
  زة       ـــــــــــبغ -رـــــــــــــــــة الأزهــــــــــــــجامع 
  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
  قسم القانون العام - ة الحقوقيــــــــــكل  

  

  /بحث بعنوان

 تنفيذ الأحكام القضائية الدولية

Implementing the International Judicial Ruling  
  "تحليليةدراسة "

  /إعداد الباحثة

  منار سالم تربان

  /إشراف الدكتور

  عبد الرحمن أبو النصر
  أستاذ القانون الدولي العام المشارك

  عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر

  استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام قدمت هذه الرسالة 
  م٢٠١٠ - هـ١٤٣١
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سم االله الرحمن الرحيمب
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بسم االله الرحمن الرحيم
  

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ (
فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي 

أَنْفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَيُسَلِّمُوا 
  )اتَسْلِیمً

  

  )٦٥: النساء(
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 الإهـــداء

  

  …إلى والدي 

  ..…ي إلـــى والــــدت

     .......إلى إخوتي وأخواتي الأحباء والأعزاء 

  إلى كل أرواح الشھداء الذین سقطوا دفاعاً عن فلسطین،

  ...أسرى الكلمة الحرة في فلسطین وبقاع العالم، إلى أسرى الحریة
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 ""شكر وتقدير"" 

 : أما بعد،  إتمام هذه الرسالة على هذه الصورةإلىالحمد الله العلي القدير الذي وفقني 

   عبد الـرحمن أبـو النـصر   :الدكتور الأستاذ الفاضل إلى أتقدم بجزيل شكري وامتناني ف
لة معي طيلة   مواقفه النبي  ى وعل ، كل ما قدمه لي من العون والمساعدة في إتمام هذا البحث           ىعل

 ،خلقـه  نهلت من علمه الثر الذي لا ينضب، وأسدل على بكـريم             حيثعملي في هذا البحث،     
 بجزيـل   كما أدين له   ،الأستاذو ، والصديق ،نعم الأخ فكان   ، وعلمه الغزير  ، وعطفه ،وتواضعه

هذه حقيقة لابد من ذكرها لأستاذي الفاضل في صفحات ناصـعة           ، والامتنان،  والتقدير ،الشكر
   وزاده علماً ورفعة في الدنيا والآخرة، فأدام االله عليه الصحة، ياضالب

 أستاذ ،فتحي عبد النبي الوحيدي: لاستاذ الدكتورلوأتقدم بجزيل شكري وامتناني 
لم يبخل و، تتلمذت على يديه طوال سنوات دراستيالذي  ،بجامعة الأزهرستوري القانون الد

فأسأل االله أن تكون في ميزان ، ة انتفاعا بعلمهعلي بتشريفه لي في مناقشتي هذه الرسال
  وجزاه االله عني وعن طلاب العلم خير الجزاء، حسناته

 عميد كلية الحقـوق، ونائـب رئـيس         ،محمد أبو سعدة  : للدكتور كما أتقدم  بشكري     
 وأدامه عونـا     ،جزاه االله خيرا  ، تراك في لجنة مناقشة هذه الرسالة     جامعة فلسطين لقبوله الاش   

  . سا يضيء لنا الطريق ونبرا
والـذين  ،  تحملوا معي الكثير    وإخوتي الذين  ،وأخواتي،  وأمي ،شكر أبي  أ  أن ىنسأولا  

 والعرفان بالجميل ما    ، والامتنان ، والتقدير ، كل الحب  فللجميع مني ، كانوا وراء ما وصلت إليه    
  . حييت 

، والتوجيـه ، نصحجل إتمام هذه الرسالة بالأ يد العون من  لي شكر كل من مد   أ :وأخيراً
كلية الحقوق بجامعة الأزهر الذين ما برحـوا عطـاء          خص بالذكر أساتذتي في     أو، والإرشاد  

  . والاحترام ، والتقدير،مني كل الحبفللجميع ،  وكل أصدقائي، ومنهل علم لكل مريد،باًدؤ

  ،،ثةالباح                  
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  ملخص الرسالة
نة متميزة في مجال التعاون القـضائي الـدولي          حتل موضوع تنفيذ الأحكام الدولية مكا     ي

 ت القـرارا إلـى وذلك باعتباره الأداة التي تمارس بها الأمم المتحدة دورها بالإضافة المعاصر  
وتسوية المنازعات الدولية تتم سـواء      ، الدولية التي تصدر عنها وعن المؤسسات الدولية كافة       

وتعتبر مـسألة    ،لدائمة العالمية أو الإقليمية   عن طريق التحكيم أو عن طريق المحاكم الدولية ا        
 الرغم من المبدأ القانوني     علىتنفيذ الأحكام القضائية من أكثر المسائل التي شغلت الرأي العام           

  . هذا المبدأ صعب التطبيق في المجال الدوليفأنن الحكم إجباري وملزم للطرفين أالقائل ب
تلك يعتبر من أهم و، ة المنازعات الدوليةتسويفي القضاء الدولي يحتل مكانة متميزة ف

 أمره قضاة تتوافر فيهم النزاهة والحيدة التامة والكفاءة علىلأنه يقوم ،أكثرها عدالة والوسائل 
وبالتالي يصدر حكمهم في إطار من الضمانات والإجراءات التي تضمن إحقاق الحق وإزهاق 

وتقديس حجيتها وتنفيذ ما ، ء الدولي فالعدل يتحقق من خلال احترام أحكام القضا، الباطل
  .تنطوي عليه من التزامات وإجلال ما بها من حقوق 

 بالقوة الجبرية ا تنفيذهعلى ولكن لا توجد سلطة تنفيذية تعمل ة، ملزملأحكام القضائيةاف
 غياب مفهوم السيادة إلىوهذا راجع  ، غرار ما هو موجود في النظم القانونية الداخليةعلى

ي المجال الدولي وهو الذي يميز وظيفة القضاء أو المحاكم الدولية عن المحاكم الداخلية العليا ف
ن الحكم الصادر عن محكمة دولية لا ينبع من نظام سيادي موجه لأطراف النزاع ولا إحيث  ،

 ، الفصل في الجوانب القانونية للنزاععلىوإنما يقتصر  ، هيئات مكلفة بتنفيذ القانونإلىيوجه 
 تنفيذ الأحكام على لا يوجد شخص صاحب سيادة دولية عليا فوق سيادات الدول يسهر لأنه

وإنما القاعدة في الوقت الراهن أن الدول في المنازعات الدولية  ،التي صدرت باسمه ولحسابه
 مباشرة وملزمة بمراعاة واحترام الأحكام الصادرة عن المحاكم في مسئولة مسؤوليةتعتبر 

  .وإلا ترتبت مسؤوليتها الدولية، هي أطراف فيهاالمنازعات التي 

 -:وتبرز مشكلة الدراسة الأساسية في النقاط التالية 

 تتمثل في وضع آلية لضمان تنفيذ الأحكام لكي يستقر المجتمع الدولي وتعطي الدول حقوق               .١
أم قوي  لسواء ا بحيث تكون أحكام المحاكم الدولية ملزمة للجميع         ،متماثلة من الناحية السيادية   

 . تمنح حقوقا وواجبات متماثلةوضعيف ال

مشكلة تنفيذ الأحكام الدولية قد تشكل أداة مهمة جدا لتقويم مدي فعالية الوسـائل التحاكميـة                .٢
بصفة عامة وعاملا حاسما لا يمكن للدولة أن تغفله عند اتخاذها لقرارها الـسياسي المتعلـق                

ة في ظل النظام الدولي الجديد المتسم بالأحادية        باختيار الوسيلة الملائمة لتسوية نزاعها خاص     
  .القطبية

  -:وتكمن أهمية الدراسة في أبرز النقاط التالية 
كبر من  أن ضررها   إن عملية التحاكم ستكون غير مجدية بل        منح فعالية للتحاكم الدولي لأ     .١

المحـاكم  نفعها إذا تمتعت الأطراف المتنازعة بحرية تنفيذ أو رفض الخضوع لأحكام وقرارات   
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 .الدولية كلما اعتبرتها متعارضة مع مصالحها 
 . المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام تنفيذ الأحكام القضائية الدوليةعلىالتعرف  .٢

 .  وضع ضمانات لتنفيذ الأحكام القضائية الدولية .١
 -: أهم النتائج الآتية إلىوقد خلصت الباحثة من خلال هذه الدراسة 

متع بها تمتع بنفس القيمة القانونية التي تتدرة من محاكم التحكيم الدولية تإن الأحكام الصا .١
  .ن محاكم العدل الدوليةعتلك الصادرة 

وبالتالي ليس لغير ،  محكمة العدل الدوليةإلىإن الدول فقط هي التي تملك حق اللجوء  .٢
 .الدول من أشخاص قانونية دولية حق رفع الدعاوي أمام المحكمة

المباشرة منها وغير المباشرة نتيجة لتحكم ، فاعلية وسائل التنفيذ المتاحة قصور وعدم  .٣
 .وغلبة الاعتبارات السياسية، الإرادة 

  -:برز التوصيات الآتية أ إلىكما توصلت من خلال الدراسة 

 ومنح حق التقاضي لجميع أشخاص ٣٤/١توصي الباحثة بضرورة تعديل نص المادة  .١
وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تمثلها المنظمات الدولية وغيرها من .القانون الدولي

 .أشخاص القانون الدولي في الوقت الحالي

والقرارات ، بما يشمل الأحكام القضائية، توسيع نطاق مجال تنفيذ الأحكام الدولية .٢
الدولية  قرارات التحكيمية تكون تابعة لمحكمة العدل علىوإضفاء الصفة الجبرية ، التحكيمية

 .لكي تقوم بتنفيذ الأحكام الدولية

أن تكون مشوبة ، ن الأحكام الدولية ممكنلأ وذلك، الأخذ بنظام الطعن أمام المحاكم الدولية .٣
كما أن من حق المتقاضين أن يستفيدوا من نظام التدرج المعمول به في النظام ، بالخطأ

 .الداخلي
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Abstract 
Implementing the international judicial rulings has a distinguished place in the 
current international judicial cooperation field. It is considered a means utilized 
by: the UN to play its role; UN international resolutions; international 
institutions and it is used to settle international conflicts either by arbitration, 
regional or international permanent courts. Implementing sentences is one of 
the most issues that the public opinion is thinking of. Although we have a legal 
principle stated that the ruling is compulsory and binding to both parties, it is 
difficult to be implemented in the internationally.  
 
International judiciary has a prominent place in settling international conflicts. 
It is considered one of the most important and fairness tools. It is led by judges 
that are honest, impartial and eligible. Their sentences are usually issued within 
guarantees and procedures that ensure justice and abolish the unfair. Justice is 
achieved by respecting the international judiciary ruling, and respecting its 
reasons, implementing its obligations, and rights.  
 
Judicial rulings are binding but there is no executive authority that forcibly 
implements it like the internal legal systems. This occurs because the absence 
of the high sovereignty in the international field which differentiates between 
the role of international judges or courts and the internal courts. A sentence 
issued by an international court is not based on a sovereignty system addressing 
the conflict parties or authorized law enforcement bodies. It is issued just to 
settle the legal aspects of a dispute because there is no person with international 
supreme power over the states power could implement sentences issued by 
himself and for his own interests. The rule in the current time is that the 
internationally disputing states are directly responsible for, binding to and 
respect the rulings issued by courts in which the states are part of these rulings. 
Otherwise, international responsibilities are arising.  
 
The main problems of the study are as follows: 

1. Establishing a mechanism to ensure the implementation of the rulings in 
order to make the international community stable and to give the states 
similar rights regarding their sovereignty in which rulings issued by 
international courts are binding the strong and the weak disputing parties 
and granting similar rights and responsibilities. 

2. The problem of implementing the international rulings may constitute a 
very important tool to correct to the effectiveness of the litigation tools 
in general. It may also constitute a crucial factor that the state cannot 
neglect when making political decisions related to choosing the 
appropriate tool to settle it conflict particularly within the last unilateral 
international system.    
 
The importance of the study can be summarized as follows: 
1. Granting effectiveness to the international arbitration. In case the 
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disputing parties freely enjoyed their right to implement or decline to 
bind to the international rulings and decisions issued by international 
courts, whenever it opposes its interests, the arbitration process will 
not be successful and its disadvantages will be more than its 
advantages.   

2. Identifying the basic principles of implementing the international 
judicial rulings. 

3. Setting guarantees to implement the international judicial rulings.   
 
In her study, the researcher concludes the following: 
1. The rulings issued by international arbitrary courts have the same 

legal value as the ruling issued by international justice courts. 
2. States have the sole right to resort to the international Justice Court. 

Therefore, international legal bodies don’t have the right to file cases 
before the court.  

3. The lack and the ineffectiveness of the available direct and indirect 
implementation tools due to the administration government and the 
prevalence of the political interests.  

 
The most important recommendations of the study are as follows: 
1. Amending article 34/1 and giving the litigation right to the entire 

international law bodies due to the current high importance of the 
international organizations and other international law bodies.  

2. Expanding the scope of implementing the international rulings. It 
should include the judiciary rulings and the arbitrary decisions.  

3. Using the appeal system before the international courts because the 
international rulings could be slightly wrong and the disputing 
parties should make use of the litigation levels in acted in the 
bylaws.   
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   -:مقدمة
لا سيما  و للدول مكانة متميزة في المجال الدولي        التعاون الدولي والمصالح المشتركة   يحتل  

 المـصالح الفرديـة     على المصالح الدولية العامة     تطغىيجب أن    فيما بتعلق بتنفيذ الأحكام حيث    
 دليـل    ذلك وتحفظ الأمن والسلم الدوليين لهـو       ىن اختيار الأمم المتحدة كمنظمة ترع     أو ،للدول
 وذلك لتمكين المجتمع من التعـايش الـسلمي ونبـذ الفرقـة             ، أهمية التعاون الدولي   علىقاطع  

  .إعمارها  رقي شعوب العالم وعلى والعمل ،والحروب والدمار
مكانة متميزة في مجال التعاون القـضائي الـدولي           حتليموضوع تنفيذ الأحكام الدولية     و

 ت القـرارا  إلـى مارس بها الأمم المتحدة دورها بالإضافة       وذلك باعتباره الأداة التي ت    المعاصر  
وتسوية المنازعات الدولية تتم سواء عن      ، كافةالدولية التي تصدر عنها وعن المؤسسات الدولية        

وتعتبر مـسألة تنفيـذ      ،طريق التحكيم أو عن طريق المحاكم الدولية الدائمة العالمية أو الإقليمية          
 الرغم من المبدأ القانوني القائـل  علىسائل التي شغلت الرأي العام   الأحكام القضائية من أكثر الم    

  . هذا المبدأ صعب التطبيق في المجال الدولينإفن الحكم إجباري وملزم للطرفين أب
 كانـت هنـاك     -قبل ظهور المحاكم الدولية الدائمة     –وفي العصر الذهبي للتحكيم الدولي    

   .ليس تنفيذيامؤداها أن الحكم ملزم ولكنه عبارة مشهورة 
 ا تنفيـذه علـى  ولكن لا توجد سلطة تنفيذية تعمل       ،ة ملزم لأحكام القضائية وهذا يعني أن ا   

 غيـاب  إلـى وهذا راجـع     ، غرار ما هو موجود في النظم القانونية الداخلية        علىبالقوة الجبرية   
دوليـة عـن    مفهوم السيادة العليا في المجال الدولي وهو الذي يميز وظيفة القضاء أو المحاكم ال             

ن الحكم الصادر عن محكمة دولية لا ينبع من نظـام سـيادي موجـه               أحيث  ،المحاكم الداخلية   
 الفـصل فـي     علـى وإنما يقتـصر     ، هيئات مكلفة بتنفيذ القانون    إلىلأطراف النزاع ولا يوجه     

 لأنه لا يوجد شخص صاحب سيادة دولية عليا فوق سـيادات الـدول              ،الجوانب القانونية للنزاع  
وإنما القاعدة في الوقت الراهن أن الدول        ، تنفيذ الأحكام التي صدرت باسمه ولحسابه      علىيسهر  

 مباشرة وملزمة بمراعاة واحترام الأحكام الصادرة       مسئولة مسؤولية في المنازعات الدولية تعتبر     
  . ترتبت مسؤوليتها الدولية وإلا، عن المحاكم في المنازعات التي هي أطراف فيها

 الأحكـام    تم تنفيذ بعض    هنإفمن غياب السلطة التنفيذية في المجتمع الدولي         الرغم   علىو
 المحـاكم   إلـى  ومرجع ذلك أن الدول ذات السيادة التي تقبل إحالة منازعاتها بإرادتها             ،الدولية  

 صدور حكم من الجهة التي تفصل فـي         علىالدولية تقبل أيضا جميع المخاطر والنتائج المترتبة        
 فقهاء القـانون الـدولي      عندا نشأ المبدأ المعمول به في العمل الدولي والمقبول          ومن هن  ،النزاع

 ولا يجـوز    يجب أن ينفذ بحسن نية      مؤقتة م الدولية سواء دائمة أ    كمامحالوالذي مؤداه أن حكم     
 مشوب بعيب  و أ رفض التنفيذ بحسن نية إلا إذا كان الحكم قد صدر في ظل ظروف غير طبيعية              

ولكن هذا لا ينفي    ،  بطلان أو تجاوز السلطة أو غير ذلك من الأسباب القانونية         من العيوب مثل ال   
  . وخضوعها لاعتبارات المصلحةواقع إهمال مشكلة تنفيذ الأحكام الدولية بشكل عام
 الدول شرعت في تنظيمهـا فـي اتفاقيـات           أن ونظرا لخطورة هذه المسألة وأهميتها نجد     

 قبـل  - ومحاكم التحكـيم  الدولية  القضائيةمحاكمالحكام حيث كانت مسألة تنفيذ أ ،خاصة وعامة 
م ١٨٩٩موضوعا لنصوص صريحة في اتفاقية لاهاي لعام         - الوجود إلىبروز المحاكم الدولية    
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 ،م١٩٠٧وكانت أيضا محلا للتوضـيح فـي اتفاقيـة           ،حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية    
 )٢٥(وكذلك فـي المـادة    ، كمة الدولية للغنائم   من مشروع المح   )٩(وأشير إليها أيضا في المادة      

  " .م١٩١٧ -م١٩٠٧" من النظام الأساسي لمحكمة العدل لدول وسط أمريكا 
 )١٣/٤(حيث أشـارت المـادة    م، ١٩٢٠كما أشير إليها أيضا في عهد عصبة الأمم عام       

 علـى   وجوب تنفيذ الأحكام وإعطاء مجلس العصبة سلطة التدخل لإجبار الدولـة العاصـية     إلى
  .الرضوخ للحكم 

يتعهد كل عـضو مـن أعـضاء    ( : (نأ ب)١ /٩٤(وفي ميثاق الأمم المتحدة نصت المادة  
 وإذا امتنـع احـد      ، حكم المحكمة في أية قضية يكون طرفـا فيهـا          علىالأمم المتحدة أن ينزل     

المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطـرف الآخـر أن                 
 ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قـرارا          ى مجلس الأمن ولهذا المجلس إذا رأ      إلىجأ  يل

   .))بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم
لنظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي والنظام الأساسي لمحكمة العـدل            ا ووواضع

ولقد ركز هؤلاء اهتمـامهم بالدرجـة       ، لدولي بالمرحلة اللاحقة للتحاكم ا    اًالدولية لم يولوا اهتمام   
 مشكلة تـأمين الخـضوع      على تسوية مشكلتي اختصاص المحكمة وتشكيلها وليس        على الأولى

  .لقراراتها
 النطاق العربي نجد أن الدول العربية في إطار التعـاون القـضائي الـدولي بينهـا                 وفي
اتفاقية الريـاض   "يه تالاتفاقيذه اة وه لتنفيذ الأحكام القضائي  ات دولية    الوجود اتفاقي  إلىأظهرت  

واتفاقية تنفيـذ   ، والتي تعتبر فلسطين طرفا موقعا عليها وملزمة بتنفيذ أحكامها        " للتعاون الدولي   
  .الأحكام بين الدول العربية التي تنظم تنفيذ الأحكام بين الدول العربية

لسطين وبـاقي الـدول فـي       تم تنظيم تنفيذ الأحكام بين ف     قد  نه  أالقانون الداخلي نجد    وفي  
وتبـادل  ، م١٩٢٢ تشرين أول لعـام      ٢٤قانون تبادل تنفيذ الأحكام الصادر في        (:القوانين الآتية 

 لـسنة   ٦١كيفية تنفيذ الأحكام وفقا القانون رقم        ،م١٩٢٩ نسيان   ٣٠الأحكام مع مصر في     تنفيذ  
 مـن   القـضائية وذلـك  كامنجد أن النيابة العامة الفلسطينية نظمت تنفيذ الأح       :وأخيرا) م١٩٥١

خلال دائرة مستقلة تقوم بهذه المهمة وتم تحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها بموجب القرار رقم               
  . عن النائب العام لدولة فلسطين والصادرم،٢٠٠٦ لسنة ٦

 في هذا المقام دراسة تنفيذ الأحكام القضائية في إطـار القـانون              الباحثة تناولتلذا سوف     
هم الاتفاقيات المطبقة في فلسطين والتي تناولت هـذا         ض لأ انون الفلسطيني مع التعر   الدولي والق 

وهـل  ، الموضوع وسوف نوضح دور نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية الفلسطينية في هـذا المجـال     
ورأي الباحثة فـي    ،  تنفيذ الأحكام الداخلية   علىنظمت تنفيذ الأحكام الدولية أم أن دورها اقتصر         

  . ع هذا الموضو
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  -:مشكلة الدراسة 
  -: عدة تكمن مشكلة هذه الدراسة في أمور

 إليها الطرفان المتنازعان فالدول أصـبحت       يسعىن تنفيذ الحكم هو الغاية الأساسية التي        إ .١
ولها الحق في اختيار أية وسيلة من وسـائل         ، ملزمة بفض منازعاتها الدولية بالطرق السلمية       

 من ميثاق الأمم المتحدة أو أية وسـيلة أخـرى تتفـق        ٣٣ا المادة   التسوية السلمية التي عددته   
ولا شك أن الدول تأخذ في الحـسبان عنـدما تقـرر تـسوية منازعاتهـا بالوسـائل                  ،  عليها

ومن أهـم مزايـا الوسـائل        ،" وسواها  القوة استخدام " بدلا من الوسائل الأخرى    )١(،التحاكمية
ولكن ما فائـدة هـذه      ، لي تسويته للنزاع بصفة نهائية    وبالتا ،التحاكمية نهائية الحكم وإلزاميته   

وإذا لـم  ،  واقع ملموسإلىالمزايا إذا لم توضع آلية لضمان ترجمة ما قررته المحكمة الدولية        
إذا أتيح للطرف الخاسر للقضية أن يتذرع بأسباب         ،تسد كل ثغرات التهرب من منطوق الحكم      

أو ، اوز المحكمة لولايتها أو اسـتحالة التنفيـذ        بطلان الحكم بسبب تج    -:تهرب كادعائه مثلا  لل
 موافقة أطراف محدودة العدد تتحكم في مصير الجماعـة          علىمتى كان التنفيذ الجبري يعتمد      

 .الدولية
فقد تتيح له هذه الوسائل معاملة عادلـة        ،  الوسائل التحاكمية للطرف الضعيف    ملائمة مدى .٢

 . ورقعلى حبرا ىو قرار يبقومتساوية مع الطرف القوي ولكنها تتوج بحكم أ
 فعاليـة الوسـائل     مـدى همة جدا لتقـويم     من مشكلة تنفيذ الأحكام الدولية قد تشكل أداة         إ .٣

التحاكمية بصفة عامة وعاملا حاسما لا يمكن للدولة أن تغفله عند اتخاذها لقرارها الـسياسي               
لدولي الجديد المتـسم    المتعلق باختيار الوسيلة الملائمة لتسوية نزاعها خاصة في ظل النظام ا          

 .بالأحادية القطبية
كما أنها تتمثل في وضع آلية لضمان تنفيذ الأحكام لكي يستقر المجتمع الـدولي وتعطـي                 .٤

بحيث تكون أحكام المحاكم الدولية ملزمـة للجميـع        ،الدول حقوق متماثلة من الناحية السيادية     
  . تمنح حقوقا وواجبات متماثلةوضعيف أم القوي سواء ال

  :ية الدراسة أهم
  :تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في الجوانب الآتية 

هم من موضوعات القانون الدولي ألا وهو تنفيذ الأحكام الدوليـة           م موضوع   إلىالتطرق   .١
 .اسيا في التعاون الدولي والأداة الأساسية لاحترام أحكام المحاكم الدوليةغباعتباره جزءا أس

كبر من  أن ضررها   إ عملية التحاكم ستكون غير مجدية بل        نمنح فعالية للتحاكم الدولي لأ     .٢
نفعها إذا تمتعت الأطراف المتنازعة بحرية تنفيذ أو رفـض الخـضوع لأحكـام وقـرارات             

 .المحاكم الدولية كلما اعتبرتها متعارضة مع مصالحها 

لاسـيما اتفاقيـة الريـاض      و كيفية تنفيذ الأحكام في ظل الاتفاقيات الدولية         علىالتعرف   .٣
 .والقوانين الفلسطينية ذات الشأن

                                                             

یقصد بالوسائل التحاكمیة فض المنازعات الدولیة بواسطة محكمة دولیة سواء كانت محكمة عدل أم محكمة تحكیم أو ما درج علي  - 1
 إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، خیر قشيال-:تسمیتھ بالوسائل القانونیة كمقابل للوسائل السیاسیة أو الدبلوماسیة

  ٤.،ص)م٢٠٠٠المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، : بیروت( 
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 .  المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام تنفيذ الأحكام القضائية الدوليةعلىالتعرف  .٤
 .التمييز بين الأحكام الداخلية وأثارها والأحكام الدولية وأثارها .٥

 .تأمين الامتثال للأحكام الدوليةبيان طرق  .٦
 .وليةتنفيذ الأحكام القضائية الدوضع ضمانات ل .٧
 . موضوع التحكيم الدولي باعتباره من وسائل تسوية المنازعات الدوليةإلىالتطرق  .٨

 . ) الدوليةالداخلية و (تحديد دور النيابة العامة الفلسطينية في تنفيذ الأحكام القضائية .٩
  -:تساؤلات الدراسة 

منه الأسئلة أبرزها ماهية تنفيذ الأحكام الدولية ويتفرع       عدة  تثير هذه الدراسة تساؤلات     
  -:التالية 

 ما الحكم القضائي الدولي ؟وما أنواعه ؟ .١
  مهمتها ؟مامن الجهة المختصة بإصدار الأحكام القضائية الدولية ؟و .٢

 ؟أهميتهاما إجراءات التنفيذ وما كيفية ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الدولية ؟وما  .٣
 ما الاتفاقيات الدولية المنظمة لعميلة التنفيذ ؟ .٤
 ؟. النيابة العامة الفلسطينية في تنفيذ الأحكام القضائية الدولية ما دور .٥

  :منهجية الدراسة 
 ـ                 ةاعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة موضوع البحث مـن ناحيـة تحليلي

، استعراضية وصفية لنصوص القانون الفلسطيني المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية والفقه المقارن          
،  الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع وتحليلها من الناحية القانونية الدوليـة         علىوبالاعتماد  

  . الاستعانة بعدة مراجع متخصصة بالقدر المتوفرإلىإضافة 
  :تقسيمات الدراسة

  -: وذلك كما يليقسمت الباحثة البحث إلى مقدمة وخاتمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول
   -:مقدمة الدراسة

  .تصدرهاام القضائية الدولية وأنواعها والجهة التي لأحكمفهوم ا: ديلفصل التمهيا
  .النزاع الدولي والجهة التي تصدر أحكامه: المبحث الأول
  .مفهوم النزاع الدولي : المطلب الأول
   .الجهة التي تصدر الأحكام القضائية الدولية :المطلب الثاني

  .وسماتها الأحكام القضائية الدوليةمفهوم  :لثانيالمبحث ا
  . مفهوم الحكم القضائي الدولي  :المطلب الأول
  .سمات الحكم القضائي الدولي : المطلب الثاني
  .الأحكام القضائية الدولية وأنواعها  صدور: الثالمبحث الث

  .أسلوب صدور الحكم القضائي الدولي : المطلب الأول
  .أنواع الأحكام القضائية الدولية  :المطلب الثاني

  .ا وآثارهة الدولية القضائيالأحكامالطبيعة القانونية  :رابعالالمبحث 
  .الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي : المطلب الأول
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   .ضوابط الحكم القضائي الدولي وآثاره :المطلب الثاني
     .تنفيذ أحكام القضاء الدوليماهية : الفصل الأول 
   .ومبادئهالتنفيذ مفهوم : المبحث الأول

   .مفهوم التنفيذ: مطلب الأولال
   .طرق التنفيذ: المطلب الثاني
  .ووسائله  كال التنفيذأش: المطلب الثالث
  .مبادئ تنفيذ أحكام القضاء الدولي  :المطلب الرابع
    .الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الدولي ونهائيته :المبحث الثاني
  .إلزامية تنفيذ الأحكام الدولية : المطلب الأول

  .نهائية الأحكام الدولية  :لمطلب الثانيا
  . خصائص عملية التنفيذ:المبحث الثالث
   .اختصاص الجهاز التنفيذي: المطلب الأول
   . الطابع السياسي للعملية التنفيذية:المطلب الثاني
  .تنفيذ الأحكامتحديد كيفية : المطلب الثالث
  . العملية التنفيذيةاتاختلاف :المطلب الرابع

   .التنفيذ للنظام القانوني الدولي أهمية: الرابعالمبحث 
  .ةدوليقضائية الاللتسوية لفعالية المنح : المطلب الأول
  أهمية التنفيذ في تشجيع اللجوء للمحاكم الدولية: المطلب الثاني
   .الأثر السلبي لتحدي المحاكم الدولية: المطلب الثالث
  .مشروعية التصور العام للعلىاعتمادها : المطلب الرابع
   .هكلا الامتثال للأحكام الدولية ومشوسائل :الفصل الثاني
  .وسائل الإكراه الذاتية :المبحث الأول
   .التنفيذ الطوعي الذاتي :المطلب الأول
  .وسائل الإكراه غير المسلحة :المطلب الثاني
   .المؤسساتي غير التنفيذ الجبري: المبحث الثاني
  .صفة انفراديةتأمين التنفيذ ب: المطلب الأول
  .التنفيذ الجبري المشترك :المطلب الثاني
  .تنفيذال العام في يالرأدور  :المطلب الثالث
  .التنفيذ الجبري المؤسساتي : المبحث الثالث
   .التنفيذ بواسطة القضاء الداخلي: المطلب الأول
   .التنفيذ بواسطة الأجهزة الدولية: المطلب الثاني
  .الأجهزة الدولية الأخرىواسطة التنفيذ ب :المطلب الثالث
  .مشاكل التنفيذ ودور فلسطين في عمليته :المبحث الرابع
  .مشاكل التنفيذ في الواقع العملي : المطلب الأول
  .التنفيذ وفقا للاتفاقات الدولية والتشريع الفلسطيني : المطلب الثاني
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  . وآثارها،الطعن فيها الدولية والأحكامشروط صحة  :الفصل الثالث
   .شروط صحة الأحكام الدولية: المبحث الأول

   .شروط الشكلية والموضوعيةال :الأولالمطلب 
   .شروط والآثار المترتبة عليهاالمخالفة  :المطلب الثاني
   .مبدأ الطعن في الأحكام الدولية :المبحث الثاني

  .الطعن في الأحكام الدولية : لمطلب الأولا
   .كم الدولي والطعن فيهأسباب بطلان الح :المطلب الثاني
   .طرق الطعن في الأحكام الدولية: المطلب الثالث
  . عدم الأمر بالتنفيذ علىالآثار المترتبة : المبحث الثالث
   .انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي: المطلب الأول
   ."المسئولية الدولية"آثار انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي : المطلب الثاني

  :الخاتمة
  :النتائج والتوصيات 
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  الفصل التمهيدي
  مفهوم الأحكام القضائية الدولية وأنواعها والجهة التي تصدرها

  .التراع الدولي والجهة التي تصدر أحكامه: المبحث الأول

  .لأحكام القضائية الدولية وسماا مفهوم ا: المبحث الثاني
  .ئية الدولية وأنواعها صدور الأحكام القضا: المبحث الثالث

  .الطبيعة القانونية الأحكام القضائية الدولية وآثارها: المبحث الرابع
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   الفصل التمهيدي

  مفهوم الأحكام القضائية الدولية وأنواعها والجهة التي تصدرها

   -:تمهيد

حكم  ينقل وهو بذلك ،إن القضاء يمارس وظيفته من خلال ما يصدره من أحكام قضائية
 الحالات على وذلك بتطبيقه ، حالة الخصوصية والواقعيةإلىالعمومية والتجريد  منالقانون 
ويختلف هذا المصدر من حيث  ،حد مصادر القاعدة القانونيةأويعتبر الحكم القضائي  ،الفردية

أهميته وأولوية الرجوع إليه بحسب النظام القضائي المتبع فبالنسبة للنظام القضائي 
فيما اعتبرت الأنظمة القانونية  ،سكسوني تعتبر أحكام القضاء المصدر الأساسي للتشريعالأنجلو

 جانب غيره إذا أعوزه النص الذي إلى يرجع إليه القاضي هماًمالأخرى أحكام القضاء مصدرا 
وفي المجال الدولي يعد تحديد ماهية الحكم الدولي من  ، الواقعة المعروضة عليهعلىيطبق 

 تعريف الحكم الدولي بل بيان جوهره على لأنها لا تقتصر ،ائكة والعسيرةالمسائل الش
أو قرارات تصدر من أجهزة أخرى من  ،وخصائصه واختلافه عما يختلط به من أحكام داخلية

أو الأحكام التي تصدر  ،جل فض المنازعات بين الدول دون أن تكتسب طبيعة الأحكام القضائيةأ
لذا سنتناول في هذا الفصل تحديد المقصود ، كون ذات طابع دوليمن أجهزة قضائية ولكن لا ت

 وسماته بالنزاع الدولي والجهة التي تصدر أحكامه، ثم تحديد مفهوم الحكم القضائي الدولي
  -: النحو الآتي علىوذلك صداره وأنواعه وطبيعته القانونية، وأسلوب إ

  .هالنزاع الدولي والجهة التي تصدر أحكام: المبحث الأول
  .الأحكام القضائية الدولية وسماتها مفهوم : المبحث الثاني
  .صدور الأحكام القضائية الدولية وأنواعها : المبحث الثالث
  .لأحكام القضائية الدولية وآثارهالالطبيعة القانونية : المبحث الرابع
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  لمبحث الأولا
  هالنزاع الدولي والجهة التي تصدر أحكام

 مفهوم النزاع الدولي وأنواع المنازعات الدولية  تحديدفي هذا المبحثالباحثة تناول ت
 وذلك ، التي تحكمها وبيان الفرق بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية،هم المبادئأو

وتبين ،  الجهة التي تصدر الأحكام القضائية الدوليةإلىعرض في مطلب ثان تفي مطلب أول ثم 
مختصرة تناولها بنبذة تو، حدد مفهوم المحاكم المؤقتةت نماذج لها ثم تقدمو ،مةمفهوم المحاكم الدائ

   -: النحو الأتي علىوذلك 
  . النزاع الدولياهية م-:المطلب الأول
  .الجهة التي تصدر الأحكام القضائية الدولية -:المطلب الثاني

  المطلب الأول
   النزاع الدولياهيةم

اء الدولي بالضرورة بيان مفهوم النزاع الدولي الذي يستلزم موضوع تنفيذ أحكام القض  
وهذا أمر في غاية الأهمية إذ هو مناط اختصاص القضاء  ،يمكن تسويته بالطرق القضائية

الذي يمكن طرحه أمام  ،لذلك سوف نتناول في هذا المقام  بيان مفهوم النزاع الدولي، الدولي
 علىوذلك  ،بين النزاع القانوني والنزاع السياسيثم نحاول التفرقة  ،القضاء والتحكيم الدوليين

  -:النحو الآتي
  -:مفهوم النزاع الدولي  - :الفرع الأول

مصطلح النزاع الدولي يشبه كثيرا المصطلحات الأخرى وقد استخدم الفقه مرادفات   
بطبيعة الحال فإن هذه و، الصراعو ،والخصومة ،لخلافل امث المصطلح لهذا متعددة

ورغم أن المحكمة الدائمة  )١(، تعطي مدلولاً مختلفا وفقا لظروف النزاع وطبيعتهالمصطلحات قد
عرفت النزاع د ق، م٣٠/٨/١٩٢٤في  " مافروماتس"للعدل الدولي في حكمها الصادر في قضية 

التعريف لم  فإن هذا "عدم الاتفاق بشأن مسألة من مسائل الواقع أو القانون"القانوني الدولي بأنه 
  ) ٢(.وعموميته لذلك فقد اختلف في تعريفه الفقه الدوليه  الفقه بسبب اتساعلدى يلق قبولا
 على بأنه كافة القضايا التي تسوى النزاع الدولي فسر جانب من الفقه الدولي حيث  

وهو يعني عدم  ،واسعاى معن ،وحدد البعض الآخر معنيين للنزاع الدولي)٣(،الصعيد الدولي
النزاع يتقدم حد أطراف أويعني أن ،  ضيقاىومعن، ي أو في الواقعالاتفاق في القانون الدول

هذا  في الوقت الذي يرفض الطرف الآخر ، أساس خرق القانونعلىبإدعاء خاص يقوم 
بأنه الخلاف الذي ينشأ بين دولتين  ، تعريف النزاع الدوليإلىواتجه البعض الآخر  )٤(،الإدعاء

 أو قتصاديةالاأو بسبب تعارض في مصالحهما  )٥(،أو حادث معين،  موضوع قانونيعلى
                                                             

الطبعة  ،دار النھضة العربیة :القاھرة(، التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي،  فتحي الحوشي1-
  ٢٧.،ص)م٢٠٠٩،الأولى

  ٥٦٤.، ص)م٢٠٠٩، الأولىالطبعة ،دار الفكر الجامعي :الإسكندریة (، القانون الدولي المعاصر، وده منتصر حم-2
  ٩٠٥.، ص")ت،د"منشأة دار المعارف بالإسكندریة :الإسكندریة ( التنظیم الدولي،"الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-3
  ٢٧.، صمرجع سابق القانوني في القانون الدولي،التفرقة بین النزاع السیاسي و،  فتحي الحوشي-4

  ٣٧٤.، ص)م٢٠٠٦دار النھضة العربیة، : القاھرة(، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، أحمد أبو الوفا5 - 
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وهذا التعريف يحتوي منازعات  )١(،السياسية أو العسكرية وتباين حججهما القانونية وغيرها
  .عديدة قانونية وغير قانونية 

إذا كان بين دولتين أو شخصين  ، أن النزاع يعد دولياًتجاه آخر في الفقه الدوليا يرىو  
هذا  ويتميز، من مسائل القانون الدولي العام  مسألةعلى ،ي العاممن أشخاص القانون الدول

 يتسع أيضاً نهإف، التعريف بأنه رغم حصره للنزاعات الدولية بين أشخاص القانون الدولي العام
  )٢(. غير قانونية مليشمل منازعات متعددة سواء كانت قانونية أ

 حول مسألة من تفاقالابأنه عدم  -:النزاع الدولي العدل الدولية الدائمة وعرفت محكمة 
 النحو علىالخلاف بين دولتين ( النزاع بأنه وعرفت محكمة العدل الدولية ،الواقع أو القانون

 إلىوأضافت بأنه لا ينبغي أن يستند فيه ، )المشار إليه في تعريف المحكمة الدائمة للعدل الدولي
خلاف الذي يولد النزاع يجب أن  ذلك فإن العلىو،  معيار موضوعيإلىبل ، معيار شخصي

شترطت محكمة او )٣(، نحو لا يدع مجالا للشك في وجودهعلىيكون واضحا في مواقف أطرافه 
  والمدعى عليه شرط أساسي لقبول نظر ي المذكور بين المدعى وجود نزاع بالمعنالعدل الدولية

ولا شك أن السمة  ، كافةلاتحتما في طياته الاىويتميز هذا التعريف بأنه يتسع ليحو )٤(،الدعوى
فلا  ،أما المنازعات التي تثور بين أفراد من دول مختلفة ،الأساسية للنزاع الدولي هو تعلقه بدول

وسنتناول فيما يلي  )٥(،وتخضع لأحكام القانون الدولي الخاص ،تعد من قبيل المنازعات الدولية
  -: النحو الآتي علىلك بيان المبادئ التي تحكم المنازعات الدولية وأنواعها وذ

   :المبادئ التي تحكم المنازعات الدولية: أولا
  -:تحكم المنازعات الدولية عدة مبادئ منها 

تبدو أهمية هذا المبدأ في حالة  و،إن وجود نزاع ما يجب أن يتم تحديده بطريقة موضوعية  .١
 أن المحكمة  أي)كمحكمة تحكيم أو محكمة عدل دولية( الغير للفصل فيه علىعرض النزاع 

ويجب أن يكون النزاع قد  ،عند عرض النزاع عليها يجب التأكد من وجوده قبل الفصل فيه
ن الخلاف البسيط أو الاختلاف في وجهات لأ ،بلغ درجة من الوضوح في شكله القانوني

 لدرجة نشأة نزاع دولي من وجه نظر المحكمة حسب ما جاء في رأيها ىالنظر لا يرق
 )٦( . م)١٩٥٠ مارس ٣٠(خ ستشاري بتاريالا
أشخاص القانون الدولي السعي دائما نحو حل منازعاتهم الدولية بالطرق كل  علىيجب   .٢

فرد الميثاق الفصل السادس بأكمله لحل المنازعات الدولية بالوسائل والأساليب أحيث  ،السلمية
 )٧(.السلمية

                                                             

  ١٣٥.، ص)ت،د"المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع :لبنان (النزاع المسلح والقانون الدولي العام،،  كمال حماد -1
 ٩. ص،)م١٩٩٨دار النھضة العربیة، :القاھرة  (القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،، جمعة عمر-2

  ٤٠.، صمرجع سابق التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي،،  فتحي الحوشي3 -
 القانون - القانون الدولي للبحر– القانون الدبلوماسي –نظریة المصادر " القانون الدولي العام محمد عبد الحمید، وآخرون، - 4

  ٢٠١.، ص)م٢٠٠٤منشأة المعارف، :الإسكندریة (" الدولي الاقتصادي 
  ٩١٧. ، ص)م٢٠٠٢، دار النھضة العربیة: القاھرة ( مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  صلاح الدین عامر- 5
  ١٣.، ص)م١٩٩٧دار النھضة العربیة، :القاھرة  (ام القضاء الدوليتنفیذ أحك، علي إبراھیم- 6
 ٩١٤. ، صمرجع سابقمقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ،  صلاح الدین عامر- 7
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ستقلة بعضها عن البعض  قانونية دولية ماًن المنازعات الدولية تخص أشخاصنظراً لأ  .٣
 رأي الآخر بالتالي لابد لحل علىفإن رأي أي منهم لا يمكن أن يسمو  ،الآخر ومتساوية قانونا

وذلك لأن عدم وجود سلطة عليا في ؛ هذه المنازعات من توافر التراضي بين أطرافها
ن  بيتفاقالانزاع  جعل أساس كل تسوية سلمية لأي إلىالمجتمع الدولي المعاصر أدى 

  )١( .أطرافه
نه لا يمكن بداهة حل نزاع أذلك  ،أن يكون قائما،إن النزاع الدولي يفترض لإمكانية حله   .٤

فإن  ، ذلك الأثرنعدمافإذا  ،ثر مستقبليأحل أي نزاع أن يكون لذلك لأي يفترض  ، فعلاانتهى
 )٢(.القضاء والتحكيم الدولي يمتنع عن الفصل في النزاع

جوهره وطبيعته  –من حيث المبدأ  – لا يفقد النزاع أخرىة  جهعلىإن عرض النزاع   .٥
  )٣(.الذاتية

 -:أنواع المنازعات الدولية :ثانيا 
ولذلك فإن وضع تصنيف لها يعتبر  ،تتميز المنازعات الدولية بأنها حاليا متعددة ومتغايرة  

، وطبيعتها ، عدة أنواع من حيث موضوعهاإلىية ويمكن تقسيم المنازعات الدول ، صعباأمراً
 النحو علىوذلك  ، الوسائل المستخدمةاًوأخير ،ونطاقها الجغرافي،  خطورتهاىومد، وأطرافها

  -:الآتي
فمن ناحية يكون الموضوع غير  ،يمكن التفرقة هنا بين فرضين -:من حيث الموضوع .١

ع  موضوعلى إذا تمت السيطرة اًوقد يكون محدد ،محدد لأنه نشأ بطريقة تقليدية ودون تفكير
 )٤(. أي كان صادرا عن إرادة سياسية واعية وواضحة، النزاع

  منازعات قانونيةإلى تنقسم المنازعات الدولية من حيث طبيعتها -:من حيث طبيعة النزاع .٢
 )٥(.ومنازعات مختلطة تجمع بين الجانب القانوني والسياسي، ومنازعات سياسية،
 منازعات إلى أطرافها إلىبالنظر تتنوع المنازعات الدولية  -:من حيث أطراف النزاع .٣

ومنازعات بين دولتين  ،"تتعلق بجماعات بشرية "ومنازعات جماعية " أي بين فردين"فردية 
أو بين فرد وأكثر والدولة  ،أو مجموعة من الدول ،أو أكثر أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر

 )٦(.التي يقيم فيها
ومنازعات متوسطة  ،عات خطيرة منازإلى تنقسم -: خطورة النزاعىمن حيث مد .٤

 .ومنازعات قليلة الخطورة ، الخطورة
                                                             

 ٦٣٠.، ص)م٢٠٠٥،دار النھضة العربیة : القاھرة(، الوسیط في القانون الدولي العام،  أحمد أبو الوفا -1
في بعض الظروف أن تعطي حكما :  أنھ یمكنھا ١٩٦٣لدولیة مجموعة أحكام محكمة العدل الدولیة للعام  لذلك قالت محكمة العدل ا-2

إذ في مثل ھذه الأحوال سیكون حكمھا قابلا للتطبیق في ،أو تفسیر معاھدة دولیة ما زالت ساریة ،كتعریف قاعدة عرفیة دولیة ،تقریرا 
كما ھو الحال بالنسبة لاتفاق الوصایة في قضیة الكامیرون التي (سیر معاھدة انتھت فعلا أما إذا تعلق النزاع بتطبیق أو بتف،المستقبل 

) ٢٠٠١-١٩٤٨(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ، طرحت أمام المحكمة، فإن المحكمة ترفض ذلك
 . ٨٢ ص php.index/org.lp-pal://http الرابط الالكتروني   علىمتوافر 

 ذلك على عصبة الأمم لا یكفي لإضفاء الصفة الدولیة على قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن مجرد طرح النزاع من جانب الدولة -3
مرجع  والقانوني في القانون الدولي، التفرقة بین النزاع السیاسي، فتحي الحوشي، ١٥/٨بما یخرجھ عن نطاق تطبیق المادة ،النزاع 
 ٦٥. ص،سابق

 ٦١.، صمرجع سابقالتفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، ،  فتحي الحوشي - 4
 ٩١٩.، ص)م١٩٩٥دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، : القاھرة  ( مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،،  صلاح الدین عامر-5
 ٣٧٨. صمرجع سابق، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، ،  أحمد أبو الوفا- 6
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 منازعات عالمية إلىحيث نطاقها  تنقسم المنازعات من -:من حيث النطاق الجغرافي .٥
 .ومنازعات ثنائية ،أو منازعات دون إقليمية ،ومنازعات إقليمية ،ومنازعات محلية ،
فثمة  ،ستخدمة في المنازعات الدولية تتعدد الوسائل الم -:من حيث الوسائل المستخدمة .٦

ه فعلا من ميزة  التهديد بالحرمان أو حرمانإلى،دعاء الحق إوسائل ضغط تتدرج من مجرد 
   )١(. وجواً وبحراًراًستخدام القوة المسلحة با )أخيراً (إلى ،أو إلحاق الضرر به ،يتمتع بها قانونا
  -:ت السياسية   المنازعات القانونية والمنازعا- :الفرع الثاني

 يرىو، كان يأخذ في الفقه التقليدي بالتفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية  
أن المنازعات القانونية هي تلك التي تتعلق بوجود أو مدى أو كيفية احترام حق ما عن طريق 

سواء أمام محاكم ن وسائل التسوية القضائية أ و)٢(،تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق
أي هي  ، المنازعات ذات الطبيعة القانونيةعلى أمام محكمة العدل الدولية مقصورة مالتحكيم أ

وكان فاتيل  ،المنازعات التي تقبل الحل وفقا لقواعد القانون الدولي القائم في لحظة نشوء النزاع
ة حل المنازعات بين هو أول من أدخل هذا المذهب في القانون الدولي ففرق عند بحثه لطريق

 أنه لا يصح أن نطلب حكم القضاء  :بين الحقوق الأساسية والحقوق الأقل أهمية وقال -الدول
   ) ٣(.إلا حيث تكون المصالح غير أساسية

تلك المنازعات التي  " كوينسي رايت" الأستاذ يرىفهي كما  )٤(-:والمنازعات السياسية
التي لم تنظمها بعد قواعد ،تصادية والسياسية والأخلاقية قعاءات الإد الإعلىتعتمد فيها الدولة 

وهي لا  )٦(،" التفوق في السلطة والهيمنةإلىكل نزاع يهدف " أو عرفت بأنها )٥(،القانون الدولي
تقبل الحل وفقا لقواعد القانون السارية أو يحاول أطرافها تعديل القواعد الموجودة ووضع قواعد 

 لأن دور القاضي هو تطبيق القانون ؛لا تقبل الحل عن طريق القضاءجديدة لحلها فإنها حينئذ 
  ) ٧(.وليس وضعه

واختلفت الآراء بصدد التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية وذهبت   
  -: متعددةاتجاهات إلى
مييز بين  أن التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية هو التإلىذهب رأي  -:أولا

أو المنازعات التي تخص الحقوق والمنازعات التي ، عادلةالغير  المنازعات العادلة والمنازعات

                                                             

 ٦١.صمرجع سابق،  التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي،،  فتحي الحوشي-1
 ٦٢٧.  صمرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام، ،  أحمد أبو الوفا- 2
  ٧٥١. مرجع سابق، ص، "التنظیم الدولي "امة في قانون الأمم الأحكام الع،  محمد الغنیمي- 3

 ١١.، صمرجع سابقالتفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، ،  فتحي الحوشي-:كذلك انظر 
 على المستحدث من نطاق اختصاص المحكمة لیس بالأمر–أي السیاسیة –ن استبعاد المسائل والمنازعات غیر القانونیة إ الواقع - 4

فمن المعلوم أن الفقھ الإداري ،بل أن لھ أصلا في نطاق القضاء الإداري الداخلي في ما یعرف بأعمال الحكومة ،صعید القضاء الدولي 
ھ یسلم إلا ان، یسلم بحقیقة انھ إذا كان مبدأ المشروعیة یقتضي إخضاع أعمال الإدارة لرقابة القضاء - متفقا مع القضاء الإداري–الداخلي 

في ذات الوقت  بأن بعض تصرفات  الإدارة قد تحیط بھا اعتبارات خاصة تجعل من المصلحة العامة عدم إخضاعھا للرقابة القضائیة 
الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورھا في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات ،   أحمد الرشیدي-:ولقواعد المشروعیة
  ١٩٢. ، ص)م١٩٩٣الھیئة العامة للكتاب، : القاھرة (، مم المتحدةالأجھزة السیاسیة للأ

 ١٨.مرجع سابق، ص، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر-5
  ٥٦٥. ، صمرجع سابقالقانون الدولي المعاصر، ،منتصر  حموده  - 6
یعتبر من قبیل المسائل ، الحكومات لبعض المنقولات یعد في غیر صالح شعبھا ىحدإ قال القضاء الانجلیزي أن الادعاء بأن بیع - 7

  ٦٢٧.  صمرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام، ، أحمد أبو الوفا -:السیاسیة التي لا تستطیع المحاكم البریطانیة الفصل فیھا
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 عدالة مطالبها سواء قانونية أو ترى لأن كل دولة ؛ومن الصعوبة التمييز بينهما ،تمس المصالح
  )١(. المنازعات وعدم التمييز بينهماختلاطا إلىسياسية وهذا يؤدي 

 أساس على أن التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية يقوم إلى رأي هب ذ-:ثانيا
وإذا كانت  ،الوسيلة المستخدمة لتسوية النزاع فإذا كانت الوسيلة قانونية فالنزاع يعد قانونيا

 ومثال ذلك النزاع )٢(،وسيلة سياسية فالنزاع يكون سياسيا ويتعذر تطبيق القواعد القانونية عليه
 أن جميع إلى البعض انتهىو ، في مسألة السوديتم١٩٣٩ عام الألماني التشيكوسلوفاكي

ولقد رسخت  ،المنازعات الدولية ذات طبيعة سياسية سواء كانت مسبباتها سياسية أو قانونية
ن علاقات الدول مع بعضها البعض تتخذ إطارا سياسيا الممارسات الدولية هذا المفهوم لأ

  )٣(.الأولىبالدرجة 
 أن التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية يكمن في أن إلىذهب رأي  -:ثالثا

لا يمكن تسوية المنازعات نية تتم تسويتها من قبل طرف ثالث في حين المنازعات القانو
وهذا الرأي لا يمكن الأخذ به حيث أن غالبية الوسائل التي  ،السياسية إلا من قبل المتنازعين

وبعض ، يطلق عليها بالوسائل السياسية كالمساعي الحميدة والتحقيق تتم بواسطة طرف ثالث
  )٤(.الوسائل القانونية كالمفاوضات لا يشترك فيها طرف ثالث 

 وضع حدود بين المنازعات السياسية إلى كتاب القانون الدولي منذ مدة طويلة تجها -:رابعا
منازعات السياسية هي تلك المنازعات التي لا تصلح أن  أساس أن العلىوالمنازعات القانونية 

 أساس القانون على لا تقوم عتباراتلاتنظر فيها المحاكم وهي تلك المنازعات التي تخضع 
أما المنازعات القانونية فهي التي تصلح أن تنظر فيها المحاكم ، كالمصالح الحيوية والاقتصادية

وهذا التمييز أدرج في العديد من معاهدات ، تهاوالقانون متصل بها وهو الأساس في تسوي
  )٥(.التحكيم
 من الأهمية معيارا للنزاع تخذاو ، أهمية النزاع على هذا الجانب من الفقه عتمدا -:خامسا

نه لا يصح أن نطلب حكم إوقال  ،بين المصالح المهمة والأقل أهمية " فاتيل"فقد فرق  ،القانوني 
 التفريق علىفي هذا الموضوع " بلنتشلي"عتمد او ، غير أساسيةالقضاء إلا حين تكون المصالح

قل في محيط أ وحرية الدول والأمور ذات الأهمية ستقلالاوبين المسائل التي تتعلق بوجود 
 القضاء الدولي في المسائل الأقل أهمية لعدم إلىنه يمكن اللجوء أوقال  ،)٦(الإدارة والقضاء

   )٧(.الخوف من التعرض لسياسية الدولة

                                                             

  ١٩.، ص)م٢٠٠٢، أولىطبعة ، جامعة الأزھر:غزة (، " الثاني الجزء"القانون الدولي العام الكتاب الأول ،  إبراھیم الرابي- 1
   .١٩ ص :المرجع السابق نفسھ - 2
  ١٨. ، صمرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر- 3
 ٣٤١.  ص،")ت،د"دار النھضة العربیة : الجزائر( ، أبحاث في القضاء الدولي،  الخیر قشي- 4
ص .ص")ت،د"منشورات دار الآفاق الجدیدة : بیروت( ،  القانون الدولي العامإلىالقانون بین الأمم مدخل ،  جیرھارد فان غلان- 5

٢٠٢ - ٢٠٣.  
  ٩١٩.ص، مرجع سابق، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،   صلاح الدین عامر-6
  ١٩. صمرجع سابق، القانون الدولي العام،،  إبراھیم توفیق الرابي -7
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وفي الوقت الراهن لم يعد هناك وجود للتفرقة التقليدية بين منازعات قانونية ومنازعات   
جل أوجميع الفقهاء الذين يذكرونها الآن يذكرونها من  ،سياسية في القانون الدولي المعاصر

  )١(.ستبعادهاا
الرعايا محكمة العدل الدولية نبذت ورفضت هذه التفرقة في قضائها الحديث في قضية و  

وكذلك في قضية الأنشطة العسكرية وشبه م، ١٩٨٠الدبلوماسيين الأمريكان في طهران عام 
  )٢( . ١٩٨٦- ١٩٨٤العسكرية في نيكاراجوا عام 

 بالفصل في جميع المنازعات الدولية أيا كانت ختصاصهااوقد أكدت محكمة العدل الدولية   
 قضية الأعمال  في١٩٨٨ ديسمبر ٢٠ريخ الصادر بتاطبيعتها قانونية أم سياسية في حكمها 

 ورفضت أي محاولة للحد من –بين نيكارجوا وهندوراس  – الحدودية غيرالمسلحة الحدودية و
  )٣(.دورها تحت ستار هذه التفرقة التقليدية المرفوضة في ظل الوضع الراهن للعلاقات الدولية

لتفرقة بين المنازعات القانونية  وفقا لأحكام محكمة العدل الدولية الحديثة أن ا:خلاصة ال
ن القضاء الدولي أبالرغم من ذكرها في ميثاق الأمم المتحدة و ،والسياسية لم يعد لها أهمية
  . ستثناءا أنواع المنازعات دون ىأصبح يصدر أحكاماً في شت

  المطلب الثاني
  الجهة التي تصدر الأحكام القضائية الدولية

ما من محكمة دولية إانوني صادر في صورة قرار الحكم القضائي الدولي هو عمل ق  
وسواء  ، ميثاق إحدى المنظمات الدوليةإلى ستناداامؤقتة وإما من محكمة دولية ذات وضع دائم 

المحاكم "سم اكانت دائمة أم مؤقتة فإن هذه الهيئات تتنوع وتتعدد في الوقت الراهن وكلها تحمل 
  )٤(. "الدولية 

 على و المحكمة المؤقتة من حيث قدرة كلا منهما ة الدائمةولا يوجد فرق بين المحكم
ولكن يبرز الفرق في أمور  ،الفصل في النزاع بحكم نهائي بات وملزم للأطراف في الدعوى

 مواثيق المنظمات الدولية العالمية على حيث أن المحاكم الدائمة ترتكز في بقائها أخرى
 يبرم تفاقا إلىأما المحاكم المؤقتة فهي تستند ،لأطراف  الجماعية متعددة اتفاقاتالاوالإقليمية أو 

حيث تنتهي وتزول بزوال السبب وراء  ،جلها محدد بنهاية المهمة الموكلة إليهاأبين الخصوم و
 النحو علىوذلك ، وسنتناول في هذا المطلب بيان المحاكم الدائمة والمؤقتة  )٥(،إنشائها
  -:الآتي

  .ةالمحاكم الدائم -:الفرع الأول
  . المحاكم المؤقتة -:الفرع الثاني

  
                                                             

  ٥٢.صمرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،  علي إبراھیم-1
  . وما بعدھا١٩٤. ص، مرجع سابق، التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي،   فتحي الحوشي-2

  ٤٤.،صمرجع سابقثاني،الجزء ال القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان 3 -
 علىمجموعة من المحاكم أنشأتھا الدول والمنظمات الدولیة كي تفصل في المنازعات الدولیة بأحكام قضائیة و"المحاكم الدولیة ھي  - 4

  ٣٢١. ، ص)م٢٠٠٠دار النھضة العربیة، : طنطا(، القانون الدولي العام،  ریاض أبو العطا-" :أسس قانونیة
  ٥٧. صمرجع سابق،نفیذ أحكام القضاء الدولي، ت،  علي إبراھیم- 5
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  : المحاكم الدائمة  - :الفرع الأول
 مواثيق المنظمات الدولية والمعاهدات إلى التي يستند وجودها  هي تلكالمحاكم الدائمة  

وهي تتمثل في الوقت الراهن في محكمة العدل الدولية التي حلت محل المحكمة  ،الجماعية
 بسبب قيام الحرب العالمية م،١٩٣٩ زالت بزوال عصبة الأمم عام الدائمة للعدل الدولي التي

 من اتفاقية الأمم المتحدة )٢٨٧(وكذلك المحكمة الدولية لقانون البحار المنشئة وفقا للمادة ،الثانية 
  )١(. م١٩٨٢لقانون البحار المبرمة عام 

مواثيق منظمات  على محاكم إقليمية دائمة ترتكز أيضا وبجوار هاتين المحكمتين توجد  
والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان المنشئة في إطار مجلس ، دولية مثل محكمة العدل الأوربية

 وهناك محاكم ،م١٩٥٠ تطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المبرمة عام علىأوروبا للسهر 
يثاق سان خوسيه  معلى مشابهة مثل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان المرتكز دولية إقليمية

  )٢(  .م١٩٦٩لعام 
 دولية تفاقياتا مواثيق عالمية أو إقليمية أو علىهذه هي المحاكم الدولية الدائمة المرتكزة   

 ذلك أيضا المحاكم الإدارية الدولية التي تفصل في إلىويضاف  ،جماعية متعددة الأطراف
ها ضد القرارات التي تصدر من المنازعات بين الموظفين الدوليين وبين المنظمات العاملين ب

وهي  ،وعدم دفع المعاشات اللازمة لهم ،المنظمة والتي تعد ماسة بحقوقهم مثل الفصل التعسفي 
محاكم دولية لأنها تطبق القانون الداخلي للمنظمات الدولية ولا تطبق قوانين وطنية تابعة لهذه 

     )٣ (.الدولة أو تلك
ومحكمة العدل للجماعات ، محكمة الدولية لقانون البحاركال -:المحاكم الدائمة أن ويلاحظ  

 أنها ليست ذات -وكذلك المحاكم الإدارية الدولية ،والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،الأوربية
وإنما هي قضاء متخصص من حيث العدد المحدود  ، عام مثل محكمة العدل الدوليةختصاصا

 إلا بنوعيات معينة من المنازعات فهي ختصاصهاام من الدول التي يمكن أن تلجأ إليها أو عد
وذلك لأسباب منها أنها مرتبطة ببعض  ،قضاء دولي محدود أو ضيق من بعض الجوانب

ن مهمتها خاصة في إطار المنظمات الدولية العالمية مثل الفصل في  أو لأ،المنظمات الإقليمية
  )٤(.  ثروات قيعان البحارستغلالابالمنازعات الخاصة 

 الأفراد بها بطريقة مباشرة أو شتراكا كما أنها تتميز عن محكمة العدل الدولية بإمكانية  
وهذه المحاكم تختص بالفصل في منازعات بين الدول ومنازعات تثور بين الأفراد  ،غير مباشرة

د  وكذلك منازعات تثور بين الأفراد والدول أو بين الأفرا،ة بهاقوالدول والمنظمات الدولية الملح
  .والمنظمات الدولية 

                                                             

 اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ى تعد المحكمة الدولیة لقانون البحار جھازا قضائیا دولیا دائما مستقلا جرى إنشاؤه بمقتض1 -
وھي تشكل جزءا من ، انیا في مقرھا الواقع في مدینة ھامبورغ في ألم١٩٩٦وبدأت المحكمة عملھا في شھر أي من عام ، ) ١٩٨٢(

الوظیفة محمد الموسى،  -:م١٩٨٢لجزء الخامس من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ا مقتضىمنظومة تسویة النزاعات المقررة ب
 . وما بعدھا ٥٠.، ص)م٢٠٠٣، الأولىالطبعة ، دار وائل للنشر: الأردن(القضائیة للمنظمات الدولیة، 

  ٥٩. صمرجع سابق،نفیذ أحكام القضاء الدولي، ت،علي إبراھیم  - 2
  ٢٢٩. ص مرجع سابق، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة،،  محمد الموسى- 3

  ٧٠.ص" )ت،د"دار النھضة العربیة : القاھرة(، نطاق التزام الدولة دون إرادتھا في القانون الدولي العام،  محمد الدسوقي-:كذلك انظر
  ٧١٧.، ص")ت،د"الدار الجامعیة : بیروت( ، سیط في القانون الدولي العامالو،  محمد المجذوب- 4
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 لأنها تطبق عادة قواعد القانون ؛ الدقيق للكلمةالمعنىوتعد هذه المحاكم محاكم دولية ب  
 وهذه القواعد لا يمكن أن تكون ،الدولي المعترف بها أو القواعد الداخلية للمنظمات الدولية

ا هو شخص قانوني دولي والذي ينفذ الحكم الصادر منه ،قواعد وطنية تابعة لهذه الدولة أو تلك
  )١( .أي الدول والمنظمات الدولية

  -:وسنعرض لنموذجين من نماذج المحاكم الدائمة هما 
  -:محكمة العدل الدولية : أولا 
الحل القضائي للخلافات الدولية يتطلب وجود محكمة قائمة بذاتها مكونة من قضاة   

انونية وتطبق أمامها إجراءات معينة وتطرح أمامها قضايا ق ،يمارسون مهمتهم بكيفية مستمرة
 محكمة دولية للعدل وقد نوقشت فكرة إنشاء ، تكوين المحكمة علىوليس لإرادة الدول أي تأثير 
 و تعتبر محكمة العدل الدولية وفقا لما جاء )٢(م،١٩٠٧ و م١٨٩٩أمام مؤتمري لاهاي عامي 

ذلك أنها تقوم بحل الخلافات القانونية  ،الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة (٩٢في المادة 
ويلاحظ أن تنظيم هذا الجهاز ونشاطه محكوم بنظام أساسي ملحق  ،)التي تنشأ بين الدول

وهو يعتبر حسب نص المادة المذكورة  ،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ،يسمىبالميثاق و
  )٣(.جزءاً لا يتجزأ من الميثاق 

  -:تكوين المحكمة  .١
 راعىيا  قاضي١٥ من النظام الأساسي للمحكمة فإنها تتكون المحكمة من )٢(للمادة وفقا   

،  نظراً لتوافر كفاءات ومواصفات معينة فيهم ختيارهمايتم و )٤(، الشخصيعتبارالافي اختيارهم 
ولا يجوز لهم أن يتولوا وظائف سياسية أو إدارية  ،لاء القضاة لا يمثلون دولهمؤوالأصل أن ه

وينتخب القضاة لمدة تسع سنوات  ،عن جنسياتهمويتم تعيينهم بغض النظر ، نة أخرىمهأو أي 
  )٥(. ويجوز إعادة انتخابهم  ) ١٣المادة (

  -: اختصاصات المحكمة  .٢
–حد الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة أ عتبارهااب الميثاق بمحكمة العدل الدولية أناط  

 الميثاق النظام الأساسي عتبرا ولقد -ي للأمم المتحدة ذات الطابع القضائختصاصاتالاممارسة 
 ذو الطابع ختصاصوالا )٦(،لمحكمة العدل الدولية من ملحقات الميثاق وجزءاً لا يتجزأ منه

 علىالدولية يمكن أن يمارس القضائي الذي تمارسه الأمم المتحدة ممثلة في محكمة العدل 
وإما عن طريق إبداء ،  التي ترفع أمامهايإما عن طريق النظر في الدعاو :إحدى صورتين

  )٧(.الرأي في الأمور التي تعرض عليها
  

                                                             

  ٦٤.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،   علي إبراھیم-1
دار :القاھرة  (٢الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، ط،   أحمد أبو الوفا-2

  ٣٥.، ص)م ٢٠٠٥،  العربیة النھضة
   ٦٨٢.، ص، مرجع سابق"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي- 3
 ٣٩٠.، ص)م١٩٩٨،الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة:القاھرة (الوسیط في قانون المنظمات الدولیة،  أحمد أبو الوفا- 4
 ١٣٩.، ص")ت،د"نسخة أخیرة ، الدار الجامعیة:بیروت (المنظمات الدولیة،،  مصطفي حسین- 5
 . من میثاق الأمم المتحدة ٩٢  نص المادة -6
  ٣٤٥.، ص)م١٩٩٠الطبعة العاشرة، ،دار النھضة العربیة : القاھرة ( المنظمات الدولیة،  مفید شھاب، -7
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  -:المتقاضون أمام المحكمة   .٣
 أن على من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية )٣٤(تنص الفقرة الأولى من المادة   

 من هذا أن ويفهم ،)للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً  في الدعاوى التي ترفع للمحكمة(
حتى لو  ، محكمة العدل الدولية عن المنظمات الدوليةإلى الأساسي قد حجب حق اللجوءالنظام 

وحجبه كذلك عن الأفراد وإذا أراد الفرد رفع قضية  ،كانت متمتعة بالشخصية القانونية الدولية
 إما أن تكون والدولة المعنية يجب) ١(، حكومته في هذا الشأنعلىأمام المحكمة عليه أن يعتمد 

ما ألا تكون عضواً في الأمم المتحدة ولكنها أصبحت طرفاً في إو ،عضواً في الأمم المتحدة
وإما ألا تكون عضوا في المنتظم ولا طرفا في النظام  ،الأساسي لمحكمة العدل الدوليةالنظام 

    )٢(.الأساسي للمحكمة المذكورة
  -:المحكمة الجنائية الدولية : ثانيا

 في عتمادها الجنائية الدولية شأنها في ذلك شأن أي محكمة دولية نظام أساسي تم للمحكمة  
وما هي الأجهزة الرئيسية  ،وكيف يتم تشكيلها ،هاائنشإوهو ينظم كيفية  ،)م١٩٩٨ يوليه١٧(

 المحكمة من ناحية ختصاصاويحدد  ،التي تتكون منها المحكمة وكيف تعمل هذه الأجهزة 
 والقانون ،م ومن ناحية الجرائم التي تختص بها المحكمة بالنظر فيهاالأشخاص الذين تحاكمه

  )٣( .الواجب التطبيق أمام المحكمة والإجراءات التي تتبعها المحكمة
 الدائمة كجهاز قضائي دائم يفتح باب اللجوء إليه للدول وتنشأ المحكمة الجنائية الدولية  

وتعقد  ،)٤(ب الشروط الواردة في هذا النظام الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ولغيرهم حس
المحكمة جلساتها عند الطلب للنظر في أي قضية تعرض عليها طبقا لهذا النظام ويكون مقر هذه 

 المقر التي تفاقيةاوتعقد المحكمة مع هذه الدولة  ،)الدولة المضيفة (المحكمة مدينة لاهاي بهولندا 
   )٥ (.مضيفةتنظم العلاقة بين المحكمة والدولة ال

وتعد المحكمة الجنائية الدولية أداة دائمة للمتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم الخطرة   
لذا  ؛ معاهدة روماإلى أنها تستند معنى بتفاقيةاوهذه المحكمة تعد محكمة ، ذات الطابع الدولي

  )٦(.ير هذه الدول غعلىولا تفرض أحكاما ،فإنها لا تلزم إلا الدول المنضمة لهذه المعاهدة 
وتتمتع المحكمة في أقاليم الدول الأطراف بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها   

وللمحكمة شخصية قانونية دولية بما )٧( ،وتحقيق مقاصدها كما تتمتع بالشخصية القانونية الدولية
  )٨(. ذلك من آثارعلىيترتب 

                                                             

  ٢٢١.صجع سابق، مر القانون الدولي العام، إلىالقانون بین الأمم مدخل ،   جیرھارد فان غلان-1
 ٣٤٠.، ص)م١٩٨١الدار الجامعیة للطباعة والنشر،: الإسكندریة(، التنظیم الدولي، محمد السعید الدقاق  -2
"( دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیھا"المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ،  أبو الخیر عطیة- 3

  ١٩. ، ص)م١٩٩٩ العربیة طبعة دار النھضة:القاھرة 
  .١٩٩٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة الأولى  المادة - 4
  .المادة الثانیة من النظام السابق  - 5
( الجنائي دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والقانون الدولي "التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة ،  جمال فارس- 6

  ٣٩٥. ، ص)م٢٠٠٧دار النھضة العربیة، : القاھرة
 .م١٩٩٨ المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة - 7
  ٢٠. صمرجع سابق، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ، أبو الخیر احمد عطیة - 8
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 ، أساس التفرغعلىشر قاضيا يعملون ثمانية عمن  مكونة وتتشكل المحكمة من هيئة  
 من هيئة رئاسة قتراحا علىويجوز زيادة عدد القضاة عن ذلك العدد إذا كان ذلك ضروريا بناء 

كما يجوز تخفيض عدد القضاة في  ،المحكمة وموافقة جمعية الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين
ي جمعية الدول الأطراف وتتولي الدول الأعضاء ف ، قاضيا١٨المحكمة بشرط ألا يقل عن 

اختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشتركة في التصويت وذلك وفق نظام الاقتراع 
ولهذا الغرض يحق لكل دولة طرف في النظام الأساسي أن تقدم مرشحا واحدا  ،السري 

   )١(. الدول الأطرافىحدإولا يشترط أن يكون من رعايا  ،لعضوية المحكمة 
  -:المحاكم المؤقتة  - :الثانيالفرع 
 توجد محاكم -التي عرضنا لها في الفرع السابق - المحاكم الدولية الدائمةإلىإضافة   

 إليها من قبل الهأخرى ذات وجود مؤقت حيث تزول المحكمة بمجرد الفصل في النزاع الذي أح
لتحكيم الدولية هذه المحاكم هي محاكم ا ، خاصباتفاق ااؤهنشأالأطراف المتنازعين الذين 

 ٣٧إن التعريف الذي أوردته المادة ف الرغم من اتساع نطاقه في القرن العشرين علىوالتحكيم ،
 حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية ما زال صالحا م١٩٠٧ لعام الأولىمن اتفاقية لاهاي 

 من ةواسطة قضاموضوعه تسوية المنازعات الدولية بين الدول ب( فالتحكيم الدولي ،حتى الآن
 لتزامالا على التحكيم ينطوي إلى القانون واللجوء حتراما أساس من على الدول ختيارا

  )٢(). بالخضوع للحكم وتنفيذه بحسن نية 
 بمجرد ختفاءالا لأن مصيرها ؛ الأطراف ووجودها مؤقتتفاقابومحكمة التحكيم تنشأ   

ومرونتها تكمن في ، ة المنازعاتجل تسويأوهي أداة غاية في المرونة من  ،صدور الحكم 
 من ينوسنعرض فيما يلي لنموذج،  قواعد الإجراءاتختياراوحرية ،  القضاةختياراحرية 

  -:المحاكم المؤقتة
  -:المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي :أولا 

 وليس لهذه المحكمة من صفة  ١٨٩٩ لاهاي للعام تفاقيةاشئت هذه المحكمة بموجب أنُ  
فهي لا تتكون من عدد  ، المألوفالمعنى ليست محكمة بنهاأ حيث ،سمالاام إلا المحكمة والدو

" هدسون"من القضاة الذي يجلسون للفصل فيما يعرض عليهم من أقضية التحكيم ويرى القاضي 
 الدقيق لمفهوم المعنىوليست محكمة ب ،ن محكمة التحكيم الدائمة هي مجرد وسيلة وإجراءاتأ

يتم و، )٣(عبارة عن قائمة بأسماء محكمين مودع بقلم الكتاب التابع للمحكمةوإنما هي ، هذه الكلمة
وفي حالة  ،تفاقهماوباختيار أعضاء محكمة التحكيم من هذه القائمة من جانب أطراف النزاع 

  )٤(. المحكمين وفقا للنظام المنصوص عليه في الاتفاقية ختيارا يتم تفاقهماعدم 
وملحق بها قلم كتاب ،  في مدينة لاهاي بهولندام الدوليومقر المحكمة الدائمة للتحكي  

المحكمة الذي يختص بالشئون الإدارية وتختص المحكمة بنظر المنازعات التي تعرضها عليها 
                                                             

 .مصدر سابق،یة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدول٣٦/٤ المادة - 1
  ٥٦٥. ، صمرجع سابق منتصر حموده، القانون الدولي المعاصر، -  2
 ١٤.، ص)م١٩٨٦، جامعة عین شمس: القاھرة( ، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة،  عبد العزیز سرحان- 3
  ٩٢٦.صمرجع سابق، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ، صلاح الدین عامر - 4
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 على نظر المنازعات بين دول موقعة ختصاصهااويدخل في  ،تفاقيةالا علىالدول الموقعة 
الدولتان  وتقوم ، اللجوء إلى المحكمةعلى بينهم تفاقالاإذا تم  )١(، الاتفاقيةعلىودول غير موقعة 
وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم التي  ، التحكيمإلى خاص لإحالة النزاع تفاقاالمتنازعتان بإبرام 

وأسماء  ،تتضمن أوجه النزاع التي يرغب الطرفان في حسمها من خلال إجراء التحكيم
والقانون  ،ن جانب المحكمة في نظرها للنزاعتباعها ماوالإجراءات التي يتعين  ،المحكمين 

   )٢( . النزاععلىالواجب التطبيق 
   : المختلطةلجان التحكيم: ثانيا 

أو أربعة  ، هذه اللجان عادة اللجان المختلطة وتتكون من عضوين وطنيينعلىيطلق   
و من  ،يملرئاسة لجنة التحك ،أعضاء ويتم اختيار رئيس يكون الثالث أو الخامس بحسب الأحوال

 القول الفصل فيما يصدر عن ختيارها علىالطبيعي أن يكون لهذا الرئيس الذي يتم الاتفاق 
 إنشاء هيئة تحكيم مختلطة على ،) من معاهدة فرساي٣٠٤ (اللجنة من قرارات وقد نصت المادة

حيث كانت كل دولة تقوم بتعيين عضو  ،أخرىبين دول الحلفاء من ناحية وألمانيا من ناحية 
 ختيارها على تفاقالا رئيس اللجنة من جانب الأعضاء وفي حالة فشلهم في ختيارايتم وواحد 

 سهم هذا الأسلوب في تطوير نظام التحكيم الدولي نظراًأوقد  ،تقوم عصبة الأمم بهذه المهمة
 من بين المختصين في القانون ختيارهماو ،للضوابط التي تستهدف ضمان حياد الأعضاء

  ) ٣( .ما جعل القرارات التي تصدرها هذه اللجان المختلطة بمثابة سوابق قانونية وهو ،الدولي
أن محاكم التحكيم سبقت في الوجود من الناحية التاريخية المحاكم الدائمة  :والخلاصة  

 علىوهناك سلسلة من المعاهدات كانت تحتوي ، )فالتحكيم كان منتشراً خلال العصور الوسطي(
 قضية )١٦٢( كان هناك )م١٤٧٥-م١١٤٦(حكيم وخلال الفترة ما بين  التإلىشرط اللجوء 

ثم بدأ يتقدم التحكيم بسرعة مذهلة كوسيلة مرنة في الحل  ،فصلت فيها محاكم التحكيم الدولية
وقد أقرته الجمعية العامة  ،م١٨٩٩الدولية وبرز ذلك في مؤتمر لاهاي  لمنازعاتلالسلمي 

 تفاقيةالاثم برز في  ،م١٩٤٩ ثم تم تعديله عام م١٩٢٨ لعصبة الأمم بميثاق التحكيم عام
  )٤(.ويتم اللجوء إليه حتى وقتنا الحالي  ،م١٩٥٧ الأوربية للتحكيم عام

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ٧١٢ .صمرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام، ،  محمد المجذوب- 1
 .٢٤، ص  مرجع سابق، جمعة عمر، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة- 2
 .  ٩٢٣ص  مرجع سابق، ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  صلاح الدین عامر- 3
  . وما بعدھا ٦٧. صمرجع سابق،  ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم- 4
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  ثانيالمبحث ال  
  الأحكام القضائية الدولية وسماتهامفهوم 

 في  ولذلك سنعرض؛سنتناول في هذا المبحث المقصود بالأحكام القضائية الدولية وسماتها  
المقام الأول لمفهوم الحكم القضائي بشكل عام ثم نوضح المقصود بالحكم القضائي الدولي بشكل 

                                   -:  النحو الآتي علىوذلك ، خاص ثم نوضح سمات الحكم القضائي الدولي 
  .مفهوم الحكم القضائي الدولي  :المطلب الأول 
   .م القضائي الدوليسمات الحك:المطلب الثاني 

  المطلب الأول
  مفهوم الحكم القضائي الدولي 

يعد تحديد ماهية الحكم القضائي الدولي من المسائل المهمة نظرا لتعلقها ببيان جوهره 
 أخرى أجهزة عن تصدر أخرىوتمييزه عما قد يختلط به من أعمال وقرارات  ،وخصائصه

لذلك سوف نتناول في هذا المطلب  ؛رق السلميةبهدف تسوية المنازعات القضائية الدولية بالط
ثم نتناول في فرع ثانٍ تحديد مفهوم الحكم الدولي من ، دراسة الحكم القضائي في فرع أول

ثم نتناول ، ونعرض للتعريف الذي خلصت إليه الباحثة، ية اللغوية والفقهية والاصطلاحيةالناح
 الأحكام الصادرة علىحكم القضائي الدولي  انطباق لفظة المدىهم يتعلق بم تساؤل عنالإجابة 

  -: النحو الآتي علىوذلك ، من محاكم التحكيم الدولية
   - :تعريف الحكم القضائي: الفرع الأول

هو الحكم الذي يصدر في نهاية الخصومة ويفصل فيها ويصبح عنوانا  -:الحكم القضائي
 إعادة النظر في الخصومة إلا وتكف يد القضاء عن، للحقيقة عندما يكتسب الدرجة القطعية 

 به محلا ى أطراف الخصومة فيما قضعلىبطرق الطعن التي حددها القانون ويصبح حجة 
 "٢"والمشرع الفلسطيني لم يضع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ، )١(وسببا 
 العديد من علىحظ ولكن يلا ، تعريفا محددا للحكم القضائي وترك هذه المهمة للفقه٢٠٠١لسنة 

النصوص التي وردت في القانون المذكور أن المشرع قصد بالحكم القضائي الحكم الفاصل في 
 لسنة ٣ من قانون الإجراءات الجزائية رقم ٩ جاءت المادة المعنى وفي ذات )٢(،الخصومة

 الجزائية في عدد من الحالات هي صدور حكم نهائي ىوالتي قررت انقضاء الدعو ،م٢٠٠١
  .وما بعدها من ذات القانون ) ٢٧٢(وهذا ما ذكر في نصوص المواد ، فيها 

قطع الحاكم المخاصمة وحسمه  :وعرفت مجلة الأحكام العدلية الحكم القضائي بأنه
 بأنه :حمد أبو الوفاأفقد عرفه الدكتور  ،وقد أورد الفقه عدة تعريفات للحكم القضائي) ٣("إياها

كلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد القرار الصادر من محكمة مش"
                                                             

 ٢٥.، ص)م ٢٠٠٠معھد الحقوق جامعة بیرزیت،: فلسطین(، الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائیة، مصطفي عبد الباقي  - 1
  .٢٠٠١ لسنة ٢ من نصوص قانون أصول المحاكمات والتجاریة رقم١٦٨ المادة -2
  :الْحُكْمُ ھُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصِمَةَ وَحَسْمِھِ إیَّاھَا وَھُوَ عَلَى قِسْمَیْنِ: "  أنعلىمن المجلة ) ١٧٨٦(تنص المادة -3

وَیُقَالُ لَھُ قَضَاء ، أَعْطِ الشَّيْءَ الَّذِي ادَّعَى بِھِ عَلَیْك ھُوَ إلْزَامُ الْقَاضِي الْمَحْكُومَ بِھِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَیْھِ بِكَلَامٍ كَقَوْلِھِ حَكَمْت أَوْ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ 
نَازَعَةِ ھُوَ مَنْعُ الْقَاضِي الْمُدَّعِي عَنْ الْمُنَازَعَةِ بِكَلَامٍ كَقَوْلِھِ لَیْسَ لَك حَقٌّ أَوْ أَنْتَ مَمْنُوعٌ عَنْ الْمُ: وَالْقِسْمُ الثَّانِي . الْإِلْزَام وقَضَاءُ الِاسْتِحْقَاقِ

  ".وَیُقَالُ لِھَذَا قَضَاءُ التَّرْكِ
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لة متفرعة أي شق منها أو في مس فمسواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أ، المرافعات
  )١(".عنه

نطق لازم وعلني يصدر من قاض يفصل به في  :ويعرفه الدكتور رؤوف عبيد بأنه
  ) ٢(.أو في نزاع بها ،خصومة مطروحة عليه

 القرار القطعي الذي به تحسم المحكمة منازعة المتخاصمين :هووالحكم القضائي 
   )٣(.وتنتهي به الدعوى 

أياً كان ،إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية : والبعض يعرفه بأنه
   )٤(. مضمونه وأيا كانت المحكمة التي أصدرته

كم القانون بصدد  كل قرار تصدره المحكمة مطبقة فيه ح:ويعرفه بعض الفقهاء بأنه
نه نطق لازم وعلني يصدر من القاضي يفصل في خصومة مطروحة أأو  ،نزاع معروض عليها

    ) ٥(. عليه أو في نزاع متصل بها
الكلمة النهائية للمحكمة في النزاع المعروض : ويعرفه الدكتور عبد القادر جرادة بأنه

كم القانون بصدد نزاع معروض القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة فيه ح :هو أو ،عليها
  )٦(.عليها

 القرار الذي يصدر من جهة منحها القانون :وعرفه الأستاذ محمد كمال عبد العزيز بأنه
سلطة الفصل في المنازعة ومشكلة وفقا للقانون في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت 

  )٧( .إليها وفقا للإجراءات التي يستلزمها القانون
ن جهة قضائية عهو كل قرار صادر  :حمد صبحي نجم بأن الحكمم  الدكتوريرىو

وفاصل في موضوع  ، خاصة ذات ولاية بالنسبة لهذا القرارموطنية عادية كانت أم استثنائية أ
ويستوي في ذلك أن تكون الجهة  ،الخصومة أو في مسألة فرعية أو متضمن اتخاذ إجراء معين

  )٨(.أو جهة أحوال شخصيةالمصدرة له جنائية أو مدنية أو إدارية 
 النتيجة الفاصلة لما تتوصل إليه المحكمة :وهو من وجهة نظر الدكتور أحمد المومني

  )٩( . القانونىفي نزاع معروض أمامها تصدره وفق مقتض

                                                             

  ٧١٢.، ص" )ت.د"منشأة دار المعارف :الإسكندریة(، المرافعات المدنیة والتجاریة، أحمد أبو الوفا-  1
 ٦٢٣.، ص)م١٩٨٢، ١٤الطبعة ،دار الجیل للطباعة : مصر(، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري،  رؤوف عبید- 2
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، : العراق( م،١٩٨٠ لسنة ٥٤أحكام قانون التنفیذ رقم ،جبار صابر ، بد الكاظم المالكي ع- 3

  ٤٥.، ص)م١٩٨٨
وبھذا المعنى فإنھ یقابل الاصطلاح ،  أو من محاكم الدرجة الثانیة أو من محكمة النقض الأولى سواء صدر الحكم من محاكم الدرجة -4

 أحكام المحاكم الدنیا الابتدائیة والجزئیة على خاص فھو یطلق معنى أن ھذا الاصطلاح لھ في فرنسا على ،  Jugementالفرنسي 
 الأحكام على ordonnanceویطلق لفظ ، ) محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ( أحكام العلیا على arr'etبینما یطلق قرار ، والتجاریة 

قانون المرافعات المدنیة ، أحمد ھندي:  أحكام المحكمینعلى فیطلق sentenceأما لفظ ، رائض  الععلى الأوامر علىالمستعجلة و
  .٤٢٥ص )م١٩٩٥، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الجزء الثاني: الإسكندریة ( الخصومة والحكم والطعن"والتجاریة 

  ٧.، ص)م١٩٩٨فة للنشر والتوزیع، مكتبة دار الثقا: الأردن(، طرق الطعن في الأحكام الجزائیة،  مصطفي صخري5-
 ٨٦٠.، ص)م٢٠٠٥دار النھضة العربیة، :القاھرة (القضاء الجنائي الدولي، ،  عبد القادر جرادة- 6
  ٢٧. صمرجع سابق،الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائیة، ،  مصطفي عبد الباقي- 7
  .٣٣٩. ص)م١٩٩١مكتبة دار الثقافة، الطبعة الأولى،:الأردن ( ردني،الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأ محمد نجم،  -8
   ٢٧. ص مرجع سابق،الحكم القضائي في قاعد الأحكام القضائیة،،  مصطفي عبد الباقي-9
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فالحكم إجراء من إجراءات الخصومة يتم في شكل قانوني معين يوفر له ضمانات معينة لا 
 كل قرار يصدر من علىبحيث يمكن أن نطلق وصف الحكم ، تتوفر في غيره من القرارات

فهو قرار إجرائي لذلك فإنه يخضع ، المحكمة في خصومة قضائية وفقا لقواعد إصدار الأحكام
  ) ١(.من حيث صحته وبطلانه، للقواعد العامة للإجراء القضائي في قانون المرافعات

   -: الحكم القضائي الدوليتعريف: الفرع الثاني
 القضاء والهدف الذي يقصد المتقاضون إلى الالتجاءكم هو الثمرة المرجوة من إن الح
مسمي واحد ومحدد في بلم يرد  الحكم القضائي الدولي لكن تحديد مصطلح )٢(،الوصول إليه

 الذي المسمىختلف هذا المصطلح حسب او ،وكان مثارا للخلافالفقه والقضاء الدوليين 
والبعض وسع في بيان  ،ما ينطق به من قرارات قضائية كل جهاز قضائي دولي لستخدمها

مفهوم الحكم القضائي الدولي وجعله شاملا لكل ما يصدر عن محكمة قضائية أو شبه قضائية 
 ،ن محكمة قضائيةع ما يصدر علىصرا والبعض الآخر جعله قا ،نه فصل في خصومةأطالما 

لذا سنتناول تعريف  )٣(؛المحكمةوالبعض فرق بين الحكم وغيره من القرارات الصادرة عن 
  -: النحو الآتيعلىيليه تعريفه من الناحية الفقهية وذلك ، المصطلح لغة ثم نعرفه اصطلاحا

  :تعريف الحكم القضائي الدولي لغة  -: أولا 
 )٤(... وغيرها،كالحكمة، هو المنع ومنه اشتقت المعاني الأخرى : الحكم في اللغة

  )٥(.الحاكم والفاصل يستعمل للفرد ،منفذ الحكم" الحكم"م القضاء جمع أحكافي الحكم و
اُنهيت إلى عشرة ونيف، مثل؛  ورد في اللغة لمعان كثيرة ربما، بالمد والقصر :القضاء

  الراغبقال ،الخلق، الفعل، الإتمام، الفراغ الحكم، الإعلام، العلم، الإنهاء، القول الحتم، الأمر،
. »والفصل أصله القطع«: وفي النهاية» ر قولاً كان ذلك أو فعلاًالقضاء فصل الأم«: الإصبهاني

وقضاءاً وقضية   الحكم، قضى عليه يقضي، قضياً- ويقصر -القضاء «: قال الفيروز آبادي
 ومن الإبل، ما -كغني  - والقاضية الموت كالقضي.  أيضاً، والصنع والحتم والبيانالاسموهي 

ووطره؛ أتمه وأدامه، وعليه  وقضى؛ مات وعليه؛ قتله،. لصدقةيكون جائزاً في الدية وفريضة ا
  )٦(. أداه عهداً؛ أوصاه وأنفذه، وإليه؛ أنهاه، وغريمه دينه؛

قال أهل : قال أبو بكر( أن القضاء لغة هو الحكم حيث يقول  دكتور محمد الغنيمي يرىو
قضايا هي الأحكام و واحدها وال" القاطع للأمور المحكم فيها "الحجاز القاضي معناه في اللغة 

 انقطاع الشيء وتمامه وكل ما إلى وجوه مرجعها علىالقضاء في اللغة "وقال الزهري  ،قضية
   )٧(. )أقضى أو ىحكم عمله أو أدأُ

والدولة عن ، المال والغلبة علىما يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لذاك فتطلق  :الدولة
                                                             

 ٤٢٦.، ص،مرجع سابق" الخصومة والحكم والطعن"قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، أحمد ھندى1 - 
 ٧٠٤.مرجع سابق، ص، "التنظیم الدولي " العامة في قانون الأمم  الأحكام، محمد الغنیمي- 2
 ١٥٦.ص مرجع سابق،  جمعة عمر، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،- 3
بن سعود الإسلامیة، جامعة الإمام محمد :السعودیة ( الجنائیة في نظام الإجراءات الجزائیة،الدعوىانقضاء ،   فھد بن محمد السالم-4

  .www.imamu.edu.sa/.../ doc:  الرابط الالكترونيعلىمتوفر  الانترنت، علىبحث منشور ) ھـ، ١٤٢٥
  ١٣٤.، ص)ت .الطبعة الثامنة والعشرون، د،دار المشرق: لبنان( الطلاب، منجد،  فؤاد إفرام البستاني- 5

6 - http://www.ardebili.com/Per/Books/Qaza/J1/gh1_amr1.htm 
 ١٩٦.، ص)م ٢٠٠٧منشأة المعارف،:الإسكندریة(، قانون السلام في الإسلام،  محمد طلعت الغنیمي - 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.imamu.edu.sa/.../
http://www.ardebili.com/Per/Books/Qaza/J1/gh1_amr1.htm
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٣ - 

 

  ) ١( .  جمع دول الملك ووزرائهعلىأرباب السيادة تطلق 
  -:تعريف الحكم القضائي الدولي اصطلاحا -:ثانيا

ورد بصفة خاصة في الأعمال الصادرة من  - :decision معنىمصطلح الحكم ب
ولجان التوفيق " ج من معاهدة فرساي/٣٠٤المادة "ومحاكم التحكيم المختلطة  ،لجان المطالبات

كما ورد عات التي كانت ايطاليا طرفا فيها، ازالتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية في المن
 من ٣٠/٣والمادة ، م١٩٢٢ أغسطس ١٠ من المعاهدة الألمانية الأمريكية في ٦/٣في المادة

بين الولايات المتحدة والمكسيك  م، ١٩٢٣الاتفاقية العامة للمطالبات المبرمة في سبتمبر
والمعاهدة ، م١٩٢٤ سبتمبر ٢٥في من الاتفاقية الفرنسية المكسيكية المبرمة  ٤/٤والمادة

  فبراير١٠ من معاهدة السلام المبرمة في ٦ /٨٣والمادة م، ١٩٢٦الانجليزية الفرنسية المبرمة 
 )2( . بين ايطاليا وانجلترام،١٩٤٧

 القرارات  إلى وذلك بالنسبة -:sentence معنىوورد أيضا مصطلح الحكم ب
 ) ٣( . لمؤقتة أم الدائمةسواء ا ،الصادرة من محاكم التحكيم الدولية
فهو ذلك القرار الملزم  - :Arr'et Judgemenlمعنىأما عن مصطلح حكم ب

 بعد الانتهاء من مرحلة -إطارها غرفة خاصة يتقرر تشكيلها في أو –الذي تصدره المحكمة 
 ) ٤(.  المنازعة المعروضة عليهاأوالمداولات والمرافعات المكتوبة والشفوية المتعلقة بالقضية 

 الصادرة بواسطة ت القراراعلىبصفة خاصة " تقرير "Rappot معنىوقد ورد الحكم ب
سبانيا وبريطانيا في قضية أ وذلك في القرار الصادر في النزاع بين Max Huberالأستاذ 

نجليز في المنطقة  الأضرار التي تكبدها الرعايا الإعلىالمطالبات بالنسبة للتعويضات المترتبة "
   )٥(."بالمغرب الاسبانية 

 المستخدم بواسطة اتفاقية Avis arbitral معنىكما ورد مصطلح الحكم ب
 في قضية تهريب الذهب النقدي الألباني والمستخدم من الأستاذ ١٩٥١ ابريل ٢٥واشنطن في 

Sauser hall  ٦(.م١٩٥٣ فبراير عام ٢٠ في حكمه الصادر في( 
 لفظة الحكم و كل هذه التعبيرات لها وقد وردت هذه الاصطلاحات جميعا للتعبير عن

  .قيمة قانونية متساوية
  -:تعريف الحكم القضائي الدولي من الناحية الفقهية  -:ثالثا

 تطابق سلوك ما مع ما تأمر به أو مدىالتسوية القضائية هي القول الفصل في معرفة 
النزاع وتقوم هذه التسوية  عنه قواعد القانون الدولي السارية أو النافذة في زمن الفصل في ىتنه

                                                             

  ٢١٢.، صمرجع سابقمنجد الطلاب، ،   فؤاد إفرام البستاني-1
  ١٢.، ص)م٢٠٠٧دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة،: القاھرة(، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،  حسین عمر-2
ویوقع علیھ رئیس الھیئة وأمین السر الذي یقوم ، الأسباب ویذكر فیھ أسماء المحكمین علىویحتوي ،  یصدر قرار التحكیم بالأغلبیة -3

أي انھ یملك قوة الأحكام ،وقرار التحكیم ملزم للطرفین ، الخصوم علىویتلي القرار في جلسة علنیة بعد النداء ، بمھمة كاتب الجلسة 
  .٧١٢ ص ،مرجع سابق، الوسیط في القانون الدولي العام، محمد المجذوب ، وھو نھائي لا یقبل الطعن بطریق الاستئناف ،ائیة القض

الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورھا في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات الأجھزة السیاسیة للأمم ،  أحمد الرشیدي4-
  ٥.، صمرجع سابقالمتحدة، 

  ٤٥. صمرجع سابق، التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، ،  فتحي الحوشي-5
  . وما بعدھا١٣٦.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،  علي إبراھیم-6
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 قوة الأمر المقضي به من الناحيتين الموضوعية والشخصية أي حكم علىبإعلان حكم حائز 
 ) ١(،بات ونهائي وملزم مبينا أو موضحا بشكل كامل أو جزئي حقوق والتزامات الأطراف

 ، قضائيةى تحكيم أو دعوى سواء دعوىوالحكم القضائي الدولي يضع حدا لنهاية الدعو
  -: وذلك على النحو الآتيلحكم القضائي الدوليتعريف الفقه لوسنتناول 

 الصحيح المعنى القرار الذي يصدر من جهاز قضائي ب:يعرف هامبرو الحكم الدولي بأنه
  )٢( . لمنازعات القائمة بينهم وإنهائهامؤسس بواسطة دولتين أو أكثر بغرض فض ا

لية قاعدة قانونية دو :بأنه enriqueso et perassi ويعرفه الأستاذان
  )٣( . المحكم أو القاضيإلىمنسوبة 

ن أسواء بش ، القرار الصادر من المحكمة الدولية :وعند ويتنبرج الحكم الدولي هو
أم بشأن المشاكل والصعوبات التي تتعلق به والتي ،النزاع الذي تكون المحكمة مختصة بنظره 

  ) ٤( . بين الأطراف الدعوىيمكن أن تظهر أو تثار أثناء سير 
ولكن هذا  ، أن حكم التحكيم هو بطبيعته حكم حقيقي: بقولهلويس كافاريهويعرفه الأستاذ 

ن الحقيقة التي تكون ملازمة لدعوى لأ ، يبرز بعض الخصائص التي تميزه يعني أنه لالا
لأجهزة أما حكم ا ،فهو بلا شك يتأثر بكل ما يحيط بها ، أيضا فيما يتعلق بهىالتحكيم تتجل

القضائية الدائمة فإنه بما يشتمل عليه من تسوية قضائية تشكل في مجموعها تقدما عن دعوى 
 ٥٦المادة ( لأنه يجب أن يكون مسببا ؛وأفضل في تحريره القانوني من حكم التحكيم–التحكيم 

ية من ن أحكام التحكيم غالبا ما تكون خالأحيث )  من اللائحة٧٢/٧والمادة ، من النظام الأساسي
ولكن هذا الأمر كان في بداية ظهور التحكيم إلا أن السائد  ،التسبيب أو مسببة تسبيباً غير كافٍ

وتحيط الحكم بنفس الضمانات ، ضرورة التسبيب علىحاليا في مشارطات التحكيم أنها تؤكد 
  )٥( . القانونية التي تتسم بها أحكام المحاكم الدولية الدائمة

 العمل القانوني الصادر في صورة قرار من محكمة :بأنه اهيمويعرفه دكتور علي إبر
متضمنا جميع العناصر الجوهرية للوظيفة  - دولية مؤقتة أو محكمة مؤسسة بصورة دائمة

 ملزم للأطراف -فاصلا في نزاع ما – أسباب قانونية على أو مؤسس يأي قرار مبن -القضائية
ثر إ على –لة عن الأطراف في النزاع  صادر عن هيئة مستق-بات ونهائي – الدعوىفي 

  )٦( .كفلت فيها جميع حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم  إجراءات حضورية
قرار يشكل : أما الدكتور حسين حنفي عمر فإنه يعرف الحكم القضائي الدولي بأنه

دة قاعدة قانونية فردية صادرة  بواسطة جهاز قضائي دولي مختص متمتع بأهلية قانونية محدو

                                                             

 ٣٩٢.، ص)م٢٠٠٧دار النھضة العربیة، : القاھرة (،قانون العلاقات الدولیة، إبراھیم العناني1 - 
 ١٥.، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  عمرحسین - 2
  ٧٠٩.صمرجع سابق، ، "التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ،   محمد الغنیمي-3
 ١٥. صمرجع سابق،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر4-
 ٣٩٣. ص مرجع سابق،الدولیة،قانون العلاقات ،  إبراھیم العناني5-
  ١٣.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ، علي إبراھیم -6
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ويفصل في المنازعات التي تنشب بين أشخاص القانون ، بموجب الوثيقة القانونية التي أنشأته
  )١( .الدولي بقرارات ملزمة ونهائية ترتب حقوقا والتزامات متبادلة فيما بينهم

القرار النهائي الملزم الصادر عن  :كما عرفه الدكتور جمعة صالح حسين عمر بأنه
  )٢( .وفقا لأحكام القانون الدولي متضمنا حسما لنزاع قانوني دولي،جهة لها ولاية القضاء 

قرار صادر : بأنهيمكن تعريف الحكم القضائي الدولي من خلال التعريفات السابقة و
تزامات  فاصل في نزاع قانوني دولي مرتبا لحقوق وال،عن جهة قضائية دولية مستقلة ومختصة

  .متبادلة بين أطراف النزاع
 الأحكام علىتساؤل حول ما إذا كانت لفظة الحكم القضائي الدولي تطلق وهنا يثار 

 -كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي وغيرها –ن المحاكم القضائية الدولية الدائمة فقط عالصادرة 
  ؟حكام التي تصدرها محاكم التحكيم أم تشمل الأ

 في اختلافات عميقة وااختلف  الفقهاء قد أنإلى يرش هذا التساؤل نعن الإجابةفي سبيل 
وخاصة بين تلك التي تصدرها محاكم التحكيم وتلك التي تصدرها المحاكم ، تلك التسميات

الأمر الذي يتطلب منا ومحكمة العدل الدولية  ،كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي –القضائية الدولية 
يف كل منهما ومن ثم  ما كان هناك فرق بين التحكيم والقضاء الدولي من خلال تعرتوضيح إذا

هل  يجوز أن نطلق و ثم نري إذا كان هناك فرق بينهما من عدمه؟ومن ، إجراء مقارنة بينهما
ثم نستعرض رأي عدة  ، من كليهما من عدمه الأحكام الصادرةعلىلفظة الحكم القضائي الدولي 

  -: النحو الآتيعلىوذلك ، فقهاء حول هذا الموضوع 
  -:التحكيم الدولي  .١

 شخص أو أكثر على طرح موضوع النزاع علىيم هو عقد يتفق بموجبه أطراف النزاع التحك
عرف فقهاء القانون وقد  )٣(، المحكمة المختصةإلىيختارونهم ليفصلوا فيه دون اللجوء 

 النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليه أو إليها " الدولي التحكيم الدولي بأنه
  )٤( ." هم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاعمع التزامات، المتنازعون 

 بشأن م،١٩٠٧سنة  المعقودة وعرفته المادة السابعة والثلاثون من اتفاقية لاهاي
تسوية المنازعات فيما "بأن الغرض من التحكيم الدولي هو  ،التسوية السلمية للمنازعات الدولية

  )٥( ."حترام القانون الدولي أساس اعلىو ،بين الدول بواسطة القضاة الذين تختارهم

                                                             

والخصائص ،)وان یكون ھذا الجھاز دولیا ، التي تتطلب أن ینطق بالحكم جھاز قضائي ( ھذا التعریف یجمع بین الخصائص الشكلیة - 1
ومن الذین تبدوا المذھب ،  الدولي وھو تسویة المنازعات الدولیة الموضوعیة والتي تبحث عن الھدف من إنشاء الجھاز القضائي

 الفصل في النزاع بین دولتین وفقا للقواعد إلىالذي یھدف "ستویكوفیتش حیث قال إن الحكم ھو : الموضوعي في تعریف الحكم الأستاذ 
 إلىالتحكیم الدولي یھدف  "١٩٠٧تفاقیة لاھاي سنة من ا) ٣٧(إن ذلك التعریف ھو الذي یمكن استخلاصھ من المادة : وقال " القانونیة 

الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،حسین حنفي عمر ،  أساس احترام القانون الدولي علىتسویة المنازعات بین الدول 
  ١٥.،صمرجع سابق

  ١٥٦. صمرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،،  جمعة عمر- 2
  ٢٥.، ص)م١٩٩٨مطابع الھیئة الخیریة، : فلسطین (التحكیم في التشریع الفلسطیني والعلاقات الدولیة،،  درویش الوحیدي- 3
 من اتفاقیة لاھاي الخاصة بحل المنازعات بالطرق السلمیة أن التحكیم ھو الفصل النھائي في المنازعات الدولیة ١٥ذكرت المادة  ((-4
الوسیط في القانون الدولي العام ، عبد الكریم علوان، )) اختارھم أطراف النزاع للحكم فیھ وفقا للقانون ،یصدره محكمون ، ملزم بقرار،
  ٢٠٣.، ص)م٢٠٠٧عام ، الإصدار الثالثالأولىدار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة : عمان(الكتاب الثاني القانون الدولي المعاصر، ،
  ٥٦٦.، صمرجع سابقالقانون الدولي المعاصر، ،  منتصر حموده- 5
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وسيلة لحل النزاعات التي قد تثور بين أشخاص " حمد أبو الوفا بأنهأكما عرفه الدكتور 
 قواعد قانونية يجب احترامها وتطبيقها إلىواستنادا  ،القانون الدولي بواسطة قضاة يتم اختيارهم

 أن يعهد علىانون الدولي  التحكيم اتفاق شخصين أو أكثر من أشخاص القإلىويفترض اللجوء ،
حكم يتعهدون ب جهة ثالثة يتم تعيينها باتفاق مشترك الاختصاص بحل نزاع قائم بينهم إلى

  )١( ."باحترامه 
  -:القضاء الدولي .٢

كما أنها  ،الفصل في مختلف الأقضيةى السلطة العامة التي تتول (بكلمة القضاءيقصد 
ا من أوجه نزاع ه المحاكم فيما يعرض علي مجموعة الأحكام التي تصدرهاإلىتنصرف أيضا 

هو : والقضاء الدولي )٢(،)تطبق بشأنها قواعد قانونية وردت في مصدر من المصادر الرسمية
وسيلة لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم قانوني صادر 

المبدأ الأساسي الذي يسود ن أو ،عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقا
وهو أن التقاضي في الشؤون  ،التسوية القضائية هو المبدأ ذاته الذي يسود التسوية التحكيمية

بحيث تعتبر موافقتها شرطا مسبقا لتسوية المنازعات عن طريق ،الدولية منوط بإرادة الدول 
  )٣(.القضاء الدولي 

  -:أوجه الشبه .٣
 ، الإرادة الحرة وقد عبر عن ذلك المندوب الألمانيلىعومن المعلوم أن التحكيم يقوم 

 ،بينما القضاء لا يكون إلا إلزاميا ،م١٩٠٧والمندوب الأمريكي في محادثات مؤتمر لاهاي سنة 
والمقومات الأساسية  ،وقد ميز البعض بينهما من حيث الأصول الواجب إتباعها في كل منهما

 من القاضي والمحكم في إصدار قراره وأسس البعض والأحكام التي تقيد كلا ،التي يقوم عليها
ن المنازعة السياسية هي التي يمكن حلها بالتحكيم بينما أ أساس طبيعة المنازعة وعلىالتمييز 

  )٤( .ن يصعب التمييز بينهماا أمرانتحل المنازعات القانونية عن طريق القضاء وهذ
 لا يختلف عن القضاء الدولي فكلاهما والتحكيم كوسيلة متقدمة لتسوية المنازعات الدولية

وكلاهما يستلزم في الغالب اتفاق الأطراف  ، القانون في تسوية المنازعات الدوليةإلىيستند 
المتنازعة في الخصومة حتى يمكن أن يثبت للمحكم أو القاضي اختصاصه بالفصل في 

 )٥(.المنازعات الدولية 
 -:أوجه الاختلاف .٤

ن التحكيم يتميز عن القضاء من أوجه متعددة مشتقة إمشتركة فوفي مقابل هذه العناصر ال
أي محكمة التحكيم  ،في أغلبها من الفارق الجوهري بينهما والمتعلق بطابع كل من المحكمتين

محاكم العدل تتميز أساسا بصفة الديمومة فهي  فالمحاكم القضائية الدولية أو، ومحكمة العدل
                                                             

، م١٩٩٤المجلد الخمسون ، ، المجلة المصریة للقانون الدولي، التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا-1
 ٣٥.ص
 ٣١٤.، ص" )ت، د"،مطبعة نھضة مصر : القاھرة( ، محاضرات في نظریة القانون،  محمد علي إمام - 2
  ١٤٢.، صمرجع سابقالنزاع المسلح والقانون الدولي العام، ،تقدیم جورج دیب  ،  كمال حماد- 3
  ٢٦.، صمرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر- 4
 ٢١.، ص)م٢٠٠٦الطبعة الثانیة، ، یةدار النھضة العرب: القاھرة ( التحكیم الدولي،إلىاللجوء ،  إبراھیم محمد العناني-5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٧ - 

 

ن إ العكس من ذلك فعلىو ، بمقر رسمي ثابت ومحددعبارة عن أجهزة دائمة تؤدي عملها
   )١(. محاكم التحكيم تتميز بطابع التأقيت بحيث تنتهي بمجرد فصلها في النزاع المعروض عليها

نه يجب تسبيب أحكام محكمة العدل وإمكانية اتفاق الأطراف إ هذه الفروق فإلىبالإضافة 
عن  كل المصاريف الثابتة الناجمة دعوىالويتحمل أطراف  ، غير ذلكعلىفي مجال التحكيم 

طراف أوالشكلية وطبيعة   )٢(،كما أن هناك فوارق أخرى تتعلق بالعلانية ،وجود المحكمة
وإمكانية التنفيذ الجبري للأحكام وصرامة تطبيق التقنيات القانونية والمؤهلات العلمية  ،الدعوى
  )٣(.للقضاة

  : ةويتميز حكم محكمة التحكيم بالخصائص الآتي
 مبدأ أساسي هو مبدأ اقتناع القاضي إلا أن إلىإن أي قضية أو حكم يستند الفصل فيه 

هناك مبدأ آخر يقابل هذا المبدأ وهو أن حكم محكمة التحكيم يجب ألا يخرج عما هو مطلوب 
ومخالفا للقاعدة التي تقول أن المحكم يجب  ،منها وإلا أصدرت حكما خارجا عن اختصاصها 

   )٤(. ا هو مقرر في اتفاق التحكيمألا يخرج عم
والذي  ،وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة الشفوية والمكتوبة تصدر محكمة التحكيم حكمها

 ،يتضمن عادة ديباجة وعرضا للوقائع وللقانون وينتهي بذكر منطوقه والذي يفصل في النزاع
ويتم قراءة الحكم عادة في  ،اويتم تسبيب الحكم بذكر الأسباب القانونية وغيرها التي يستند إليه

ويتميز حكم محكمة التحكيم بأنه نهائي وملزم  ،جلسة علنية وفي حضور أطراف النزاع
حول التسوية السلمية م، ١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي للعام ٨١حيث أن المادة  -لأطراف النزاع

ؤلاء احترامه وتنفيذه  هعلىويجب  )٥(،"الحكم يفصل نهائياً في النزاع " للمنازعات الدولية تعلن 
حيث  )٦(،ن ذلك يعد تطبيقا لمبدأ الوفاء بالعهدإ التراضي فإلىباستناده  -ن التحكيملأ-بحسن نية 

 على بناءم، ١٩٥٨من القواعد النموذجية التي وضعتها لجنة القانون الدولي عام ) ٣٠ (ن المادةأ
كم ملزم للأطراف بمجرد الح"تقرير جورج سل عبرت عن السمة الإلزامية للحكم بقولها 

 ذلك فإن أطراف النزاع أمام محكمة التحكيم ملزمين قانونا باتخاذ جميع علىوبناء ، "صدوره
الإجراءات الإدارية والتشريعية والمالية والقضائية الضرورية اللازمة لتنفيذ الحكم والقيام 

  )٧( .بالسلوك الذي يتفق مع مقتضاه
 

                                                             

  ٦٧٥. صمرجع سابق، أحمد أبو الوفا الوسیط في القانون الدولي العام، - 1
بھا ویمكن للجمھور مشاھدة السیر "  والأمم المتحدة "تأخذ محكمة العدل في نظامھا بمبدأ علانیة الدعوى فتخطر الدول : العلانیة   -2

ویعتبر مبدأ ، من مطبوعات المحكمة ) ج(ع المرافعات  ومحاضر الجلسات وتنشر في المجموعة رقم وتطب، فیھا ما لم یتقرر عكس ذلك 
ھو الرغبة في إبعاد كل صفة سریة ،الأول :  أمرین إلى ویرجع ذلك ١٩٠٧العلانیة تقدما بالنسبة لما تقرر في مؤتمر لاھاي سنة 

سبب إجرائي  محض ، والثاني ،  وھذا سبب سیاسي –الیوم " والأمم المتحدة"للعلاقات بین الدول طبقا لما أكده میثاق العصبة من قبل 
  محمد  -: أن یكون ذلك متفقا مع أحكام النظام علىأن تتدخل فیھا ، علم بالدعوى وتفاصیلھا فیمكنھا إذا أرادت علىھو أن تكون الدول 

  ٧٠٢. ، صرجع سابق، م"التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ،طلعت الغنیمي 
المؤسسة الجامعیة للدراسات :الجزائر ( ،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة،  الخیر قشي- 3

 ٣٨.، ص)م ١٩٩٩، الأولىالطبعة ،والنشر والتوزیع 
 ٧١.صمرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري، ،   أحمد أبو الوفا-4
 ٦٧٨.صمرجع سابق،  أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، -5
 ٧٢. صمرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي والمصري، ،   أحمد أبو الوفا-6
 ٧٢.صمرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،  علي إبراھیم- 7
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   -:الفرق الوحيد بينهما .٥
 أن التحكيم طريق قضائي يعتمد في وجوده وفي تشكيل إلىيرجع  ،ي الواقع شكليهو ف

فهم الذين يقررون  ، إرادة الأطراف المتنازعةعلى ،الهيئة التحكيمية التي تفصل في النزاع
بينما القضاء  )١(، التحكيم وهم الذين يختارون المحكمين الذين يفصلون في النزاعإلىاللجوء 

من حيث ولاية القاضي إلا أن تشكيل ،  إرادة الدول الأطراف في النزاععلىد عتمان إالدولي و
 القانون الدولي تحديدها قبل نشوء النزاع وقبل اللجوء ىالمحكمة والإجراءات التي تقتضيها يتول

أي  ،ثبت أن كلا من القضاء والتحكيم إجراء رضائيأ لكن الواقع العملي )٢(، المحكمة الدوليةإلى
 )٣( . إرادة مسبقة وحرة من جانب الأطراف التي سيباشر الإجراء في مواجهتهاعلىمؤسس 

إذا  :نهإالفرق بين التحكيم والقضاء بقوله  ،م١٩٢٣في مؤتمر سنة ، وقد عرف لورد 
كان أساس التحكيم والقضاء من الناحية النظرية واحدا فهما من الناحية العملية يختلفان إذ تفرق 

 أن الأطراف يمكن أن ىفالتحكيم اختياري بمعن، وة والوسيلة التي تتبعبينهما الغاية المرج
   )٤( . يخضعا أنفسهما له مع قبول سابق لنتيجة التحكيم أما القضاء فمن طبيعته أن يكون إلزاميا

ن اللجوء لوسيلة أو ،والواقع أن التحكيم والقضاء الدوليين يعتبران وجهين لعملة واحدة
 مدى وفي ، السيادةعلى تأثير كل منهما مدىبعتبارات تتعلق  اإلىيرجع  ،دون الأخرى

ن كلاهما يتوج بحكم إذلك ف إلىاستنادا  ،ولا دخل للقانون الدولي فيها، استجابته للإرادة  الحرة
فالحكم يصدره إذن في الحالتين طرف ، نهائي  بات غير قابل للاستئناف ملزم لأطراف النزاع

 رضا أطراف النزاع سواء تم التعبير عن هذا الرضا في إلىهما كما يستند كلا، ثالث حيادي
  )٥( . وقت سابق لنشوء النزاع أم بعده

مه نفس كوالتقاعس في تنفيذ أحكام القضاء الدولي بشقيه يتطلب ذات الإجراءات وتح
  )٦(.وربما تفسح هذه القواعد للتحكيم مجالا أرحب  ،قواعد القانون الدولي

ثر أ لا فرق بين :نفي عمر في كتابه الحكم القضائي الدولي أنه الدكتور حسين حيرىو
   )٧ (. حكم التحكيم وحكم القضاء الدولي

 لا يوجد فرق جوهري في الخصائص بين التحكيم :نهأ دكتور إبراهيم العناني يرىو
فمن حيث المبدأ يقوم كل ، المستوي الدولي بعكس الحال في القانون الداخلي علىوبين القضاء 

 أساس علىوهي تسوية الخلافات بين الدول  ، التحكيم والقضاء الدوليين بتأدية نفس الوظيفةمن
  ) ٨(. كما أن كل من المحكم والقاضي يصدر أحكاما ملزمة ونهائية ، من القانون

خلصت الباحثة من خلال الاستعراض السابق لمفهوم التحكيم والقضاء والأحكام  :الخلاصة
لاسيما وعنهما يعد حكما قضائيا بمفهوم الحكم القضائي   الحكم الصادرأن إلى الصادرة عنهما

                                                             

 ١٠٨.صمرجع سابق، ت الدولیة،   درویش الوحیدي، التحكیم في التشریع الفلسطیني والعلاقا-1
  ٧.، ص، مرجع سابقدور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة،  عبد العزیز سرحان-2
 ١٤١. صمرجع سابق،التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي ،،   فتحي الحوشي-3
  ٦٨٦.ص، مرجع سابق، "لتنظیم الدولي ا"الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي- 4
  ٣٦.، صمرجع سابقالمفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، ،   الخیر قشي-5
 ٢٨.، صمرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر- 6
  ١٣.، صمرجع سابق الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، الحكم القضائي،  حسین عمر-7
 ٣٩٦.صمرجع سابق،   إبراھیم العناني، قانون العلاقات الدولیة، -8
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وبالتالي تجد الباحثة أنه يدخل في إطار هذه ، بعد استعراض خصائص حكم محكمة التحكيم
 لأنه ووفقا لما سبق يتضح أن التحكيم والقضاء الدولي وجهان لعملة واحدة وبالتالي لا ؛الدراسة

كما أن حكم محكمة التحكيم يتمتع بالصفة ، وحكم القضاء الدولي فرق بين أثر حكم التحكيم
  .الإجبارية وقوة الأمر المقضي به

  المطلب الثاني
  سمات الحكم القضائي الدولي 

من خلال التعريفات السابقة التي تعرضنا فيها لتعريف الحكم القضائي الدولي يتبين لنا   
ن صادرا من محاكم مؤقتة أم من محاكم سمات أو خصائص الحكم القضائي الدولي سواء كا

وهي جميعا أجهزة قضائية دولية مختصة بموجب وثيقة قانونية  ،القضاء الدولي الدائمة
 وهذه الوثيقة تبين حدود اختصاص تلك ،)النظام الأساسي،معاهدة تحكيم ،مشارطة تحكيم(

ته قاعدة قانونية فردية كذلك يعتبر الحكم بحسب طبيعو، الأجهزة القضائية وأهليتها القانونية
مؤكدة ومطبقة لقواعد القانون الدولي أو مكملة له في حالة نقص قواعده الحالية عن الفصل في 

   )١(.النزاع القانوني الذي ثار بين أشخاص القانون الدولي العام
وتعتبر سمات أو خصائص الحكم القضائي الدولي بمثابة الشروط المتطلبة لوجوده   

هيئة قضائية دولية مختصة سمات أو الخصائص في أن الحكم يصدر من وتتمثل هذه ال
 حجية وقوة الأمر المقضي به والتي تعني إلزاميته ونهائيته على ن الحكم يحوزأو ،ومستقلة

 أساس تطبيق علىنه يفصل في المنازعات بين أشخاص القانون الدولي أو) ٢(،بمجرد صدوره
ائص تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما الطابع القضائي وهذه الخص )٣(،القانون الدولي قواعد

 فرعين نتناول في الأول الطابع القضائي إلىللحكم والطابع الدولي له لذلك سنقسم هذا المطلب 
  : النحو الآتي علىوذلك للحكم ونتناول في الثاني الطابع الدولي له 

  .الطابع القضائي للحكم : الفرع الأول
  .ع الدولي للحكم الطاب: الفرع الثاني
   - :الطابع القضائي للحكم الدولي- :الفرع الأول

تتوج الوسائل التحاكمية بأحكام يصدرها طرف ثالث حيادي وعادل في أغلب الحالات لا 
ن عحرا من تأثيراتهم وقوتهم المتبادلة سواء كان الحكم صادرا  ، له بأطراف النزاععلاقة

يعد و )٤(، الصادر في النهاية بيد القاضي أو المحكمويكون الحكم ، قضائيةممحكمة تحكيمية أ
وذلك نتيجة لقيام بعض الأجهزة  ،تحديد الطابع القضائي للجهاز الدولي من أكثر الأمور تعقيدا

                                                             

قاعدة سلوكیة تنظم حریات أشخاص القانون الدولي وغیرھم من المتمتعین بالذاتیة الدولیة وھي ذات (  القاعدة القانونیة الدولیة ھي   -1
منشأة :الإسكندریة(القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم،الوسیط في قانون السلام، مد الغنیمي مح-:راجع). قوة ملزمة 

 ٥١.، ص)م١٩٨٢المعارف، النسخة الأخیرة،
إن الاعتراف ( حجیة الأمر المقضي بھ المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة الشركة التجاریة البلجیكیة بقولھا معنى  عبرت عن -2

إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین ، الخیر قشي، )بحكم كأمر مقضي بھ یعني الاعتراف بواقعة أن منطوق ذلك الحكم نھائي وملزم 
  ١٥. صمرجع سابق،النص والواقع، 

، ساسي للمحكمة من النظام الأ٣٨وذلك حسب المادة ، تطبق المحكمة في نظرھا للقضایا المعروضة علیھا أحكام القانون الدولي - 3
  ٣٩٦.مرجع سابق، صقانون العلاقات الدولیة، ، إبراھیم محمد العناني

  ٦١. صمرجع سابق،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، ،الخیر قشي - 4
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اللجنة " السياسية والإدارية بممارسة الوظيفة القضائية كغالبية لجان الملاحة الدولية مثال
جهزة الدبلوماسية حيث تم منحها وظائف شبه تحكيمية تم وبعض الأ "المركزية للملاحة الدولية 

  ) ١(.  الاعتراف بها من المحكمة الدائمة للعدل الدولي في عدة آراء استشارية
ويلاحظ أن تلك الأجهزة السياسية والإدارية خولت أحيانا سلطة حل بعض المنازعات 

مارست  ، الاقتصادية والاجتماعية)٢( ن عددا من المنظمات الدولية بل إ،الدولية بقرارات ملزمة
دافعوا عن إعطائها تلك السلطة  )KOVAR، colleard (وهناك فقهاء أمثال ،سلطة مماثلة

وبالتالي ، بدعوي أنها قد تكون أكثر خبرة وتكيفا مع المتطلبات الاقتصادية والقضائية الدولية
تج عنها من تفسيرات أو  حل مثل هذه المنازعات وما يمكن أن ينعلىأكثر قدرة من غيرها 

  )٣(.تطبيقات
وقد يتم الفصل في النزاع بواسطة جهاز كامل والمنبثق عن المنظمة الاقتصادية الإقليمية 

" كالسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى"والذي يختص بإصدار أحكام غير قابلة للاستئناف 
متعلقة بتطبيق أو تفسير حيث تختص الأجهزة التنفيذية في هذه المنظمات بحل المنازعات ال

 المنظمات علىولا يقتصر الأمر  ،النصوص المؤسسة للمنظمة بأحكام غير قابلة للاستئناف
كالبنك الدولي للإنشاء "الاقتصادية بل يشمل المنظمات الاقتصادية ذات النزعة العالمية 

واء كان س–ن أي نزاع يثور حول تفسير أو تطبيق أي نص من النصوص إومن ثم ف "والتعمير
نه يتم الفصل فيها بواسطة إ ف– أو بين دولتين من الدول الأعضاء -بين المنظمة ودولة عضو

حيث يتم إتباع كافة الإجراءات القضائية أمام قاض متخصص وتكون   ،يداخلجهاز متخصص 
" المنظمة الدولية للطيران المدني،منظمة العمل الدولية "أحكامه غير قابلة للاستئناف مثال 

  )٤(.جل حل النزاع أيث يوجد في هاتين المنظمتين جهاز مختص يتم اللجوء إليه من ح
ويلاحظ أن هذه الأجهزة السياسية والإدارية التي تمارس أحيانا الوظيفة القضائية قد 

جل التمييز بين أومن  ،ية مما يزيد من غموض هذه الأجهزةتمارس أيضا وظيفة تشريعية ولائح
توضيح المعايير التي تميز الجهاز  الباحثة ترىلذلك جهاز القضائي هذه الأجهزة وبين ال

   -: النحو الآتيعلىالقضائي عن غيره من الأجهزة وذلك 
  -:المعايير الشكلية :أولا

لكي يتم معرفة ما إذا كان الجهاز قضائيا من ينبغي تحديد عناصر الجهاز القضائي 
ظيفة القضائية أمامه وهي عناصر تم  وإجراءات ممارسة الوهجب إبراز عناصر وي،عدمه

وهذا ما أقرته محكمة  ، القانون الداخلي فيالتوصل إليها في القانون الدولي بنفس الأسلوب
 علىحيث أكدت  العدل الدولية بصدد الإجراءات المتعلقة بالمحكمة الإدارية للأمم المتحدة

لأحكام الواردة في النظام الأساسي  أن اإلىفقد خلصت  ،الطبيعة القضائية الصرفة لهذه الهيئات 
                                                             

 .ا وما بعدھ١٤٠.صمرجع سابق، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، ، محمد الموسى -1
ویتكون من أجھزة وفروع ،ینشأ من خلال اتفاق دولي ،ھي كیان قانوني أو وحدة قانونیة تضم مجموعة من الدول : (المنظمة الدولیة -2

) وذلك بقصد رعایة بعض المصالح المشتركة أو تحقیق أھداف معینة،ویتمتع بإرادة  ذاتیة مستقلة في مواجھة الدول المكونة لھ ، دائمة
منظمات الاقتصادیة والاجتماعیة تطبق المنظمات الدولیة قواعد قانونیة دولیة اقتصادیة وتخاطب دولا مختلفة في درجة وفي حالة ال

  ٣٨٤.، ص)م١٩٨٩الدار الجامعیة، :بیروت(، المنظمات الدولیة،  مصطفي حسین-:النمو
  ١٧. صمرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر- 3
  ٢٩٣.، ص")ت،د"دار النھضة العربیة : القاھرة(،  دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعنحسین عمر، -4
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 أن هذه المحكمة ليست جهازا استشاريا أو مجرد لجنة إلىللمحكمة الإدارة للأمم المتحدة تشير 
بل هي جهاز قضائي فعلا ينطق بأحكام نهائية لا طعن فيها ، تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 

 –لإلغاء قرارات الأمين العام للأمم المتحدة في نطاق وظائفها المحددة والسلطات الممنوحة لها 
 محكمة أعلنتو ،تؤكد بما لا يدع مجالا للشك صفتها القضائية -ي للمنظمةروهو الرئيس الإدا

 تتمتع ببعض العناصر الملازمة للوظيفة –طنية كانت أم دولية و–  أن كل محكمةالعدل الدولية
  )١(.والنزاهة  ،والدوام ،الاستقلال: القضائية وهذه العناصر هي

 شكلية مثل ما يقال عنه بقواعد المتناقضات أخرىويحدد بعض الفقهاء معايير 
وهي كلها  ،والطابع الملزم للحكم،لال الجهازواستق، علانية المرافعات ، وهي حرية الدفاع،الحرة
 ،وسنتناول منها استقلال الجهاز القضائي، وعناصر تساعد في وصف الجهاز القضائي سمات

  -: النحو الآتيعلىلطابع الملزم للحكم وا
  -:استقلال الجهاز القضائي .١

 لممارسة القاضي لوظيفته القضائية وحتى ا الجهاز القضائي شرطا جوهريستقلاليةا تعد
نه لا يتصرف بصفته ممثلا لأي منهم أو وكيلا إعندما يعين القاضي بواسطة أطراف النزاع ف

نه يجب أن يكون مستقلا عن إقلة عن أطراف النزاع بل وإنما يمارس سلطته بصورة مست ،عنهم
وما يؤمن حياد المحاكم الدولية استقلال أعضائها في مواجهة أطراف ، حكومته التي ينتمي إليها

لأن المحكمين يعينون من أطراف  ،وتختلف درجات هذا الاستقلال بين التحكيم والقضاء ،النزاع
ى؛  اختياره من الدولة نفسها مستقبلا في منازعات أخروقد يتأثر المحكم بالرغبة في ،النزاع

 من العوامل التي قد تؤثر عليهم وتجعلهم علذلك لا يتحرر المحكمون المعينون من أطراف النزا
ستقلال ا وجدنه لا يأ البعض ومنهم دكتور حسين حنفي عمر ىلذلك ير )٢(،يميلون في حكمهم

 ،وهذا رأي محكمة العدل الدولية ،ظيفة القضائيةداخل الأجهزة السياسية والإدارية ذات الو
ن ممثلي الدول أحيث  )٤(،والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان )٣(،عة الأوربيةاومحكمة عدل الجم

                                                             

الرأي الاستشاري المتعلق بآثار الأحكام بالتعویض الصادرة عن المحكمة الإداریة للأمم المتحدة الصادر ،  محكمة العدل الدولیة-1
  . وما بعدھا ٢٣١.، ص مرجع سابقلقضائیة للمنظمات الدولیة،الوظیفة ا،   محمد الموسى-:م١٣/٧/١٩٥٣بتاریخ 

   ٦٢.ص مرجع سابق، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة،، الخیر قشي - 2
3  - The ECJ is the highest court of the European Union in matters of Community law, but not 
national law. It is not possible to appeal the decisions of national courts to the ECJ, but rather 
national courts refer questions of EU law to the ECJ. However, it is ultimately for the national 
court to apply to resulting interpretation to the facts of any given case. This allows even the 
lowest of courts to refer question of EU law for a decision, although only courts of final appeal 
are bound to refer a question of EU law when one is raised before it. The treaties charge the ECJ 
with ensuring the consistent application of EU law across the EU as a whole, in an attempt to 
avoid different national courts interpreting and applying in different way .The Court building in 
Luxembourg,The court also acts as arbiter between the EU's institutions and can annul the 
latter's legal rights if it acts outside its powers,The judicial body is now undergoing strong 
growth, as witnessed by its continually rising caseload and budget. The Luxembourg courts     
received more than 1300 cases when the most recent data was recorded in 2008.للمزید راجع 
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Justice#cite_ref-ENA_Comp_1-0 

  وھي أي م١٩٩٥نشأت بین ست دول من أوروبا وذلك بعد إنشاء الجماعة الأوربیة للصلب والفحم عام ( ومحكمة العدل الأوربیة - 
عاوي الإلغاء ویسمح نظام المحكمة بقبول د، احترام أحكام میثاق الجماعة الأوروبیة  من حیث تفسیرھا وتطبیقھا ىالمحكمة تعمل عل

والتعویض التي ترفعھا الدول الأعضاء أو المشروعات التابعة لھا ضد القرارات الصادرة من السلطة العلیا أو مجلس الوزراء أو 
التنظیم ،  عائشة راتب-):وأحكامھا لھا قوة القانون وواجبة التنفیذ بواسطة السلطات القومیة في الدول الأعضاء، الجمعیة الاستشاریة 

                      ٤١٤.، ص)م١٩٩٥دار النھضة العربیة، : القاھرة( ولي، الد
 تم إنشاؤھا وفقا للمعاھدة الأوروبیة لحقوق الإنسان بھدف التأكد من أن الدول تراعي قد( الأوروبیة لحقوق الإنسان  المحكمة-4

فھي تقوم بفحص ھذه . دولة ما قد انتھكت المعاھدة  تدّعي أنویمكن أن تستلم المحكمة الشكاوى من الأفراد أو من الدول التي،المعاھدة
 قاضیا، ٤٠تتألف المحكمة من ،قانونیا بالدول، مما یعني أنھ على الدول الامتثال إلى أحكام المحكمة الشكاوى وتصدر الأحكام الملتزمة

 فرنسا وھو مركز دائم لاجتماع الھیئة على مدار ستراسبورغ، و یقع المركز الرئیسي للمحكمة في. من كل الدول المنضمة إلى المعاھدة
  .http://www.amanjordan.org/training/HRDTM/html/un9.htm -: الرابط الالكترونيعلىمتوافر )  السنة 
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كما أن  ،الأعضاء في تلك الأجهزة السياسية يخضعون لتعليمات وأراء الحكومة التابعين لها
للقوة الاقتصادية ومقدار المساهمة في نظام التصويت داخل المنظمات المتخصصة يخضع 

  )١(.الميزانية
 مجلس علىدور مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني فأنكر " نيولير"الأستاذ وقد بحث 

ن أعضاء هذا المجلس لأ؛ المنظمة العناصر الضرورية التي يجب توافرها للمحكمة الدولية
بهذا فهم يجمعون بين صفتين متعارضتين و ،يكونون ممثلين للدول ويخضعون لأوامر حكوماتهم

ن قرار المجلس يكون ذا طابع إداري إن واحد وهما صفة الخصم والحكم وبالتالي فآفي 
  )٢ (.وتشريعي  

 ءهن أعضاأأن مجلس العصبة في بعض القضايا لم يكن محايدا حيث  " جو جنهيم"وأكد 
 ، القانونية وتهدرهاعتباراتالاغي  السياسية تلعتباراتوالا ،وفقا لتعليمات حكوماتهم صوتوا

 لسلطتها ونفوذها في تسوية المنازعات المعروضة عليها ستخدامهاا لدىوالأجهزة السياسية 
 أو مجموعة من الدول تأثيرا ى سلبيا وبخاصة إذا كان لدولة كبرااستخدام ممكن أن تستخدمه

ارسة ذلك التأثير بما يتلاءم مع  ويمكن في هذه الحالة مم ، كيفية أداء ذلك الجهاز لوظائفهعلى
مصلحة دولة معينة أو مجموعة من الدول كما يمكن للجهاز السياسي أن يسئ استخدام سلطته 

  ) ٣(. حساب أطراف النزاععلىونفوذه وقد تكون محاولة لحماية مصالحه 
 يتمتعون بالحصانات –كغيرهم من القضاة الدوليين - إلا أن  قضاة المحاكم الإدارية

فقضاة المحاكم الإدارية يتحلون ،  القانون الدوليمقتضىلامتيازات الدولية المقررة لهم بوا
وهي حصانات مرتبطة بعمل هؤلاء ،  للقيام بوظائفهم الفعليةنبالحياد والاستقلال الضروريي

  )٤(. القضاة وبحدود سلطاتهم ووظائفهم المخولة لهم
تحاول أنظمتها  التي عادة ما دولية الدائمة بالنسبة لمحاكم العدل الويختلف الأمر كلياً

فقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي  كبر قدر ممكن،أ إلىستقلال القضاة االأساسية تأمين 
 ويعد هذا الشرط من ،)المحكمة تتكون من قضاة مستقلين(  أنعلى -:مثلالمحكمة العدل الدولية 

وتحاول الأنظمة الأساسية لتلك  ،ة في العالم اليومالمبادئ المقررة في مختلف النظم القانوني
التي قررت منع القاضي من ) ١٦( منها المادة ستقلالالا لتأمين ذلك أخرىالمحاكم وضع آليات 
ستقلال القضاة فقد إ على وفي سبيل التأكيد ، بجوار مهامه كقاضيأخرىممارسة أية وظيفة 
 يمارسوا أية " القضاة أنعلىمة العدل الإسلامية من النظام الأساسي لمحك حرمت المادة الثانية

مهام سياسية وإدارية أو أية مهنة أو أن يقوم القاضي بأي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء 
 ىأو أن يشتغل بأي عمل مهني يتناف ،واستقلاله أو أن يعمل مستشارا أو وكيلا أو محكما

 ١٨(القضاة ما نصت عليه المادة ستقلال اوأيضا من ضمانات  )٥(،"وعضويته  في المحكمة

                                                             

ضاة ولیس ھناك قاعدة واحدة متبعة بین المحاكم كلھا بخصوص عدد الق،  تتكون المحاكم الإداریة من قضاة یحملون جنسیات مختلفة - 1
  ٢٣٤.  ص مرجع سابق،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة،، محمد الموسى ، المؤلفین لھیئتھا 

  ٢١. ، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،عمر  حسین -: منقول عن- 2
 .٢١٥-٢١٤ص . صمرجع سابق،دولیة،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات ال،  الخیر قشي - 3
   ٢٣٤.صمرجع سابق، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، ،  محمد الموسى - 4
  ٢٠٧.، ص مرجع سابق،قانون السلام في الإسلام ، محمد الغنیمي- 5
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مع أجمن النظام الأساسي للمحكمة هو عدم جواز عزل القاضي من منصبه إلا إذا ) ١فقرة 
 على )١٩(كما نصت المادة  )١(، للشروط المطلوبةنه أصبح غير مستوفٍ أعلىسائر الأعضاء 

أي  )ت السياسيةيتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالامتيازات والإعفاءا (- :أن
وذلك  ،الإعفاءات المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي والمعترف بها في القانون الدولي

   ) ٢( .حتى لا يتعرض أعضاء المحكمة لأي ضغط سياسي
أن أعضاء المحكمة يظهرون غالبا نوعا من  ":مشيل دبسون" ويلاحظ الأستاذ 

 ذلك علىبرز مثال أو قد تكون طرفا في الخصومة  في حالات كثيرة مع أن دولهمستقلاليةالا
 التساوي من أعضاء على فقد صدر حكمها بأغلبية من محكمة مكونة " منازعة حدود ألاسكا"

 الذي وقد قال باركر ، صوته لصالح أمريكا لورد الفرستونىبأن أعطنجليز وذلك إأمريكيين و
 إنه كقاضٍِ"قال  حيث ،متحدة وألمانيا  محكما في لجنة مختلطة بين الولايات ال١٩٢٣عين سنة 

 الحكم على عدم موافقته انزيلوتي القاضي ىبدأ وفي قضية ويمبلدون ،"يعتبر نفسه بلا جنسية
وفي قضية مراسم الجنسية في تونس ومراكش اتفق ، مخالفا بذلك نظرية حكومته الايطالية

ة النظر التي تعرضها وكان يخالف وجه، القاضي الفرنسي مع الرأي الإجماعي للمحكمة
 فلم يعتبروا ستقلالالاثبتوا نوعا من أ أن القضاة الوطنيين علىوهذا يدل ، الحكومة الفرنسية

   )٣( .أنفسهم ممثلين للدول التي عينتهم
 أن ى بمعنأن يكون مختصا ،ستقلاللاا إلى إضافة ويشترط في الجهاز القضائي الدولي
 والاختصاص ،ختصاصوالا حدود تلك السلطة ىيخول سلطة الفصل في النزاع وألا يتعد

 أن تكون مختصة بالنظر في منازعات معنىب(  شخصي للمحكمةختصاصا القضائي نوعان
 ختصاصاو )٤()الدول فحسب وهي تلك الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحاكم الدولية

وهذا  )٥(،)الدوليةوهو يعني أن المحكمة الدولية مختصة بالفصل في جميع المنازعات ( نوعي
 وهذه السلطة تستمدان من مشارطة التحكيم أو من معاهدة التحكيم العامة أو من ختصاصالا

 شاب تصاصهاخفإذا تجاوز الجهاز القضائي الدولي حدود  ،النظام الأساسي للمحكمة الدولية
   )٦(. حكمه عيب البطلان

 - :لطابع الملزم والنهائي للحكما .٢
 يكون ملزما - والذي يفصل في النزاع –أي جهاز قضائي دولي الحكم الصادر بواسطة 

و أ )٧(، لجان التحقيقعنونهائيا وبالتالي يكون متميزا عن التقرير أو الاقتراح الذين يصدران 
  )١(. لجان التوفيق

                                                             

 ٦٣.صبق، مرجع ساالمفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، ،   الخیر قشي-1
  ٤٠٢.صمرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة، ،  إبراھیم محمد العناني - 2
 ٧٢٥. ص مرجع سابق،،"التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-3
   .٩٣٨ص )م ٢٠٠٧دار النھضة العربیة، : القاھرة (مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  صلاح الدین عامر- 4
  .٧٥٠ ص ،مرجع سابق ،التنظیم الدولي، الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي - 5
 .وما بعدھا ٢٢٦ص ) م ٢٠٠٤دار الكتب القانونیة، :القاھرة (النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد - 6
كما أن بعض ،ذا كان ھناك نزاع حول بعض الوقائع  التحقیق إإلىالتحقیق یقصد بھ أن الدول عادة تلجأ (  المقصود بلجان التحقیق- 7

ویقوم بالتحقیق عادة لجنة ، التحقیق لاستجلاء نقاط معینة إلىقد تلجأ "كمحكمة تحكیم أو منظمة دولیة"الجھات المكلفة بحل نزاع ما 
أ لجنة التحقیق عادة لمدة وتنش،تتكون من عدد من الأشخاص ویكون لھا رئیس ومسجل ومكان لحفظ الأرشیف "لجنة التحقیق  "تسمى

  ٦٦٠. صمرجع سابق،  أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، -):محدودة ولمعالجة موضوع أو موضوعات معینة
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 بشأن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة والتي وهذا ما عبرت عنه محكمة العدل الدولية
ن فحص نصوص النظام الأساسي للمحكمة تجزم أة القضائية حيث أعلنت  لها بالصفعترفتا

ولكن هي جهاز قضائي  ، أو مجرد لجنة متفرعة من الجمعية العامةستشارياابأنها ليست جهازا 
وذلك في الإطار المحدد  ،حقيقي ومستقل ينطق بأحكام نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف

  )٢( .لوظائفها
 الإلزامية والنهائية في الحكم الدولي والتي تميز العمل معنىما هو  لوهنا يثار تساؤ

  القضائي عن القرارات الصادرة من الأجهزة الإدارية والسياسية؟
 هذا السؤال ينبغي أولاً أن نحدد المقصود بإلزامية الأحكام عنفي سبيل الإجابة 

  -: النحو الآتيعلىونهائيتها وذلك 
 المقصود بأن الحكم ملزم هو أنه يجب تنفيذه من قبل الأطراف :الصفة الإلزامية للحكم   - أ

 الأطراف في النزاع بتنفيذ التزاموهذا يقتضي  ،دون حاجة لموافقتهم عليه أو تصديقهم له 
 الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لتنفيذه ولقد تأسس  كلباتخاذالحكم وذلك 

 هذه القاعدة مرات عديدة إلىقاعدة الوفاء بالعهد حيث أشير  أساس علىمبدأ إلزامية الحكم 
  )٣( .بواسطة القضاء الدولي

 الصادرة عن المحاكم الدولية تحكيمية كانت  إن الأحكام-:الدولي المقصود بنهائية الحكم  - ب
أنها لا تقبل طعنا بالنقض أو  أي ،أم قضائية تحوز قوة الشيء المقضي به بمجرد صدورها

أن مهمة  "  التي مفادهافي المقولة القديمةيجد هذا المبدأ أساسه القانوني و )٤(،بالاستئناف
   )٥( ."القاضي تنتهي بمجرد صدور حكمه

وقد بحثت   )٦(،وتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية نهائية وملزمة لأطرافها
 ة عن المحكمة الإدارية في الطبيعة القانونية للأحكام الصادر١٩٥٤محكمة العدل الدولية عام 

 المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بصفة جهاز فرعي اتصاف أن إلىفأشارت  ، )٧( للأمم المتحدة
نها جهاز قضائي إبل  ،تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة لا يجعل منها مجرد جهاز استشاري
وأعلنت المحكمة ، اطة بهمستقل ينطق بأحكام نهائية لا طعن فيها في حدود ومجال الوظائف المن

                                                                                                                                                                                  

ومن ثم فھي غیر ،  أطرافھ فیقبلون بھا أو یرفضونھاعلىھو في جوھره ھو محاولة تقدیم حلول للنزاع تعرض (  المقصود بالتوفیق -1
یتضمن بالضرورة طرق ،ویتولي مھمة التوفیق عادة لجان للتوفیق یتم تشكیلھا لھدف دراسة النزاع ووضع تقریر عنھ ، لھم ملزمة

مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ، صلاح الدین عامر -): ما تراه من مقترحات بھدف التوفیق بین أطراف النزاع علىتسویتھ ویشتمل 
   ٩١١-٩١٠ص.، صمرجع سابق

، ")ت،د"دار النھضة العربیة : القاھرة (التوفیق كوسیلة لحل المنازعات الدولیة في القانون الدولي العام،،  نبیل حلمي-:لمزیدل
  . ٣٠ - ٢٥ص.ص
   ٢٣.صمرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،، حسین حنفي عمر - 2
  ٣١٧. صمرجع سابق، القانون الدولي العام، ، ریاض صالح أبو العطا - 3
 استخدام القوة إلى ذلك ى الجدیر بالذكر أن ھناك بعض المحاكم الدولیة التي یلزم نظامھا الدول الأطراف بتنفیذ أحكامھا حتى لو أد- 4

  ). من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٩٤المادة ( رأس ھذه المحاكم علىوتأتي محكمة العدل الدولیة ، الجبریة 
 ٦٦.، صمرجع سابقإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، ، الخیر قشي - 5
 من النظام الأساسي للمحكمة ٦/١المادة ،  من النظام الأساسي للمحكمة الإداریة للأمم المتحدة ١٠/٢ سبیل المثال المادة على أنظر - 6

 من ١٣/٢والمادة ، ظام الأساسي للمحكمة الإداریة للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر  من الن١١/١المادة ، الإداریة لمنظمة العمل الدولیة 
  . النظام الأساسي للمحكمة الإداریة لصندوق النقد الدولي 

 امتنعت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دفع المساھمات الإضافیة المترتبة علیھا للھیئة جراء تنفیذ التعویضات - 7
 التعلیمات الناظمة على الھیئة لصالح المدعین المتضررین من التعدیل الخامس علىي حكمت بھا المحكمة الإداریة للأمم المتحدة الت

  .   طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة بشأن ذلك إلىالأمر الذي حدا بالجمعیة العامة ، للوظیفة الإداریة 
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تعد الأحكام الصادرة عن هذه الهيئة ، نه حسب مبدأ قانوني ثابت ومسلم به عموماأأيضا 
 أن لحكم المحكمة إلى المحكمة وانتهت ،القضائية أمرا مقضيا وله قوة ملزمة لطرفي النزاع

تحدة بصفتها قوة ملزمة لمنظمة الأمم الم، الذي يكون نهائيا وغير قابل للطعن ،الإدارية
 دفع التعويض المحكوم أن إلىو ،الشخصية القانونية المسئولة عن المراعاة الواجبة لعقود الخدمة

    )١( . به يكون ملزما للأمم المتحدة
 والنهائية المميزة للحكم القضائي الدولي نجد  الصفة الملزمةعلىسبيل التأكيد  وفي

هو النصوص فهي المعيار في هذا الموضوع من يؤكد أن الفيصل في ذلك "  كافاريه"الأستاذ 
 الطابع القضائي لعمل جهاز سياسي أو إداري متدخل في الموضوع لحسم علىجل التعرف أ

ن سلطات أيثار الشك حول القول ب  "المنظمة الدولية للطيران المدني" ففي مجلس ،النزاع
 يذكر الطابع النهائي والملزم ن النظام الأساسي للمنظمة لم وذلك لأ؛المجلس هي سلطات قضائية

ولم يتم استخدام هذه المصطلحات إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر من المحاكم  ،لأحكامه
   )٢( . الكلمةمعنىالقضائية ب

 صعوبة مدى الأجهزة السياسية والإدارية يبين على والواقع أن تطبيق المعايير الشكلية
 والإلزامية غير مؤكدين أحيانا في تلك ستقلالفالا ، الطابع القضائي للجهاز الدوليعلىالتعرف 

يير  المعاإلى التطرق إلى وهذا يدفعنا ،أخرى  بمعاييرستعانةالاالأجهزة مما يعني وجوب 
  .الموضوعية في الفقرة التالية

  :المعايير الموضوعية  :ثانيا
نون  أساس القاعلىن جهاز مكلف بالفصل في المنازعات عن العمل القضائي يصدر إ

 تسوية النزاعات إلىفإن التحكيم يهدف م، ١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي لسنة ٣٧وفقا للمادة ف ،النافذ
  ) ٣( .  أساس احترام القانونعلىبين الدول بواسطة قضاة يتم اختيارهم بواسطة هذه الدول 

 أن مهمتها هي حل المنازعات على( من النظام الأساسي  للمحكمة تنص ١ /٣٨والمادة 
  )٤ ( .) تكون خاضعة لها وفقا للقانون الدوليالتي

 جهاز قضائي نع أن العمل القضائي يصدر ن المعيار الموضوعي يعنيإوبالتالي ف
  :ولذا عناصره هي ،هو الذي يفصل في المنازعات عن طريق تطبيق القانون الدولي  ،مختص

  
  

                                                             

الصادر ، ستشاري المتعلق بآثار الأحكام بالتعویض الصادرة عن المحكمة الإداریة للأمم المتحدة  محكمة العدل الدولیة الرأي الا- 1
   ٢٤٤.، صمرجع سابقالوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، ، محمد خلیل الموسى ، ٧/١٩٥٤ /١٣بتاریخ 

 منح المحكمة سلطة الفصل في النزاع الذي على ویشترط عادة لصدورھا موافقة الدول،   تعتبر الأحكام بطبیعتھا ملزمة ونھائیة -2
تلك التي ، ومن الأحكام الملزمة أیضا ) ومن قبلھا المحكمة الدائمة للعدل الدولي ، مثال ذلك محكمة العدل الدولیة ( سیطرح علیھا 

الوسیط في ،  أحمد أبو الوفا-:تصدر عن المحاكم الإداریة للمنظمات الدولیة للفصل في المنازعات التي تحدث بین المنظمة وموظفیھا
 ١٨٩.، ص)الطبعة السابعة، دار النھضة العربیة :القاھرة(، قانون المنظمات الدولیة

الغایة من التحكیم الدولي ھي تسویة المنازعات بین الدول بواسطة قضاة تختارھم ھي " أن على من اتفاقیة لاھاي ٣٧  تنص المادة -3
الوسیط في ، محمد المجذوب ،  " التحكیم یستتبع التزاما بالرضوخ بحسن نیة للقرار الصادر إلىوء واللج، أساس احترام القانون على

  ٧٠٨.، صمرجع سابقالقانون الدولي العام ، 
: ي الرابط الالكترونعلىمتوافر ،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة -4

http://www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm.  
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  -:النزاع .١
درجة محددة في صيغته  إلىأن التعارض بين مصالح الدول قد وصل النزاع يفترض 

لازم لممارسة الوظيفة الوجود النزاع هو الشرط و ،الإجرائية والشكلية ويراد حسمه موضوعيا
وقد  ، واحدمعنى علىكلها مصطلحات تستخدم للدلالة  ،المنازعة ،والنزاع، والخلافالقضائية 

القانونية أو هو تعارض في الدعاوى ( : الخلاف بأنهعرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي
وكما قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية امتيازات ) ١(،)المصالح بين شخصين

عدم الاتفاق "بشأن تعريف النزاع القانوني الدولي بأنه  م، ٨/١٩٢٤ /٣٠في  " مافروماتيس"
زاع بأنه  مفهوم النكما حددت محكمة العدل الدولية )٢(،"بشأن مسألة من مسائل الواقع أو القانون

النزاع ينشأ عن وجود مراكز متعارضة بين دولتين عند تنفيذ أو عدم تنفيذ بعض الالتزامات "
 علىوإزاء هذا يجب  ،"معترضاً عليها  –بصفة خاصة –الناجمة عن المعاهدات والتي تكون 

  )٣( .المحكمة أن تنعقد لحل هذه المنازعات المثارة فيما بينهم
 من على وبالتالي يمتنع ، الخصومةمعنى خلافا دوليا يحمل  يمثلالمعنىوالنزاع بهذا 

كان طرفا فيه المشاركة في الفصل فيها طبقا لمبدأ عدم جواز أن تكون الدولة خصما وحكما في 
   )٤( .آن واحد

 أن المنازعات القانونية الدولية إلى م،١٩٠٧وم ١٨٩٩ وقد أشارت اتفاقيتا لاهاي لعامي
   )٥( ).ق الاتفاقيات الدولية مسائل تفسير أو تطبي(هي 

وهو يكون كذلك  ،إذن فالنزاع لا يكون قابلا للتقاضي إلا عندما يكون قابلا للحل القانوني
ولذا يلزم التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات غير  ، مسألة قانونيةعلى نصباإذا 

 إرادة علىة النزاع يعتمد أساسا ن تكييف طبيعإحيث  ،ن كانت التفرقة بينهما نسبيةإالقانونية و
  ) ٦( . طبيعة النزاععلىالأطراف التي يمكن أن تتدخل وتؤثر 

 ستدعاءا الأقل في علىفإنه يجب أن يجد مادته  ،ولكي يمكن التقاضي في نزاع دولي
من النظام ) ٦٢،٦٣(وهذا ما أكدته المادتان  ،ن يمس مصالح قانونيةأالقواعد القانونية و

 للدول صاحبة المصالح القانونية التي )٦٢(حيث تجيز المادة  )٧(،مة العدل الدوليةالأساسي لمحك

                                                             

 ٣٦٧. صمرجع سابق، ، قانون العلاقات الدولیة ، م العناني إبراھی-  1
  ٥٦٤. صمرجع سابق، القانون الدولي المعاصر، ،   منتصر حموده-2
  ٤٠.، ص مرجع سابقالتفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي،،   فتحي الحوشي-3
، "ام القانوني للمنظمات الدولیة واھم المشكلات العملیة التي تواجھھادراسة في ضوء النظ"الأمم المتحدة ،   إبراھیم العناني-4
   ٢٣٥.، ص)م١٩٨٣، دار الكتب: القاھرة(
 ٥٦٥. ص مرجع سابق،القانون الدولي المعاصر،،  منتصر حموده- 5
لي فأوضح المنازعات  جولد شمیت بتحضیر مشروع قواعد لإجراءات التحكیم الدوإلىم عھد معھد القانون الدولي ١٨٧٣  في سنة -6

المطالب الإقلیمیة وتفسیر –التي یفصل فیھا بتطبیق قواعد القانون –وادخل في المنازعات القانونیة ، التي لا تسمح طبیعتھا بذلك 
ة لا وقرر أن المنازعات السیاسیة ذات طبیعة معقدة تتعلق بمسائل الجنسیة والمساواة والسیادة وھي بطبیعتھا مسائل  قو، المعاھدات 

رجع سابق، م التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي،،  فتحي الحوشي-:قانون ولا تصلح للتسویة عن طریق التحكیم
 ١٠١. ص
   .ر سابقصدم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، 7- 
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فالمصلحة  )١(،يمكن أن تتأثر بالحكم في القضية أن تتدخل في الخصومة المعروضة أمامها
  ) ٢( .القانونية هي أساس التدخل

لقانون الدولي يتم الفصل فيها طبقا لأحكام او الدولي خضع للقضاءتالمنازعات الدولية و  
 تفاقالانص م، ١٩٢٨عام  وفي ، الخصومات القانونيةعلىفالتحكيم والقضاء الدولي لا يرد إلا 

وكان  ، لم يطبقتفاقالاولكن هذا  ، التحكيمعلى عرض الخلافات السياسية علىالعام للتحكيم 
هو النزاع الذي  فالخلاف القانونيوبالتالي  ،راح في القانون الدولي العاممحل انتقاد من الشُ

 ،ينشأ بين الدول ويمكن الفصل فيه طبقا لأحكام القانون الدولي السارية وقت قيام الخصومة
وفيما عدا ذلك يكون الخلاف سياسيا لا يخضع في تسويته لمعايير مستمدة من القانون وإنما يجد 

 ) ٣( .حله دائما خارج نصوص القانون 
  :تطبيق القانون الدولي  .٢

 القانون وتطبيقه حتراما أساس على بحل المنازعات الدولية القضائي الدوليالجهاز قوم ي
 مع نهاية القرن الماضي وتحديداً  الدولي تطبيق القانون الدولي الاتفاقيوقد أكد الجهاز القضائي

 حيث م١٩٠٧ لاهاي لسنة تفاقيةا مثل تفاقياتا وما تلاها من م،١٨٩٩اتفاقية لاهاي لسنة في 
 بناءاً–وإن كانت محاكم التحكيم التي تكونت قبل ذلك  ، )٤(ة الدائمة للتحكيم  تكونت المحكم

هؤلاء  ولكن ، أساس القانون الدوليعلى خولت المحكم الدولي بالحكم – مشارطات التحكيم على
وبالتالي فإنهم كانوا  ،المحكمين كانوا غالبا من رؤساء الدول الذين لا يبررون أسباب حكمهم

ن الأطراف قد إومع هذا ف ،هم دون إظهار أسبابه بأسانيد من قواعد القانون الدوليينطقون بحكم
ن ينطق بحكمه خارج القانون القائم عن طريق إيجاد قاعدة أتحتفظ بحق مطالبة القاضي الدولي ب

   )٥( . " بظاهرة سد النقص في قواعد القانون الدولي"وهذا ما يسمى ،جديدة
بأن القاضي الدولي يفصل في النزاع بحكم قضائي   ، القولإلىولكن يذهب البعض 

لأنه يستند ؛ وبالتالي لا يكون لقاعدة قانونية جديدة ، تطبيق القانونإلىينشئ قاعدة فردية تستند 
حيث تطبق المحاكم الدولية قواعد القانون الدولي ومبادئه العامة وكذلك  ، القانون القائمإلى

   )٦(.  في التحكيمخاصة التي يتفق عليهاالقواعد ال
والتي تقابل  - من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية )٣٨(ومن المعروف أن المادة 

 القانون الذي إلىهي التي تشير  –نفس المادة من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي
مذكورة تكون وطبقا لنص المادة ال ، بصفة عامةختصاصهااتطبقه المحكمة وهي بصدد مباشرة 

وفي  )٧(،وظيفة المحكمة هي الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي
 من نظام )٣٨(كما هو الحال في المادة ،  المنشئ للمحكمة أي قانون تطبقهالاتفاقالعادة يبين 

                                                             

  ٣٥٦.، صمرجع سابقالمنظمات الدولیة، ، مفید  شھاب - 1
 ٢٧.صمرجع سابق،  القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، الحكم،   حسین عمر-2
  ١٠.صمرجع سابق، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة، ، عبد العزیز سرحان-  3
 ٦٧٤.، ص)م٢٠١٠الطبعة الخامسة، ، دار النھضة العربیة: القاھرة  (الوسیط في القانون الدولي العام،  أحمد أبو الوفا- 4
  ١٣.، ص)م٢٠٠٨منشأة المعارف بالإسكندریة، :الإسكندریة (دراسات في القانون الدولي العام، ،   مصطفي فؤاد-5
 ٦٥.، صمرجع سابقالمفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، ،  الخیر قشي- 6
  ٢٣٦.صمرجع سابق، ولیة، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الد،  أحمد الرشیدي- 7
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حكام القانون أن تفصل وفقا لأ " : أن وظيفة المحكمة هيعلىتنص محكمة العدل الدولية التي 
أي في  ، النص بعد ذلك بتحديد يبين أين تبحث المحكمة عن هذا القانونىوقد أت، "الدولي

كما تلجأ المحكمة متمدينة، ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الدول ال، المعاهدات والعرف
لقانون العام في  أحكام المحاكم وتعاليم كبار فقهاء اإلىكوسيلة احتياطية لتحديد قواعد القانون 

،  ذلكعلىوللمحكمة أن تفصل وفقا لما هو حق وعدل متى وافق الأطراف ، الدول المختلفة
كذلك قد يسمح للمحكمة ، ويختلف هذا عن تطبيق مبادئ العدالة كما أوضح القاضي هدسون

دة الدولية بتطبيق قانون آخر كما حدث بالنسبة للمحكمة الخاصة التي أنشأتها الولايات المتح
 حيث طلبت الدولتان منها  Trail smelterوكندا لتسوية الدعاوى الخاصة بمصنع 

القانون وما يجري عليه العمل في المسائل المشابهة في الولايات المتحدة الأمريكية  تطبيق
  )١( .وكذلك القانون الدولي وما يجري عليه العمل بين الدول

طة الفصل في القضايا وفقا لمبادئ العدل إعطاء المحكمة سل) ٣٨(كما تتضمن هذه المادة
  )٢(. وهذا يعد مرونة في القانون الذي تطبقه المحكمة ،والإنصاف

 بمعناها في القانون العام وبين مجرد ممارسة التشريع وللتفرقة بين السلطة التشريعية
نة بينهما  تفرقة حسإلى "دازيل" ممارسة القاضي لوظيفته فقد توصل الأستاذ ىوذلك لد ،ستثناءاك

 تكون خارج في حين أن الثانية،  تكون مدعمة ومؤيدة بواسطة القانون القائمالأولىوهي أن 
إن الاختصاص الممنوح للقاضي يكون ذا مضمون مختلف فهو  (:ويقول أيضا ،القانون نفسه

م ومثال ذلك السوابق القضائية المتضمنة أحكاماً ت، سن قاعدة لائحية جديدة علىيستطيع العمل 
 للقاضي الدولي عترفاوبالتالي فقد  ، أساس قواعد العدالة أو التسوية الوديةعلىالقضاء فيها 

أي فكرة تدرج  ،حيث يؤيد الفقه المعياري ،ىدنأن كانت في درجة إبحق إنشاء قواعد قانونية و
ئة للقاعدة  أن كل قاعدة تكون منفذة للقاعدة القانونية التي تعلوها ومنشمعنىب، القواعد القانونية

ن دور القاضي الدولي لا يختلف عن دور القاضي إوبالتالي ف ،دني منهاأالتي تكون 
  )٣(.)الإداري
غياب ظاهرة المشرع في القانون الدولي إنما تعني أن المخاطبين بأحكام القاعدة  نإو

هذه القواعد القانونية الدولية هم الذين ينشئون هذه القاعدة ويخلقونها لأنفسهم ومن البديهي أن 
 إنشأوها تم مال منشئيها لا تتضمن ضرار لهم وإلا إلى –في الأساس  –التي تتوجه بالخطاب 

  )٤( . القانون الدولي في هذه الحالة يكون ضئيلاًانتهاك احتمالن إولذلك ف
 المعايير الموضوعية وحدها غير كاف للتعرف على أن الاعتماد إلى ونخلص مما تقدم

لذا يجب أن  ،ئي الدولي في الأجهزة السياسية والإدارية لأي منظمة دولية  الطابع القضاعلى
 أساس معايير شكلية وموضوعية لتحديد الطابع علىيتم تعريف الجهاز القضائي الدولي 

 ،ن الجهاز القضائي يجب أن يكون مستقلا إولذا ف ،القضائي للجهاز الناطق بالأحكام الدولية
                                                             

 .٩٣، ص ")ت،د"دار الفكر العربي : القاھرة( ، ترجمة إبراھیم شحاتھ قانون عبر الدول، ، فیلیب جیسوب- 1
  ٤١٢.صمرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ،،  إبراھیم العناني- 2
  ٢٨.صمرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،   حسین عمر-3
  ٤٨. صم،١٩٨٠ لعام ٣٦ المجلة المصریة للقانون الدولي العدد  ،"طبیعة القاعدة القانونیة الدولیة" ،  محمد إسماعیل-4
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غير أن هذا غير  ، أسس قانونية وبأحكام ملزمة ونهائيةعلىة بناء ويفصل في المنازعات الدولي
كاف ويجب حتى يتمكن الجهاز القضائي من إصدار أحكام دولية تتميز عن الأحكام الداخلية أن 

  -:وهذا ما سوف نتناوله في الفرع الآتي  ، يضفي عليه الطابع الدولي
  -:الطابع الدولي -  :الفرع الثاني

أشخاص القانون الدولي  " فصل في المنازعات بين الدول فقطالقضاء الدولي ي
 تفاقيةامن ٣٧ (وهذا ما تم تأكيده وتقنينه منذ ظهور التحكيم الدولي في المادة )١("التقليدية
 والتي تبين هدف التحكيم الدولي بأنه تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من ) ١٩٠٧

ويعتبر الجهاز القضائي دوليا إذا كان يفصل في  ،ن القانوحتراما أساس على ختيارهما
جلها قصر أفالحكمة التي من  )٢(، أساس احترام قواعد القانون الدوليعلىالمنازعات بين الدول 

 أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة دون على المحكمة استفتاءواضعو الميثاق سلطة 
 الجهاز باعتبارها( محكمة العدل الدولية فصحيح أن، غيرها لا تزال بحق محلا للتساؤل

وهو ما يبرر تخويل أجهزتها  –جهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة ) القضائي الدولي
 صفتها هذه إلى إلا أن المحكمة تعتبر أيضا بالإضافة –ومنظماتها المتخصصة السلطة المذكورة 

   )٣(. للقانون الدولي ومرفقا للعدالة الدولية جهازاً
 الجهاز القضائي الرئيسي ليس فقط في نطاق النظام –في قول آخر  – أنها تعتبر أي

يقتصر حيث ، وإنما أيضا في نطاق النظام القانوني الدولي ككل، القانوني للأمم المتحدة 
 الرغم على الأفراد العاديين إلى المنازعات بين الدول فلا يمتد على القضاء الدولي ختصاصا

فالدول وحدها هي التي يحق لها  ، الصعيد الدوليعلىبح يتمتع به الفرد من الدور الذي أص
وبذلك فالأفراد  ، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)٣٤/١(التقاضي أمام المحكمة المادة

   )٤(.والشركات وأي جماعة لا يصدق عليها وصف الدولة لا تملك التقاضي أمام المحكمة
 من الدول م الدولة كاملة السيادة سواء دولة موحدة أإلى اوينصرف مفهوم الدولة هن 

   )٥(.أعضاء الاتحاد الكونفيدرالي والذي لا يمحو الشخصية القانونية للدولة
في المقام الأول أعضاء الأمم المتحدة التي  : المحكمة هيإلىوالدولة التي لها حق التقدم 

د أجاز الميثاق للدول غير الأعضاء في الأمم وق ،أطرافا في نظام المحكمة ،تعتبر بقوة القانون
 نظام المحكمة وفقا إلى انضمتإذا ما  ، محكمة العدل الدوليةإلىالمتحدة أن تتقدم بدعاوى 

  )٦(. توصية مجلس الأمنعلى بناء ،للشروط التي تحددها الجمعية العامة لكل حالة
 ي المنازعات القضائيةكما أن المنظمات الدولية مستبعدة من نطاق أهلية التقاضي ف

وذلك بالرغم من شخصيتها القانونية التي أكدتها فتوى محكمة العدل  ،أمام محكمة العدل الدولية
                                                             

أما الدول الأخرى فیحدد مجلس ،  الدول التي تتقاضي أمام محكمة العدل الدولیة ھي الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة -1
وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاھدات المعمول بھا ، بھا أن تتقاضي أمام المحكمةالأمن الشروط التي یجوز بموج

 ٧٣٠.، ص مرجع سابق،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي
 ٢٩.، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ، حسین عمر -2
  ١١٩. صمرجع سابق، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة،، شیدي أحمد الر- 3
 ٩٢.، ص)م١٩٩٢، الأولىالطبعة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع : الأردن( ،الوجیز في القانون الدولي العام،  غازي صباریني-4
  .وما بعدھا١٢١. ، ص)م١٩٩٣أة دار المعارف،منش: الإسكندریة(، النظریات والمبادئ العامة"القانون الدولي العام، علي أبو ھیف- 5
 ٤٠٤.، صمرجع سابققانون العلاقات الدولیة، ،  إبراھیم العناني- 6
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 في مجال ستشاريان كان لها حق طلب رأي إو) م١٩٤٩ ابريل ١١(الدولية الصادرة في 
  ) ١( . الدول وحدهاعلىن النص صريح في قصر هذا الحق لأ ،ستشاريالاختصاص الا

ية للتقاضي أمام وهنا ثار تساؤل فقهي حول ما إذا كانت المنظمات الدولية لها أهل
  المحاكم الدولية؟ 

تتمتع المنظمات الدولية بالأهلية القانونية الدولية إذا ما عبرت عن إرادة مستقلة متميزة 
سهمت أستقلال المنظمات عن الدول التي ا هذا القول مقتضىو، عن إرادة الدول الأعضاء فيها

ولا شك في أن ذلك تغييرا كبيرا للقواعد الدولية التقليدية الخاصة  ، مواثيقهاعلىفي التوقيع 
 إليه التطور الطبيعي للعلاقات الدولية وتتضمن مواثيق المنظمات ىبأشخاص القانون الدولي أد

ولكن  )٢(،عتراف لها بعناصر الشخصية القانونيةالدولية عادة النصوص اللازمة التي تقرر الا
  ؟في التقاضي أمام المحاكم الدوليةهل تملك هذه المنظمات الحق 

نه يحق لهذه المنظمات التقاضي أمام محاكم التحكيم إذا أ  حسين حنفي عمر. ديرى 
وذلك في  ،وسواء تم ذلك بمشارطة تحكيم أو معاهدة تحكيم ، ذلك مع دولة أخرىعلى تفقتا

    ) ٣( . هاحدود الشخصية القانونية الممنوحة ل
جل السماح أ بتعديل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من وهناك رأي فقهي يطالب

 حقها في إلىختصاص القضائي بالإضافة للمنظمات الدولية بحرية التقاضي أمامها في مجال الا
ل  الذي ينادي بتعديالاتجاهيتفق مع  فالدكتور إبراهيم العناني، ستشاريختصاص الامجال الا

 ىمن نظام المحكمة بحيث يسمح للمنظمات الدولية بأن تكون طرفا في الدعاو )٣٤(المادة 
والاعتراف القضائية أمام محكمة العدل الدولية نظرا للدور التي تقوم به المنظمات بعد ظهورها 

دول ن لم يكن يفوق ما تقوم به الإ ىوقيامها بدور ملموس يتساو ،لها بالشخصية القانونية الدولية
  )٤( .وذلك في مجال إنشاء قواعد القانون الدولي وتأثيرها  في سير العلاقات الدولية

 أن هذه التفرقة بين الدول والمنظمات الدولية لم يعد لها ما يبررها مفيد شهاب . دىوير
 إلىمما يدعو  ، ذلكعلىوزيادة المنازعات المترتبة  ، نشاط المنظمات الدولية تساعاخاصة بعد 

بما يتيح حق التقاضي أمام كل شخص من أشخاص القانون  ،ة النظر في المادة المذكورةإعاد
  ) ٥( .الدولي

 م،١٩٣١ في دروسه أمام معهد القانون الدولي عام "ماكوفسكي"وقد أوضح ذلك الأستاذ 
 دوليا عاما أو اختصاصاأن الوحدات التي لها  :بقوله" التنظيم الحالي للتحكيم الدولي  "حول 

                                                             

محكمة العدل الدولیة في رأیھا الاستشاري الذائع المتعلق بتعویض الأضرار التي ،  عبرت عن الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة -1
إلا إذا ،ین حین قالت أن الأمم المتحدة أقیمت لتمارس وظائف وتتمتع بحقوق لا یمكن تفسیرھا أصابت موظفي الأمم المتحدة في فلسط

ولا یمكن أن تحقق ما قصده مؤسسوھا إذا حرمت من الشخصیة ، تمتعت المنظمة بالشخصیة الدولیة وأھلیة التصرف في المجال الدولي 
   ٦.، ص)م٢٠٠٨دار نصر للطباعة، :القاھرة( ،  "الدولیةالأشخاص "القانون الدولي العام ،  محمد الدیب -:الدولیة

  ٤٦.، صمرجع سابق، التنظیم الدولي،  عائشة راتب- 2
  ٣٠. ، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ،،  حسین عمر- 3
  ٤١٥. صمرجع سابق،قانون العلاقات الدولیة، ،  إبراھیم العناني- 4
 ٣٤٥.، صمرجع سابقات الدولیة، المنظم،  مفید شھاب- 5
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وهذه الوحدات هي أشخاص ، هي فقط التي يمكنها أن تكون طرفا أمام محكمة دولية ،ر عامغي
  )١(. وقد مثل لذلك بالدول ذات السيادة ثم بالمنظمات الدولية، القانون الدولي

 ومنح حق التقاضي لجميع أشخاص )٣٤/١(نه يجب تعديل نص المادة أ  الباحثةترىو
ية البالغة التي تمثلها المنظمات الدولية وغيرها من أشخاص وذلك نظرا للأهم ،القانون الدولي

 نشاط هذه المنظمات وما ينتج عنه من منازعات تساعاو ،القانون الدولي في الوقت الحالي
  . المتاحة في القانون الدولي السلمية للوسائلءيستوجب حلها باللجو

لطابع الدولي للجهاز عدة معايير تساعد في تكييف ا "كارفاريه"وقد اقترح الأستاذ 
والإجراءات  ،المطبق والقانون ،وطبيعة النزاع ،صفة المتقاضين :اومنه ،القضائي الدولي

  )٢( . من يصدر الحكمباسمومعرفة  ،المتبعة أمام المحكمة
وإما تحت  ،ما تحت طائفة المعايير الشكلية أو الإجرائيةإوهذه العناصر يمكن أن تجتمع 

 مسألة تطبيق القانون الدولي بواسطة القاضي علىية والتي تعتمد أساسا طائفة المعايير الوظيف
  .الدولي
   :المعايير الشكلية أو الإجرائية -:أولا

-٣٤(فقد تضمنت المواد من ، إن المتقاضين أمام المحاكم الدولية يجب أن يكونوا دولاً
الدول أن يكونوا  ولا يحق لغير ختصاصهالامن النظام الأساسي للمحكمة شرحا وافيا ) ٣٨

كما تملك الدول المشتركة في النظام الأساسي للمحكمة  ،أطرافا في قضايا أمام المحكمة
 عدة معايير من أجل إضفاء قترحا" كافاريه"وقد سبق القول بأن  )٣(،التقاضي مباشرة أمامها

قانونية الطبيعة الومنها ،  الجهاز القضائي الذي يصدر الأحكام الدوليةعلىالطابع الدولي 
ولكن يجب التأكد من  ،أي إذا ما كانت محكمة دولية أم محكمة داخلية ،للجهاز الناطق بالحكم
 ، لأنه قد يحدث أن تمارس محكمة داخلية مهام ودور المحكمة الدولية؛طبيعة دور المحكمة

في " phare"وهذا ما حدث من محكمة النقض الفرنسية التي تم اختيارها كمحكم في قضية 
بين فرنسا ونيكاراجوا وهنا تم النطق بالحكم الدولي عن طريق جهاز قضائي -١٨٨٠ليه يو٢٩

كما قام  ، وبالتالي تجرد من صفة القاضي الداخلي - ولكن قام بدور القاضي الدولي–داخلي 
  ) ٤(.  أساس القوانين الداخليةعلى أساس تطبيق القواعد القانونية الدولية وليس علىبعمله 

 من )٣ (هي في تطبيق القانون الدولي فقد حددت المادة ، بالنسبة للمحكمةفالعبرة إذن
وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع (: النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن

نه يجب أن تشكل المحكمة أن كان البعض قد أضاف إو )٥(،)ليها وفقا لأحكام القانون الدوليإ

                                                             

 ٣٠.، صمرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى إبراھیم العناني، اللجوء -1
   ٢٣٦.صمرجع سابق، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة، ،  أحمد الرشیدي-2

  ٣١.، صرجع سابقمالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ، حسین عمر -:كذلك انظر
 ٢١٩.، ص)م١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان(، الوسیط في القانون الدولي العام،  عبد الكریم علوان- 3
 ٣١.، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر-4
   ٩٣٨.، ص سابقمرجعمقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ،   صلاح الدین عامر-5
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 قانون نتهاكاتاأما المحاكم العسكرية الوطنية التي تبت في  ،دول مختلفةالدولية من جنسيات 
  )١ (.الحرب فهي لا تدخل في طائفة المحاكم الدولية

 في ى فالحكم الدولي يبق "  من يصدر الحكمباسممعرفة " أيضاً معيار ومن هذه المعايير
 في المحكمة الدولية أكبر من  وسبق أن اشرنا أن الحياد،النهاية بيد المحكم الدولي أو القاضي

للضمانات القضائية التي يوفرها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لضمان  المحكم نظراً
 السيادة باسمبأن الحكم الدولي لا يمكن أن يكون صادرا " كافاريه " ويقول )٢( ،حياد القضاة

 باسمهاضي الدولي ينطق بالحكم وإنما الق ، الجماعة الدولية باسمأو حتى  ،الدولية الحالية 
الحقيقي لأنه يمتلك مكنة تشريعية بالقدر اللازم له كجهاز قضائي متمتع بسلطة قانونية 

وهي قد ، ختصاصوهذا المبدأ يجد أساسه الأول في القاعدة الإجرائية التي تخوله الا)٣(،محدودة
الإلزامي أو في النظام تكون مشارطة تحكيم أو قبول الشرط التحكيمي في معاهدة التحكيم 

     )٥( . ويتفق دكتور حسين حنفي عمر مع هذا الرأي )٤(،الأساسي لمحكمة العدل الدولية
 القول بخلاف ذلك حيث يقرر أن القاضي الدولي هنا إلى الفقه ويذهب جانب آخر من

ذي يكون شخصا قانونيا تم منحه أهلية قانونية محدودة نتيجة اعتراف الأطراف وإقرارهم ال
  )٦( . أطراف النزاعباسممنحه تلك الصفة وبالتالي الحكم الذي يقضي به يكون معلنا 

أن القاضي يملك مكنة تشريعية بالقدر  يرىالذي  الأول  تأييد الرأيإلىوتذهب الباحثة 
 سماباللازم له كجهاز قضائي متمتع بسلطة قانونية محدودة وبالتالي يصدر الحكم الدولي 

 لأنه ليس ممثلا للأطراف وإنما هو جهاز قضائي ،ختصاصالانتيجة لهذا القاضي الحقيقي 
عن  لا يعبر فالقاضي الدولي ،دولي ذو أهلية قانونية محدودة ومستقلة بسلطانها عن الأطراف

 أحكام القانون الدولي وممثلا إلى ستنادااإرادة الأطراف أنفسهم وإنما يعبر عن إرادته الخاصة 
  . يتبعهللجهاز القضائي الذي

 – الجهاز القضائي الدوليعلىلدولي لإضفاء الطابع ا – ومن ضمن المعايير أيضا
فإذا كانوا دولا أو منظمات دولية فإن الجهاز القضائي الذي يفصل في  ،أطراف النزاع

وهنا يثار تساؤل عن طبيعة التحكيم  )٧(،منازعاتهم الدولية يكون جهازا قضائيا ذا طابع دولي
   الدولة والشخص الخاص ؟الذي يتم بين

                                                             

  ٢١٦.، صمرجع سابقالقانون الدولي المعاصر، " الكتاب الثاني "الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان-1
  ٦٢-٦١ص.، صمرجع سابقالمفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، ، الخیر قشي - 2
فھنا یكون الحكم تصرفا قانونیا یباشر بھ الشخص الدولي سلطة قانونیة حقیقیة ،انون الدولي مثل الدولة  القاضي لھ صفة شخص الق-3

لكن ما القول في القاضي الفرد ؟ یقول انزیلوتي أننا یمكن أن ندرج المحكمة تحت ما یسمیھ ھو بالأعضاء ، قبل الدول المتنازعة 
،  كل الدول التي خلقتھ باتفاقھا إلىفتنتقل إرادة  ھذا العضو ونشاطھ قانونا ، ماعة الدول ویقصد بالعضو الجماعي ما تخلقھ ج، الجماعیة 

 كل دولة خلقتھا سواء أكانت ھي الدول المتنازعة فحسب أم مجموعة إلى ینتقل –وھو عضو جماعي –وتبعا لھذا فإن حكم المحكمة 
    ٧٠٧.، ص، مرجع سابق" ظیم الدولي التن"الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-:أكبر

 ٨٩. ، صمرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى إبراھیم العناني، اللجوء - 4
  ٣١.، صمرجع سابق  حسین عمر، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، -5
تي لھا أھمیة قانونیة في القانون الدولي إذ ترفض تبعا لھذا المبدأ أن  انزیلوتي  وبلادوري بالیري أن إرادة الدول وحدھا ھي الیرى  -6

فالفصل في ،وبھذا تكون الوسیلة الوحیدة لحل المنازعات الدولیة عندھما ھي اتفاق الدول المتنازعة ، تقر بھذه الأھمیة لحكم القاضي 
الأحكام العامة في قانون ،  محمد الغنیمي-:عنصر یكمل الاتفاقأما الحكم فھو مجرد ،المنازعة لیس أثراً لھذا الاتفاق الذي یحویھ صك 

  .٧٠٥-٧٠٤ص .صمرجع سابق، ، "التنظیم الدولي "الأمم 
 . وما بعدھا ٤٠٤. ، صمرجع سابق قانون العلاقات الدولیة،،  إبراھیم العناني- 7
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 القول بأن الفرد يكون هنا في حالة تدويل وبالتالي فإن إلى" Jacque"ذهب الأستاذ
الفرد العادي المتعاقد مع دولة أجنبية يتمتع هو الآخر بأهلية قانونية محدودة أضفاها عليه 

أهليته نون الدولي بنفس نشأ بدوره شخصا قانونيا آخر في القاأالقاضي الدولي والذي 
  )١(.المحدودة

هذه هي المعايير الشكلية التي تحاول إثبات الطابع الدولي للجهاز القضائي والتي تعجز 
  .هيلعوحدها عن إضفاء هذا الطابع 

  - :المعايير الوظيفية -:ثانيا
فهو يتمسك  ، أساس احترام القانونعلىالفصل في المنازعات  "وظيفة القاضي هي 

والعلاقة بين  ،"عليه والذي هو جزء منه ية التي يمليها النظام القانونيبتطبيق القواعد القانون
 في م،١٩٠٧ (ممارسة الوظيفة القضائية الدولية وتطبيق القانون الدولي بدأت من قبل سنة

 ضرورة للتعبير صراحة عن هذا اوواضعو الاتفاقية لم يرو ،)م١٨٨٩ سنة الأولىاتفاقية لاهاي 
 أساس على أن وظيفة المحكم هي الفصل في المنازعات على بالنص كتفوااوالمبدأ البديهي 

  )٢(. ) من الاتفاقية٣٧المادة ( القانون حتراما
مة العدل الملغية في أكثر من  وهذا ما أكدته محكفالقاضي الدولي يطبق القانون الدولي

لقروض منازعة اوفي ،  عرفت نفسها بأنها عضو القانون الدوليففي منازعة سيليزيا، مرة
 ذكرت أن الوظيفة وفي منازعة القروض الصربية، نها قضاء القانون الدوليإقالت البرازيلية 

   )٣( . أساس القانون الدوليعلىالصحيحة تنحصر في الفصل في المنازعات 
فالقاضي يعمل طبقا لوظيفته القضائية وهي إصدار قرار نهائي يحسم الخلاف بطريقة أو 

قضية حق ( العدل الدولية في ويعد قضاء محكمة ،النقص في القانونلسد الثغرات أو  ،بأخرى
 هافانا اتفاقيةفبعد أن قررت المحكمة أن  ، ذلكعلىبرز مثال أ) الملجأ بين كولومبيا وبيرو

لا أنها قررت لإكمال واجبها إلم تحدد الطرق التي ينتهي بها اللجوء  ،م١٩٢٨ الصادرة عام
 وحسن الجوار التي كان لها في موضوع اللجوء السياسي دور  المجاملةباعتبارات الاسترشاد

   )٤(.ةملموس في العلاقات بين جمهوريات أمريكا اللاتيني
 القاضي الدولي بتأسيس أحكامه وفقا للقانون الدولي وارد بالتأكيد بصدد المحاكم لتزاماو

  )٥(. وق الإنسانومحكمة عدل الجماعة الأوربية والمحكمة الأوروبية  لحق ،الدائمة أيضا 
 أو في المجال يتفاقسواء في المجال الا ، السوابق العملية الدوليةإلىبالرجوع و 
 علىن أو ، من المستقر عليه التمسك بأن النظام القانوني الدولي نظام متكاملهنإف ،القضائي

وإلا يرفض الفصل فيها ، القاضي الدولي دائما أن يفصل في كل نزاع مسألة تعرض أمامه

                                                             

   ٣٣. ، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ، حسین عمر - 1
  ٦٦. ص،مرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى  إبراھیم العناني، اللجوء -:كذلك انظر

  ١٨٨. ، صمرجع سابق  ،الوسیط في القانون الدولي العام،  عبد الكریم علوان -2
 ٧٦٩. ، صمرجع سابق ،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي - 3
) م١٩٩٧المطبعة التجاریة الحدیثة، :القاھرة(،"الجزء الأول القاعدة القانونیة الدولیة "القانون الدولي العام ، إبراھیم العناني- 4

 ١٨٠.ص
 .  ١٥٥/٢٠٧ص.، صمرجع سابق الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة،،  محمد الموسى -5
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 ما ييسر للقاضي والاستدلاليةفهناك من المصادر الاحتياطية  ، عدم وجود قاعدة قانونيةىدعوب
  )١(. كل حالة خاصةعلى القواعد التي تنطبق إلىالوصول 

   من القانون الدولي؟ تطبيق القانون الداخلي بدلاًعلى تفاقالاستطيع الأطراف تولكن هل 
لقانونية الدولية الأساسية المخاطبة بقواعد الوحدة ا هي الدولةبادئ ذي بدء نقول أن 

 ذلك أن أجهزة الدولة ووحداتها الداخلية عليها أن معنىو، والملزمة بتطبيقها ،القانون الدولي
 قواعد دولية م الأجهزة والوحدات نفسها أماهذه ذلك تجد ل ةونتيج، تسير وفق أحكام هذا القانون

يثير التساؤل حول الحل في مثل هذه الأوضاع أي ا وقواعد داخلية قد تتداخل وقد تتعارض مم
ستطيع الأطراف الاتفاق توهل  ؟كيفية تسوية مشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

 الفقه تناولا ن فييأن هناك اتجاه الباحثة ىرت -: تطبيق القانون الداخلي بدلا من الدوليعلى
 أن حيث يرى أنصار مبدأ الثنائية )٢(،نون ومبدأ وحدة القانونهذا الموضوع وهما مبدأ ثنائية القا

 بين النظامين القانونيين لا يستبعد تطبيق قواعد القانون الداخلي في النظام الدولي نفصالالا
يرون أن قواعد القانون الداخلي يمكن ف أما أنصار مذهب الوحدة )٣(، إليهنتقالهااشريطة أن يتم 

بشرط ألا تتعارض تلك القواعد " النظام القانوني الدولي "ختصاصهاة أن تنطبق في نزاع دائر
  )٤( . ن يقرها القانون الدوليأو،مع قاعدة قانونية دولية آمرة 

 أن قواعد القانون الداخلي إذا تم الاتفاق في مشارطة  دكتور حسين حنفي عمريرىو
 تفاقيةانية الداخلية بتناولها في ن تلك القواعد القانوإ تطبيقها لكي تحكم النزاع فعلىالتحكيم 

 من اعدةدولية تم قبولها وإقرارها من الدول أطراف النزاع وتعتبر منذ لحظة قبول المعاهدة ق
قواعد القانون الدولي الملزمة لأطراف النزاع وتعتبر منذ لحظة قبول المعاهدة قواعد دولية 

 ، قواعد قانونية دوليةإلىويلها وتحويلها وبالتالي لا تنطبق مباشرة إلا إذا تم تد، وليست داخلية
 ،ومن ثم فإن النزاع يكون خاضعا للقضاء الدولي كما يعتبر الحكم الصادر فيه حكما دوليا

 تطبيق علىأما إذا تم النص في مشارطة التحكيم  ،والقانون المطبق عليه هو القانون الدولي
 ،فإن النزاع لا يعتبر دوليا  ،انون الدولي الصريح للقستبعادالاالقانون الداخلي بصورة عامة مع 

  )٥ (.كما أن الحكم الصادر فيه لا يكون حكما دوليا وإنما هو حكم داخلي

                                                             

 ١٧٨. صمرجع سابق،القاعدة القانونیة الدولیة،، لأولالجزء ا"القانون الدولي العام ،  إبراھیم العناني- 1
، )م٢٠٠٨منشأة المعارف، : الإسكندریة(، "الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد- 2

  ٩٨-٩٥ص .ص
 تساوي إلى الأولىھذا الانفصال یعود بالدرجة ،خلي ھناك انفصال تام بین القانونین الدولي والدا( أن إلى  یذھب أنصار مبدأ الثنائیة -3

، "الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد-): قدم المساواة علىھذین النظامین ووقوفھما 
  .٩٨/ ٩٥ص .، صالمرجع السابق

 - ):أخرىاعد ملزمة سواء كانت ملزمة للدولة أم للأفراد أم لوحدات لقانون وحدة متكاملة من قو( أن إلى یذھب أنصار مذھب الوحدة - 4
  ٤٠.، ص")ت،د"جامعة فیلادلفیا : الأردن (الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام،، غازي صباریني

ق القواعد الدولیة  تأخذ الكثیر من الدساتیر الداخلیة سواء بالنص صراحة أو بالتقریر ضمنا بمبدأ صلاحیة القاضي الداخلي لتطبی- 5
ومن الجدیر ذكره أنھ لكي یتم التطبیق المباشر ، كاستقبال القاعدة أو تحویلھا ،  إجراء شكلي وخاص إلىدون أن یحتاج ذلك ، العرفیة 

الداخلي  القاضي الداخلي داخلة في إطار اختصاصھ المحدد وفق القانون علىیجب أن تكون المسألة المعروضة ، للقواعد العرفیة الدولیة 
أو أن تتعلق بمركز واقعي ،  موضوع المسألة المتنازع علیھاعلىوان تكون القاعدة الدولیة المستعان بھا تقبل بطبیعتھا التطبیق المباشر ، 

لعلاقات قانون ا، إبراھیم العناني -: قابلیة القاعدة الدولیة التي تحكم الموضوع للتطبیقعلىأو قانوني یتوقف وجوده في القانون الداخلي 
  ١١٢. صمرجع سابق،الدولیة، 
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 يقبل التطبيق المباشر للقانون الداخلي بواسطة المحاكم فهناك رأي في الفقهومع ذلك 
 القانون بعدتستافإرادة الأطراف هي التي  ،الدولية إذا قررت ذلك صراحة مشارطة التحكيم

  )١(. الدولي خاصة إذا كان أطراف العلاقة دولة وشخصا من أشخاص القانون الخاص
خاصة في  ،غير أن من شأن الأخذ بهذا الرأي أن يفقد القانون الدولي أساسه القانوني

بيد أن ذلك لا يحدث حيث من  ،لداخلي أو النظام الداخلي للدولةحالة تغيير أو تعديل القانون ا
–قانونية أو سياسية  –بت عمليا أن القانون الدولي لا يتأثر بأي تغييرات أو تعديلات داخلية الثا

 قضية بعينها وليس تطبيق على للقانون الداخلي يكون هكما أن تطبيق، دولة من الدولأي في 
    )٢( .كامل لقواعد القانون الداخلي 

 الجهاز القضائي علىالدولي نه لإضفاء الطابع  أإلىوتخلص الباحثة من كل ما تقدم 
وهي عبارة عن عناصر مرتبطة بصورة متماسكة يرتكز بعضها  ،معينةيلزم توفير معايير 

 البعض الآخر فالقاضي الدولي يجب أن يملك صفة الشخص القانوني الدولي ذي الأهلية على
 الأقل علىأو  ،يكون المتقاضون فيه من أشخاص القانون الدوليأن القانونية المحدودة و

يعتبرون كذلك بواسطة المنظمة القضائية الدولية التي يفترض فيها أنها أداة الحل القضائي 
 القضائية يجب متابعتها بواسطة جهاز قضائي يطبق القانون الدعوىن أو، للمنازعات المثارة

ون  أن يكوفي النهاية يجب في النزاع ،الدولي وليس القانون الداخلي لدولة أو حتى لعدة دول
حد أشخاص القانون أقاعدة قانونية دولية بواسطة ل نتهاكا علىنه ينصب أقابلاً للتقاضي فيه أي 

 التي تتمثل وبهذا يمكن إجمال عناصر الحكم وخصائصه ،الدعوىالدولي والذي يكون طرفا في 
ويفصل في المنازعات الدولية بين أشخاص ، ن جهاز قضائي ومستقل عفي أن يكون صادرا 

 بإصدار أحكام ملزمة ونهائية صادرة باسمه الحقيقي كشخص قانوني دولي ذي ، ن الدوليالقانو
  . أساس تطبيق القانون الدولي علىأهلية قانونية محدودة و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 . وما بعدھا ٢٨١.، صمرجع سابقإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، ،   الخیر قشي-1
  ٢١١.، صمرجع سابققانون العلاقات الدولیة، ، إبراھیم محمد العناني -2
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  لثالمبحث الثا
  صدور الأحكام القضائية الدولية وأنواعها

ث المداولة والتسبيب  الأحكام القضائية الدولية من حيراإصدهذا المبحث كيفية  تناولي
ثم نعرض في مطلب ثان لأنواع ، وشكل الحكم ومنطوقة وميعاد صدوره وكل ما يتعلق به

وأحكام الإلزام أو ، وكاشفة،  أحكام مقررةإلى ،تنوع الأحكام القضائيةحيث ت، الأحكام القضائية 
  -: النحو الآتي علىوذلك   ، الإدانة

  .ضائي الدوليأسلوب صدور الحكم الق:  المطلب الأول
  .أنواع الأحكام القضائية : المطلب الثاني 

   المطلب الأول
  أسلوب صدور الحكم القضائي الدولي

 يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون بإشراف المحكمة من يصدر الحكم بعد أن
وتعلن هيئة المحكمة عن إغلاق باب المرافعة  ، تنتهي مرافعات الأطرافعرض القضية و

وبهذا  ،يها يتداول القضاة أمرهم ويصدرون حكمهم وف"المداولة" التداول فيما بينها لىإوتنصرف 
 لذا سنتناول في هذا )١(،ويقوم بإعلانه في حضور الأطراف لإعلامهم به ،يكون الحكم مصاغا

ودور الآراء المخالفة  ،ونعرف المداولة وسريتها ،المقام أساليب صدور الحكم القضائي الدولي
، أساسه القانونيووالمقصود بالتسبيب ، وميعاد صدور الحكم القضائي، ي صدورهللحكم ف

  -:  النحو الآتيعلىوذلك كله  ،والمقصود بمنطوق الحكم القضائي الدولي
  - :المداولة : الفرع الأول

 ، المحكمة فور اطمئنانها أن تعلن إقفال باب المرافعة قبل إصدار الحكمعلىيجب 
هي اختتام :  فالمداولة آخرمعنىوب ، الدولية المنظورة أمامهاالدعوى  عقيدتها فيستكماللا

وتتم  )٢(،بينات أطراف الدعوى وبمجرد إقفال باب المرافعة تدخل المحكمة طور المداولة
وإن كانت هناك بعض اللوائح الداخلية تجيز للقضاة أو للمحكمين أن  )٣(،المداولة بمقر المحكمة

الباحثة قوم ت وسوف )٤(،محكمة أو في مكان آخر غير جلسة المحكمةيتداولوا في مقر جلسة ال
ودور الآراء المعارضة في صدور ، وضح المقصود بالسريةتهنا بتحديد المقصود بالمداولة ثم 

  -: النحو الآتي علىوذلك ، الأحكام
 لتداول ،مهمة جماعية وإلزامية للقضاة جميعهم ويتحتم عليهم المساهمة فيها -:المداولة  - أ

فالحكم لا يكون صحيحا وذائع الصيت إلا إذا كانت  ،الآراء بشأن النزاع وعناصره
فالحكم يجب أن يكون هو التعبير ، الملاحظات والمداولات متبادلة بين كل أعضاء المحكمة

 كما يقصد بالمداولة ،النهائي عن  الرأي الذي تتمخض عنه المداولات والمناقشات العامة
                                                             

 ٧٨٢. ، صمرجع سابق، " دوليالتنظیم ال"الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-1
  ٨٦١.، صمرجع سابقالقضاء الجنائي الدولي، ، عبد القادر صابر جرادة -2
ویقال تداولت الأیدي الشيء أي تعاقبتھ أي أخذتھ ھذه مرة وھذه ،  لھؤلاء أخرى تعني المداولة لغة جعل الشيء متداولا تارة لھؤلاء و-3

یف المداولة اصطلاحا بأنھا إجالة الرأي في القضیة قبل الحكم فیھا أي مناقشة الرأي وتقلیب  تعرعلىواستقر مجمع اللغة العربیة ، مرة 
  ٤٤٢.، صمرجع سابققانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ، أحمد ھندى -: الحكم فیھا وجھات النظر في القضیة قبل إصدار

   ٤١.، ص سابقمرجعالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر- 4
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حتى يظهر  ،وتبادل وجهات النظر المدعمة بالحجج ،ن جميع الأوجهطرح القضية للبحث م"
  البعض أن المداولةرىوي )١(،"وجه الصواب الذي يبني عليه الحكم إما بالإجماع أو بالأغلبية

والتأصيل والتحليل الذي يقوم به ،  التفكير والتدبير وعمليات المنطق والقياس والاستنتاج(:يه
 عليها من الانطباقع المطروحة عليه بواسطة الخصوم وما يقبل القاضي إزاء وقائع النزا

  )٢( )القواعد القانونية
فماذا لو أن بعض المحكمين الراغبين  ،وهذا يعني مبدأ حضور جميع القضاة المداولة

قبل  -تغيبوا أو سحبتهم حكوماتهم التي ينتمون  إليها –في تجنب الأحكام التي هم يستهجنوها 
 استحالة إلى وهل السفر أو إحالتهم للمعاش أو عجزهم أو وفاتهم يؤدي لحكم؟المداولة في ا

  الفصل في النزاع ؟
 نجد بعض الفقهاء مثل الأساتذة  هذه التساؤلاتنسبيل الإجابة ع في

"phillimore،merignhac et r"، أن المحكمة يمكنها أن تستمر في  يقولون
رادي أو غير الإرادي لأحد أو لعدد من أعضاء التداول وإصدار الحكم بالرغم من الغياب الإ

أن يستبدل بهم  من الممكن ن أ"calvo"بينما قرر آخرون من أمثال الأستاذ ، المحكمة
فالأصل أن يستمر أعضاء ،  قبل المضي في المداولة وإصدار الحكمحتياطيينالاالمحكمين 

 نظام المحكمة أن يقوم هؤلاء وجبأوقد  ، يخلفهم  من أن يعينإلىالمحكمة في القيام بعملهم 
     )٣ (.بالفصل في القضايا التي بدأوا بالنظر فيها

 لا يتبعه فتح ستبدالالان لأ ، أن هذا النظام يجب عدم قبوله دكتور حسين عمريرىو
 سيجد نفسه في موقف حرج من حيث تكوين  بهن القاضي المستبدلولأ ،باب المرافعة من جديد

كما أن النظام الأول يتعارض مع مبدأ ، ماثلة للأعضاء الآخرينعقيدته في الحكم بصورة م
  ) ٤( .حتمية حضور جميع أعضاء المحكمة للمداولة

الحالة في محكمة التحكيم والمكونة يجب التفرقة بين نه أ  دكتور حسين حنفي عمريرىو
لصحيح   االمعنىوبين المحكمة الدولية الدائمة ب، من قضاة يتم اختيارهم بواسطة الأطراف

ويلزم أيضا أن يتم التفرقة بين أن يكون غياب القاضي المباشر ، كمحكمة العدل الدولية
  )٥(.  أو بغير إرادتها،للإجراءات بإرادة دولته

ن الدعوى والمداولة يجب أن تستمر بدون قيد إف، فإذا كان الغياب مرجعه إرادة الدولة
ة أو حالة وجود قضا، الدعوى القضائيةأو في ، ولا شرط وسواء كان ذلك في دعوى التحكيم

فإن ، لدعوى بإرادته المنفردةأما في حالة ترك القاضي ل ، جنسية أطراف النزاعإلىينتمون 
 بغيره في حالة العجز أو الرد أو ستبدالها في المداولة بدونه أو ستمراربالاتكون ملزمة دولته  

فتح باب المرافعة من جديد حتى يكون  إلى من شأنه أن يؤدي ستبدالالاويلاحظ أن ، الوفاة
  . دراية تامة بها على علم بظروف القضية ويكون علىالقاضي الجديد 

                                                             

  ٨٦١. صمرجع سابق،القضاء الجنائي الدولي،،  عبد القادر جرادة- 1
  ٤٤٢. صمرجع  سابق،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،،   أحمد ھندى-2
  ٧١٩.، صمرجع سابق،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ،  محمد الغنیمي- 3
  ٤٢. ص مرجع سابق،ولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،الحكم القضائي الد،  حسین عمر- 4
  ٤٢. ص:المرجع السابق نفسھ - 5
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نه لا يمكن إ عدم حضور القاضي عندما يكون إراديا فإن فوفي العمل أمام محاكم التحكيم
  .  والإجراءاتالدعوىأن يعوق سير 

 لاهاي  تفاقيةاواسطة نصوص لا في  لا يكون منظما بأما في المحاكم الدائمة فإن الأمر
ولا في النظام الأساسي لمحكمة  ، ولا في ميثاق المحكمة الدائمة للعدل الدولي،)١٨٨٩/١٩٠٧(

ن المداولة تكون متخذة بأغلبية إنه بمراجعة نصوص الاتفاقيات السابقة فأإلا ، العدل الدولية
 ، سير الدعوىعلىثر أولة بدون وهذا يعني أن غياب قاضٍ عن سير المدا، القضاة الحاضرين

ومن الممكن أن يسهم في مداولات المحكمة ، وبالتالي تستمر المحكمة في إجراءاتها ومداولتها
من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة  ،)٢٦/٢٧ (المعاونين الفنيون المنصوص عليهم في المادتين

  )١(.محكمة العدل الدوليةو ،للعدل الدولي
فلا يجوز أن  ،يجب لسلامة المداولة أن تجري سرا :سرية المداولات والآراء المخالفة  - ب

 ذلك معنىو) ٢(،يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً
 أو قاض ليس عضواً ،نه لا يجوز أن يحضر المداولة أي طرف من أطراف الخصومةأ

لائحة إجراءات ) م١٩٤٦ مايو ٦( وقد وضعت المحكمة في )٣(،دعوىبالدائرة التي تنظر ال
 الإجراءات أمام ةوتنظم هذه اللائح ،من النظام الأساسي) ٣٠(تطبيقا لحكم المادة  ،داخلية

وقد قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي  )٥(،وتتم المداولة في جلسة مغلقة وسرية )٤(،المحكمة
 بممثلي الأطراف لإعلامهم تصالبالابأنها لا تسمح ) ٥٨/٣-٥٤( وفي المواد  دفي هذا الصد

 في والحكم يكون مقروءاً،  المسائل التي تكون معروضة أمامهاعلىبما يدور في المداولات 
ويتم النطق بالحكم ، وأحيانا بواسطة سكرتير المحكمة جلسة عامة بواسطة رئيس المحكمة

ويحق للمحكمين أو للقضاة  ،الأطرافبحضور المحكمين أو القضاة الآخرين وممثلي 
وكذلك يحق للقضاة من أنصار الأغلبية نشر ، نشر أرائهم المعارضة الخاصة بهم ،المعارضين

 النتيجة ومبررات إلىآرائهم الفردية إذا كانت مخالفة لرأي الأغلبية من حيث منطقية الوصول 
 إما صورة الإعلان -:كال ثلاثةحد أشأيتخذ ،  يصدر بيانا برأيه أنيمكن لكل قاضي   (الحكم

نفرادي إذا كان القاضي يتفق مع إأو صورة رأي  ،هييذكر فيه القاضي ملخصا مقتضبا لرأ
 أو أخيراً ،ولكنه يختلف معه في الأسباب كلها أو بعضها، الحكم في النتيجة التي وصل إليها

التي تبنتها صورة الرأي الانفصالي أو المخالف إذا كانت وجهة نظره مخالفة لتلك 
   )١(.وهذا يعتبر تخفيفا عرفيا  لمبدأ سرية المداولات )٦(،)المحكمة

                                                             

  ٤٤.، ص مرجع سابق حسین عمر، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،1-
  ٤٤٣. صمرجع سابق،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ، أحمد ھندى - 2
تكون المداولة في الأحكام :  ( أن على ٢٠٠١ لسنة ٢المدنیة والتجاریة رقم من قانون أصول المحاكمات ) ١٦٧( تنص المادة  - 3

  . المقتفي منظومة التشریع والقضاء-:راجع) سریة بین القضاة الذین استمعوا إلى المرافعة الختامیة وإلا كان الحكم باطلاً
   ٣٥٥.صمرجع سابق، المنظمات الدولیة، ،  مفید  شھاب- 4
الرأي في القضایا – الذین سمعوا المرافعة -حیث یتبادل القضاة،المداولة تجري سرا لإصدار الأحكام :"أن   قضت محكمة النقض -5

ویسأل جنائیا ، حتى یتسنى لكل قاض أن یبدي رأیھ في حریة تامة ،ثم ضمائرھم ،حد غیر االله أالمعروضة علیھم في غیر رقابة من 
م القاضي في الدعوى حسب العقیدة الذي تكونت لدیھ بكامل حریتھ بغیر تأثیر خارجي أیا ویحك،وتأدیبیا القاضي الذي یفشي سر المداولة 

فإن ما یثیره ،وكان یبین مما سبق إیراده أن إجراءات المحاكمة قد روعیت ،كان مصدره سواء كان من الجمھور أو وسائل الإعلان 
نقض جنائي مصري رقم " ن صیاح الجمھور یكون في غیر محلھ الطاعن بدعوى تأثر عقیدة المحكمة بما دار في جلسة المحاكمة بشأ

  ٣٨٨.، صمرجع سابقالقضاء الجنائي الدولي،،  عبد القادر جرادة-:٤٩س،٣/١٩٩٨ /١٠جلسة ، ق ٦٧لسنة ) ٢٩٦٥٣(
 ٧١٠.، ص مرجع سابقالوسیط في القانون الدولي العام،،  أحمد أبو الوفا6-
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وهل هذا أيضا   حجية الحكم؟على؟ وهل يؤثر هذا  لكن هل هذا من شأنه تقويض المبدأ
   مبدأ عدم شخصية الحكم ؟عيتعارض م

إن ( :لعضو الوفد الهولندي الذي قا" loeff"هذا ما تبناه بعض الفقهاء مثل الأستاذ 
والسماح  ،ن تتجنب كل ما يقوضهاأ الثقة المطلقة للشعوب وعلى التحكيم يجب أن تحوز ىدعو

 إخراج النزاع خارج المحكمة في حين يجب أن إلىللقضاة الأقلية بنشر أرائهم المعارضة يؤدي 
ما ك ، فتح باب المجادلات من جديد إلىوبالتالي فإن هذا يؤدي ، يظل مدفونا في حرم المحكمة

   )٢(. ) أهلية وجدارة الحكمعلىنه يثير الشكوك أ
باما الذي أضاف بأن في قضية الأ" COCKBURN"نجليزي السيد وهذا ما قاله المحكم الإ

 هيئة المحكمة كلها  إلىنشر الآراء المعارضة يتعارض مع مبدأ شخصية الحكم أي نسبة الحكم 
التي ) م١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي لسنة ٧٩( دةوهو المبدأ الذي عبرت عنه الما )٣(،دون فئة منها

 الحكم إلا بواسطة الرئيس على عدم جواز التوقيع على تأكيده بالنص علىحرصت 
 )٥٧(ن المادة لأ، يلزم الأسف ( قال بأنه وهذا ما عبر عنه الأستاذ كافاريه الذي ،والسكرتارية

ن يضموا أ رأي الأغلبية بعلىقين سمحت للقضاة المنش )٤(،من النظام الأساسي للمحكمة الدولية
ن من شأن هذا أن يسلب الكثير من حجية بعض الأحكام  التي لأ؛  الحكم رأيهم المعارضإلى

ولذلك فإن بعض أحكام المحكمة ضعفت سلطتها وحجيتها  نتيجة لهذا ،تصدرها المحكمة 
  )٥ ().الترخيص
ئل يجب أن تفصل نه في جميع المساأ  دكتور محمد طلعت الغنيمييرىفي حين  

وإذا تعادلت الأصوات رجح جانب الرئيس أو  ،المحكمة برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين
 أن نه يكون من حق كل قاضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍإفإذا لم يصدر الحكم بإجماع الآراء ف ،القاضي الذي يقوم مقامه
  )٦(.يصدر بيانا مستقلا باسمه

فإن نشر الآراء  ،ئية أم الدعاوي الاستشاريةنه سواء في الدعاوي القضاأ -:الخلاصة
ويتعارض أيضا مع  ،المعارضة للحكم فيها وأسبابها يضعف الحكم ويخل بقاعدة سرية التصويت

فالحكم هو  ، أن يبدو الحكم كما لو كان مهمة جماعيةعلىمبدأ شخصية الحكم الذي يحرص 
محددة له وبالأغلبية المطلوبة مع ن يصدر في المدة الأنتاج رأي أعضاء المحكمة دون سواهم و

                                                                                                                                                                                  

إذ انھ إذا كان للقاضي رأي مخالف لرأي الأغلبیة          ، اص من حق  القاضي في إبداء رأیھ في مبدأ السریة انتقیرى إن ھناك من -1
وإذا كان حكم ، ولیس في ھذا الإھدار أي احترام للرأي،فإن الحكم یصدر متضمنا رأي الأغلبیة ویھدر رأي القاضي المخالف إھدارا تاما 

 القاضي صاحب الرأي المخالف رأي لم یقل بھ بل إلى أن ینسب إلىسریة یؤدي  ھیئة المحكمة ككل فإن مبدأ الإلىالأغلبیة ینسب 
 الحكم على حق القاضي في إبداء مخالفتھ عند التوقیع على النص صراحة إلى ببعض القوانین ىوھذا الاعتبار ھو الذي أد،  ویعارضھ

 یمكن القول آن العلنیة تعتبر ضمانا لاستقلال القاضي في  انھإلىوینتھي ھذا الرأي ،ولكن دون إعلان ھذه المخالفة للخصوم أو للغیر 
،  القانونیین الانجلوسكسون أن قاعدة العلنیة یرىو،  حدة علىوفي نفس الوقت تعتبر وسیلة تسمح للرأي العام بمراقبة كل قاض ، الرأي 

قانون ،  أحمد ھندى-:اولة  علنا في  انجلتراتعد ضمانة ھامة من ضمانات مبدأ سیادة القانون لذلك تجري المد،للاعتبارات السابقة 
  ٤٤٤. صمرجع  سابق،المرافعات المدنیة والتجاریة،

 ٤٥.صمرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،،  حسین عمر-2
 ٧١٣.صمرجع سابق، الوسیط في القانون الدولي العام، ،  محمد المجذوب- 3
إذا لم یكن الحكم صادراً كلھ أو بعضھ بإجماع القضاة فمن حق كل :(  لأساسي لمحكمة العدل الدولیة بأنھ من النظام ا٥٧ تنص المادة - 4

   .ر سابقصدم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،-):قاضي أن یصدر بیاناً مستقلاً برأیھ الخاص
 ١٤٧.، صمرجع سابقالمنظمات الدولیة، ،  مصطفي حسین- 5
 ٧٧٦. صمرجع سابق،، "التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي- 6
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 ذلك فالحكم ليس إلا عملا من الروح يمزج بين إلىتوافر شروطه من تسبيب وعلانية وما 
    .الثورة والحقيقة
  -:ميعاد صدور الحكم - :الفرع الثاني

من عرض القضية  ،بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون بإشراف المحكمة
 حسب وتكون المداولة سراً ،المرافعة وتنسحب المحكمة للتداول في الحكميعلن الرئيس قفل باب 

وتفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين  )١(،)٥٤(المادة نص 
المادة وذلك حسب نص وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه 

)٢(. )٥٥(   
  في أي ميعاد يصدر الحكم ؟وهنا يثار تساؤل  

  -: يوجد في هذا الصدد نظامان للمواعيد يجب أن يؤخذا بعين الاعتبار
أن يتم صدور الحكم في ميعاد يتم تحديده بصورة عامة مثل النص في بعض  -:الأول
 علىولهذا يجب ،  كلما أمكن ذلك إصدار حكمهم مبكراًإلى دعوة المحكمين علىالمعاهدات 

  )٣(.وعليهم التعجيل بحكمهم ، الإجراءات المباشرةنتهاءاوا في النزاع بعد القضاة أن يفصل
وهذا ما تنص عليه كثير من مشارطات  ،بتداءاأن يتم تعيين ميعاد محدد  -:الثاني

 من تاريخ بتداءا أن الحكم يجب أن يصدر في ميعاد معين يحسب علىالتحكيم والتي تنص 
  . لهاالأولىأو من يوم الجلسة  ، المحكمةأو منذ تشكيل ، المعاهدةعلىالتصديق 

بين بريطانيا م، ١٨٥٥  مايو١٤ومدة هذا الميعاد تكون مختلفة فمثلا في معاهدة 
وكانت خمس سنوات في قضية بين ، " CROFT"  أشهر في قضية ٣والبرتغال كانت المدة 

الة المدة لإصدار  المحكمة مراعاة المواعيد بإطعلىكن ينبغي لو، الولايات المتحدة والمكسيك
  )٤(.الحكم بمدة ملائمة في حالة المرض أو العجز المؤقت لبعض أعضاء المحكمة

  ؟وثار تساؤل في هذا الصدد حول الحكم في حالة تجاوز المحكمة الميعاد المحدد لها
 الميعاد المحدد لإصدار الحكم دون ىنقضا بأنه إذا  دكتور حسين حنفي عمريرى

 سلطتها نتهاءاوبالتالي  ،ح قطعا غير مختصة لتجاوزها هذا الميعادصدوره فان المحكمة تصب
فهي لم تعد تستطيع البت في القضية وكل حكم تصدره بعد هذا الميعاد يكون باطلا بطلانا 

 لذلك نجد الدول المتنازعة تحدد ؛ن هذا الرأي يواجه إشكاليات من الناحية العمليةولأ )٥(،مطلقا
  )١(.ار الحكمسلطاتها وتمد مواعيد إصد

                                                             

  النظام -):تكون مداولات المحكمة سراً یظل محجوباً عن كل أحد:(على من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٥٤  تنص المادة -1
   . سابقصدرمالأساسي لمحكمة العدل الدولیة،

  ٧٨٢.، صمرجع سابق، "التنظیم الدولي"  الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي-: للمزید أنظر
  ٢٢٨.، صمرجع سابقالوسیط في القانون الدولي العام، ،  عبد الكریم علوان- 2
 ٢٩٨.، صمرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى  إبراھیم العناني اللجوء -3
  ٤٩.، صمرجع سابقولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، الحكم القضائي الد، حسین عمر - 4
تأجیل النطق بالحكم إداریا للیوم التالي (  بأنھ ١٣/١/١٩٥٥ ق جلسة ٢١سنة١٧١ قررت محكمة النقض المصریة في الطعن رقم - 5

 الصورة علىطلاع وإذن فمتى كان یبین من الإ، والنطق بھ في الیوم المذكور من المحكمة بكامل ھیئتھا لیس سببا لبطلان الحكم 
 من مایو وقررت بعد سماع أقوال الطرفین أن الحكم یصدر یوم ١٨الرسمیة المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة انعقدت في یوم 

یونیھ وفي الیوم المذكور ٧ تقرر مد أجل الحكم لجلسة أخرىمن یونیھ ثم أثبت في المحضر أنھ نظرا لاشتغال أحد أعضائھا بجلسة ٦
 غیر علىفإن القول بوقوع البطلان في إجراءات أثر في الحكم یكون ،محكمة وأصدرت حكمھا المطعون فیھ في جلسة علنیة انعقدت ال

 ٧ یونیھ ثم صدور الحكم في یوم ١٠یونیھ ثم لیوم ٦ستئنافي من أن القضیة أجلت للحكم لیوم أما التحدي بما ورد في الجدول الا،أساس 
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  - :شكل الحكم - :الفرع الثالث
أن  الأقل علىيجب ولكن  ، الشكل الذي يعطي للحكمالجهة المختصة بتحديدالمحكمة هي 

حيث يعتبر عنصر الكتابة  ،يتم تسليم الحكم كتابة من نسخة واحدة أو عدة نسخ تسلم لكل طرف
كما ينبغي أن تحتوي  ،لدولية مكتوبة في الحكم وينبغي أن تكون قرارات المحاكم ا شكلياًعنصراً

والنتائج التي ظهرت في المحاكمة حتى تكون لها  )٢( ، بيان كامل بما تكشف بشأن الأدلةعلى
 ،ن يكون موقعا عليه من قبل المحكمين أو القضاة الذين أصدروهأو )٣(،حجيتها أمام الكافة

  )٤(.همئوا في نشر آرا القضاة أصحاب الآراء المعارضة إذا هم رغبيوقع عليهوكذلك 
 ولعل ابرز  الحكمعلىوقد تطلبت بعض المعاهدات الدولية التوقيع من جميع القضاة 

غير أن ميثاق المحكمة الدولية للغنائم ، )م١٨٩٩ من اتفاقية ٥٢(المادة مثال علي ذلك نص 
 ،جل ضمان عدم شخصية الحكمأتطلب التوقيع من جانب الرئيس فقط وكاتب المحكمة من 

النظام اتبع نفس النظام أيضا و ،نفس النظاماتبعت  م١٩٠٧تفاقية لاهاي لسنة من ا) ٧٧(لمادةوا
من النظام  )٥٨(وكذا نصت عليه المادة ، )٥٨،المادة(الأساسي لمحكمة الدائمة للعدل الدولي 

  )٥(. الأساسي لمحكمة العدل الدولية
ويجب أن يتضمن تاريخ  ،موقعا عليه بواسطة الرئيس والكاتبويجب أن يكون الحكم ف

يجب أن كما  ،صدوره وبيان أسماء القضاة الذين أصدروه دون اشتراط التوقيع عليه من الجميع
والأسباب القانونية  ،الواقعة وظروف ،الطلبات المبدئية للأطراف( -:يتضمن النقاط الآتية

 )٦(،)ل النزاعوبيان مح ،والطلبات النهائية للأطراف ،ونفقات القضية  ومصاريفوالمنطوق
  .  التسبيب والمنطوق:ولكن العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها الحكم هي

   -:التسبيب -:الفرع الرابع
ففضلا عن أن كتابة الحكم وتسبيبه من أصعب مهام  ،شق المهماتأيعتبر التسبيب من 

 )٧(،شق وأكثر خطورةأ ن التقاء التسبيب مع اقتناع عقيدة أطراف النزاع يعد أمراًأإلا  ،المحكمة
  ، ثم نعرض للأساس الذي يتم بموجبه التسبيب، وسنتناول في هذا المقام بيان المقصود بالتسبيب

  
                                                                                                                                                                                  

الإسكندریة (،"الجزء الرابع"قضاء النقض في المرافعات ،  سعید شعلھ-): ھي بما ورد في محاضر الجلسات یونیھ فلا قیمة لھ إذ العبرة
 ٨.ص) م١٩٩٧منشأة المعارف، : 
  ٥٠.صمرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر- 1
 .دولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال) ٧٤/٥( راجع المادة - 2
 ٨٦٤.، صمرجع سابقالقضاء الجنائي الدولي، ،  عبد القادر جرادة- 3
إذا لم یكن الحكم صادراً كلھ أو بعضھ بإجماع القضاة فمن حق : ( أنعلى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٥٧ تنص المادة  -4

  ).مصدر سابق(حكمة العدل الدولیة النظام الأساسي لم -) :كل قاض أن یصدر بیاناً مستقلاً برأیھ الخاص
 وتفصل المحكمة في جمیع المسائل برأي الأكثریة من القضاة الحاضرین وإذا تعادلت الأصوات رجح جانب الرئیس أو القاضي الذي -

لھ أو بعضھ بإجماع فإذا لم یصدر ك،  علیھا كما یتضمن أسماء القضاة الذین اشتركوا فیھ ىویذكر في الحكم الأسباب التي بن، یقوم مقامھ 
مرجع ،"التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي -:الآراء كان من حق كل قاض أن یصدر بیانا مستقلا برأیھ

  .٧٧٦ ص ،سابق
 جلسة علنیة، بعد یوقع الحكم من الرئیس والمسجل، ویتلى في( أنھ علىمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ) ٥٨( تنص المادة -5

   . ) سابقصدرم( النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة-) :إخطار الوكلاء إخطاراً صحیحاً
  .٣٤٤ص  ،مرجع سابق ،التنظیم الدولي،محمد  الدقاق  -:نظراكذلك 

  .٣٥٨ ص ،مرجع سابق ،المنظمات الدولیة، مفید شھاب - 6
 .٢١٩ص  ،ابقمرجع س ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد - 7
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  -: النحو الآتي علىوذلك 
وهو في الاصطلاح القانوني يعني عرض الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر  -:التسبيب - أ

الأسانيد  فالتسبيب هو ى وبعبارة أخر،الحكم الصادر من المحكم أو الصادر من القاضي
ويعد التسبيب أعظم  ، الحجج التي يضمنها القضاة حيثيات أحكامهمعلىالمنطقية للحكم القائمة 

فهي مظهر قيام القضاة الدوليين بواجبهم من تدقيق وبحث  )١(،ضمانة فرضها المشرع الدولي
فمهمة  )٢(،قضايا من فيه لونونها فيما يفصن الحقيقة التي يعلعلىوإمعان نظر للتعرف 

نه ليس هناك أ النحو الذي صدر عليه وعلىبيان أن الحكم لا يصدر إلا ((  :هيالتسبيب 
وهو من ،  لصيق بوظيفة القاضيالتزاموتسبيب الحكم ، )) نحو مخالفعلى بصدوره احتمال

لا عن اقتناعه ن كتابة الحكم وأسبابه تتطلب من القاضي فضلأ،  عاتقهعلىشق المهام الملقاة أ
 حكمه بقصد علىن يطلع موكل ، أن يقنع به أصحاب الشأن ، من قضاءاختارههو بما 
  )٣( .مراقبته

نه أالتسبيب يعتبر منذ وقت طويل ضمانة جوهرية لنزاهة المحكمة كما  -:أهمية التسبييب  - ب
 العمل وقد جرى ، مهمة المحكم أو القاضي الدوليعلىيسمح برقابة الأطراف والرأي العام 

 منذ عام ىفمعهد القانون الدولي تبن،  التسبيب ملزماًاعتبار علىفي مسائل المرافعات الدولية 
حكم  :أنإذ قرر في مادته الخامسة والعشرين  )٤(، ذلك المبدأعلىقاعدة تنص م ١٨٧٥

ما لم ينص في مشارطة التحكيم ، ويحدد بدقة أسباب الحكم، التحكيم ينبغي أن يكون مكتوبا
 )٥(. خلاف ذلكعلى

، م١٨٩٩ من اتفاقية لاهاي عام٧٩ بالمادة ءاًوسايرت جميع اتفاقات التحكيم هذا المبدأ بد
إذ ، م، عندما وضعت مشروع اتفاقية لإجراءات التحكيم١٩٥٥ الدولي عام وحتى لجنة القانون

  ) ٦(.  وجوب تسبيب أحكام التحكيم على )٢٤/٢(نصت المادة 
 -:دوار عدة هي أيمكن أن يؤدي التسبيب :  سبيبالأدوار التي يؤديها الت  - ت

   .أنه يسهم في تفسير الأعمال القانونية الدولية  -
 . وضمان عدم تحيزهم )٧(، شرعيتهاعلىنه يسمح بضمان الرقابة أ -
 )٨(. من الضمانات التي ساقها المشرع حماية لمصلحة أطراف الدعوىيعد -

                                                             

  فعدم قیام المحكم تسبیب قراره الذي یصدره في النزاع المطروح أمامھ یقلل من القیمة القانونیة للحكم بل یفقده مقوماتھ الأساسیة  -1
  ٣١٤.، صمرجع سابقالتحكیم في التشریع الفلسطیني والعلاقات الدولیة، ،  درویش الوحیدي-:التي تؤكد مصداقیتھ وعدالتھ

  ٨٦٥.، صمرجع سابقالقضاء الجنائي الدولي،، لقادر جرادةعبد ا - 2
 ٤٧٧.، صمرجع  سابققانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ،  أحمد ھندى- 3
  ١١٧. صمرجع سابق،، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى إبراھیم العناني، اللجوء -4

 la sentence arbitrale doit  être rédigée par écrit et contenir un exposé" : وتنص المادة على أنھ - 5  
des motifs ; sauf dispense stipulée par le compris.".  

  ٩٥.، ص)ت.د، منشأة دار المعارف: الإسكندریة (دراسة في النظام القضائي الدولي،، الطعن في الأحكام ، مصطفي فؤاد 6 -
والمنتجة ھي لھ سواء من حیث ،ب المعتبر تحریر الأسانید والحجج المبني ھو  علیھا  المراد بالتسبی: (  قضت محكمة النقض أن-7

 مسوغات ما علىولكي یحقق الغرض منھ یجب أن یكون في بیان جلي مفصل بحیث یستطاع الوقوف ،أم من حیث القانون ،الواقع 
فلا یحقق الغرض ، أو وضعھ في صورة مجھلة،مة أو إفراغھ في عبارات عا، أما تحریر مدونات الحكم بخط غیر مقروء ، بھ ىقض

 الواقعة كما صار علىولا یمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبیق القانون ،الذي قصده الشارع من إستیجاب تسبیب الأحكام 
 ق ٥٩لسنة ) ٤٣٦٠٥(م نقض جنائي مصري رق) وأن تقول كلمتھا فیما یثیره الطاعن بالوجھین الأول والثاني من الطعن، إثباتھا بالحكم 

  ٨٦٧.، صمرجع سابقالقضاء الجنائي الدولي، ، عبد القادر جرادة  -:راجع : ٢٨١ص  ،٤٧س  ،٢٨/٢/١٩٩٦جلسة ،
 ٣٧.، صمرجع سابقالحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائیة، ، مصطفي عبد الباقي 8-
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حيحة في الدعوى من واقع إثبات التحقق من أن المحكمة قد استخلصت الوقائع الص -
أو من واقع الأوراق  ،يجيزه النظام الأساسي تم صحيحا في مواجهة أصحاب الشأن

 )١(.والأدلة بحسب قوتها التي يمنحها إياها المشرع الدولي ،فيها المقدمة
يجب أن يؤسس حكم القاضي تزم القاضي الدولي بتسبيب حكمه حيث يل :أساس التسبيب  - ث

في القرون الماضية  -وقد كانت مشارطات التحكيم ،حد مصادر القانون الدوليأ علىالدولي 
لا تهتم ببيان المصادر القانونية التي يؤسس عليها الحكم الدولي  –وحتى بداية القرن الحالي

ولكن مشارطات  ،حكم يفصل في النزاع وفقاً للقانون الدوليم القول بأن العلىقتصر توإنما 
 أساسها علىلأنظمة الأساسية لمحاكم العدل بينت قيمة هذه المصادر التي التحكيم الحديثة وا

 النصوص الخاصة بالنظام الأساسي لكل من  ذلككما بينت -يتم تحديد اختصاص المحكمة
 ،)٣٨( والنظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي مادة ،)٧( المحكمة الدولية للغنائم المادة

 المصادر القانونية في طبقوت –النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من ،)٣٨(وكذلك المادة
  -:التدرج الآتي  حسب الأنظمة والمشارطاتهذه 

 أو عقد مبرم بين دولتين أو أكثر تفاقا المعاهدة هي -: والمعاهدات الدوليةتفاقياتالا .١
المنشئة لقواعد  -وتنظمه قواعد هذا القانون وترتب آثاره ،بصفتها من أشخاص القانون الدولي

ويقصد بها أن تحدد مشارطات التحكيم القواعد ( صريحة معترف بها من الدول المتنازعة
 )٢(. )تباعها في حكمهما المحكمين علىالموضوعية التي يجب 

 نهج معين في على التصرف عتيادانه سلوك دولي يتمثل في أيقصد به  (-:العرف الدولي .٢
نه يمثل أ علىأي النظر إليه  ،شعور بإلزامية هذا التصرف عن عمل والمتناعاصورة عمل أو 

 )٣( ). طبعاً أو واجبا يكفله القانون ويحميه

 من المعاهدات ثم المقصود بها المصادر المختلفة للقانون بدءاً(  -:المبادئ العامة للقانون .٣
 من النظام ٣٨ وقد نصت عليها الفقرة ج من المادة ،) وأراء الفقهاء،ثم أحكام القضاء ،العرف

 )٤(. الأساسي لمحكمة العدل الدولية
الأثر " بين أطرافه الحكم الدولي لا يملك إلا أن يكون ملزماً (-:الأحكام القضائية والفقه .٤

 الدول الأطراف في النزاع بل تقتصر أيضا علىوإلزاميته لا تقتصر فقط  "النسبي للحكم 
الي فإن القضاء الدولي يستبعد المبدأ القائل وبالت،  القضية والمسائل التي تم الفصل فيهاعلى

 )٥ (.)بإلزامية السوابق القضائية
 في تحديد القواعد حتياطيةاوإن كتابات الفقهاء تعد وسيلة مساعدة  (  المقصود به-:الفقه .٥

  )٦ (.)القانونية التي يطبقها القاضي الدولي لحل المنازعات الدولية

                                                             

  ٨٦٦. صمرجع سابق،القضاء الجنائي الدولي، ،  عبد القادر جرادة-1
  ٤٩.، ص)م١٩٩٣الدار الجامعیة، : القاھرة(القانون الدولي العام، ،  محمد الدقاق، ومصطفي حسین-2
 ٦٧.، صمرجع سابقالوجیز في مبادئ القانون الدولي العام ،،  غازي صباریني- 3
  ١٦١.، صمرجع سابقالقانون الدولي المعاصر، ،  منتصر حموده- 4
 ٧٣-٧٢ص .، صمرجع سابقلقانون الدولي العام، الوجیز في مبادئ ا،  غازي صباریني- 5
 ٢٣٢.، صمرجع سابق، "الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد- 6
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أن القاضي  "-:ضيق يقصد بهمفهوم  ،مفهومانللعدالة  -:مبادئ العدالة والإنصاف .٦
 العدالة ستخلاصاو أساس المصادر السابقة علىيعطي بموجبه سلطة الفصل في النزاع ولكن 

إعطاء القاضي سلطة مطلقة للفصل في النزاع "  -:واسع ويقصد بهومفهوم ، "من بين ثناياها
 )١(".بموجب مبادئ العدالة والإنصاف الذي يراها

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قد فرضت ) ٥٦/١(أن المادة من وبالرغم   
 مقتضاه وجوب أن فتراضاورغم وجود  ،حكم عليها الىبين الأسباب التي بن المحكمة أن تعلى

زاع من ن لا يوجد ما يمنع أطراف الفإنه ، أسست عليهايترفق أحكام التحكيم بالأسباب الت
  )٢(.كم عدم تسبيب الحعلى تفاقالا

   -:منطوق الحكم -:الفرع الخامس
نص ما حكمت به  "  حيث يقصد بهالمقصود بمنطوق الحكمنتناول في هذا المقام 

 ىوهو الذي يجب أن يتل،  وهو أهم أجزاء الحكم، "المحكمة في الطلبات التي عرضها الخصوم
يحوز الحجية وهو ولذلك فهو الذي ، وبه تتحدد حقوق الخصوم المحكوم بها، شفويا في الجلسة

وهو يكون عنصراً جوهريا وأساسيا في الحكم  ،المنطوقالذي يطعن فيه المحكوم عليه 
  )٣(.القضائي

ثر التسبيب الذي يمهد أ علىويأخذ مكانه المنطقي  ،ويصدر المنطوق بعد عملية المداولة
  )٤(.له بطريقة منطقية مقبولة

 مسائل مختلفة على ىوذلك إذا أت ،ق عدة أشكال من المنطوعلىويمكن أن يشتمل الحكم 
 مسألة واحدة متنازع عليها تم الفصل فيها بمنطوق علىكما يمكن أن ينصب ، متنازع عليها 

    )٥( . واحد فقط
  المطلب الثاني

  أنواع الأحكام القضائية الدولية
 أحكام إلىالأحكام القضائية الدولية يمكن أن يتم تقسيمها بحسب الجهة التي تصدرها 

  الرأي الفقهيستقرالذا فقد  ؛ثاراً قانونية كبيرةآولكن هذه التفرقة لا تنتج   ،حكيم وأحكام قضاءت
ومع ،  تناول الحكم بمعناه العام الذي يشمل أحكام التحكيم وأحكام المحاكم القضائية الدوليةعلى

 ،وملزمة ،رة أحكام مقرإلىذلك فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية تنقسم بحسب محلها 
وسنتولى بإيجاز بيان معاني  ، أحكام موضوعية وإجرائية وأحكام تمهيدية ونهائيةإلىو ،ومنشئة

  -: النحو الآتي علىوذلك ، هذه الأحكام 
  

                                                             

 ١٦٨-١٦٧ص .، صمرجع سابقالقانون الدولي المعاصر، ،   منتصر حموده-1
  ٢٥٣.، صمرجع سباقأبحاث في القضاء الدولي، ،  الخیر قشي- 2
  ٤٧٧.، صمرجع  سابققانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ،  أحمد ھندى- 3
حد القضاة أبطلان الحكم الناشئ عن (نھ أ على ٢٢/٥/١٩٥٢ق جلسة ٢٠سنة ٢٤٥ قضت محكمة النقض المصریة في الطعن رقم - 4

 مسودتھ قاض آخر ھو بطلان متعلق ىمضأتھ وبل الذي حضر تلاو ، مسودتھعلىالذین سمعوا المرافعة لم یحضر النطق بھ ولم یوقع 
 - ): المحكمة أن تتعرض لھ من تلقاء نفسھا علىفالطعن بھذا البطلان جائز في أي وقت بل إن ،أي بالنظام العام ،بأس النظام القضائي 

 ٨.، صمرجع سابققضاء النقض في المرافعات، ، سعید شعلھ
  ٦٠.صمرجع سابق، انات تنفیذه، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضم،   حسین عمر-5
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  -:)المقررة (الأحكام الكاشفة   -  :الفرع الأول
هو الحكم الذي يقضي بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز " الكاشف"الحكم المقرر 

 تغيير في  هذا أيدون إلزام الدولة المدعى عليها بأداء معين أو إحداث  ،القانوني المدعي 
 لحالة أو  أو تأكيداً تقريراًمنطوقه الحكم المقرر هو الذي يتضمن أيوهو  )١(،الحق أو المركز

  الأحكامو )٢(،حد الخصوم بأداء معينأ إلزام إلىدون أن يشير ، مركز قانوني موجود من قبل
 تجديد أيكنها لا تحدث ل هي تلك الأحكام التي تصدر عن المحاكم الدولية والمقررة أو الكاشفة

ويتحقق هذا في كل ، أو تغيير في موقف أو مركز الأطراف المتنازعة الذي كان قائما من قبل
 نزاع يثور حول ما إذا كانت القاعدة القانونية المحتج بها علىحكم قضائي أو تحكيمي ينصب 

 القاضي أو المحكم قتصرافإذا  ، الحالة المعروضةعلىن قبل المدعي تكون قابلة للتطبيق أم لا م
 الدعوىعتراف بوجود الحق أو إنكاره أو بيان المركز القانوني لأطراف  التقرير ورأي الاعلى

فإن حكمه  ، طرف بأداء معين أو إحداث تعديل في المراكز القانونية للأطرافأيدون إلزام 
  )٣(.ون حكما تقريراًيك

ويكشف عن مركز  )٤(، تقرير وجود الحكم أو عدم وجودهعلىوالحكم المقرر يقتصر 
 وهي أمور كانت قائمة من نتفاءهاويصدر الحكم ليعلنه ويقرر وجوده أو  ،قانوني قائم من قبل

ن ولكن يتنازع فيها الأطراف فيأتي الحكم المقرر لتحقيق اليقي ،قبل صدور الحكم المقرر
   )٥(.ويتمتع الحكم المقرر بحجية الأمر المقضي به، القانوني

نها تلزم الطرفين بما أثر إجرائي فحسب من حيث أوالأحكام المقررة  تمتاز بأنها ذات 
وينحصر نشاط القاضي فيها في تقرير الحالة القانونية القائمة بين الطرفين والكشف  ،قضت به

 من حيث ىعلأم القاضي ولو أن هذا الحكم يكسبها درجة  كما هي بحكىفتلك الحالة تبق ،عنها
  )٦(.الأثر الفعلي

 إلزام الأطراف بالتسليم بنهائية الإعلان الصادر من على ثر الحكم التقريريأويقتصر 
 مستقبلا هو نفس تباعهان السلوك الذي يجب أ حيث وأثره هنا ذو أهمية إجرائية فقط ،المحكمة

 كشف المركز القانوني القائم من على قتصرافعمل المحكمة هنا ، قبلالسلوك الذي كان قائما من 
الحكم المقرر و )٧(،قبل من خلال حسم الخلاف بين الأطراف في هذا الصدد بإعلان إجباري

 يقابل الحكم المنشئ والأخير لا يكون واقعة إجرائية فحسب بل أيضاً واقعة قانونية مادية منتجاً
 إلزام علىالأثر الملزم للحكم المقرر يقتصر كما أن  ،لحق الماديأثاراً منشئة في مواجهة ا

                                                             

  ٥١٤.، صمرجع  سابققانون المرافعات المدنیة والتجاریة،،  أحمد ھندى-1
  ٤٦.، صمرجع سابقم، ١٩٨٠ لسنة ٥٤أحكام قانون التنفیذ رقم ، جبار صابر،  عبد الكاظم المالكي- 2
  ١٧.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،   علي إبراھیم-3
  ١٠٩.صمرجع سابق، شي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع،   الخیر ق-4
لما كان من المقرر (  أنھ ٨٥٧ ص ٣٧ س١٩/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٢سنة ١٦٧٦ قررت محكمة النقض المصریة في الطعن رقم -5

فة الحكم بیان حف كل خصم بالنسبة لموضوع في قضاء ھذه المحكمة أن الأصل في الأحكام أنھا مقررة للحقوق ولیست منشئة لأن وظی
فإن الحكم بأحقیة المطعون ضده لأمر معین ینسحب أثره لتاریخ استحقاقھ لھذا الأجر ولا یتراخي ثبوت ، النزاع دون أن یخلق حقا جدیدا 

 الذي كشف عنھ الحكم ولیس من ولازم ذلك أن التقادم بشأنھ یبدأ من تاریخ استحقاقھ،  تاریخ القضاء بھ إلىالحق في حالة المنازعة 
  ٨.، صمرجع سابققضاء النقض في المرافعات، ،  سعید شعلھ-):تاریخ ھذا الحكم 

  ٧٨٥. صمرجع سابق،التنظیم الدولي، ، الأحكام العامة في قانون الأمم،  محمد الغنیمي- 6
 ١٧.، ص مرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،  علي إبراھیم- 7
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والحكم المقرر يعتبر من  ،ىالمحكوم عليه بعدم المنازعة فيما قرره الحكم المقرر مرة أخر
    )١ (.القضاء الموضوعي والركيزة الأساسية لغالبية الأحكام

 دفع على يمكن أن ترد فهي، والأحكام المقررة يمكن أن تقرر مراكز قانونية مختلفة
 المسائل علىكما أنها ترد  ،اختصاص مسألة علىأو  ،عرضية مسألة على أو تمهيدي

  )٢(. الموضوعية مثال الأحكام المتعلقة بتفسير المعاهدات
عتراف للأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية بالصفة المقررة في حكم وتم الا

 اعتراف تفسير إلى اتجه إذ  "الألباني –ع البريطاني في شأن النزا "محكمة العدل الدولية 
ولا يكشف عن آثار قانونية ،  المحكمة بأنه تقرير لأمر واقععلىنجلترا بألبانيا بعرضها النزاع إ

،  أن هذه المسألة تدخل في صور الاعتراف لا طبيعتهىير إلا أن الدكتور مصطفي فؤاد، دةجدي
 المحكمة لا يخرج عن كونه على بعرضها النزاع معها  أن اعتراف انجلترا بألبانيامعنىب

 وهو قبول محكمة العدل الدولي  جديداًوهذا في ذاته رتب أثرا قانونياً،  ضمنيااعترافا
عتراف الضمني من جانب ثر لم يكن ليترتب لو لم ينتج الاأ وهو ،ختصاص بنظر الدعوىالا

  )٣(.نجلترا بألبانيا هذا الأثرإ
  - :لأحكام المنشئةا -  :الفرع الثاني

 في مواجهة للموقف  أو تغييراًالأحكام المنشئة هي تلك الأحكام التي تحدث تجديداً
  )٤(.القانوني أو المركز القانوني السابق للأطراف المتنازعة

 ،والحكم يكون منشئا إذا تضمن إنشاء حالة أو مركز قانوني لم يكن له وجود من قبل
  )٥(.الخصوم بأداء معيند أحدون أن يتضمن أيضا إلزام 

والحكم المنشئ يعد صورة من صور القضاء الموضوعي ويرتب حجية وقوة الأمر 
 بأداء لتزاماانشأ أنه ملزم لأطراف النزاع ويكون نهائيا وإذا أ ويرتب أثارها حيث ، المقضي به

  )٦(.كان قابلا للتنفيذ الجبري، معين
إن الحكم المنشئ هو "  :ن الأحكام بالقولهذا النوع م" موريلي"ويعرف الفقيه الايطالي 

  قانونياً أيضا عملاًعتبارهابوإنما  ، فقط إجرائياً قانونياً عملاًعتبارهابالذي يصدر ليس 
 في وهو يحدث تعديلاً ، لآثار ذات أهمية في مواجهة القانون الموضوعي منتجاًموضوعياً

اف بمراعاة السلوك المذكور في الحكم  الأطرعلى الواقع لتزامفالا ،المركز السابق للأطراف 
ويقرر  ،"ليس معلنا بواسطة القانون الموضوعي القائم وإنما هو منشأ بواسطة الحكم ذاته 

 أن الحكم المنشئ هو الوسيلة الوحيدة لحل المنازعات السياسية حيث لا توجد "موريلي"الأستاذ 
  )٧( .مبادئ العدالةى فيه بمقتضوإنما يتم الفصل  ،قواعد قانونية تحكم النزاع السياسي 

                                                             

 ٧١٢.صمرجع سابق، التنظیم الدولي، ، الأحكام العامة في قانون الأمم، مي محمد الغنی- 1
 ٧٦.صمرجع سابق،  الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،،  حسین عمر- 2
 ٢٧٧.صمرجع سابق، ، "الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد- 3
  ٥١٤.، صمرجع  سابقنون المرافعات المدنیة والتجاریة، قا،  أحمد ھندى- 4
 ٤٦.، صمرجع سابقم، ١٩٨٠ لسنة ٥٤أحكام قانون التنفیذ رقم ،  عبد الكاظم المالكي، وجبار صابر- 5
 ٤٦.  ص-:المرجع السابق نفسھ - 6
  ٢٢.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ، علي إبراھیم  -7
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 في المركز نه يحدث تغييراًأثر مادي بحيث أوالحكم المنشئ له بجانب الأثر الإجرائي 
  )١(. تلزم الطرفين بسلوك تنشئه هذه الأحكامأي،القانوني السابق في الوجود عليه 

 هنا حيث يحدث، والحكم المنشئ هو الحكم الذي يعلن قبول إعادة النظر في حكم سابق
 آثاره ويتعين بحث موضوع ستبعادا وبالتالي ، يتمثل في إلغاء الحكم المطعون فيه قانونياًتعديلاً

  )٢(.يعد حكما منشأ ، معاهدة بين دولتيننقضاءابكما أن الحكم الذي يقضي   ،أخرىالنزاع مرة 
ر  أحكام التقرييسمىالنوع الأول ما  :ويميز الفقه بين نوعين من الأحكام المنشئة

  .المنشئة وأحكام وضعية
هو الذي يجدد أو يبدل في المركز القانوني للأطراف من  -:فالنوع الأول من هذه الأحكام .١

خلال التأكد من وجود أو ثبوت أو توافر الشروط التي يتطلبها القانون الموضوعي لكي يحدث 
حيث  ،في القانونلقانوني المنصوص عليه فالحكم يحدث التغيير ا، التغيير القانوني المطلوب

 وبشرط  ،أن القاعدة القانونية تشترط لحدوث التغيير القانوني توافر بعض الشروط المحددة
 على لتزاماتالافقد يفرض الحكم المنشئ ، أيضا أن يتأكد القاضي من توافر هذه الشروط

تأمر المحكمة كأن  ، عن القيام بهع القيام بعمل معين أو الامتناأي ،الأطراف فيما يتعلق بتنفيذه
 )٣( . الفعل الغير مشروعتكابار ما كان عليه قبل إلىبإعادة الوضع 

وهو الحكم  ، الحكم الوضعيسماب هو ما يعرف -:والنوع الثاني من الأحكام المنشئة .٢
عاتق الأطراف في النزاع بصرف النظر عن  على لصالح ولتزاماتاوالذي يقرر حقوقا 

 ،فهو ينشئ قواعد قانونية جديدة بين الأطراف المتنازعة ،القواعد العامة الموجودة من قبل
ولا الطريقة التي يحل بها هذا القانون بعض  ،فالقاضي هنا لا يتأكد من القانون القائم والنافذ

 القاضي أن يحدد الطريقة التي يجب أن تسوى وفقا لها أي ،وإنما عليه ،منازعات المصالح
 )٤(. ي يراها هو وفقا لقواعد جديدةالمنازعة من الناحية القانونية الت

  - :" الإدانة "أحكام الإلزام  - :الفرع الثالث
حد الخصوم بأداء معين أ بإلزام دائما حكم الإلزام أو حكم الإدانة هو الحكم الذي يقضي

 الدولة المحكوم وهو في مجال الحديث عن الأحكام القضائية يقضي بإلزام )٥(، الخصم الآخرإلى
 يتميز بإثبات واقعة غير إذن فمضمون حكم الإلزام ،ء معين قابل للتنفيذ الجبريعليها بأدا

 علىوبالحكم  ، له من ناحيةنتهاكهااثبات إ التقرير بأنها تمت مخالفة للقانون ومعنىمشروعة ب
ويلاحظ أن الالتزامات الواردة في ،  معينة من ناحية أخرىلتزاماتاالدولة المخطئة بأداء 

وذلك في الحالة التي  ،هي ذاتها التي توجد في أساس العلاقة القانونية المنتهكةمضمون الحكم 
   )٦(. قاعدة قانونية دولية نتهاكاتتأكد المحكمة فيها من خرق أو 

                                                             

  ٧١٢. صمرجع سابق،التنظیم الدولي، ، ام العامة في قانون الأممالأحك،   محمد الغنیمي-1
  ٧٩. ، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ، حسین عمر - 2
  ١١٢. صمرجع سابق،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، ،  الخیر قشي- 3
  ٢٥.، صمرجع سابقلدولي، تنفیذ أحكام القضاء ا،  علي إبراھیم- 4
  ٤٦.، صمرجع سابقم، ١٩٨٠ لسنة ٥٤أحكام قانون التنفیذ رقم ، وجبار صابر،  عبد الكاظم المالكي- 5
 ٧٧.، صمرجع سابق حسین عمر، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، - 6
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 وثبوت الفعل الضار المخالف نتهاكالا إعلان حدوث على وقد تقتصر المحكمة الدولية
وقد تأمر المحكمة في ذات الوقت بإعادة ، خطئةلقاعدة القانون الموضوعية من جانب الدولة الم

 عليها ستيلاءالا التي تم مثل الرد العيني للأموال ما كان عليه قبل ثبوت المخالفة إلىالوضع 
 أو ، الدولة مرتكبة  الفعل غير المشروعىأو الإفراج عن سفينة محتجزة لد، بدون وجه حق

   )١(.شروعة ثبت قيامها في حق الدولة المخطئة كان قد تهدم بسبب أفعال غير مىإعادة بناء مبن
 ما إلى بإعادة الحال لتزاماايمكن أن يكون  ، بأداء عمل قانوني نتيجة الحكم لتزاموالإ

كان عليه وفي هذه الحالة من الإدانة يكون حكم الإلزام عبارة عن حكم مقرر ذي مضمون 
 مختلف لتزاماذا يتم تقرير  ما كان عليه ولهإلىولكن وقد يتعذر إعادة الحال  ،خاص 

في حالة مسئولية ( نهأ علىولذلك فان معاهدات عديدة للتسوية القضائية تنص  ،كالتعويض
فإن نتائج ،  عن أحكامها المخالفة للقانون الدولياالدولة عن أعمال السلطة القضائية كمسؤوليته

لدستوري للدولة لا يسمح إذا كان النظام ا ،تسفر عنه يكون قابلا للتعويضهذه الأحكام وما 
   )٢(.)بإلغائها بالطريق الإداري

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تشكل من بين القضايا التي ) ٣٦/٢(والمادة 
 ،" هذا التعويضمدى دولي ولتزاما خرق علىنوع التعويض المترتب "يعرضها المتقاضون 

   )٣(.انب الدولة الخاسرة والتعويض غالبا يكون في صورة دفع مبلغ نقدي من ج
 الدولة التي تنتهك حقوقا علىفأحكام الإدانة ذات صفة جنائية إذ توقع بها إجراءات 

   )٤( .  الأطراف تحت تهديد الإكراهعلىوهي تفرض نشاطا  ،قانونية للغير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  ٣٠.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ، علي إبراھیم  -1
نھ مبدأ من مبادئ القانون الدولي أالمحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمھا الخاص بمصنع شورزاو حیث قالت المحكمة  قررت - 2

القانون الدولي العام أو قانون ،الوسیط في قانون السلام،  محمد الغنیمي-:ومدرك عام أن كل انتھاك لالتزام یستجر الالتزام بإصلاحھ
 ٤٥٠.، صمرجع سابقالأمم زمن السلم، 

  ١٤٤.، صمرجع سابقالمنظمات الدولیة، ،  مصطفي حسین- 3
  ٧١٢.، صمرجع سابقالتنظیم الدولي،، الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي- 4
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  رابعلمبحث الا
  لأحكام القضائية الدولية وآثارهالالطبيعة القانونية 

ي هذا المبحث الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي والآراء الفقهية التي قيلت نتناول ف
  -: النحو الآتيعلىوذلك   ،ثم سنعرض لضوابط الحكم القضائي الدولي وآثاره،في هذا السياق 
  .الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي: المطلب الأول
  . وآثارهيلحكم القضائي الدول ضوابط ا:المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي

 القضاء والهدف الذي يقصد المتقاضون إلى لتجاءالاالحكم هو الثمرة المرجوة من 
 المسائل المعقدة والتي أثارت ىحدإوإن تحديد الطبيعة القانونية للحكم الدولي تعد  ،الوصول إليه

وهذا الجدل الفقهي الغزير وجد أرضه الخصبة في  ،ه مذاهب شتى في الفقه وذهبت ب كبيراًجدلاً
ن تحديد الطبيعة القانونية للحكم  لأونظراً ،عرين المدرسة الايطالية التي تبنت هذه المذاهب
 فاعليته على حجيته بل مدى إلزاميته وعلىيترتب عليها أهمية كبيرة تتمثل في أنها قد تؤثر 

لذلك  )١(،وصمام أمان للسلم والأمن الدوليين ،لمنازعات الدولية ودوره الرئيسي كوسيلة لحكم ا
 وذلك ،  التي قيلت في تحديد طبيعة الحكم الدوليلمذاهب الفقهيةنتناول في هذا المقام عرض ل

  -: النحو الآتي على
  -:كون الحكم الدولي اتفاقا :الفرع الأول
هي التي لها أهمية قانونية في  انزيلوتي وبلادورى باليري أن إرادة الدولة وحدها يرى

وبهذا تكون الوسيلة  ،القانون الدولي إذ يرفضان تبعا لهذا المبدأ أن يقرا بالأهمية لحكم القاضي
فالفصل في المنازعة ليس  ، الدول المتنازعةتفاقاالوحيدة لحل المنازعات الدولية عندهما هي 

  )٢(.هو مجرد عنصر يكمل الاتفاقأما الحكم ف ،ك ص  الذي يحويهتفاقالا لهذا اًثرألا إ
ثارا آن إرادة الدول تنتج إحقا  ، هذه النظرية نقطة البداية فيها علىولكن مورلي يعيب 

 ما يعلو إرادة الدول إلىقانونية في القانون الدولي ولكن الآثار القانونية تنتهي في سندها 
 تساءل  مورلي  كيف نطبق النظريةكما ي ،لا وهي المبادئ الأساسية للقانون الدوليأ تفاقاتهااو

 يكمل الاتفاق في حالة ما إذا نظرت محكمة العدل الدعوى بناء  في الحكم عنصراًترىالتي 
 طلب فردي سواء أكان موضع ذلك معاهدة عامة للتسوية القضائية أم تطبيقا للشرط على

    )٣(.الاختياري
الحكم لا يكون شيئا آخر إلا فهو يقرر أن ، SALVIOLIيطالي الأستاذ أما الفقيه الإ

 تفاقاإن حل النزاع لا يأخذ موضعه إلا بموجب  -:ففي التحكيم الدولي يقال، تفاقاعبارة عن 
ثم يتجلي مرة ،  يتجلي في أول الأمر في مشارطة التحكيمتفاقالاوهذا ، بين الدول المتنازعة

                                                             

 ٨٥.، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر-1
  ١٠٥.، صمرجع سابق، الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة ،  جمعة عمر- 2
 ٧٠٥.، صمرجع سابق، "التنظیم الدولي" ، الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي- 3
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لإرادات الصادرة من الدول والذي لا يكون شيئا آخر سوى إعلان جديد ل ،أخرى في الحكم ذاته
، داة لتفاهمهم الذي يتم من خلالهالذي يعبر عن أرائهم ويكون الأ ،المتنازعة عبر المحكم

  )١(. فالمحكم إذن هو جهاز مشترك للدول المتنازعة
ن حل النزاع لا يكون مهمة إحيث  ،ذاته ونقد هذه النظرية ينتج من جوهر التحكيم

 ،ادة تكون أجنبية عنها ومستقلة برأيها عنهم وغير خاضعة لهمولكن حله ينتج عن إر ،أطرافه
  )٢(. من تعهد إليهم بمهمة الفصل في منازعاتهاختيارابولهذا نجد الدول شديدة العناية 

وتقليده تلك الوظيفة بعد أن يتم  ، تخويل المحكم وحده حسم النزاعإلىوتتجه إرادة الدول 
ومن  ،والمحكم يكون بمثابة وسيط ودي بين الأطراف، تهتقديم الضمانات الكفيلة بحياده ونزاه

دد مضمون مشارطة ح الحكم يأن:  بين الأطراف حيث يقالتفاقا شكل إلىثم يتقلص الحكم 
  )٣(. حل النزاع عبر إرادة المحكمعلىحيث يتفق الأطراف فيها  ،التحكيم ويكون في إطارها

 حل النزاع فلماذا على اتفقوا لو ن الأطراف لأ،ولكن هذا القول خاطئ وغير دقيق ذلك
   التحكيم ؟إلىإذن يتم اللجوء 

أما مشارطة التحكيم فلا  ،تفاقهما التحكيم بعد الاقتناع التام بعدم إلى  يلجئونإن الأطراف
بل إن مشارطة  ، طريق الحلإلىولكن هي تنشئ الوسيلة التي تحمله  ،يمكن أن تحل النزاع

 يتم حله مع ن النزاع يمكن أندة التي تستخدم لحل النزاع لأالتحكيم ليست هي الوسيلة الوحي
 طريق الطلب علىوذلك عندما تكون القضية في حوزة المحكمة بناء  ،غياب مشارطة التحكيم

 قبول الشرط الاختياري للقضاء الإلزامي وفقا لنص المادة علىوقد يكون بناء  ، عريضةعلى
 ما تقدم فالمحكم أو القاضي علىوبناءا  ،ل الدوليةمن النظام الأساسي لمحكمة العد)  ٢ /٣٦(

   )٤(. ممارستهاعلىليس وكيلا عن الأطراف لأنه يمارس وظيفة لا تكون الأطراف قادرة 
 إلىوهذا يؤدي  ،وفكرة الاتفاق تعجز عن بيان الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي

 نقيض عقيدة الأطراف الذين علىبه تجريد الحكم من ذاته ومن الهيئة التي أصدرته ويذهب 
 ستبعاداولهذا تم  ، الحلعلى تفاقالا الإجراء التحكيمى أو القضائي بعد عجزهم عن إلىوا ؤلج

 عنها مبتدعها أصلاً ونتناول الأفكار الأخرى التي قيلت في تبيان ىفكرة الاتفاق التي تخل
  )٥(. الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي

  - :كون الحكم الدولي واقعة قانونية -  :نيالفرع الثا
 في نقسموااولكنهم  ، الحكم الدولي واقعة قانونية القول بأنإلىذهب جانب من الفقه 

يعد واقعة  :والآخر قال بأنه ، الواسعالمعنىب يعد واقعة قانونية :فمنهم من قال بأنه ،ذلك
 ي أي درجة هو من الوقائع القانونية؟إذا كان الحكم واقعة قانونية ففو  الضيقالمعنىقانونية ب

                                                             

  ٢٠٣.، صمرجع سابق ،" القانون الدولي المعاصر" الكتاب الثاني "الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان-1
 ٧٠٦.، صمرجع سابقالتنظیم الدولي،، الأحكام العامة في قانون الأمم ، د الغنیمي  محم-2
  ٣. ص،مرجع سابقالتحكیم في التشریع الفلسطیني والعلاقات الدولیة، ،    درویش الوحیدي-3
 ٣٩٠.، صمرجع سابققانون العلاقات الدولیة، ،  إبراھیم العناني- 4
والذي مؤداه آن ، وذلك لیس إلا تطبیقا للمبدأ العام الذي یسود العلاقات الدولیة ، حكیم الدولي  التإلى إن الاتفاق ھو أساس اللجوء -5

 المحكمة ھو الشرط الضروري لثبوت علىفرضاء الأطراف المتنازعة بعرض الخلاف ،الرضا ھو أساس كل تصرف دولي 
 ٣٩٠.، صمرجع سابق،   إبراھیم العناني، قانون العلاقات الدولیة-:الاختصاص لھذه الأخیرة
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والتصرف  ،تضمن الوقائع القانونية بمعناها الواسع درجة خاصة هي التصرفات القانونيةت
القانوني هو واقعة قانونية تتكون من إفصاح عن إرادة في موضوع قانوني تتفق أثاره القانونية 

 المعنى وقائع قانونية بتسمىت فأما الوقائع القانونية التي ليست تصرفا ،مع الإفصاح نفسه
  )١(.الضيق

 الواسع أم الضيق يجب أن نعرف إذا ما كان المعنىهو واقعة بأولكي نحدد طبيعة الحكم 
سلطة الإفصاح عن الإرادة التي يتضمنها الدولي   القانون ا يخول لهة دولييةهناك أشخاص قانون

  .الحكم
صفة شخص القانون الدولي مثل ليس هناك من صعوبة في الأمر لو أن القاضي له 

فهنا يكون الحكم تصرفا قانونيا يباشر به الشخص الدولي سلطة حقيقية قبل الدولة ، الدولة
  ولكن ما القول في القاضي الفرد؟ ،المتنازعة

، ننا يمكن أن ندرج المحكمة تحت ما يسميه هو بالأعضاء الجماعيةإ" انزيلوتي" يقول
 إلى فتنتقل إرادة هذا العضو ونشاطه قانونا ،خلقه جماعة دولما ت " ويقصد بالعضو الجماعي

 إلى ينتقل -وهي عضو جماعي – وتبعا لهذا فإن حكم المحكمة ،"كل الدول التي خلقته باتفاقها
ولكن الأمر خاص  ،كبرأكل دولة خلقتها سواء أكانت هي الدول المتنازعة فحسب أم مجموعة 

ن  لأ الحكم ليس مؤهلاًاح عن الإرادات الذي يتكون منهدائما بتصرفات فردية ذلك أن الإفصا
  )٢(.يتقابل ويتفاعل

 يبرم عبر جهاز تفاقاان الحكم يكون أ بعد أن عدل عن رأيه القائل ب"انزيلوتي"يقول كما 
 إليه لكي يفصل في منازعاتهم بحكم قضائي واؤلجمشترك للأطراف هو الجهاز القضائي الذين 

وبالتالي  ،ن الحكم هو عنصر مكمل للاتفاق الذي هو واقعة قانونية إذن أىفهو ير )٣(،حاسم
" لوتيزيان" إليه الأستاذ انتهى وهذا هو الرأي الذي تفاقللافالحكم يكون واقعة قانونية مكملة 

 حيث أكد أن إرادة الدول وحدها هي ،"BALLADOR PALLIERE"ودافع عنه الأستاذ 
  )٤ (.لقانوني الدوليالتي تملك أهمية قانونية في النظام ا

 –نه ليس بمفهوم كيف أن دولةأفيكفي أن نلاحظ  ،وبخصوص الإرادة في تكوين الحكم
 نفسها بواسطة تصرف فردي علىتحكم  -في الوقت نفسه التي تتمسك فيه بآرائها وتدافع عنها

  )٥(.من قبلها إذا صدر مضادا لهذه الآراء
 إمكان التكلم عن جماعة الدول التي خلقت  يجب أن نستبعدنه بالنسبة لمحكمة العدلأثم 

وهكذا فإن البحث عن  ، أنها شخص مستقل عن الدول الأخرىعتبارا علىهذه المحكمة 
  )١(.الشخص الذي يخوله القانون الإفصاح عن الإرادة التي يتضمنها الحكم بحثا بلا جدوى

                                                             

 ٧٠٧.، صمرجع سابقالتنظیم الدولي، ، الأحكام العامة في قانون الأمم،  محمد الغنیمي- 1
  ٧٠٧. ص:المرجع السابق نفسھ - 2
  ٨٨.، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر- 3
غیر أن ھذه ،  أنھا وحدھا أشخاص القانون الدولي علىبسبب النظر إلیھا ،لیة  إن الدول وحدھا لھا الحق في اللجوء أمام المحاكم الدو-4

وقیامھا بدور ،خاصة بعد ظھور المنظمات الدولیة والاعتراف لھا بالشخصیة القانونیة الدولیة ، حد كبیر إلىالفكرة لم تعد مقبولة الآن 
 -:نشاء قواعد القانون الدولي والتأثیر في سیر العلاقات الدولیةوذلك في مجال إ، ملموس یتساوي إن لم یكن یفوق ما تقوم بھ الدول

 ٤٠٥.، صمرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة، إبراھیم العناني
  ٩٩.، صمرجع سابق التحكیم الدولي، إلى إبراھیم العناني، اللجوء - 5
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جد حقوقا  لا ن– أهلية الأشخاص -نه في مجال أ " بلادورى باليري "وقد لاحظ 
فهناك وحدات لها أهلية محددة تستهلك في إنتاج  ،بل كذلك سلطات ورخص ،وواجبات فحسب

تعريف هذه الوحدات بأنها أشخاص قانونية هو إشكال لفظي بحت  ،بعض التصرفات القانونية
 ،ونقابل في النظام الدولي وحدات من هذا النوع منها المحاكم ،يحله الشراح مع ذلك بالإيجاب

ن تنتج تصرفا قانونيا يحل هي المزودة بالأهلية الدولية لأ" بلادورى"محكمة نفسها عند فال
، من أنصار هذه الفكرة إذ يقر للمحاكم بسلطة قانونية دولية" ساليفولي"ولقد أصبح  ،المنازعة
ذلك  ،يريان إمكان وصف المحكمة بأنها شخص القانون الدولي" وبلادوري، سالفيولي"ولذا فإن 

 شخص إلىقانوني يرجع  يعتبر أن الحكم تصرف"  فبلادوري" ،أخذنا الفكرة بمعناها الواسعإذا 
  )٢(.هو الوحدة التي أفصحت ماديا عن الإرادة التي يتكون منها الحكم ألا وهي المحكمة

 من فكرة الواقعة القانونية بمعناها الضيق وذلك حتى لا تختلط تخذا "موريلي"والأستاذ 
فالحكم في رأيه يمكن أن يكون واقعة قانونية  ،لا تمتزج بدائرة الأعمال القانونيةالمفاهيم ولكي 

فالعمل القانوني في رأيه يكون واقعة قانونية منشأة  ، الضيق ولا يكون عملا قانونياالمعنىب
 أن إعلان الإرادة من يرى" ليفمور"، بواسطة إعلان صادر عن إرادة من شخص قانوني

ولا يمكن أن نعترف للقاضي القانوني ،  صفة لازمة للتصرف القانونيشخص القانون الدولي
ن هذا لا يتفق مع مفهوم الشخص القانوني الدولي لأ ؛الدولي بصفة الشخص القانوني الدولي

وهي  ، عليه الفقه للأشخاص القانونيةستقراويخالف الحصر الذي  ،الذي يمتلك حقوقا والتزامات
  )٣(. يةالآن للدول والمنظمات الدول

 المعنىب وقائع قانونية ى التي لا تكون أعمالا قانونية تسمن الوقائع القانونيةإولهذا ف
حتى ولو حددنا الشخص أو  ،ولهذا لا يمكن أن نقرر أن المحكم شخص قانوني دولي ،الضيق

الأشخاص القانونية التي ترتبط به وتكون بالطبع أطرافا في النزاع الذين يكونون من الدول 
 أساس أنه يتمتع بصفة على المحكم خترناا أن المشكلة لا تثور متى يرى "موريلي"لكن و،

 وهنا يكون الحكم عملا قانونيا حقيقيا للدولة التي اختيرت -كالدولة-الشخص في القانون الدولي
وبالتالي يصبح المحكم متمتعا بسلطة قانونية حقيقة  ،وكذلك للدولة التي كسبت النزاع  ،كمحكم 

  )٤( . مواجهة الدول المتنازعةفي
فإننا يجب أن نثبت دور  ، الحكم هو واقعة نفسية ماديةعتبرنااإذا  "نه أ ويقول موريلي

 للحكم الدولي عترفاا ن اللذا "PERASSILE BOSCC"وفي هذا ينتقد الأستاذان  ،"الإرادة فيه
                                                                                                                                                                                  

، ة قانونیة مستقلة متمیزة عن إرادة الدول الأعضاء فیھا تتمتع المنظمات الدولیة بالأھلیة القانونیة الدولیة إذا ما عبرت عن إراد- 1
ولاشك أن في ذلك تغییرا كبیرا للقواعد الدولیة ،  مواثیقھاعلى ھذا القول استقلال المنظمات عن الدول التي أسھمت في التوقیع مقتضىو

وتتضمن المواثیق الدولیة عادة النصوص اللازمة ،  إلیھ التطور الطبیعي للعلاقات الدولیةأدىالتقلیدیة الخاصة بأشخاص القانون الدولي 
وھو ما یعطیھا أھلیة التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات في نطاق القانون ، التي تقرر الاعتراف لھا بعناصر الشخصیة القانونیة الدولیة

سادس الذي یحیل في حل المنازعات وحیث أن محكمة العدل الدولیة أنشأت بموجب میثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل ال، الدولي
وبالتالي فإنھا تعتبر منبثقة ،  محكمة العدل الدولیة التي تعتبر أداة من أدوات منظمة الأمم المتحدةإلىالدولیة بالطرق السلمیة وبالرجوع 

، مرجع سابقالتنظیم الدولي، ، راتب عائشة -:عنھا وتتمتع بكافة الحقوق والالتزامات التي لمنظمة الأمم المتحدة وبذات الأھلیة القانونیة
  .  وما بعدھا٤٦.ص

  ٧٠٨.، صمرجع سابقالتنظیم الدولي، ، الأحكام العامة في قانون الأمم، محمد الغنیمي- 2
  .والشركات متعددة الجنسیة، وھم الدول والمنظمات الدولیة،  ھم الأشخاص المخاطبین بأحكام ھذا القانون:أشخاص القانون الدولي - 3
  ٨٩.، صمرجع سابقالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ، حسین عمر - 4
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 )١(، من مجرد رأي بسيط وإنما فكرى وعقائدي فالحكم  في رأيهما ينتج–ليس إراديا  –بمظهر 
وهذا مخالف للحقيقة ويغفل دور الإرادة في صياغة الحكم  ،ومن هنا تكون المشكلة نفسية بحتة

وبهذا  ، قانونية مهمة تجاه أطراف النزاعفالقاضي يدرك جيدا أن حكمه سيترتب عليه آثار،
وهذا التوافق بين  ،اضييرتب الحكم أثارا قانونية تكون ناتجة عن إعلان الإرادة الصادرة من الق

من طائفة الوقائع القانونية  - يقرب الحكم الدولي –الإرادة والآثار القانونية الناتجة عنها 
 أغلبية إعلانات الإرادة الفردية على الواسع بما فيها الأعمال القانونية والتي تشتمل المعنىب

حكم الدولي لا يدخل في هذه الطائفة ولكن ال )٢(،والمهمة قانونا بالنسبة للنظام القانوني الدولي
ن إعلان الإرادة الصادر فيه الحكم لا يكون صادرا من لأ ، الضيقالمعنىويظل واقعة قانونية ب

 ختصاراوب ، القاضي الدولي الشخصية القانونية الدوليةعلى وهنا ينكر موريلي ،شخص قانوني
تمتع بالشخصية القانونية قانونا  فرد لا يإلىكسلوك إنساني مسند " موريلي"ن الحكم عند إف

هي فقط التي " معاهدة التحكيم النظام الأساسي، أم مشارطة التحكيم"والقاعدة الإجرائية الأساسية 
   )٣(.تمنحه إنتاج أثاره القانونية

ذه أو ه تصرف إرادة :هو  من وجهة نفسانيةكما يراه موريلي فالحكم الدولي إذن
فهي بذلك  ،برها القانون الدولي ويجعلها شرطا لآثار قانونية معينةالواقعة النفسانية هي التي يعت

  )٤(. الصحيحالمعنىواقعة قانونية دولية ب
  - :كون الحكم الدولي عملا قانونيا من جانب واحد - :الفرع الثالث

ومن شأن هذا  ،لأنه ناتج عن إعلان إرادة ؛ هو عمل قانونيالحكم القضائي الدولي
ن عولكنه إعلان عن إرادة صادر ،  قانونية في مواجهة أطراف النزاعالإعلان ترتيب أثار

وإرادات الدول تكون مصاغة فيه  –جانب المحكم أو المحكمة التي أصدرته  –جانب واحد 
  )٥(.ومساهمة في صنعه

،  المحكم ومعبر عن إرادتهإلى يجعل الحكم الدولي كعمل قانوني منسوب تجاهالاوهذا 
يمنح المحكم أو  –لأنه منذ إحالة النزاع للقضاء للفصل فيه  ؛ضائيةوبالأحرى هو قاعدة ق

لأنه يفصل في  ؛ختصاصهاويحدد بذاته  )٦(،مكنة تفسير مشارطة التحكيم بحرية القاضي

                                                             

 ٧٠٨.، صمرجع سابقالتنظیم الدولي، ،  الأحكام العامة في قانون الأمم،   محمد الغنیمي-1
  ٣٩١.، صمرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة،   إبراھیم العناني-2
  ٩٠.، صمرجع سابقضمانات تنفیذه، الحكم القضائي الدولي حجیتھ و،  حسین عمر- 3
  ٧٠٩.، صمرجع سابقالتنظیم الدولي، ، الأحكام العامة في قانون الأمم،   محمد الغنیمي-3

 ٩٩. ، صمرجع سابق التحكیم الدولي، إلى إبراھیم العناني، اللجوء 4 -
  ٨٩. صمرجع سابق،الحكم القضائي الدولي حجیتھ، وضمانات تنفیذه، ،  حسین عمر- 5

وانطباق القاعدة ،  ما یعرض في الحیاة البشریة من وقائع وأحداث تخضع لحكم القانون علىجدت القاعدة القانونیة لكي تطبق و6 -
وھنا یقوم التفسیر بدور ھام عند غموض تلك ،  توافر شروط انطباقھا في الحدث أو الواقعة أو العلاقة المثارة علىالقانونیة یتوقف 

 معنىتوضیح ،ھدف التفسیر إذن ،من اجل التحدید الدقیق لنطاق تطبیق القاعدة القانونیة وأبعاد ھذا التطبیق ،الشروط أو عدم وضوحھا 
والتفسیر ھو مجرد إجراء ، وبالتالي التحدید الدقیق لالتزامات وحقوق المخاطبین بھا،وتحدید أبعاد القاعدة القانونیة الغامضة أو المبھمة 

 الحكمة إلىوأساس الحق بالتفسیر یرجع ، ة التحكیم وتفسیر معناھا وإزالة ما یحیط بھا من غموضیستھدف توضیح الحكم أو مشارط
وطنیا ، وذلك من اجل تكملة العمل القانوني -أیا كانت صفتھ– كل جھاز علىوھي حكمة مطبقة ) لواضع القانون حق تفسیره(القائلة أن 

  ٨١.، صمرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة،  العناني  إبراھیم-:قضائیا كان أم غیر قضائي، كان أم دولیا
 ١٥١.، صمرجع سابق دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، ، حسین عمر-:للمزید انظر
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وتلك الإرادة هي التي  )١(،فالمحكم أو القاضي إنما يصدر حكمه عن إرادته الخاصة ،ختصاصها
وهما يصدران حكمهما  ، طرفي التقاضيعلىتفرض الحكم يحتكم إليها المتنازعان وهي التي 

وبالتالي لا  ،والحكم يكون مهمة أي منهما وليس مهمة الأطراف ،حدأبصورة مستقلة عن أي 
  )٢(.ولا مع أية واقعة قانونية أيا كانت ،يختلط مع مشارطة التحكيم التي تكون مهمة الأطراف

 الأستاذن كان إالمعاصر والرأي كان مؤيدا من قبل غالبية الفقه  وهذا
)(c.balodare -pallieri ى هذا الرأي بعد أن تخلتخذايطالي هو أول من لإا 

 بالشخصية القانونية عترافبالاولكنه أسبق ذلك  ، طبيعة الحكمعلىعن مفهومه التعاقدي 
 أو  أن الأشخاص القانونية تكون حائزة لحقوقىير "بلادور باليري"والأستاذ ، للمحكمة الدولية

وهذه السلطات تكون ، أما المحكم أو القاضي فهما لا يملكان السلطات ،مكلفة بالتزامات
ومن هنا  ،للأشخاص القانونية التي لها أهلية قانونية محدودة في إنشاء بعض القواعد القانونية

يعتبر الحكم الدولي موجوداً قانونيا كعنصر كامل في قاعدة صادرة من جانب واحد هو المحكم 
 eneiqueso et"وهذا الرأي تبناه كلا من الأستاذين ،أوالقاضي الدولي

perassi.")٣(  
والعمل القانوني  ، أن الحكم الدولي يعد عملا قانونيا دكتور حسين حنفي عمريرىو

لأحد أو لعدة أشخاص من  ،يكون معروفا بصورة عامة في القانون الدولي بأنه إجلاء للإرادة
والمتميزة بإنتاج آثار قانونية وفقا للشروط المنصوص عليها في  ،أشخاص القانون الدولي

 المعنىلأن هذا  ؛ الأثر الذي ينتج عن إعلان الإرادةمعنىولكن يجب تحديد  ،القانون الدولي
 الغموض والخلط بين الأثر الذي يمكن أن ينتج عن عمل قانوني إلى إطلاقه يؤدي على
 الأكثر تحديداً هو الذي يرد المعنىولذلك فإن  ؛الحالة الذي يمكن أن ينشأ في تلك لتزاموالا

نه إجراء أ علىولهذا فإن العمل القانوني يمكن أن يفهم  ، طابعه التشريعيإلىالعمل القانوني 
 ترتيب حقوق معنىويتميز بإنشاء قاعدة قانونية دولية ب ،ينظم بواسطة القانون الدولي

  )٤(.والتزامات
"  فإنها يمكن أن تعرف بأنها ،ي أو الإجرائي لفكرة القاعدةومع استبعاد المجال الشكل

 ترتيب حقوق إلىحد أشخاص القانون الدولي يؤدي أيكون قاعدة كل نص صادر من 
 شخص من أشخاص القانون الدولي يتمتع بأهلية قانونية وتعتبر المحكمة الدولية ،)٥("لتزاماتاو

تكون خاصة وفردية وتتركز في حدود الحالة محدودة تتمثل في سلطة النطق بحكم ينشئ قاعدة 
وإن الحكم ليطبقها  ،التي تم الفصل فيها إن لم تكن تطبيقا لقاعدة تنظم تلك الحالة بصورة عامة

                                                             

حرا من ، غلب الحالات لا علاقة لھ بأطراف النزاعأ تتوج الوسائل التحاكمیة بأحكام یصدرھا طرف ثالث حیادي وعادل في - 1
ن لأ،ورغم أن محكمة التحكیم عادة ما یشكلھا أطراف النزاع إلا أن ھذا التشكیل یتم بطریقة تضمن الحیاد ، المتبادلةتأثیراتھم وقوتھم 
ویكون الحیاد أكثر وضوحا في المحاكم ،  في النھایة بید الأشخاص أو الشخص الحیادي الذي یتولي رئاسة الجھازىسلطة القرار تبق

المفاضلة ،  الخیر قشي-:بحیث یسبق وجودھا نشوب النزاع أو عرضھ علیھا، تشكیلھا علىزاع تأثیر الدائمة التي لا یكون لأطراف الن
  ٦١. ، صمرجع سابقبین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، 

  ٧١٠.، صمرجع سابق التنظیم الدولي،، الأحكام العامة في قانون الأمم،  محمد الغنیمي- 2
  ٩٠. صمرجع سابق،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، ، ن عمر حسی-3
  ٩١. ص:المرجع السابق نفسھ -4
 ٥٦.، ص)م١٩٨٤الطبعة الثالثة، ، دار النھضة العربیة: القاھرة(، القانون الدولي العاموآخرون، ،  حامد سلطان- 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٦٥ - 

 

وبالتالي فإن الطبيعة القانونية للحكم تكون  ، فيها النزاعنصبا الحالة الواقعية الفردية التي على
ن شخص يتمتع بشخصية قانونية ذات أهلية ع يصدر أي أن تشريعها ،عملاً قانونيا قاعديا

  )١(.قانونية محدودة
 إرادته على أن القاضي إنما يصدر حكمه مستندا محمد طلعت الغنيمي الدكتور يرىو
 طرفي علىوتلك الإرادة التي يحتكم إليها المتنازعان وهي التي تفرض الحكم  ،الخاصة
 من الذي يعتبر نوعاً ، سابق للطرفينتفاقا إلىحو  هذا النعلىويستند إعمال الإرادة ، التقاضي

وهذا معناه أن  ، تتحرك بإرادة منفردةالدعوى القانون إذا كانت إلىأو ، القانون في النظام الدولي
 وهذا هو التصرف -إرادة القاضي في ترتيبها للآثار القانونية إنما تستمد هذا الحق من القانون

أو واقعة (مد طلعت الغنيمي أن الحكم هو تصرف قانوني  الدكتور محيرىلذا  –القانوني 
    )٢() .قانونية بمعناها الواسع
 لأنه عمل ؛ن الحكم الدولي يعتبر قاعدة قضائية فردية ترى الباحثة أ :رأي الباحثة 

حد أفهو أي الحكم يطبق  ، بين أطراف النزاعاً قانونياًثرأقانوني ذو طابع تشريعي يرتب 
وينتهي ،  قانونيا بين الأطراف يرتب بذلك أثراً إنه حالة خاصة فردية حيثعلىالقواعد العامة 

 المجتمع الدولي عندما يطالب إلىثر الحكم يمتد أو ، أو تخويلهم حقوقلتزاماتا تحميلهم إلى
كما أن هذا الحكم يصدر من جهاز دولي يتمتع بالشخصية القانونية لأن ،  تنفيذهعلىبالعمل 

وإنما تصدره بوصفها  ،عندما تقوم بإصدار الحكم لا تصدره بصفة شخصيةالمحكمة الدولية 
 ونهائية وحاسمة للنزاع في مواجهة ةحائزة لإرادة مستقلة وتعبر عنها بإصدار أحكام ملزم

  .الأطراف 
  لمطلب الثانيا

  ضوابط الحكم القضائي الدولي وآثاره
 عجالة على الدولي ثم نتناول نتناول في هذا المطلب الضوابط التي تحكم الحكم القضائي

  -: النحو الآتيعلىوذلك ، أهم آثار الحكم القضائي الدولي
  - :ضوابط الحكم-  :الفرع الأول

  : وفقا للضوابط الآتية  الحكم الدولي للحكم الدولي عدة ضوابط وهو يكتسب صفة 
 -  نحو دائمعلىسواء كانت منظمة  ،أن يصدر عن محكمة دولية مختصة بنظر النزاع  .١

 )٣(. كمحاكم التحكيمة مؤقتمأ -كمحكمة العدل الدولية الحالية ومحكمة التحكيم الدائمة
من ) ٣٨(نه طبقا لأحكام المادة أفمن المعلوم  ،أن يصدر الحكم وفقا لأحكام القانون الدولي .٢

ن وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ف
 النحو على  من هذه المادة المصادرالأولىيها وفقا لأحكام القانون الدولي وقد عددت الفقرة إل

 -:الآتي
                                                             

  ١٢٧.ص، مرجع سابقطبیعة القاعدة القانونیة الدولیة، ،  محمد علي-1
 ٧١٠. صمرجع سابق، التنظیم الدولي،،  محمد الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم- 2
 ٣٣٩.ص، مرجع سابق ،التنظیم الدولي ،محمد الدقاق - 3
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 .ستعماله تواتر الاعلىالعادات الدولية المرعية والمعتبرة بمثابة قانون دل  - أ
 .مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة  - ب
القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في   - ت

 )1().٥٩(وذلك مع مراعاة أحكام المادة  ،حتياطيا لقواعد القانونامصدرا 
 النص المتقدم ذكره أي علىلا يترتب "كما ذكرت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بأنه 

ل والإنصاف متى وافق إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العد
حترام الواجب للقانون  أساس من الاعلىكما يقوم التحكيم الدولي "  ذلكعلى الدعوىأطراف 

  ) ٢(. الدولي في معظم الأصول 
ن إ ومن ثم ف)3(،وفقا لمفهوم النزاع القضائي الدولي ،أن يتعلق الحكم بنزاع قضائي .٣

نازعات الجنائية الدولية لا تدخل ضمن والم ، جنسياتهمختلفتاالمنازعات بين الأفراد مهما 
 )4( .هذا المفهوم

ا للتنظيم القضائي إرادة الأطراف وفق إلى ستناداابصفة نهائية  يصدر الحكم القضائي .٤
 ويعتمد هذا التنظيم القضائي  )5(،فإرادة الدول أساس الالتجاء للمحاكم الدولية، الدولي الحالي

 ، أكثر من درجةعلىيجيز نظر الدعوى الذي  وستئنافالا طلب إعادة النظر دون على
نه يتعين أن يتوافر في الحكم النهائي عدة ضوابط من بينها أن ينهي الخصومة بين إوبالتالي ف

 أو محكمة ستئنافاوذلك لعدم وجود محكمة  ،وألا يتم طرحها للتقاضي مرة أخرى ،أطرافه
 حكم إذا كان منطوقه غامضاًويستثني من ذلك حالات تفسير ال ،نقض في القانون الدولي

فهنا يكون الحكم  ،والحالات التي تكون المحكمة قد تجاوزت حدود ولايتها كما حددها القانون 
 بخطأ في القانون أو وكذلك إذا كان مشوباً ،قابلا للطعن فيه بطريق إعادة النظر لإصلاحه

ون الحكم قد صدر في  كما يشترط أن يك)٦(،أو إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدوره، الواقع
  )٧(.الموضوع والأحكام الإجرائية والأوامر الوقتية المتعلقة بالحكم

  - :الأثر القانوني  للحكم الدولي -  :الفرع الثاني
عتراف بأن الحكم هو  الاعلىأثر أو آثار الحكم تتمثل في إجبار أو إلزام الأطراف 

 على ،لحكم القضائي تأثير قانونيلو )٨(، المحكمةإلىتسوية نهائية للنزاع الذي أحالوه سابقا 
 دليلا عتبارهاو )٩(،أطراف النزاع وغيرهم وهو تمتعه بقوة الإلزام وحجية الشيء المقضي به

                                                             

  ٧١٠. ص، مرجع سابق، التنظیم الدولي، الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 1
 .٣٥٧ص )١٩٩٠الطبعة العاشرة ،دار النھضة العربیة :القاھرة ( المنظمات الدولیة  ، مفید شھاب- 2
عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع أو القانون أو أي تناقض أو تنازع في " عرفت محكمة العدل الدولیة الدائمة النزاع الدولي بأنھ- 3

، مرجع سابقخرون، القانون الدولي العام، وآ، محمد عبد الحمید -:وجھات النظر القانونیة أو المصالح فیما بین شخصین أو أكثر
  ٢٠١.ص
  ٥٦٤.، صمرجع سابقالقانون الدولي المعاصر، ،  منتصر حموده-4
  ١٠.صمرجع سابق، النظام القضائي الدولي، ،  مصطفي فؤاد- 5
 ١٣.، صمرجع سابقدور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة، ،  عبد العزیز سرحان- 6
، ص م١٩٨٥المجلد الواحد والأربعون، ،المجلة المصریة للقانون الدولي ، ١٩٨٥محكمة العدل الدولي في عام ، أبو الوفا أحمد - 7

  .وما بعدھا ٣٠٢
 ٨٣.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،  علي إبراھیم -8
 علىوجب ، الفصل في المنازعات بین الأفرادإن الحكم متى صدر من الجھة المختصة ب"  المقصود بالحجیة الأمر المقضي بھ - 9

 سواء أمام نفس القاضي أم أمام غیره من القضاة وإذا فرض وحدث أخرىفلا یجوز لأحد منھم أن یجدد النزاع مرة ، الخصوم احترامھ
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 القضايا حدىإففي ،  به أن تكون الدولة طرفا في الإجراءاتلتزامللاولا يشترط  ،قانونيا
وأعلنت كوبا أن تدخلها جاء  ،الحكم ثرأأن كوبا قد تدخلت لكي يمتد إليها ،  المحكمةفترضتا
وقررت محكمة العدل  ، موضوعات سبق للمحكمة أن حكمت بها في قضية الملجأعلى عتماداًا

بصفته الرئيس الإداري  –الدولية أن أي قرار لموظفي الأمم المتحدة ضد السكرتير العام 
ملزم للجمعية العامة أيضا  فقط ولكنه  ليس فرعا ملزما للأمم المتحدة ومنظماتها-للمنظمة

 محكمة العدل الدولية في قضية تجاهالاولقد سبقت في هذا ، بصفتها فرعا رئيسيا في المنظمة
  )١(.حقوق ألمانيا في سليزيا العليا

 الذي تفاقالاوالحكم يكون ملزما لطرفي الخصومة ما دامت المحكمة لم تتجاوز نصوص 
 قبول أطراف الخصومة إلى دون حاجة  ملزماًويكون الحكم ،يعطيها ولاية الفصل في الخصومة

  )٢(.ثر الحكم أولكنه لا يلزم غير أطراف الخصومة بالمبدأ القاضي بنسبية 
تباعه وليس مجرد ا الأطراف على الحكم يوضح الموقف الذي يجب علىوالأثر المترتب 

ار أي الأسلوب هذه الآث ، الآثار المجسدة  المستمدة من كل حكممعنىبيان الحقوق والواجبات ب
،  يتم بيانها في الحكم ذاته كما يجب أن أن النزاع قد سوي وفقا لهااعتبارأو الطريقة التي يجب 

 الحكم تثبت وفقا للقانون ليس مباشرة وإنما بطريق غير مباشر علىفالآثار التي يرتبها القانون 
   )٣(. مضمون أو جوهر الحكمإلىعبر إحالة أو بواسطة إحالة 

بل يشمل جميع أجزاء  ، الحكم لا يتعلق بجانب واحد فقطعلىلقانوني المترتب والأثر ا
 )CHARZOW(في قضية مصنع  ،في رأيه المستقل "انزولتي"ودعم هذا المفهوم القاضي ،الحكم 

ولكن يجب أيضا عدم ،  الجزء المنطوق به من الحكمعلىن الإلزام لا يقتصر فقط أبالقول 
ذكرت أن جميع أجزاء  ، أمام محكمة التحكيم الدوليةة صندوق الدينوفي قضي، )٤(إغفال أسبابه 

ن هذه القاعدة لا تطبق فقط أمام أو ،الحكم أو القرار تتضمن نقاطا لها حجية في منازعات أخرى
لإمكانية  ،المحاكم الدائمة وإنما أمام محاكم التحكيم الدولي شريطة أن تكون لها أسباب قوية

   )٥(.أخرىالعمل بها أمام محاكم 
 المقصود بواسطة معنىعتبار أن النزاع قد تمت تسويته وفقا للإثر إلزام الأطراف بأو
أي أن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي به في  ،هو الأثر الدائم للحكم حول الموضوع ،المحكمة

  )٦(.مواجهة الأطراف من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية
 إلى النزاع الذي فصل فيه الحكم ولا يمتد على يقتصر الأثر -:فمن الناحية الموضوعية

 إلىحتى لو كان اللجوء  ،أخرى لم تكن مطروحة أمام المحكمة أو مسائل أخرىموضوعات 
 تسوية جميع المنازعات المحتملة بين الأطراف علىالمحكمة قد تم وفقا لمعاهدة عامة تنص 

                                                                                                                                                                                  

حجیة الأمر  مصطفي صقر، -":وبكون للطرف الآخر أن یطلب الحكم بعدم جواز سماعھا لسبق الفصل فیھا ، ذلك لا تقبل دعواه
  ٥.، ص)م١٩٩٥، جامعة المنصورة: مصر(، "دراسة تحلیلیة في القانون الروماني "المقضي 

  ١٥٩.، صمرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر- 1
 ١٣.، صمرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة،  عبد العزیز سرحان- 2
 ٨٣.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ،  علي إبراھیم- 3
  ١٠٥.، صمرجع سابق، " الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد- 4
  ١٦٠. ص،جع سابقمر، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر- 5
 . وما بعدھا ٥٢.، صمرجع سابقحجیة الأمر المقضي، ،  مصطفي صقر- 6
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 تم عرضه بالفعل هو نزاع واحد من هذه المنازعات إلا أن ما ،بواسطة التحكيم أو محكمة العدل
 النزاع الذي طرح بالفعل وتم الفصل فيه وفقا للقانون علىالحكم يقتصر أثره فقط و ،تملةالمح

  )١(.الموضوعي
فإن الحكم لا ينتج أثارا قانونية إلا في مواجهة الأطراف في  -:ومن الناحية الشخصية

) ٥٩ (وفي هذا الصدد تقول المادة، قف معينة أمام المحكمة موقفا أو موااتخذواالدعوى الذين 
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر  (من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 

  )٢(.)وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه، مبينه
ة وإذا قبلت المحكمة تدخل طرف ثالث سرى مفعول الحكم في مواجهته أيضا وفقا للماد

  )٣(. كل من المخاطبين بالحكم تنفيذه بحسن نيةعلىويجب ، )٦٣ والمادة ٦٢(

                                                             

 ٨٤.، صمرجع سابقتنفیذ أحكام القضاء الدولي، ، علي إبراھیم - 1
  .سابق رصدم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، -2
وعند إخطار ، عامة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة حكم محكمة التحكیم  مثل الحكم القضائي ملزم ونھائي للأطراف كقاعدة - 3

 علىإلا إذا كان ھناك اتفاق ، والحكم غیر قابل للاستئناف، وتعتبر المحكمة منحلة ، الأطراف بالحكم یصبح للحكم قوة الأمر المقضي بھ
 . قیام المحكمة بتعدیلھ أو تفسیره أو إصلاح الأخطاء المادیة 
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  الفصل الأول
  تنفيذ أحكام القضاء الدوليماهية 

  .ومبادئه تنفيذالمفهوم : المبحث الأول
  .إلزامية الحكم القضائي الدولي وائيته : المبحث الثاني 

  .خصائص  عملية التنفيذ: المبحث الثالث 
  .أهمية التنفيذ للنظام القانوني الدولي: المبحث الرابع
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  صل الأولالف 
  تنفيذ أحكام القضاء الدوليماهية 

  -:تمهيد 
 التي وضع المتنازعون الحكم القضائي الدولي هو عمل قانوني صادر عن المحكمة  

 علاقة ينشئها القانون بمعنى ،والعمل القانوني هذا يجر معه فكرة العلاقة التبادلية، ثقتهم فيها
هذا التقييم يشكل التكييف القانوني  ،م الذي يرتبط به التقييأوالدولي بين العمل المقصود والتقدير 

  . القانونيةالآثار أوللعمل ويتكون من بعض النتائج القانونية 
 العلاقة إلىفإننا نشير فعندما نقول بأن الحكم القضائي الدولي هو عمل قانوني دولي 
 مت عنه في مواجهةالتي ينشئها القانون الدولي بين الحكم وبين الآثار القانونية التي نج

  .الأطراف أو الطرف الذي صدر ضده
عتراف بأن الحكم  الإعلىوأثر أو آثار الحكم الدولي تتمثل في إجبار أو إلزام الأطراف 

أي أن الحكم بمجرد صدوره يكون قد حاز  ،هو تسوية نهائية للنزاع الذي أحالوه سابقا للمحكمة
 بتنفيذه وهذا التزام عاتقهم علىنه يقع أذا يعني وه ،قوة الأمر المقضي به في مواجهة الأطراف

 مفهوم تنفيذ الأحكام إلىما سيتم تناوله في هذا الفصل حيث سنتعرض في المبحث الأول 
 أهم المبادئ التي تقوم عليها العملية إلىثم نتعرض في مبحث ثان   ،الدولية وطرقه وأشكاله

 العملية خصائصومن ثم نتناول في مبحث ثالث ، لزاميتها او التنفيذية من حيث نهائية الأحكام
،  في مبحث رابع وذلك  في النظام القانوني الدولي  هذه العمليةهميةأثم نبين أخيراً ، التنفيذية
  : النحو الآتي على

  .ومبادئهتنفيذ المفهوم  :المبحث الأول
  .ونهائيته الحكم القضائي الدولي إلزامية  :المبحث الثاني
  .خصائص عملية التنفيذ  :المبحث الثالث
  .أهمية التنفيذ للنظام القانوني الدولي: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  ومبادئهتنفيذ الفهوم م

تهدف في المقام  ،وسائل إجرائية ،يضع المشرع الداخلي تحت تصرف صاحب الحق
ذلك عن طريق إصدار  عاتقه وعلى التي تقع الالتزامات تنفيذ على إجبار المدين إلىالأول 

 حقه عن طريق ما يعرف في اقتضاءوتمكنه أيضا من  )١(،السندات التنفيذية لصالح الدائن
وغير ذلك من الوسائل القانونية التي تمهد بها الطريق  ،قانون المرافعات بالتنفيذ الجبري

  . حقه باقتضاءلصاحب الحق 
–ء التنظيمي للمجتمع الدولي فالبنا ، خلاف ذلكعلىولكن الأمر في المجتمع الدولي 

والقضائية ليست كما هو الحال في  ،والتنفيذية ،التشريعية–خاصة فيما يتعلق بالسلطات الثلاث 
 وجود سلطة إلى تتعلق بالسيادة يفتقر حتى الآن ولاعتبارات فالبناء الدولي، القانون الداخلي

ولا زال التنفيذ في  )٢(، ضع التنفيذيمكن أن يعهد إليها بمهمة وضع الأحكام الدولية مو  ،فعالة
لذلك  ،لا سيما فيما يتعلق بالتحكيم الدوليو إرادة الخصوم علىالمجال الدولي يعتمد أساسا 

 ،)وتحكيمية -قضائية (سوف  نتناول في هذا المقام بيان مفهوم تنفيذ أحكام القضاء الدولي 
  -: النحو الآتي على وذلك ، أطراف التنفيذ وطرقه وأشكاله بالتوضيح ونتناول

   .مفهوم التنفيذ: المطلب الأول
   .طرق التنفيذ: المطلب الثاني
   . ووسائلهأشكال التنفيذ :المطلب الثالث
  .القضاء الدولي تنفيذ أحكام مبادئ  :المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 المساس بحریتھ أیضا لذلك لم یترك لیبدأ بمحض إلىوقد تمتد ،  نزع ملكیة مالھ إلىتصل ،  للمدین ثارا وخیمة بالنسبةآ یحدث التنفیذ-1

لا "ومن ھنا كان المبدأ العام في التنفیذ أنھ ، بل یلزم بداءً أن یكون بید الدائن سند تنفیذي حتى یقبل منھ طلبھ بالتنفیذ، إرادة طالب التنفیذ
فلا یجوز البدء بإجراءات التنفیذ إلا بعد التثبیت من وجود سبب ، كتمل سند التنفیذ إلا بتضمنھ سبب التنفیذولا ی، "تنفیذ بلا سند تنفیذي 

والآخر شكلي ،  حق لطالبھ على تلخص في أن التنفیذ یجب أن یرتكز - موضوعي –إحداھما  ،ویقصد بسبب التنفیذ معنیان، للتنفیذ 
، وھذا السند ھو أداة التنفیذ،أو الورقة التجاریة القابلة للتداول ،  كالحكم أو العقد الرسمي،مؤداه أن ھذا الحق یجب أن یتمثل في سند،

 الحق الذي یجري إلىالركن المعنوي بالنظر : طبقا لمفھوم سبب التنفیذلذا یراد بالسند التنفیذي ، أي الدلیل المھیأ،المعبدة للإثبات 
 عبد الكاظم المالكي -:وكلا الأمرین لا یغني احددھما عن الآخر، الأداة المستخدمة لإجرائھ إلىوالركن المادي بالنظر ، التنفیذ بمقتضاه

   ٤٣.ص، مرجع سابق، ١٩٨٠ لسنة ٥٤أحكام قانون التنفیذ رقم ،جبار صابر ،
    ٧٤.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،جمعة عمر -2
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   الأولطلبالم
  مفهوم تنفيذ الأحكام الدولية

 إلى المتحدة الأمم الرئيسية التي تسعى لأهدافا الدوليين من بين والأمنحفظ السلم يعد 
 الناشئة عن المعاهدات  لتزاماتالا حتراماو،  تحقيق العدالةإلىالمنظمة تسعى ن هذه أتحقيقها و

 النظام العالمي -ن نجاح هذه المهمة يتوقف في ظلأو ،وغيرها من مصادر القانون الدولي
 ،ئل حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية مدى فاعلية الدور الذي تلعبه وساعلى–الحالي 

 القضائية لتزاماتالا الدول المتعهدة بتنفيذ إلزامهويبدو هذا جلياً من ، وخاصة الوسائل القضائية
  )١( .الناتجة عنها بحسن نية

سعيا  ، وسائل التسوية القضائيةإلى -في معظم الحالات  -وتلجأ الدول بمحض اختيارها 
 ،يفصل في الموضوع ويحسم وجهات النظر المتضاربة ، قضائي ملزم حكمعلىنحو الحصول 

تعد البرهان العملي )  قضائية أمتحكيمية كانت ( الصادرة عن المحاكم الدولية الأحكاموتنفيذ 
 ، حلول قانونية للمنازعات الدوليةإيجادفالمشكلة ليست في  ،لتزاماتهااب صدق وفاء الدول على
  )٢( . تنفيذ تلك الحلول على في عدم القدرة وإنما

 تهدف في المقام إجرائيةفالمشرع الداخلي يضع تحت تصرف صاحب الحق وسائل 
 خلاف ذلك على الأمرلكن  ،  عاتقهعلى التي تقع لتزاماتالا تنفيذ على المدين إجبار إلى الأول

 إلى لآنا حتى بعضها يتعلق بالسيادة يفتقر عتباراتولافالبناء الدولي  ،في المجتمع الدولي
 ولازال ، الدولية موضع التنفيذالأحكام بمهمة وضع إليها يعهد أنوجود سلطة فعالة يمكن 

 في هذا  الباحثةتناولتلذلك سوف   ، الخصومإرادة على أساساالتنفيذ في المجال الدولي يعتمد 
   -:الآتي  النحوعلىوذلك  ، التنفيذوأطراف  القضائية الدوليةالأحكامالمطلب بيان مفهوم تنفيذ 

  - : مفهوم التنفيذ-  :الأولالفرع 
 نظمتالمحكمين في نصوص القوانين التي المحاكم وتنفيذ أحكام  لمفهوملم نجد تعريفاً 

 ذلك أن تحديد مفهوم المصطلحات القانونية  والقضاء التحكيمحكام أالقواعد والأحكام المتعلقة ب
، أمر صعب التحقيقاغة النصوص القانونية بحد جامع مانع وفقاً للفلسفة التي تقوم عليها صي

 المنظار ختلافاب في هذا الشأن ومختلفة  اجتهادات متعددة لكتاب القانون الدوليلهذا نجد أن 
لذلك سوف نتناول في هذا ، والقضاءالذي ينظر من خلاله إلى مفهوم تنفيذ أحكام المحكمين 

ونطاقه ونحاول التفرقة بين ، تنفيذ وسندهوتعريف ال، المقام بيان مفهوم التنفيذ لغة واصطلاحا
  -: النحو الآتي علىوذلك  ،الإلزامية والتنفيذ

  أمرأي اللغة فيكلمة تنفيذ الأحكام ف الذي تقتضيه ذلك المفاد وهو :مفهوم التنفيذ لغة  .١
عملية التحكيم بإخراج حكم التحكيم من الواقع النظري إلى الواقع العملي يعتبر  يكون به تمام

دل على معنى هذا المصطلح إلاّ أنه يدخل فيه ما ليس منه فقيام  وهذا المفهوم وإن ، يذاً لهتنف
 بينما  المحكوم ضده بالوفاء بما حكم به عليه يجعله وفقاً لهذا المفهوم في موقع المنفذ للحكم،

                                                             
 ٣٢.ص، )م١٩٩١،جامعة الزقازیق:القاھرة ( ، التنظیم الدولي العالمي بین النظریة والممارسة،في   منى مصط-1
 خاصا یتعلق بالقوة الإلزامیة للأحكام التي تصدرھا محاكم العدل بالنسبة للدول الأطراف في  تضمنت بعض الوثائق الإقلیمیة التزاما-2

 الأطراف على من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تفرض ٥٣ الأوروبي نجد أن المادة  المستويعلىف، الوثائق المنشئة لھذه المحاكم 
محمد   -:والمجتمع الدولي مليء بھذه الأمثلة، المتعاقدة أن تمتثل لقرار المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في أیة قضیة تكون طرفا فیھا

 ١٧٤.ص،  سابقمرجع ،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، الموسى 
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العقد أو الشرع أو نص ب شغلت به ذمته لتزامابهو في الحقيقة في موقع من قام بالوفاء 
مصطلح قانوني مستقل عن تنفيذ أحكام المحكمين يعتبر عند  وهو الوفاء ذلك أن) ١(،القانون

 )٢(. لتزاممن آثار الا اًشراح النظم أثر
 بالنسبة للطرفين إجباري سلوك معين تباعايقصد بالتنفيذ : ً مفهوم التنفيذ اصطلاحا .٢

 لأن الهدف النهائي هو ؛ بالضرورةوهذا السلوك المحدد ليس متقابلاً ولا متبادلاً، المتنازعين
الامتناع عن القيام بعمل ما من جانب المدين بقصد الوفاء  أو ،القيام بعمل فردي ومستقل

  )٣(. لتزام بالتنفيذ وفقا لقواعد القانون الدولي الناجمة عن الحكم وهي جوهر الابالالتزامات
ني بقصد وضع منطوق  التصرف الصادر عن الطرف المعأوالسلوك ( هو فتنفيذ الحكم

 إلزام عليه من ينطويبما  ،ها عليه هذا الحكم ي التي يملبالالتزاماتالحكم موضع التنفيذ والوفاء 
  أمام تقف حجر عثرة أو والتشريعية التي قد تحول دون تنفيذه الإدارية العراقيل إزالةفي 

   )٤( .)  تسويفأو يتم تنفيذ الحكم بصورة تلقائية ودون مماطلة أن يجب أي ،تطبيقه
 يتعلق بسبب أولهما تجاهينا من الفقه الدولي للتنفيذ في تدور التعريفات المستخلصةو

يمكن توضيح و، إجرائيةوثانيهما يتعلق بسند التنفيذ كأداة  ، تنفيذهإلىلتزام المراد الوصول الا
  - :الآتي النحو علىذلك 
  -:تعريف التنفيذ وسبب الالتزام  : أولا

سبب   إلى  استنادا، الدوليةالأحكامنفيذ ت ،الملكي البريطاني للشئون الدولية المعهد عرف
العمل المتخذ ( التنفيذ هو أنوجاء في هذا التعريف ، لتزام الذي يفرضه القانون الدوليالا

وقد  ،) مجرد التهديد للقانون الدوليأو على انتهاك فأيضد  ، المجتمع الدوليأعضاءبواسطة 
هو ما ينتج ( التنفيذ أنبقوله  ، الدوليةالالتزامات مخالفة علىفي تعريفه للتنفيذ " لاسويل" ستندا

 الامتناع عن أوسواء بإتيان فعل  – المجتمع الدولي الحديث للوسائل الفنية المتاحة ستخداماعن 
  )٥( .)لتزام بالقوانين الدوليةوذلك لتحقيق الا  –فعل 

وهي  ،الإرادة هي أساس الالتزام أن  "ليريبلادي با"و" انزيلوتي"كل من  اعتبروقد 
تفاق الأصلي بين  مجرد عنصر يكمل الا هوأن الحكمو  ،الوسيلة الوحيدة لحل المنازعات

  )٦( .الدول
 مواكباً للنظرة التي توسع مصادر يءلتزام يج سبب الاإلى بالنظر تعريف التنفيذو

 ومن ثم فإن  ،صدر للقانون الدولي القضاء الدولي كمأحكامعتماد او ، لتزامات الدوليةالا
  ) ٧(. لتزام العام بتنفيذ القانون الدولي التحكيم والقضاء الدوليين يعد ضمن الاأحكاملتزام بتنفيذ الإ

                                                             
 فقھ القانون ویراد بھ الواجب الملقى على عاتق المدین لإعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل ویقابل قد یطلق الالتزام في-1

ي فقھ وقد یطلق الالتزام ف، ھذا الواجب الحق الشخصي وھو السلطة المخولة للدائن لأجل إجبار المدین عند اللزوم على الوفاء بالتزامھ
القانون ویراد بھ الرابطة القانونیة بین الدائن والمدین والتي یكون فیھا إجبار الثاني على إعطائھ شیئاً أو القیام بعمل أو الامتناع عن 

  .  الموسع یتسع للوفاء بكافة الالتزامات أیاً كان محلھاوالوفاء بمعناه القانوني، ویقصد بالوفاء تنفیذ الالتزام طواعیة، "عمل
  . رابط الكتروني law موقع بحرین علىبحث متوفر ، مفھوم تنفیذ أحكام المحكمین ،  عبد االله السعدان - 2

1006=t&13=f?php.viewtopic/net.bahrainlaw.www://http  .  
 ٨٥.ص، مرجع سابق، ء الدولي تنفیذ أحكام القضا،  علي إبراھیم - 3
 ٨٦.ص ، المرجع السابق،  علي إبراھیم - 4
   ٧٦.ص  ، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-5
  ٧٠٨.ص، مرجع سابق ، " التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي- 6
 من ھذه الأحكام تلك الصادرة عن محكمة العدل الأولىوفي المرتبة ، أحكام المحاكم مصدرا احتیاطیا للقانون الدولي العامتعتبر  -7

التي لا یلتزم بھا غیر أطراف الخصومة ، ھذه الأحكام، ثم الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولیة الأخرى مثل محاكم التحكیم، الدولیة
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لتزام بتنفيذ الذي لم يقصر الا ، المتحدةالأمم جاء في ميثاق ما تقدم ذكره يتفق مع ماو
 إلىلتزام  مد هذا الاوإنما ، وحسبالأصلية ما كان ناتجاً عن مصادره على ،القانون الدولي

وذلك وفقا لما نص ،  المحاكم الدوليةأحكام والتي من بينها ،غير التقليديةو الأخرىالمصادر 
   )١(. لمحكمة العدل الدولية الأساسيمن النظام ) د(فقرة ) ٣٨(عليه حكم المادة 

 للالتزام الأساسي السبب "الحكم" السابقة لا تجعل سند التنفيذ الآراء ذلك فإن علىو
    )٢(.   الحق في الدعوى ذاتهاإلى الأساس تعيد هذا وإنما ، بالتنفيذ
  -:تعريف التنفيذ وسند التنفيذ : ثانيا 

 التفريق بين الحق في إلى التنفيذ  في تعريفجانب من فقهاء القانون الدولي استند
، محله الحكم الصادر في النزاعفالحق في التنفيذ ، والحق في الدعوى القضائية، التنفيذ

  . وبصدور هذا الحكم ينشأ الحق في التنفيذ
تحول القرار الصادر " التنفيذ هو أنالذي يرى   "ريسمان" الاتجاه هذا أنصارن يعتبر مو

  )٣( .  " الوسائل المتاحة للمجتمع الدوليستخدامابوذلك ،  واقعيةحقيقة إلىعن السلطة المختصة 
  فيكون التنفيذ مباشراً– المستخدمة للإجراءات ستناداا– نوعين من التنفيذ ىإل "ريسمان" يشيرو
 واقع إلى ما جاء بالحكم لإحالة الصلاحيات المخولة له ستخداماعندما يتمكن المجتمع من  ،

فإن المجتمع الدولي يستطيع فرض الجزاءات المناسبة  ،وبواسطة  التنفيذ غير المباشر ،ملموس
 إلى اللجوء الأنسبنه يكون من أ ىورأ،  لقيم المجتمعمتثالبالا لإقناعهملقانون  المخالفين لعلى

 موضوع  وجودأو،  التنفيذ المباشرعلىمنها عدم القدرة  ، أحوالالتنفيذ غير المباشر في عدة 
  )٤(.  التنفيذ عليهإجراءات تخاذا عدم وجود ما يمكن أو، ختصاصالتنفيذ خارج الا

 الحكم من على ما يترتب إلىي تعريفهما للتنفيذ  فاستنداقد ف  " وفوكس ،سميسون" أما 
سواء بواسطة  ، واقع ملموسإلى ما ورد بالحكم إحالة التنفيذ هو ن إ:ثر قانوني بقولهماأ

وبذلك يكونا قد ، أحكام وفقا لما تتضمنه مشارطة التحكيم من ،أخرى بواسطة طرق أو ،أطرافه
  )٥( .  الحكم ذاتهإجراءات عن التنفيذ مستقلبأن موضوع  عترفاا

                                                                                                                                                                                 
ثر الأحكام القضائیة لھا أھمیتھا في توضیح وجود وتحدید مضمون القاعدة القانونیة أإعمالا لمبدأ نسبیة ، الذین صدر بشأنھم الحكم

  ٥٤.ص، مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني-:الدولیة
 في المنازعات التي ترفع إلیھا  وظیفة المحكمة أن تفصل- ١:( أن على من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٣٨ تنص المادة -1

الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بھا صراحة من  -أ: وفقاً لأحكام القانون الدولي، وھي تطبق في ھذا الشأن
بادئ القانون العامة التي  م-ج ، العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر الاستعمال -ب ، جانب الدول المتنازعة
 أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم ویعتبر ھذا أو ذاك مصدراً احتیاطیاُ -د، أقرتھا الأمم المتمدنة 

  .ر سابقصدم، النظام الأساسي للمحكمة ،) ٥٩لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
 الحق المنتھك ولذا إلىفالدعوى ھي سلطة یمكن بواسطتھا الوصول ،  بین الدعوى والحق الموضوعي الذي تحمیھیجب التمییز ھنا -2

 ذلك أنھا إلىویضیف البعض ،   وھي بھذا المعنى سلطة مستقلةpas de droit,pas d'action autonomeفلا دعوى بغیر حق 
ومن ھؤلاء مورلي الذي ،  بالتقاضي ولو لم یوجد الحق الموضوعي حق موضوعي فیقولون الحقعلىسلطة مجردة أي لیست معلقة 

 أساس القانون الموضوعي القائم أو قد یتعلق بمنازعة علىیعلل فكرتھ بأن الأمر قد یتعلق بمنازعة سیاسیة غیر صالحة لأن یفصل فیھا 
أي أن یكون لھ سلطة طلب حل ، تقاضيففي ھذه المعاملات یكون من حق الطرف المتنازع أن ی، أساس الادعاء فیھا غیر سلیم

  ٦٩٣.ص، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ،   محمد  الغنیمي -:للمنازعة أیا كانت 
  ٧٧.صمرجع سابق، ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر - 3
 الدبلوماسیة والإجراءات الاقتصادیة وحجز ما للدولة المدینة من ئي الدولي بوسائل مباشرة مثل الوسائل یتم تنفیذ الحكم القضا-4

كما تتمكن من التنفیذ بطریق غیر مباشر من خلال مؤسسات ،  استخدام القوة عن طریق حرب التنفیذإلىكما تستطیع أن تلجأ ، أموال 
مرجع  ،قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني -: المنظمات المتخصصة والإقلیمیةمنظمة الأمم المتحدة ومحاكم العدل الدولیة و

   ٣٧٥.ص، سابق
  ٧٨.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة  عمر -5
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 الحكم مجرد أن إلى ذهبا نذيلال "  وباليري ،انزيلوتي" كل من رأي" يمورل "نتقداو
عتراف نه مع  الاأمؤكداً   تفاقالا التنفيذ يعود لهذا أساسن أو، الأصلي تفاقالاعنصر يكمل 

 ما إلى تنتهي في سندها الآثارفإن هذه  ، في القانون الدولي آثارمن  القانونية الإرادةبما تنتجه 
 القانون يجعلها أنطالما ،  تصبح واقعة ما قانونيةأنوليس هناك ما يمنع من ،  الدولإرادةيعلو 

 نظاما قانونيا أنطالما  ،للحكم بصفة الواقعة القانونية " مورلي" ولذا يقر ، قانونيةلآثارمنتجة 
 ، الذي يجعل الحكم مجرد عنصر مكملأيالرويرفض ، يربط حل المنازعة الدولية بهذا الحكم

 واقع إلىويتعين إحالته ، أن الحكم يشكل بذاته أساسا للتنفيذ " مورلي" رأي علىويترتب 
  )١( . الدوليةلتزاماتالا العام بتنفيذ لتزامللاملموس تنفيذاً 
أنه  للحكم بإقرارهنه مع أالذي ذكر ومن أنصار الإلزام الذاتي للحكم  "سالفيولي"ويعتبر 

 الدول إقرار جاء نتيجة تفاقاايعتبر الحكم في حد ذاته نه أ إلا ،هو الذي ينهي المنازعة
وعندما تتنكر  ،  ذاتي في الحكمإلزامفالإلزام هنا   ،المتنازعة نفسها بذلك عن طريق التقاضي

تبعات هذا فهي بذلك تنتهك القواعد العامة للمسئولية الدولية وتتحمل ، الإلزامالدولة ذاتها لهذا 
  )٢(.التنكر

 في ستنداو ، من تشريع نهائيالإلزاميستمد  ن الحكمأ القول بإلى فقد ذهب  "مورلي"أما 
 المختلفة الأطراف علىالتي يتعين  ، الحكم هو الذي يحدد الواجبات والمسئوليات أن إلىذلك 

  )٣(.حيث يتضمن النزاع عادة تعارض المصالح، القيام بها 
  -:نفيذ نطاق الت : ثالثا

 الحكم الصادر أن إلى يذهب الأول ،اتجاهين الفقه الدولي في تحديد نطاق التنفيذ تجها
 التي يسمح الإشارة بمثابة أو، إجرائية أداةهو مجرد ) قضائية -تحكيمية (عن المحاكم الدولية 

 سبب إلىعود حيث ي، الأداةويظل سبب الحق بعيداً عن هذه ،  الحقإلىعندها بالوصول 
 ثنائية(تفاقيات الدولية الا أو، سواء كان هذا السبب يستمد مصدره من المواثيق   ،عوى ذاتهاالد
  )٤ (.حتياطيةوالا الأصلية غير ذلك من مصادر القانون الدولي أو، ) جماعيةأو، 

 على المفروضة للأعباء المتحدة هو الذي يزودنا بالقواعد المنظمة للأممفالنظام الداخلي 
ثر في النظام أواقعة غير ذات  تعتبر أن دعوى المحكمة يمكن نأ يفهم من هذا ولا، الإرادة
 أو منشئة آثارا قد ينتج – الختامي للدعوى -الأثر هو – العكس فإن الحكم علىبل  ،الدولي

 على -في النظام الدولي– تتفق الدول الآثارنه من أجل هذه إبل  ،مقررة في النظام الدولي
   )٥(.الإجراءاتقواعد 

فالحق في ،  الحكم بذاته هو المعبر عن سبب الحق في التنفيذأن الآخر الاتجاه ىوير
 ما ورد إحالةنه يتعين أ على تجاهانالا تفقاولقد  ،التنفيذ ينشأ بمجرد صدور الحكم وبسببه

                                                             
  ٨٢.ص، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر-1
 .٧٠٨. ص، مرجع سابق، " التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 2
 ٧٨.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر-3
  ٥٤.ص، مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم  العناني-4
 ٧٠٠.ص ، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ، نیمي  محمد الغ-5
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 الإلتزام أساس علىوبالتالي فإن الخلاف بينهما  ، واقع ملموسإلىبالحكم من حقوق وواجبات 
  )١( .  مفهوم التنفيذعلىوليس 

 المختلفة المتعلقة الأوضاع أنه يجب التفرقة بين حسين صالح عمر دكتور جمعة ىوير
  -:الآتي النحو علىوذلك   ، قانونية مختلفةاًآثاروالتي ترتب بالحكم 

يتضمن فقط صحة "  قضائياأوتحكيميا " تصدر المحكمة الدولية حكما أن -:الأولالوضع 
كأن يطلب من المحكمة  ، الدولتين المتنازعتينىحدإ بوضع قامت به قرارالإ أو، تصرف معين

 وفقا للقانون الدولي يءيج،  المتنازعةالأطرافحد أ كان ما قام به إذا عن السؤال عما الإجابة
فإذا ،  يخضع لسيادتهالأطرافحد أ إدارة الواقع تحت الإقليم كان إذا ما أو،  يتعارض معهأو

،  تنفيذية معينةإجراءات تخاذا الأمرففي هذه الحالة لا يتطلب ، يجاببالإ المحكمة أجابت
  . وليس تنفيذاً "نفاذا" هذا الوضع على نطلق أنوبالتالي يمكن 
 إجراءات تخاذاو،  واقع ملموسإلىوهذا الوضع يتطلب ترجمة حكم المحكمة  -:الوضع الثاني
، إرادتها بغير أو، لة المحكوم ضدها بإرادة الدوالإجراءات هذه تخذتاسواء  ،تنفيذية معينة

بذلك الدولة صاحبة الحق  قامت أو ، في ذلك الوسائل المتاحة للمجتمع الدوليستخدمتاوسواء 
 جمعة حسين وعرفه الدكتور،  يطلق عليه التنفيذأن الذي يمكن ووهذا الوضع ه، من تلقاء ذاتها

قضائية "كم الصادر عن محكمة دولية  القضائي للحق الوارد بالحالتأكيدترجمة قوة "عمر بأنه 
 المحكوم إرادة جبراً عن أوسواء كان ذلك طواعية  ، واقع ملموسإلى، مختصة" تحكيمية أو

 الوسائل المتاحة للمجتمع ستخداماب أو،  النزاعأطرافوسواء تم ذلك عن طريق ، ضده
  )٢(."الدولي
 ، والحق في التنفيذ، التفريق بين الحق في الدعوىعلىوالتعريف المتقدم يعتمد  

  - :الآتيةويتطلب بيانه صياغة الملاحظات 
 الأحكام أن إلى ستناداا ، الحق في التنفيذأساسيعتبر  ،الحكم وفقا لهذا التعريف إن .١

 المادة أحكامالتي نصت عليها صراحة  ،تعد من مصادر القانون الدولي الاحتياطية ،الدولية
 المجتمع الدولي أعضاء علىنه يتعين أو )٣(، الدولية لمحكمة العدلالأساسيمن النظام ) ٣٨(

 ، لهذه المحكمةالأساسيمن النظام ) ٥٩( لحكم المادة ستنادااليس فقط  ،الأحكاملتزام بهذه الا
  )٤(. المجتمع الدولي احترامهاأعضاء على التي يتعين لتزاماتالا عام من لتزاماك أيضا وإنما

 أنعندما ذكر  ،عن وجهة نظر مماثلة، مستقل رأيفي " نزولتيأ"وقد عبر القاضي  .٢
 بالحكم ويقصد هنا ، والوفاء بهاحترامهيتعين   ،للقانون الدولي الحكم في ذاته يعد مصدراً

                                                             
: القاھرة (، " القاعدة الدولیة والالتزام الدولي"القانون الدولي العام  ،محمد علي -:حول أساس الإلتزام في القانون الدولي راجع -1

  وما بعدھا ٦٦.ص، )م١٩٨٣، دار وھدان للطباعة والنشر 
  ٧٩.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،عمر جمعة -2

وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا وفقاً لأحكام القانون الدولي، وھي تطبق في ھذا   (-) :٣٨( تنص المادة 3 -
العادات الدولیة ) ب(،تضع قواعد معترفاً بھا صراحة من جانب الدول المتنازعةالاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي ) أ : ( الشأن

أحكام المحاكم ) د (، مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدنة) ج(، المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر الاستعمال
تبر ھذا أو ذاك مصدراً احتیاطیاُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم ویع

 لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف - ٢-٥٩المادة 
المفھوم القانوني "قانون المنظمات الدولیة  ، الحمید محمد عبد-:النظام الأساسي لمحكمة العدل ) متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

   ٥٠-٤٩ص.ص) م ١٩٦٧، منشأة دار المعارف :الإسكندریة( ، "للمنظمة الدولیة المنظمات الدولیة ذات الاتجاه العالمي 
   ٢٣٣.ص ، مرجع سابق، "الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد -4
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 نإطالما ،  محاكم التحكيم الدوليةأو الحكم الصادر من المحاكم القضائية الدولية القضائي
بل يشمل أيضا الأحكام الوقتية  ، الحكم الموضوعيعلى لتزام بالتنفيذ ليس قاصراًالإ
 ضمان تنفيذ على حفظ حقوق الأطراف المتنازعة والعمل إلىوالتي تهدف  )١(،)التحفظية(

ومثالها الأحكام التي  ، أدلة الإثبات أو منع تفاقم النزاععلىأو المحافظة  ،الحكم الموضوعي
وقضية المصايد  ،انيةقضية شركة البترول الأنجلوإيرأصدرتها محكمة العدل الدولية في 

الأعمال الإفتائية  ، كما يشمل مفهوم الحكم)٢(،وتحكيم طابا ، والمملكة المتحدةأيرلندابين 
 القانون أشخاصبين  )٣(،التي تصدرها محكمة العدل الدولية في نطاق وظيفتها القضائية

 )٤(.وطالما تعلق بموضوع قانوني من موضوعات القانون الدولي ، الدولي العام 

ن أو ،كافة  المتاحةالإجراءات تخداماسب واقع ملموس إلى ما ورد بالحكم إحالةنه يتعين أ .٣
 بها عن طريق الإلزام من الجائز وإنما ، الخصومإرادة على لا تعتمد فقط الإجراءاتهذه 

 المادة لأحكاموفقا  ، الضرورة التي يقدرهاأحوالفي ، الأمنالمجتمع الدولي وخاصة مجلس 
 تنفيذ الحكم جبراً عن إلىأن تلجأ  كما يمكن للدولة المحكوم لصالحها )٥(،ميثاقمن ال) ٩٤(

 بدوره نتيجة ضطلاعالان تقاعس مجلس الأمن عن إحتى و ،إرادة الدولة المحكوم ضدها
 سياسية أو عقائدية وذلك إعمالا لمبدأ الدفاع عن النفس المقرر وفقا عتباراتابلتأثره 
 )٦(.للميثاق

 الصادرة من محكمة العدل الدولية الأحكام علىيقتصر  ، الدوليةالأحكامذ  نطاق تنفيإن .٤
 محاكم أحكاموكذلك ، وفقا للميثاق ، تمثل السلطة القضائية للمجتمع الدولي الحاليعتبارهااب

وبالتالي فإن هذا التعريف  ،وذلك في موضوعات القانون الدولي العام، التحكيم الدولية
والمحاكم  ،كم التحكيم الدولية الخاضعة لمجال القانون الدولي الخاص محاأحكاميستبعد تنفيذ 

  )٧( .مثل تلك المقررة لمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ،الجنائية الدولية

                                                             
، م١٨٩٩ من اتفاقیة لاھاي ٤٩ المادة  حق إصدار ھذه الأوامر فيعلىتم النص  -) :الأوامر والإجراءات التحفظیة (الأحكام الوقتیة-1

وكذلك .ومحكمة العدل الدولیة ،  من النظام الأساسي  للمحكمة الدائمة للعدل الدولي٤٨والمادة ، م١٩٠٧ من اتفاقیة لاھاي ٧٤والمادة 
 أما الإجراءات التحفظیة فھي، الوسطىالمؤسسة لمحكمة عدل دول أمریكا ، م١٩٢١ فبرایر٧ن الملحق ب من اتفاقیة  م٢٣المادة 

  حسین -:الإجراءات التي تتخذ بغرض حمایة الحق وعدم تعریضھ للخطر أثناء سیر الدعوى أو بغرض حسن التنفیذ المحتمل للحكم
  ٨٢.ص ، مرجع سابق ،تنفیذه الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات ، عمر 
المجلد الرابع ،المجلة المصریة للقانون الدولي  ،م١٩٨٨ قضیة طابا ونشاط محكمة العدل الدولیة عامعلىالتعلیق ،  أحمد أبو الوفا2 - 

   ٢١٣.ص ، " م ١٩٨٨"والأربعون لعام
 الغرض أو ھي الإیضاحات التي یقدمھا ھذا الجھاز الرأي الصادر عن جھاز منشأ لھذا ( إن الفتوى في نطاق القانون الدولي تعني-3

القانونیة الواجبة التطبیق –أو القواعد والمبادئ ، أو قانونیة أو ملائمة الإجراءات التي یتعین اتخاذھا، مسألة معینة معروضة علیھ،بشأن 
لنص أو –و من المقرر اتخاذه أو بشأن معني نص من النصوص أو مدى مطابقة إجراء معین یتم اتخاذه أ، في ظل ظروف معینة

مرجع  ،الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ، أحمد الرشیدي -):كل ذلك من غیر أن یلزم الرأي ذلك المخاطب بھ ، لنصوص معینة
    ٨.ص، سابق

  ٥٤.ص، مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ،   إبراھیم العناني-4
في أي قضیة ، حكم محكمة العدل الدولیة علىد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ینزل  یتعھ-١:( أنھ على ٩٤تنص المادة  -5

فللطرف الأخر أن یلجأ ،حد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضھ علیھ حكم تصدره المحكمة أ إذا امتنع -٢، یكون طرفا فیھا 
 - ) :أو یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ الحكم ،م توصیاتھ  ضرورة لذلك أن یقدىإذا رأ،ولھذا المجلس ، مجلس الأمن إلى

 ، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، حسام ھنداوي  -:وكذلك انظر ، راجع میثاق الأمم المتحدة 
   ٢٩٤-٢٧١ص.ص، )م١٩٩٤، جامعة بني سویف: القاھرة(
 وسائل الإكراه غیر المسلحة مثل الوسائل الدبلوماسیة والإجراءات الاقتصادیة وحجز إلى أن تلجأ صالحھاتستطیع الدولة المحكوم ل -6

كما تتمكن من التنفیذ من خلال مؤسسات ،  استخدام القوة عن طریق حرب التنفیذإلىكما تستطیع أن تلجأ ، ما للدولة المدینة من أموال
الجزء الثاني "القانون بین الأمم ،  جیرھارد فان غلان -:یة و المنظمات المتخصصة والإقلیمیة منظمة الأمم المتحدة ومحاكم العدل الدول

  ٢٤٤.ص، مرجع سابق، " 
 ٨٢.ص ، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-7
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   -:الفرق بين الإلزامية والتنفيذ : رابعا 
ن جهاز قضائي دولي عقاعدة قانونية فردية صادرة من المعلوم أن الحكم القضائي هو 

وهناك فرق بين  ،ختص ومتمتع بأهلية قانونية محدودة بموجب الوثيقة القانونية التي أنشأتهم
ن  لأ؛القوة الملزمة للقاعدة القانونية وبين الإكراه المادي أو القوة التنفيذية لهذه القاعدة  القانونية

لتي تباشرها سلطة القاعدة القانونية قد تكون لها قوة ملزمة دون أن تكون دائما نافذة بالقوة ا
 القاعدة القانونية افتقارولكن إذا كان ،  عليا في المجتمع الذي تسرى فيه هذه القاعدةاجتماعية

إلا أن ذلك لا يؤثر ،  ضعف القاعدة القانونية من حيث التطبيق العمليإلىللإكراه المادي يؤدي 
  )١(.مع ذلك في جوهر القاعدة القانونية

 والقرارات التي تصدرها المحاكم الدولية وعملية الأحكام ميةإلزايجب عدم الخلط بين و
فهي كامنة في الطابع القضائي  ، تتعلق بعملية التحاكم ذاتهافالإلزامية، الأحكامتنفيذ تلك 

 عملية التنفيذ فإنها أما ، في مجال التحكيم والتسوية القضائيةأساسيةوهى مسلمة ، للمحكمة
 ما تضمنته النصوص علىوهى مرحلة لاحقة لها تتوقف  )٢(،منفصلة كلية عن عملية التحاكم

 علىمحكمة دولية لا يؤثر أصدرته  قرار أو ولذلك فإن عملية تنفيذ حكم )٣(،الدستورية المعنية
 العملية التحاكمية أو تجردها علىن كانت عملية التنفيذ تضفي الفعالية إو، لزاميةصفته الا

    )٤(.منها
  -: التنفيذ أطراف- :لفرع الثانيا

 يتعلق  ( قضائيختصاصا :الاختصاصتمارس معظم المحاكم القضائية نوعين من 
 بينها وبين الدول غير أو  للمحكمة الأساسي النظام أطرافبالمنازعات التي تنشأ بين الدول 

 بينها وبين أو المحكمة أنشأت المنظمة التي أعضاء بين الدول أو ، بشروط خاصةالأطراف
 يتعلق (استشاري واختصاص )٥(، ) بشروط خاصةالأخيرة بين هذه أو ،عضاءالأالدول غير 

 هذا الأساسي التي يخولها النظام الأجهزة طلب من على المحكمة بناء التي تصدرها بالفتاوى
بل  ، الدولعلىوبالمقابل فإن حق رفع الدعوى لا يقتصر في مجال التحكيم الدولي  )٦(،)الحق 
 أشخاص بين أومنازعات التي تنشأ بين الدول والمنظمات الدولية  يشمل جميع الأنيمكن 

  ) ٧(. القانون الدولي بصفة عامة

                                                             
  ٨٧.ص، جع سابقمر، طبیعة القاعدة القانونیة الدولیة ،  محمد إسماعیل -1
  ٢٦٠.ص، مرجع سابق، أبحاث في القضاء الدولي،  الخیر قشي -2
 منھ ٩٤نفس ما جاء في  میثاق الأمم المتحدة نص المادة  ، ٤ فقرة ١٣ عصبة الأمم المتحدة قررت في المادة  سبیل المثال فإنعلىف -3

 - :) حكمة العدل الدولیة في أي قضیة یكون طرفا فیھا  حكم معلىیتعھد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ینزل : ( أن على
   ٢١٢.ص ، مرجع سابق، التنظیم الدولي،عائشة راتب 

 ٥٣.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-4
  ٩٣٦. ص،مرجع سابق، مقدمة لدراسة القانون الدولي ،  صلاح الدین عامر -5
مجلس ، الجمعیة العامة : التي تملك حق طلب الآراء الاستشاریة من محكمة العدل الدولیة لغایة الآن ھي ھزةھیئات والأجإن ال-6

منظمة الصحة ،  الیونسكو، منظمة الأغذیة والزراعة، منظمة العمل الدولیة، جلس الوصایة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمن
الاتحاد الدولي ، المنظمة الدولیة للملاحة المدنیة، الجمعیة الدولیة للتنمیة، صندوق النقد الدولي، ء والتعمیرالبنك الدولي للإنشا، العالمیة

منظمة الأمم المتحدة ، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، منظمة الأرصاد العالمیة، صندوق النقد الدولي للتنمیة الزراعیة، للاتصالات
مرجع ، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة ، محمد الموسى-:المنظمة الدولیة البحریة ،  الدولیة للطاقة الذریةالوكالة، للتنمیة الصناعیة

 ٢٨.ص، سابق
  ٢٥٦.ص، مرجع سابق، أبحاث في القضاء الدولي ،  الخیر قشي -7
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 أطراف الدول على المحاكم الدولية مفروض وأحكام تلقرارا بالخضوع الالتزام إنو
 يكون لهذه المحاكم الدولية تقيد ولايتها بالمنازعات التي الأساسية الأنظمةن  لأ)١(؛النزاع ذاتها

وفي  ،الأصلية تقدموا بالدعوى الذين المصلحة أصحاب التنفيذ هم أطرافو )٢(،أطرافها دولا
 لمحكمة العدل الدولية الأساسيمن النظام ) ٦٣(فقد وضعت المادة ، حالة تدخل طرف ثالث

 مشارطات أن كما )٣(، الدول المتدخلة في الدعوىإلزام القانوني الذي بموجبه يتم الأساس،
) ١٣(ولقد كانت المادة ،  فيما يتعلق بالتحكيم الذي يتم بين الدولالأساستضمن هذا التحكيم ت
 محكمة العدل الدولية أحكام علىلتزام قاصراً  وضوحا حيث لم تجعل هذا الاأكثر، من العهد

  )٤(."  تحكيمية أوقضائية " الصادرة عن المحاكم الدولية الأحكام يشمل كافة وإنما ، الدائمة
 النزاع أطراف على ليس قاصراً لتزاماا بحسن نية يعتبر القضائية الأحكام تنفيذ  كانوإذا

 بحكم الصلاحيات أو،  الدوليةلتزاماتالابحكم ،  المجتمع الدوليأعضاء كل على يشتمل وإنما ،
 أطراف  نفرق بين أن المناطة ببعض المنظمات الدولية ومن ثم يتعين علينا ختصاصاتوالا

  -: النحو الآتي علىوذلك  ، محتملينوأطراف ،يذ في التنفأصليين
  -: الأصليين التنفيذ أطراف: أولا

،  السيادةعلىبشكل أساسي ،  وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدوليةإلى اللجوء يعتمد
كما هو  ، عليهى ومدع مدعٍٍٍٍٍأساس على النزاع الدولي أطراففإنه من الصعوبة تصنيف لذلك و

 الحكم على قانونية تترتب أوضاعولذلك سوف نفرق هنا بين ثلاثة ،  الداخليةمةالأنظمتبع في 
  -: الآتي النحو علىوذلك ، بالأطرافمن حيث مدى علاقته 

 -:الدولة المحكوم لصالحها .١
 كان الطريق أيا، يجابي فيهإوهي تقوم بدور ،  مسرح التنفيذعلى من يظهر أولهي و

ويحدث ،  التنفيذإجراءاتعند ،  تستمر صفتها في الدعوىأنويشترط ، الذي يتم به هذا التنفيذ
الذي ، الإجرائيفي المركز مطابقة لصفتها ، ذلك عندما تكون صفتها في الدعوى محل النزاع

 أو فرد إلىنفيذ ت الةبمهمد فيها الحكم هالتي يعالأحوال في وكذلك ، يضعه الحكم تحت تصرفها
 هذه أثناءة التنفيذ بستمر صفة الدولة طال تأن يتعين الأحوالوفي جميع ، مجموعة

  )٥(.الإجراءات

                                                             
الھیئات الأخرى غیر الدول بقوة تنفیذیة  التي تتمتع أحكامھا الصادرة ضد الأفراد ویستثني من ذلك محكمة عدل المجموعات الأوربیة-1

 إضافة الوسطى التي تلزم أحكامھا وقراراتھا أجھزة نظام اندماج أمریكا الوسطىوكذلك محكمة عدل أمریكا ، في كل دولة عضو
   ٢٢٠-١٥٥ص .ص، مرجع سابق ،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة ،  محمد خلیل الموسى -:للأشخاص الطبیعیة والقانونیة 

للدول وحدھا الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوي التي ترفع :(  أنھعلى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٣٤ تنص المادة -2
   . سابقصدرم،راجع النظام الأساسي للمحكمة ، ) للمحكمة 

لأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ھي للدول ا: (  أن على  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامیة٢١وتنص المادة  - 
 عبد االله -:) المحكمة بشروط إلىكما سمح للدول غیر الأعضاء في المنظمة باللجوء ، وحدھا صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة

  ٣٨٥.ص، )م١٩٨٨،دار النھضة العربیة :القاھرة (، أصول التنظیم الإسلامي الدولي، الأشعل 
 إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأویل اتفاقیة بعض - ١:( أنھ على لمحكمة العدل الدولیة النظام الأساسي من ٦٣تنص المادة -3

 یحق لكل دولة تخطر على الوجھ المتقدم أن - ٢.أطرافھا دول لیست من أطراف القضیة فعلى المسجل أن یخطر تلك الدول دون تأخیر
  .سابقصدر م،محكمة العدل الدولیة، )ق كان التأویل الذي یقضي بھ الحكم ملزماً لھا أیضاتتدخل في الدعوى فإذا ھي استعملت ھذا الح

    الأولىالطبعة ، دار النھضة العربیة :القاھرة(  ، أمام محكمة العدل الدولیةدعوىالتدخل في ال،  عبد الغني محمود-:كذلك انظر
  وما بعدھا  ١.ص، )م١٩٨٨

 الحرب ضد أي عضو إلىزم أعضاء العصبة بأن ینفذوا الأحكام الصادرة بحسن نیة وبعدم اللجوء  أن یلتعلى ٤ /١٣ تنص المادة - 4
 ٢٤١.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر" الكتاب الثاني " الوسیط في القانون الدولي العام ،عبد الكریم علوان -:یمتثل لھا 

 ٨٣.ص، مرجع سابق، في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة ، جمعة عمر - 5
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حسب طبيعة الحكم المقضي  ،بعدة أدوار وذلك ،الحكم لصالحها التي صدر الدولةتقوم و
وكان هذا الطلب مجرد تصرف قامت ،  طلبهاإلى هذه الدولة بإجابةفإذا كان الحكم صادراً ، به
وقد يتطلب ، ق المقرر بموجب حكم المحكمة مجرد تمسكها بالحعلىفإن دورها يقتصر  ،به

 متناعالا أو فعل تيانإبسواء ،  معينةإجراءات تخاذاتنفيذ الحكم من الدولة المحكوم لصالحها 
 الذي بموجبه تم تفاقالا في مأ،  التحكيمتفاقا في الإجراءاتوسواء تم تحديد هذه ، عن فعل
من النظام ) ٣٦( المادة لأحكاموفقا ، ذلك المسموح بها بالأحوال في )١(، المحكمةإلىاللجوء 
 المناطة الإجراءاتوقد يتولى الحكم ذاته بيان تفاصيل هذه ،  لمحكمة العدل الدوليةالأساسي

،  وفقا لقرار المحكمةأو الخصوم إرادة علىسواء كان هذا التبيان بناء ، بالدولة المحكوم لها
  )٢(. لجان تضطلع بمهمة التنفيذأو وربما تطلب التنفيذ مشاركة هذه الدولة في لجنة

سواء من تلقاء  ،قتصاديةالا والضغوط الإجراءات الدولة القيام ببعض ى تتولوأحيانا
 المسموحة ختصاصاتللا من خلال المنظمات الدولية وفقا أو أخرى بالتعاون مع دول مأذاتها 

  )٣(.لها قانونا
 -:الدولة المحكوم ضدها  .٢

بالأداء الثابت  ، القانونلتزام الذي يفرضهاهلها تنفيذ الإ كعلىالتي يقع الدولة وهى 
ويتعين أن تتطابق صفة الدولة التي تتخذ إجراءات التنفيذ في ، بالحكم أو القرار التحكيمي

التي يباشر التنفيذ  ،مواجهتها مع الصفة التي تحتلها هذه الأخيرة في الدعوى الموضوعية
  )٤(. الدولة في خلف الدولة المحكوم ضدها كما يجب أن تتوافر صفة ،  لهاقتضاءا

والواقع يشهد بتمتع  ،بتنفيذ الأحكام الدولية طواعيةتقوم  الدولة المحكوم ضدها وعادة
مما جعل الدولة المدانة تجد  صعوبة وحرج شديدين في  ،الأحكام القضائية بنفوذ معنوي وأدبي

 لدىالمحامي العام  " ميرلون"يد وهذا ما جعل الس، التنصل من تنفيذ الحكم الصادر ضدها
محكمة النقض الفرنسية يقرر بهذا الصدد أن الدولة التي ترفض تنفيذ حكم لأنه في غير 

وتوضع في مستوي ممقوت ومبغوض مهما كان ، تجرد نفسها من الشرف ،صالحها
  )٥(.سلطانها

 -:الدولة المتدخلة .٣
 تعرفه مختلف إجراءوهو  ،ة العارضالإجراءات محكمة هو من قبيل أية أمامالتدخل 

الذين ليسوا طرفا في نزاع ،  وسيلة تمنح للغيرأو أداة القانونية في العالم باعتباره الأنظمة
الحق في المشاركة في القضية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم  ، المحكمةأماممعروض فعلا 

 إذن فهو  ،ضوع النزاع يمسها الحكم الصادر في موأو يغيرها أوالقانونية التي قد يؤثر فيها 
 التي يجب السماح بها والنص عليها عند – الدولي أوالداخلي – الإجرائيحد علامات القانون أ

                                                             
  . سبیل التعویض على حیث تضمن القرار الصادر من المحكمة دفع مبلغ مالي قضیة الشركة التجاریة البلجیكیة مثال ذلك -1
   وما بعدھا٣٤١.ص، مرجع سابق، " الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،  حسین عمر-2
  وما بعدھا ٢١٤.ص، مرجع سابق، یة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع إشكال ، الخیر قشي-3
  ٨٤.ص ، مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر-4
 ٧٩٣.ص، مرجع سابق، التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-5
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 لاختصارالعدالة وفعاليتها وكذلك   لازمة لحسن سيرأداةلكونه ،  تنظيم قضائيأي خلق أو إنشاء
    )١( . اع المحكمة بخصوص ذات النزأمام وعدد القضايا التي قد تطرح الإجراءات

 طلب دولة من الغير أن تصبح طرفا في خصومة قائمة  (: بأنهيمكن تعريف التدخلو 
 تدخلها أن علىويترتب ، بهدف حماية حقوقها ومصالحها المشروعة المرتبطة بموضوع النزاع

ومن هذا يتبين أن الدولة المتدخلة تعتبر طرفا في ،  )يتمتع الحكم بقوة إلزامية في مواجهتها
  )٢(.صومة إذا تم قبول طلبها بالتدخلالخ

 نظراً، نفصامهاا نحو لا يمكن على ومترابطة ببعضها لما كانت مصالح الدول متشابكةو
لما فيه ، ونمو التعاون الدولي،  الدول لبعضهاحتياجاو، تصالاتالا أجهزةللثورة الهائلة في 

، الأخرىنائية بمصالح الدول منازعتها الث صطداما إمكانيةفإنه من المتوقع  ،مصالح الشعوب
 أمام المنظورة يولذلك فقد منحت الدول حق التدخل في الدعاو ؛التي ليست طرفا في النزاع

واشتملت ،  للمحكمةالأساسيمن النظام ) ٦٢،٦٣(في حالات معينة حددتها المادتان ، المحكمة
 اللازمة الإجراءاتل  وتفاصيإيضاحات على ،م١٩٧٨اللائحة الداخلية للمحكمة والمعتمدة سنة 

   )٣().٨١،٨٦(وذلك في المواد  ،لعملية التدخل
ويرجع ،  تتضمن شروطا تجيز التدخلأنومشارطات التحكيم يمكنها ،  اتفاقاتأنومعلوم 

بل أن التدخل في الدعوى أمام محاكم التحكيم يكون  )٤(،أنفسهم النزاع أطراف لإرادةتقدير ذلك 
كما –أما إذا وجد هذا النص ، التي تم رفع الدعوى استنادا إليهاأصعب إذا لم تنص عليه الأداة 

 المتعلقة بالمحكمة الدائمة -م١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي لسنة )٨٤(هو الشأن بالنسبة للمادة 
والذي يترتب عليه اكتساب  ،فإن التدخل يتم وفقا للشروط التي يتضمنها ذلك النص، للتحكيم

ومن ثم التزامها بتنفيذ الحكم الذي تصدره محكمة  ، النزاعالدولة المتدخلة لصفة الطرف في
  )٥(.التحكيم

 رأت إذا(فإنه  ، لمحكمة العدل الدوليةالأساسيمن النظام ) ٦٢( المادة لأحكامواستنادا 
 تقدم أنجاز لها  ،ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية ، لها مصلحةأن الدول إحدى

 ،الإجراء ذلك فإن المصلحة القانونية شرط لازم  لهذا على وبناء )٦(،)خل المحكمة طلباً بالتدإلى
                                                             

 ٥٥.ص، مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري، مد أبو الوفا  أح-1
بین كل من المملكة ، م١٩٢٣ مرة أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة السفینة ویمبلدون سنة قد تم بحث مسألة التدخل لأول-2

الحكم القضائي الدولي ،حسین عمر -:طلبت بولندا التدخلحیث ، وألمانیا من جھة أخرى، وفرنسا وایطالیا والیابان من جھة، المتحدة
  ١٧٩.ص، مرجع سابق ،" حجیتھ وضمانات تنفیذه

   ٧ -١ص. ص، مرجع سابق،  أمام محكمة العدل الدولیة دعوىالتدخل في ال،  عبد الغني محمود -3
من ،  اتفاقیة دولیة ساریة بین الأطراف المعنیةأو نصت علیھ،  جائزا إذا سمح بذلك اتفاق التحكیمالتدخل أمام محكمة التحكیم بكون-4

  - :ذلك ما قررتھ اتفاقیة الأمم المتحدة حول تقییم الأثر البیئوي في الأماكن العابرة للحدود
(Any party to this convertion having an interest of a  legal  nature in the subject matter of the 
dispute ,and which may be affected by a decision in the case, may in-tervene in the proceedings 
with the consent  of the tribunal). 

الملحقة بالاتفاق المنشئ للمنظمة " مذكرة الاتفاق بخصوص قواعد وإجراءات تسویة المنازعات  " من٢٥ من ذلك أیضا المادة -
لا یجوز لأعضاء آخرین أن یصبحوا أطرافا في إجراءات التحكیم إلا بموافقة ( -: أنھىعلوالتي نصت " ١٩٩٤"العالمیة للتجارة 

فإن اتفاق التحكیم ،  تدخل أطراف أخرىعلىولا شك انھ إذا وافقت أطراف التحكیم ، ) التحكیم إلىالأطراف التي ارتضت اللجوء 
 ، مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي والمصري، مد أبو الوفا  أح-:قد تم توسیع نطاقھ من الناحیة الشخصیة ، في ھذه الحالة، یكون

                               ٥٦.ص
  ٤٨.ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،  الخیر قشي-5
م بین كولومبیا وبیرو حیث أعلنت ١٩٥١لاتور سنة قضیة ھایا دو،  من القضایا التي طولب فیھا بالتدخل أمام محكمة العدل الدولیة -6

وقضیة الإفریز ، حیث طلبت فیجي التدخل، ونیوزلندا وفرنسا، م بین استرالیا وفرنسا١٩٧٣وقضیة التجارب الذریة سنة ، كوبا التدخل
  .    راجع مجموعة أحكام محكمة العدل الدولیة -:القاري بین لیبیا وتونس حیث طلبت مالطة التدخل
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 بإلزام فيما يتعلق أما ،أمامهال وتقدير هذه المصلحة من صلاحيات المحكمة المطلوب التدخ
 الأساسيمن النظام ) ٦٣( صراحة المادة إليه أشارت د فق، الدولة المتدخلة بحكم المحكمة

إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل  -١( -:نهأ علىصت حيث ن، للمحكمة المذكورة
اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون 

 يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت -٢- ،تأخير
  )١(). ملزماً لها أيضاهذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم

فإذا  ، هو حماية مصالح الدولة وحقوقها الخاصة  الهدف من التدخلأنومن المعلوم 
 ما سمح للدولة بالتدخل وإذا، فلا يعد هناك مصلحة للدولة في طلب التدخل ،هذه الصلة انعدمت

شارت أ لما وتكون طرفا في التنفيذ وفقا، فإن الحكم يسري في مواجهتها ،في الدعوى القائمة
 كانت إذا (:نهأ على ت حيث نصمن مشروع لجنة الخبراء الاستشاريين) ٦١( المادة إليه

فعلى ،  القضيةأطراف دول ليست من أطرافهابعض  ،المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية
 أن الوجه المتقدم على أخطرتويحق لكل دولة ،  يخطر تلك الدول دون تأخيرنأالمسجل 
فإذا هي تدخلت كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها مثلما هو ملزم  ، الدعوىتتدخل في
  )٢( .) في النزاع الأصليين للأطراف

 إحدىفقد تفضل ، فبجانب طلب التدخل المباشر في الدعوى،  متعددةأوجهوللتدخل 
لمشاركة في حتى تستفيد من ا،  دعوى مماثلة وفي خط متواز مع الدعوى المنظورةإقامةالدول 

وقد يتخذ ، من اللائحة الداخلية) ٤٧( الشفوية والكتابية التي نصت عليها المادة الإجراءات
 اختصاص المحكمة عندما تمتنع الدول عن التدخل في الوقت الذي على يؤثر  سلبياًالتدخل جانباً

ختصاص  لا تملك الاأنها المحكمة رأتففي قضية الذهب النقدي ، يكون مطلوبا فيه تدخلها
 لم التي ، مصالح الدولة الثالثةعلى أساسية حكمها سيؤثر بصفة أنبالفصل في القضية بسبب 

 كومع ذل،  الدعوىأساس مصلحة الدولة الثالثة هي أن "روزين "رأيوقد  ،أمامهاتكن حاضرة 
سيمكن الدولة  ،"الامتناع عن التدخل" هذا التصرف على قاعدة تأسيس أنبفإنه يمكن القول 

   )٣( .ثالثة من التحكم في اختصاص المحكمةال
بعد أن يكون النزاع قد أصبح في حوزة ،  للتدخل محدداًوقتاً ،ولم يحدد التنظيم الدولي

 ما يتعلق وغالباً )٤(،فمن الممكن أن يتم ذلك في مرحلة الاعتراضات الأولية ،المحكمة
امتها نيكاراجوا ضد الولايات مثلما فعلت السلفادور في القضية التي أق ،باختصاص المحكمة

بطلب ، حيث قررت أن غرضها هو إثبات أن المحكمة غير مختصة ،م١٩٨٤المتحدة سنة 
  )٥(.وقد صدر الحكم برفض طلب السلفادور ،نيكارجوا أو بالادعاءات المترتبة عليها

  -: المحتملة في التنفيذالأطراف :ثانيا
 ضرورة إلىد تدعو الحاجة قبجانب الأطراف الأصليين ، نوهناك أطراف آخر

 الواردة بسبب تقاعس الدولة المحكوم ضدها عن الوفاء بالتزاماتها إما ، في التنفيذتهممشارك
                                                             

  ٩.ص، مرجع سابق ، أمام محكمة العدل الدولیة دعوىالتدخل في ال،  عبد الغني محمود-1
   ٥٦.ص، مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري،  أحمد أبو الوفا-2
  وما بعدھا٣١٢.ص، مرجع سابق،  القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة، جمعة عمر-3
 ٧٨١.ص، مرجع سابق، التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ، مد الغنیمي مح-4
  وما بعدھا ١١٩.ص، مرجع سابق ، أمام محكمة العدل الدولیة دعوىالتدخل في ال، عبد الغني محمود-5
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فالحكم الصادر عن محكمة ، آخرينن طبيعة تنفيذ الحكم تقتضي ضرورة تدخل  لأأو، بالحكم
 ولم تتدخل في  المحكمةأمام في الدعوى المرفوعة أطرافا ليست أخرىدولية قد يلزم دول 

 أخرى بعبارة أو،  نظام دولة ماأو بمركز أو بإقليم مثلا الأمرويحدث ذلك متى تعلق ، القضية
 تضفي صياغة المسائل محل النزاع بين أن يمكن إذ،  بحالة موضوعيةالأمر تعلق متى

 الجميع وليس مجرد حكم على موضوع يفرض أو الحكم صفة حكم يتعلق بشيء علىالطرفين 
   )١(. في مواجهة من صدر في حقهإلا شخصي لا يفرض التزامات بأمر يتعلق

للدولة المحكوم لصالحها في حالة تقاعس الطرف  من الميثاق) ٩٤/٢ (المادة أجازت وقد
 يقوم بفرض أو يقدم توصياته أنولهذا المجلس ، الأمن تلجأ لمجلس أن عن التنفيذ الأخر

 استخدام المجلس لهذه الصلاحيات أنومما لا شك فيه ، كم لتنفيذ الحةمناسب يراها التيالتدابير 
   )٢( . في التنفيذآخرين أطرافيحتم مساهمة 

  ودوره في التنفيذ؟  ولكن ما المركز القانوني للغير؟
 مبدأ على تنص صراحة والإقليمية الدولية العالمية  لمحاكم العدلالأساسية الأنظمة إن

 أثره الدعوى ويقتصر أطراف الحكم لا يلزم سوى أنبحيث ،  المقضي بهالأمرنسبية حجية 
 أشارتقد  ، للمحكمةالأساسيمن النظام ) ٥٩( المادة أنوالواقع  ، النزاع الذي فصل فيهعلى
 ،أخرى منظمات أو تنفيذ الحكم يتطلب مساهمة دول أن إلا )٣(،لأطرافه الحكم ملزم أن إلى

  )٤( . ئف بحكم ما يشغلون من وظاأوبحكم القانون الدولي 
 وإلا،  يكون قد تدخل في الدعوى الموضوعيةألا" من الغير" تعين لكي يعتبر الشخصوي

 أو، بحكم صفته ، يكون من واجبه الاشتراك في تنفيذ الحكمأننه يتعين أو، أصليا طرفاً أصبح
هو عدم ،  اعتبار طرف ما من الغيرأسبابويمكن القول بأن  ، علاقته بالخصومأو، وظيفته
 هذا نإحيث  ،يخول محكمة العدل الدولية الاختصاص بنظر النزاع، عمل قانونيوجود 

  )٥(  .الأطراف تراضي علىالاختصاص يتوقف 
،  في التنفيذأطرافايصبحون  )٦(، للدعوى المنظمينأو الأصليين الأطرافوبالتالي فإن 

 الواقعة الأخرىلية ثم من الالتزامات الدو، أولاًالدعوى ويستمدون هذا الالتزام من الحق في 
 أساس في التنفيذ فإن ون المحتملالأطراف أما،  في المجتمع الدوليأعضاءبصفتهم  ،عليهم

  )٧(.وليس الحق في الدعوى ، الحق في التنفيذإلىالتزامهم يرجع 
نه عبارة عن أ إلى  الباحثةتخلص ،مفهوم التنفيذمن خلال استعراض  -:الخلاصة

ن المجتمع أو ، واقع ملموسإلىطة القضاء الدولي المختص ترجمة للحق المحكوم به بواس

                                                             
 ٤٨.ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي -1
  ٢٩٤-٢٧١ص.ص، مرجع سابق ،حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید ، سام ھنداوي ح-2
لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینھم وفي :( أنھ على الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  من النظام٥٩تنص المادة  -3

  . سابقمصدر،للمحكمة النظام الأساسي ) خصوص النزاع الذي فصل فیھ
 وما بعدھا ٤١٩.ص، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ،  حسین عمر-4
  ٤٦.ص ، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي -5
وتنص ، )  الدولعلىحق رفع الدعوى للمحكمة مقصور :( أن على من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة مثلا ٣٤/١تنص المادة -6

وعلقت الفقرة الثانیة من ھذه المادة ،  المحكمةإلىیمكن للدول التي ھي أطراف في النظام الأساسي أن یتقاضوا : ( أنھعلى ٣٥/١المادة 
 مرجع سابق، أبحاث في القضاء الدولي،الخیر قشي -) : توافر الشروط التي یحددھا مجلس الأمنعلىحق الدول الأخرى في التقاضي 

  ٢٥٥.ص، 
  ٦٩٣.ص، مرجع سابق، " التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-7
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 مأ الحق في الدعوى أصحاب التنفيذ أطرافالدولي ملتزم بالمساهمة في هذا التنفيذ سواء كان 
  .بحكم الالتزامات الملقاة عليهم في المجتمع الدولي 

  المطلب الثاني
  طرق التنفيذ

 الحق الوارد بالحكم إحالة وهو يعني ، بلوغهإلى الدول ىالتنفيذ هو الهدف الذي تسع
وذلك من خلال الوسائل المتاحة في المجتمع  ، واقع فعليإلىعن السلطة المختصة  الصادر
 علاقته بعدد الدول أو ، الدول المحكوم ضدهاإرادةوتتعدد صور التنفيذ من حيث ، الدولي

 الأولنفيذ في فرعين نخصص لذلك فإننا سنتطرق في هذا المطلب لبيان طرق الت )١(،القائمة به
 علىوذلك  ،والثاني من حيث عدد الدول القائمة به ، الدولة المحكوم ضدهاإرادة إلىبالنظر 
  -:الآتيالنحو 
  - : الدولة المحكوم ضدهاإرادة إلى بالنظر طرق التنفيذ :الأولالفرع 

 لدورا لنظرو،  الإرادة الدوليةعلى ،أحكامهتنفيذ و،  القضاء الدوليإلىاللجوء يرتكز 
 ،إجباريوتنفيذ  ، تنفيذ اختياريإلىفإنه يمكن تقسيم التنفيذ  ،البارز للإرادة في هذا المجال

  - :الآتي النحو علىوذلك  ، حدةعلىكلا منهما ستوضح الباحثة و
  -:التنفيذ الاختياري: أولا

 أوضغط بغير  ،الدولة المحكوم ضدها من تلقاء نفسها طواعيةقوم به هو التنفيذ الذي ت
ويعد وفاء بتعهد الدول نحو ،  المجتمع الدوليأعضاءوهذا الوضع هو المرجو من  )٢(،إكراه
ومصادر الالتزامات  ،وفقا لما ورد بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ، بحسن نيةالأحكامتنفيذ 
    )٣(. كافة الدولية
 غالباً و ،ه بحسن نيةو يجب تنفيذ ،لأطرافه التحكيمي ملزم أو  الدوليالحكم القضائي ف
ويجب ،  الحكم ملزما للدولة المحكوم ضدهايعتبرو،  للتنفيذ ملائماًأسلوباً، اتفاق التحكيمما يوفر 

 القواعد النموذجية أيضا ذلك أوضحتوقد  ، اقتراحاتأوعليها تنفيذه بحسن نية وبدون تحفظات 
 أنعندما قررت  ، العاشرة التحكيم الصادرة عن لجنة القانون الدولي في دورتهالإجراءات

 حددت المحكمة وقتاً إذا في حالة ما إلا ،ويجب تنفيذه في الحال ،للأطرافالتحكيم نهائي وملزم 
  )٤(.  جزئياً أو من خلاله التنفيذ كلياً وأمحدداً يتم فيه 

تحكيم المنعقدة بين بريطانيا  ففي اتفاقية ال،الأمرالعمل الدولي عن هذا يكشف و
نص الاتفاق  "ajuilar –amory and royal of canada"بخصوص قضية وكوستاريكا 

ويجب ،  الحكومتين تقدران خطورة العمل بموجب قرار الحكم المزمع صدورهأن علىصراحة 
،  ذلكإلى وبالإضافة ، هذا الشرط شائعا في اتفاقيات التحكيمأصبحولقد  ،تنفيذه دون تأخير

                                                             
  ٩١.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر- 1
 ٧٩٢.ص، مرجع سابق، " التنظیم الدولي "ون الأممالأحكام العامة في قان،  محمد الغنیمي-2
 ٢١٤.ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،  الخیر قشي-3
 ٧٢.ص، مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري ،  أحمد أبو الوفا-4
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وما يمكن اتخاذه من ، وأساليبه تبين كيفية التنفيذ تفصيلية وضع شروط إلىفكثيراً ما تلجأ الدول 
  )١(.إجراءات لتسهيل هذه المهمة 

 مأسواء التحكيمية  التي صدرت عن المحاكم الدولية الأحكام معظم أنوالملاحظ 
 ،ن الحالات التي تقاعست فيها بعض الدول عن التنفيذأو، قد تم تنفيذها اختيارياً ،القضائية
ومن ذلك ،  البطلانأو تجاوز الصلاحية أو تتعلق بعدم الاختصاص لأمور  السببأرجعت

قضية شركة الملاحة ، تي ضد الولايات المتحدةيوقضية هاي ،قضية الحقوق الشمالية الشرقية
  )٢( . البراغوية وغير ذلك الكثير في الواقع الدولي

  -:جباريالإالتنفيذ : ثانيا
والذي يسير عليه عرف  )٣(، المحكوم عليهإرادة على ينفذ بالقوة وجبرا هو التنفيذ الذي

 تنفيذ الحكم أن أي ،الدول وقانونها الوضعي العام هو انتقاء الوسيلة الاختيارية في التنفيذ فحسب
ن رفض  لأ،وكل ما للحكم من جزاء هو العقاب المعنوي،  حسب نية المحكوم عليهعلىمتوقف 

 معنويا فتصبح عدوة الأسفل الدرك إلىبط بها دولة تنفيذ حكم صادر من محكمة دولية يه
 رغم المظاهر البربرية التي لا زالت تتسم بها تصرفات هأنحتى  القانون علىللمجتمع ومتمردة 

 تسعى تمثل العدالة وأنها معظم الدول تدعى نإ الحرب حيث إعلاننه من الصعب أ إلاالدول 
 الوسائل المتاحة للمجتمع الدولي رغما عن خدامستابالتنفيذ الجبري يتم و )٤(،أسبابها تحقيق إلى

فإن الدولة  ،ويحدث ذلك في حالة رفض الدولة تنفيذ هذا الالتزام ، الدولة المحكوم ضدهاإرادة
إثناء الدولة عن موقفها دون   الوسائل الدبلوماسية المتاحة لمحاولةإلىصاحبة الحق تلجأ عادة 

  )٥(.إكراه
مثل قطع  ،يمكن استخدام الضغوط السياسية ،عيوفي حالة عدم نجاح هذه المسا

 يمكن وأحيانا )٦(،مثل حجز الممتلكات لديها،  الضغوط الاقتصاديةأو، العلاقات الدبلوماسية
 إجراءاتوفي النهاية فقد تتخذ الدولة صاحبة الحق  ، محاكم الدولة المحكوم ضدهاإلىاللجوء 
من ) ٩٤( المادةلأحكاموفقا  ،الأمنلجوء لمجلس  عن طريق الأو ،سواء من تلقاء ذاتها ،انتقامية

وهو ما يطلق عليه وسيلة  ، الدولة المتقاعسةعلى الحرب إعلان إلى الأمروقد يصل ، ثاقالمي
 المادة لأحكاموفقا  ، القانوني في موضوع الدفاع عن النفسأساسهاوالتي تجد  ،المساعدة الذاتية

                                                             
، م١٩٢٢المركب ویمبلدون سنة : والتي تم تنفیذھا اختیاریا ھيلیة الدائمةمن أمثلة الأحكام الدولیة الصادرة من محكمة العدل الدو-1

:  والتي تم تنفیذھا اختیاریا ھي-ومن أمثلة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة –م ١٩٣٣وجرینلاند سنة ، م١٩٢٧اللوتس سنة 
 عبد الكریم علوان -":تایلاند"یھ موسھ بیركومبودیا وقضیة معبد بر، م١٩٥٣ جزر ماركیر واكر اھو سنة علىقضیة سیادة بریطانیا 

  وما بعدھا٢٢٩.ص، رجع سابق م،القانون الدولي المعاصر" الكتاب الثاني " الوسیط في القانون الدولي العام ،
   وما بعدھا١٠٢.ص، مرجع سابق   ،الطعن في الأحكام،  مصطفي فؤاد -2
  ٣٥٩.ص، مرجع سابق، یني والعلاقات الدولیةالتحكیم في التشریع الفلسط،  الوحیدي درویش -3
فرغم أن سیر ،  ترى الأسرة الدولیة أن ھذا الجزاء المعنوي كاف لضمان تنفیذ الأحكام لأن الرأي العام ضمان قوي لحفظ السلام-4

نجلیزي ھذا الحكم نھ ختم مذكراتھ الشارحة لأسباب الرفض بأملھ أن یستقبل الشعب الإأكوكوین رفض أن یقر تحكیم الألباما إلا 
كما ، وفعلا رضخ الإنجلیز للحكم إذا رأوا أن الرضوخ ھو أتفھ ثمن لحفظ السلام، بالخضوع والاحترام الواجبین لمحكمة ارتضاھا

أمام مواطنیھ ، بمناسبة معاھدة واشنجطون سیقف حتى إذا لم یحكم لدولتھ بدولار واحد، نائب رئیس الولایات المتحدة، Colfaxصرح  
كما ، "فإن ھذا أفضل من أن تصاب كرامة الوطن بضربة معنویة تھزھا بین الدول، اقبلوا ھذا الحكم وتنازلوا عن التعویض"حا صائ
 أن الدولة التي ترفض تنفیذ الحكم لأنھ في غیر صالحھا تجرد ( محكمة النقض الفرنسیة إذ قاللدى المحامي العام  merillonذكر 

 - :) الرفضعلىتوي ممقوت ومبغوض  مھما كان سلطانھا مما قد یجعل من المتعذر علیھا أن تستمر نفسھا من الشرف وتوضع في مس
  ٧٩٣.ص، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ،محمد الغنیمي 

  ٤٦٤.ص، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر -5
   ١٢٩.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي   ،  علي إبراھیم-6
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 كل وسائل إلىفي مثل هذه الحالة إلا  اللجوء ، رفليس أمام الطرف الآخ )١(،من الميثاق)٥١(
  )٢( .  الصعيد الدولي لكفالة تنفيذ الحكمعلىالضغط المشروعة 

  - :طرق التنفيذ والدول القائمة به - :الفرع الثاني
وفقا  ، المسموح لهمالأفراد أو المنظمات أومن حيث عدد الدول  ،يمكن تقسيم التنفيذ   

 تنفيذ إلى ،بالمساهمة في التنفيذ ، القرار التحكيميأولحكم المحكمة  وفقا أو ،للقانون الدولي
  - :الآتي النحو علىوسنتناول كل منهما ، وتنفيذ فردي ،الأطراف متعدد أوجماعي 

  -:الأطرافالتنفيذ متعدد : أولا
 المحددة بالمواثيق لتزاماتللاوفقا  ،التنفيذ الذي يتم بواسطة الجماعة الدولية هو

 المجتمع الدولي من غير أعضاءوسواء تم هذا التنفيذ بواسطة ، ليةالدوات والنظم والاتفاقي
 أمام النزاع المتعددين بحكم الرابطة الموضوعية للنزاع المرفوع أطراف من أو،  النزاعأطراف

وهذا  ، قضائيةمأويتفق في ذلك سواء كان الحكم الصادر من محكمة تحكيمية  ،المحكمة الدولية
ويتم هذا  ، عاتق المجتمع الدوليعلى يمثل التزاما هاما لأنهنظرا  ، خاصةبأهميةظي التنفيذ يح

  )٣( .والإقليميةالتنفيذ من خلال المنظمات والوكالات الدولية 
  :التنفيذ الفردي :ثانيا

 ، المطالبة بالتنفيذأو ،سواء لكونها المحكوم ضدها ،التنفيذ الذي تقوم به دولة بمفردها هو
 أو ،وسواء قامت الدولة المحكوم ضدها بهذا التصرف اختيارا ،التنفيذ تحت يدهالوجود محل 

 أمثلةومن  ، في هذا التصنيف هو عدد الدول القائمة بالتنفيذفالأساس ، جبرا عنهاالإجراءتم هذا 
حيث تنازعت الدولتان في ، م١٩٥٣ بين بريطانيا وفرنسا سنة"راهوكمانكير واجزر "ذلك قضية 
 ، محكمة العدل الدوليةإلى اللجوء علىواتفقت حكوماتهما  ، الجزر المذكورةعلىادة مسألة السي

 المحكمة قرارها باعتبار بريطانيا أصدرت ، قدم كل من الطرفين وثائقه ومستنداتهأنوبعد 
وقامت بالتنفيذ الفردي وغير ذلك الكثير من القضايا في  ، الجزر المذكورةعلىصاحبة السيادة 

  )٤(.يالعمل الدول
 باتخاذ التزام الدولة الخاسرة على ففي بعض الأحيان يفرض الحكم القضائي الدولي

وهذه الإجراءات  ، المستوي الداخليعلىجل تطبيقه وإضفاء الفعالية عليه أإجراءات معينة من 
 في القيام بها ةوكل منها حر )٥(، أخرىإلىوإنما قد تختلف من دولة  ،ليست موحدة في كل دولة

 الدولة الخاسرة بضرورة علىوأحيانا يقضي الحكم  ، فردية ومستقلة عن الطرف الآخربصفة
                                                             

  ٤٤١.ص، مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني-1
  ٧٢.ص، مرجع سابق،  التحكیم في القانون الدولي والمصري، أحمد أبو الوفا -2
وفي الوقت الذي یتطلب ، ا من المساعدة في التنفیذ والإقلیمیة  تملك من الوسائل ما یمكنھإن تلك المنظمات والوكالات المتخصصة -3

قادرة ، فإن المنظمات الدولیة المتخصصة، بحكم وظائفھم أو علاقاتھم بالطرف المحكوم ضده، فیھ تنفیذ الأحكام الدولیة مساندة الآخرین
 الطرف علىللضغط ، اشرة أو غیر مباشرةبحكم الوظائف المنوطة بھا سواء استخدمت كأداة مب،  المساندة في تنفیذ الأحكام الدولیةعلى

بحكم موقع ھذه المنظمات والمھام ، كما أن المنظمات الإقلیمیة تستطیع القیام بدور فعال في تنفیذ الأحكام الدولیة، المتقاعس عن التنفیذ
، مرجع سابق ،ون الدولي المعاصر   القان، منتصر حموده-:وضرورة تعاونھا مع المنظمة الدولیة وھیئاتھا وفقا للمیثاق، المسندة إلیھا

  ٥٦١.ص
، م١٩٥٠ كانون الأول ٢٩ المحكمة بحكم اتفاق خاص ابرم بیم المملكة المتحدة وفرنسا في إلى  رفعت قضیة ایكریھوس ومینكویرز4- 

رات  جزیرات وصخور ایكریھوس ومینكویرز بقدر ما تكون ھذه الجزیعلى أن السیادة إلىووصلت المحكمة بإجماع الأصوات 
-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -: المملكة المتحدةإلىوالصخور قابلة للتملك تعود 

  ٣٤.ص، مرجع سابق ،) ٢٠٠١
 -:بوقضیة رعایا الولایات المتحدة في المغر، ھایا دولاتور الأطراف التزامات معینة قضیة علىمن أمثلة القضایا التي تفرض -5

  ٣١/٢٥.ص.ص ، مرجع سابق ،) ٢٠٠١-١٩٤٨(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 
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 الدولة أن تحقق هذه النتيجة بصرف النظر عن على ،القيام بعمل ما وتحقيق نتيجة لابد منها
  )١(.الوسائل المتبعة في تنفيذ الحكم 

 الحكم إعلانجرد فبم ، معينةإجراءات اتخاذ أحكامهاوبعض القضايا لا يتطلب تنفيذ 
 ما حدث في قضية ومثال ذلك،  تنفيذيكإجراء كافيا الأطرافيعتبر التصرف الذي قام به احد 

 )eastem Greenland" " م١٩٣١عندما قضت المحكمة الدائمة بأن قرار النرويج سنة 
  )٢( .) لنقض الحكم أسبوعين النرويج فرصة أعطتو ، من الحدود غير قانونيأجزاءباحتلال 

  طلب الثالثالم
  ووسائلهأشكال التنفيذ 

وتنفيذ غير  ، تنفيذ مباشرإلى ،يمكن تقسيم التنفيذ من حيث الوسائل المستخدمة في تنفيذه
  -  :الآتي النحو علىوهذا ما سوف نتناوله بالدراسة في فرعين متتالين  ،مباشر
  - :التنفيذ المباشر  - :الأولالفرع 

 ، استخدام وسائل خارجيةإلىدون حاجة  ،حكم مباشرة الأطرافلتنفيذ الذي يقوم به ا هو
وفيه  ،آخرين أفراد أو هيئات أو منظمات أو مساعدة دول أو،  تدخل سلطة المجتمع الدوليأو

 تنسحب الدولة من المنطقة أنمثل  ،بالتقيد بالالتزام الوارد بالحكم ،تقوم الدولة المحكوم ضدها
وزو في أفعلت ليبيا عندما انسحبت طواعية من شريط  كما المحكمةوفقاً لحكم  ،موضع النزاع

  )٣(. المنازعة التي كانت قائمة بينها وبين دولة تشاد
 لم تكن إذا  وذلك، تقوم المحكمة بعمل شروط تفصيليةبالأموالفي المنازعات المتعلقة و

 اصأشخ أووقد يترك التنفيذ لشخص  ، منها ذلكالأطراف ما طلب وإذا ،هناك موانع قانونية
وفي منازعات  ،ولا يجوز للمحكوم عليه التنصل منها ،تكون لهم صلاحية واضحة ومحددة

 هذه اللجان تحديد الخطوط تتولىو ،الحدود غالباً ما يتم تشكيل لجان فنية للمساعدة في التنفيذ
ويتم تشكيل هذه اللجان وبيان اختصاصاتها بموجب اتفاقات تعد بين  ،وفق ما جاء بالحكم

 تأمر بتشكيل مثل هذه أن ذاتها ءتلقاكما يمكن للمحكمة من  ،رضغن المتنازعتين لهذا الالدولتي
  )٤(.اللجان

 ، يترك لشخصأنيمكن  ،الإشرافوهذا  ،إتمامه على إشرافاالتنفيذ المباشر يتطلب و
 تنفيذ إلىضحة ومحددة وذلك للوصول ا تكون الصلاحيات المخولة لهم وأن على ،أشخاص أو

سواء كانت محكمة العدل  ، هذه الصلاحيات من قبل المحكمةإنهاءولا يمكن  ،لحكمما تضمنه ا
ليس بعذر يبيح التحلل من  ، تنفيذ كامل الحكمعلىوعدم القدرة  ، محكمة تحكيممأ ،الدولية
  )٥(. القيام بالتنفيذ الجزئيإمكانية
دون  ،اصما يفرضه عليه الحكم من اختصالقيام ب ،كل طرف في التنفيذعلى يتعين و

 يذكره تاريخ القضاء الدولي ومن الواقع الذي ، بالعمل المنوط بهالآخرانتظار قيام الطرف 
                                                             

  ٨٧.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،  علي إبراھیم -1
  ٩٦.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-2
 المسارعة في تنفیذه بإراداتھا طواعیة واختیارا لكي إلى بالامتثال الفوري للحكم الذي یقودھا فالدولة التي صدر الحكم ضدھا تقوم -3

التحكیم في القانون ،  أحمد أبو الوفا-: حسن نیتھا في أداء الالتزامات الدولیة وھى تفعل ذلك دون انتظار طلب الطرف الآخرعلىتبرھن 
   ٧٢.ص، مرجع سابق، لمصريالدولي وا

  ٩٧.ص،مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-4
 ٢٩٢.ص، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ،حسین عمر-5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٨٨ - 
  

 رأتففي هذا التحكيم  ،م١٩٢٢حكم التحكيم الذي بين كولومبيا وفنزويلا سنة واقعة تنفيذ 
 عندما قامت باحتلال ، بجزء من التزاماتهاأوفت قد اكولومبي حكومة أنالحكومة السويسرية 

المجلس الفيدرالي حيث قال   بتنفيذ ما يخصهالآخرجزء من الحدود بينما لم يقم الطرف 
أن كل طرف من أطراف "، السويسري بوصفه المحكم في قضية النزاع بين كولومبيا وفنزويلا

   )١(."النزاع يجب أن ينفذ نصيبه في الحكم بغض النظر عن تصرف الطرف الآخر
يقع عليها التزام بتنفيذ هذا  ، حكم دوليعلىقضاء للحصول دولة التزمت باللجوء للوكل 

 المحاكم أماموقد يتطلب النظام الداخلي ضرورة رفع دعوى  ،الحكم في مواجهة نظامها الداخلي
وقد سبق  ، لا يتطلب حاجة لدعوى جديدةأو ،للاعتداد بالحكم الدولي كسند للتنفيذ، الداخلية

   سوكوبلsocobelge " الحكم الصادر في قضية  رفضت تنفيذأن ،للمحاكم البلجيكية
 ،وفقا لقانونها المدني ، لهذا الغرضأمامهاوطلبت هذه المحاكم ضرورة رفع دعوى  ،مباشرة

  )٢(.واعتبرت الحكم الدولي قرينه لا تقبل العكس
  - :التنفيذ غير المباشر-  :الفرع الثاني

طريق استخدام وسائل المجتمع هو ذلك التنفيذ الذي يتم عن  -:التنفيذ غير المباشر
وبواسطة هذا التنفيذ تظهر سلطة وفعالية المجتمع  ،لجعل الحكم حقيقة واقعية ،الدولي المتاحة

غير المباشرة  اللجوء للوسائل أن"ريزمان  "أوضحوقد  ،الدولي نحو الالتزام بالشرعية الدولية
 د بعد استنفاإلا ،إليهيتعين عدم اللجوء نه أو ، اقتصاديةأوقد تمليه اعتبارات سياسية  ،في التنفيذ

  )٣(.كافةوسائل التنفيذ المباشرة 
 إذ ، للوفاء بالالتزامات الدولية في الوقت الحاضر قوياًأساساً التنفيذ غير المباشر يشكلو

قد  ،وتطور مفهوم السيادة ، تزايد المصالح والعلاقات الدولية وما حققته ثورة الاتصالاتنأ
 أمل الدولية للأحكاموجعل من وسائل التنفيذ غير المباشر  ، القانون الدوليامأم المجال أفسح

  )٤(.  الدول الضعيفةإليهتصبو 
 باستخدام سلطة المجتمع الدولي في القيام أساساً مفهوم التنفيذ غير المباشريتعلق و

ومبادئ حسن  ،ةووفقا للالتزامات الدولي ،من الميثاق) ٩٤( المادة أحكاموفقا لمفهوم  ،بالتنفيذ
 في حالة وجود ،يمكن اللجوء لوسائل التنفيذ غير المباشر ،وقواعد التسوية القضائية ،النية

                                                             
  ٤٦١.ص، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر-1
وھي شركة بلجیكیة حاولت أن تحصل من ( سوكوبل socobelge في قضیة الشركة  المحكمة الدائمة للعدل الدوليأصدرت -2

 یونیو ١٥ حكم صدر من محكمة العدل الدولیة الدائمة بتاریخ على مبالغ مالیة لھا في ذمة ھذه الحكومة بناء علىحكومة الیونان مباشرة 
موضوعھ بناء عدة خطوط للسكك ، یتلخص في أنھ أبرم عقد بین الحكومة الیونانیة وبین الشركة البلجیكیةوتاریخ النزاع ، م١٩٣٩

توقفت الحكومة الیونانیة عن الدفع بسبب مصاعب مالیة داخلیة من ، م١٩٣٢في عام ، الحدیدة في الیونان بواسطة الشركة المتعاقدة
 التحكیم المنصوص علیھ في العقد المبرم عام إلىلجأت الشركة ، م١٩٢٩الي منذ عام جراء الأزمة العالمیة التي ضربت النظام الرأسم

 الحكومة علىوبینت في الحكم الثاني مقدار التعویض الذي یجب ، م١٩٣٦لجنة التحكیم أصدرت حكمین في ھذا الصدد عام ، م١٩٢٥
كما أن محكمة بروكسل رفضت ، مرار الأزمة والمتاعب المالیةلكن الیونان لم تنفذ الحكم جراء است، الیونانیة دفعھ للشركة البلجیكیة

رغم اعترافھا بصحة أوامر الحجز التحفظي ، الدفع الذي قدمتھ الیونان والمتعلق بالحصانة السیادیة التي تتمتع بھا أموال الدولة الیونانیة
 حكم قابل علىشركة لا یمكن أن یتم قبل حصول الشركة فإن المحكمة قررت بأن الأمر بالدفع  لصالح ال،  أموال الحكومة الیونانیةعلى

    ١٣١.ص، مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم -):للتنفیذ في بلجیكا 
كما ، تستخدم الوسائل الدبلوماسیة والضغوط الاقتصادیة وإجراءات الانتقام الغیر عسكریة تستطیع الدولة المحكوم لصالحھا أن -3

إشكالیة تنفیذ أحكام ، الخیر قشي -: الأموال المملوكة للدولة المدینة والتي ترفض تنفیذ أحكام القضاء الدوليعلىن تضع یدھا تستطیع أ
   وما بعدھا٢١٢. ص، مرجع سابق، المحاكم الدولیة بین النص والواقع 

 ٩٩.ص، مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،  جمعة عمر -4
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سواء كان  ،ليس عضوا في النزاع ،آخرالممتلكات العائدة للدولة المحكوم ضدها لدى طرف 
  )١(. عاديين أفراد حتى مأ منظمة أوهذا الغير دولة 

 التحكيم والقضاء الدوليين قد دار أحكاممفهوم تنفيذ  نأ إلىمما تقدم   الباحثةخلصتو
 اعتبر السند التنفيذي والآخر ،حدهما من زاوية الالتزام المطلوب الوفاء بهأنظر  ،تجاهينابين 

-  الحق المحكوم به إحالة التنفيذ يعني أن على الاتجاهانبينما اتفق  ،ساساً كافيا لذلكأ )الحكم(
سواء سلك الطرف المحكوم له  ، واقع ملموسإلى -لية مختصةالحكم الصادر عن محكمة دو

وفقا للصلاحيات المخولة للمنظمات والوكالات  ، عن طريق غير مباشرأو ،هذا الطريق مباشرة
  . وكذلك المحاكم الدولية  ،والإقليميةالدولية 

  لمطلب الرابعا
  المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام القضاء الدولي

 ،ادرا عن محاكم التحكيم الدولية أم صادرا عن محكمة العدل الدوليةسواء أكان الحكم ص
فإن القانون  ، ضرورة الامتثال لأحكامهاعلى  من ميثاقها)١ فقرة ٩٤(والتي تنص المادة 

 الدولة الخاسرة أو المدينة بضرورة تنفيذ الحكم وفقا لمبدأ حسن علىالعرفي يفرض واجبا 
من ميثاق الأمم المتحدة ما هي إلا ترديد لقاعدة عرفية سابقة  )١ فقرة٩٤ ( فالمادة )٢(،النية

وهذه القاعدة العرفية ترسخت عبر فترة طويلة من الزمن قبل قيام محكمة العدل  ،الوجود
 منوال واحد في الخضوع لأحكام محاكم التحكيم علىن سير الدول ذلك لأ ،م١٩٢٠الدولية عام 

العشرين قد جعل هذه القاعدة أمرا بديهيا لا خلاف عليه خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
  )٣(.فقها وعملا وقضاء

 إلىومن هنا فإن محاكم التحكيم وكذلك محكمة العدل الدولية لا تشير غالبا في أحكامها  
معتبرة مسألة التنفيذ بحسن نية واجبا  ،وإنما تكتفي بالنطق به ،الالتزام بضرورة تنفيذ الحكم

 في هذا المقام بيان مفهوم  تتناول الباحثة لذلك سوف )٤(،القانون الدولي العرفيبديهيا يفرضه 
 العرف  بالتوضيحتناولت ثم أخيراً، عرض لقاعدة العقد شريعة المتعاقدينتثم ، مبدأ حسن النية

   -: النحو الآتيعلىوذلك ، ه في تنفيذ الأحكام الدوليةرالدولي ودو
  - :حسن النيةمبدأ  - :الفرع الأول

 الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القانون بصفة عامة والقانون : حسن النيةمبدأيعد  
وهو بذلك  ،الدولي بصفة خاصة وهو من المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الأمم المتمدينة

 لزوما للمجتمع الدولي من غيره من أكثرويعد حسن النية  )٥(،مصدر رسمي للقانون الدولي
  التي تتوافر فيها سلطة  عليا تسن القانون -كالمجتمعات الوطنية  – الأخرىتمعات المج

تلعب ، فالدول في التركيب الدولي المعاصر للمجتمع الدولي،  تطبيقه واحترامهعلىوتسهر 
                                                             

وفي ،  كافة إجراءات الإرغام التي تراھا تضمن تنفیذ الحكم في إطار احترام قواعد القانون الدوليیحق للدولة المحكوم لھا اتخاذ-1
 ٤١٧.ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني -:حدود الھدف منھا وھو ضمان تنفیذ الحكم

  ٧٢.ص، مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري ،  أحمد أبو الوفا-2
  ٩١.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم-3
 أن حالات عدم على مسألة الارتفاع الكبیر لنسبة الخضوع لأحكام محاكم التحكیم وعلى تكاد الدراسات الخاصة بالتحكیم تجمع -4

 یقول أن ھذه الحقیقة ساطعة ولا فالفقیھ ھدسون،  المبدأ العامعلىاستثنائیة ونادرة جدا بحیث لا تؤثر  تلك الأحكام تعتبر علىالنزول 
 ١٢٧.ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،  الخیر قشي-:یمكن إنكارھا

 ،   "م  ١٩٩٥"المجلد الواحد والخمسون لعام،نون الدولي المجلة المصریة للقا،حسن النیة في القانون الدولي ، محمد یونس -5
  ١٤٧.ص
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 إلى -في هذا وذاك –وهي محتاجة ،  وتطبيق القواعد القانونية الدوليةإرساءالدور الحاسم في 
 استعمال إساءةحسن النية تحقيقا لصالحها المشترك جميعا وتحسبا لها من ارتكاب مراعاة مبدأ 

  )١(.ن تكون ضحية لذلك  لأأوحقوقها ورخصها 
 ٢٦في المادة ، م١٩٦٩ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الصادر عام هذا المبدأأكدتوقد 

وذلك ، ))م تنفيذها بحسن نية  وعليهلأطرافهاكل معاهدة نافذة تكون ملزمة (( :أنمنها بتقريرها 
 أطرافهاحيث لا جدوى من وجود معاهدة دولية لا يسود  ،تطبيق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

  )٢( .لأحكامهاحسن النية حين تنفيذهم 
 على في المجتمع الدولي بمكنتها فرض القواعد القانونية نظرا لعدم وجود سلطة علياو

ومن ثم فإن كل ، بها بالطريقة نفسها المتبعة في النظام الداخليالمخاطبين بأحكامها وإلزامهم 
 سواء كان )٣(، مبدأ حسن النيةإلىدولة تتوقع أن يفي الطرف الآخر بالتزاماته الدولية استنادا 

والتي تنص  ،الحكم صادرا عن محاكم التحكيم  الدولية أو صادر عن محكمة العدل الدولية
يتعهد كل عضو من أعضاء (:  أن علىم المتحدة بصدد أحكامها  من ميثاق الأم)٩٤/١(المادة 

لذلك  ، ) حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها علىأن ينزل ، الأمم المتحدة
 الدول الخاسرة أو المدينة بضرورة تنفيذ علىفإن القانون الدولي العام العرفي يفرض واجبا 

رة الثانية من المادة الثانية ق المتحدة في الفالأمميث قرر ميثاق ح ،الحكم وفقا لمبدأ حسن النية
 صفة على جميعا الحقوق والمزايا المترتبة لأنفسهم الهيئة أعضاءلكي يكفل (  -:نهأ على

فالمنظمة ، ) بهذا الميثاقأنفسهم على أخذوهاالعضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي 
 يتحقق أنكما لا يمكن ،  تفقد وجودها وتنعدم فعاليتهاالأعضاءالدولية بدون حسن النية بين 

 ومن هنا فإن )٤(،سود حسن النية في التعهد والالتزام والتنفيذي أنهدف التعاون الدولي دون 
 الالتزام بضرورة إلىمحاكم التحكيم وكذلك محكمة العدل الدولية لا تشير غالبا في أحكامها 

معتبرة مسألة التنفيذ واجبا يفرضه القانون  ،ول القانون أو النطق بهوإنما تكتفي بق، تنفيذ الحكم
  )٥( .الدولي العام العرفي

 مبدأ حسن النية أكثر من إلى يقوم بتنفيذ التزاماته مستندا كل عضو في الجماعة الدوليةو
فقد يتوقع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه قيام الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته  ،غيره

كما يقوم الطرف الخاسر بتنفيذ التزاماته رغم يقينه أن الطرف الآخر لا  ، هذا المبدأ إلىتنادا اس
سواء بصفة مباشرة أو من خلال مجلس الأمن بسبب إمكانية  ، التنفيذعلىيستطيع إجباره 

وهنا تكون رغبة الطرف الخاسر تفادي  ،عرقلة المجلس عن اتخاذ أي قرار في الموضوع
وبالتالي فإن هذا المبدأ ، قات الدولية التي يحكمها مبدأ تنفيذ الالتزامات بحسن نيةزعزعة العلا

  )٦(. واقع ملموسإلىكفيل في إطار العلاقات الدولية  أن يترجم النصوص القانونية 

                                                             
 ٢٣٢.ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام، خرونآمحمد عبد الحمید و  1
 ١٤٩. ص، مرجع سابق ،الأمم المتحدة دراسة في ضوء النظام القانوني للمنظمات الدولیة،  إبراھیم العناني-2
 ٤٧١. ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم ،  السلامالوسیط في قانون، محمد الغنیمي -3
  ١٥٠.ص، مرجع سابق ،دراسة في ضوء النظام القانوني للمنظمات الدولیة"الأمم المتحدة ، إبراھیم العناني-4
  ٩١.ص، مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،  علي إبراھیم- 5
 ١٩.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقعإشكالیة ،  الخیر قشي-6
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ولا تتجزأ  ، في حسن النوايا مسألة أساسية في التعاون الدوليفالثقة المتبادلة والمتمثلة
 علىخصيصة الملزمة للاتفاقيات الدولية أو الإعلانات الفردية تكمن في إبتنائها كما أن ال ،مطلقا

  )١(.حسن النية حيث تلتزم الدول من ذلك المنطق
 –الأخرى  من المجتمعات  لزوما للمجتمع الدولي من غيرهأكثرويعد مبدأ حسن النية 

،  تطبيقه واحترامهعلىتسهر التي تتوافر فيها سلطة عليا تسن القانون و –كالمجتمعات الوطنية 
ب الدور الحاسم في إرساء وتطبيق القواعد عفالدول في التركيب المعاصر للمجتمع الدولي تل

 ، مراعاة مبدأ حسن النية تحقيقا لصالحها المشترك جميعاإلىمحتاجة  وهي ،القانونية الدولية
     )٢( .ضحية لذلكن تكون وتحسبا لها من ارتكاب إساءة استعمال حقوقها ورخصها أو لأ

 معيار لتفسير وتحديد المراكز القانونية ذات الأهمية الجوهرية  فحسن النية يعتبر بمثابة
 تنفيذ الالتزامات على السلطة العليا الوحيدة التي تسهر إلىفي مجتمع دولي غير مركزي يفتقر 

 الأهمية على الفقهاء وهناك إجماع من ،ي منها بالطبع تنفيذ أحكام القضاء الدوليتالدولية وال
حيث يعوض النقص الموجود في التنظيم الدولي  ،الخاصة لمبدأ حسن النية في العلاقات الدولية

   )٣(.حاليا
منذ بداية القرن  Nicolas politis فقد أكد الفقيه اليوناني والقاضي الدولي

 شأن أي التزام العشرين أن التنفيذ أمر يحكمه حسن نية الدولة التي صدر ضدها الحكم شأنه
وقد أكدت المحاكم الدولية التحكيمية والقضائية أهمية مبدأ حسن النية في العلاقات ، دولي آخر

 ( -:ومن ذلك إعلان المحكمة الدائمة للتحكيم في قضية أفضلية المطالب الفنزويلية بأن ،الدولية
مة التحكيم في قضية كما أعلنت محك، )يجب أن يحكم العلاقات الدولية  ........حسن النية 

metzger and co قل إلزامية للدول من الأفراد في ألا يمكن اعتبار حسن النية (: بأنه
اليونانية مبدأ حسن النية – كما اعتبرت محكمة التحكيم التركية ،)تنفيذ التعهدات التي تمت

    )٤( ".ركيزة للقانون بأكمله ولجميع الاتفاقيات"
نجد الجمعية  ، بصورة لا تتفق مع حسن النية التزاماتهاوحتى لا تقوم الدول بتنفيذ

 في الدورة الخامسة والعشرين الصادر بتاريخ )٢٦٢٥ (العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم
 قد وسع مفهوم حسن النية لكي يغطي جميع الجوانب ويسد الثغرات الممكنة )م١٩٧٠ /٢٤/١٠(

لك المستمدة أو المفروضة عن طريق أحكام القضاء في شتي صور الالتزامات الدولية بما فيها ت
وذلك في المبدأ السابع من المبادئ المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا  ،الدولي

 الدول أن تنفذ بحسن نية الالتزامات التي تعهدت بها علىيتوجب (للميثاق تقول الجمعية العامة 
 عاتقها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تنطبق مع مبادئ علىقع الالتزامات التي ت -وفقا للميثاق 

 في حالة خلاف بين الالتزامات المتولدة عن –وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما
اتفاقيات دولية والتزامات أعضاء الأمم المتحدة بموجب الميثاق فإن هذه الأخيرة تتمتع 

                                                             
  ١٣٣.ص ،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي ، مصطفي فؤاد -1
  ٢٣٢.ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني-2
  ٢٣٣.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، محمد عبد الحمید وآخرون -3
 ١٩.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، قشي  الخیر-4
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 تعلن الالتزام بالنسبة للدول بضرورة احترام وبحسن نية الملاحظ أن هذه الفقراتو ،)بالأولوية
  )١(.جميع الالتزامات الاتفاقية والعرفية وفقا للقانون الدولي

تفاقي يؤكد بصورة جلية خضوع تنفيذ  الدولي الان القانونإ ما سبق فإلىلإضافة با
لمعاهدات يعد من أقدم وارتباط حسن النية بالالتزام بتنفيذ ا، الأحكام الدولية لمبدأ حسن النية

 هذا على وقد نصت )٢(،وأوضح العناصر الأساسية المستقرة من بين مبادئ القانون الدولي
ومن أبرزها اتفاقية لاهاي للعام  ،المبدأ صراحة اتفاقيات دولية كثيرة متعددة الأطراف وثنائية

 الامتثال للحكم على  أن اتفاقية التحكيم تنطويعلى التي أكدت )١٨( لاسيما نص المادة م١٨٩٩
الخاصة بتسوية  ،م١٩٠٧من اتفاقية لاهاي للعام  )٣٧(وكذلك المادة ،التحكيمي بحسن نية

  )٣(. التحكيم متضمنا التعهد بالإذعان للحكم بإخلاصإلىالمنازعات الدولية معتبرة اللجوء 
بحسن نية  - بما في ذلك أحكام المحاكم الدولية - الدوليةن مبدأ الوفاء بالالتزاماتإو

وإلا  ، مخالفتهاعلىيعد الآن قاعدة دولية آمرة من قواعد القانون الدولي التي لا يجوز الاتفاق 
 ،انهارت دعائم المجتمع الدولي الذي لا يزال يتميز بضعفه وبكونه في طور التكوين والتطور

ية أن يثبت  من يدعى سوء النعلىكما أنها تعد قاعدة مفترضة في جميع الالتزامات الدولية و
  .ذلك

 ،حد المبادئ الأساسية لأي نظام قانوني داخلي كان أم دوليأ إذن يعد فمبدأ حسن النية
ن شاءت إ إرادات الأشخاص بصفة عامة إن شاءت طبقته وعلىومن ثم فإنه لا يعتمد 

   )٤(.كافةفهو مفروض عليهم ويواكب التصرفات المراد تنفيذها  ،استبعدته
  -: شريعة المتعاقدينالعقد - :الفرع الثاني

هي الأساس الذي تقوم عليه " pacta sunt servanda: قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
 الدول احترام علىوهي الأساس الذي يفرض  الالتزامات القانونية الناشئة عن الاتفاقات الدولية،

 فإذا أقدم )٥(،زام الإرادات الخاصة صفة الإلعلىويسبغ ، الاتفاقيات التي عقدتها بملء إرادتها
شخص دولي على انتهاكها، فإنه يكون قد ارتكب فعلاً غير مشروع مما يرتب عليه المسؤولية 

لتزام باحترام الحكم الصادر لا اعلى التحاكم الدولي ينطوي حتما إلىإن اللجوء و  )٦(،الدولية
ورغم ذلك فإن  ،ىمعنوإلا أصبح ذلك اللجوء عديم ال ،عن المحكمة الدولية وتنفيذه بحسن نية

غلب أ التحكيم وإلىغلب معاهدات التحكيم أو المعاهدات التي تتضمن نصاً يسمح باللجوء أ
 التزام أطراف على تمتع الحكم بقوة إلزامية وعلىالأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية تنص 
الإلزامية أن أساس القوة ب آخر يمكن القول بمعنىو ،الخصومة بالامتثال له وتنفيذه بحسن نية

                                                             
  ٩٥.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم-1
  ١٦٠.ص، مرجع سابق ،حسن النیة في القانون الدولي ، ونسی محمد -2

 ٤٥. ص،  سابقمرجع، التحكیم في القانون الدولي والمصري ، أحمد أبو الوفا3-
  ١٣١.ص، مرجع سابق، النظام القضائي الدولي ،د مصطفي فؤا-4
 ٨١.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب  -5
 ،  الرابط الالكتروني علىمتوافر  ،بحث بعنوان الشروط الموضوعیة لترتیب المسؤولیة الدولیة، العسلي عصام-6

http://syrianlaw.4t.com/Law20.htm. 
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للحكم يكمن في مصدر اتفاقي مستمد من قاعدة الوفاء بالعهد أو العقد شريعة المتعاقدين أو 
   )١(.الملتزم عبد التزامه
لتزام بتنفيذ الأحكام بحسن لا الأطراف في المنازعة الدولية ا عاتق الدولعلىويقع إذن 

 إلى الاتفاق الذي أحال النزاع حتى لو كان هذا الشرط غير مدرج بمشارطة التحكيم أو في ،نية
فالدول يجب عليها تطبيق الحكم ليس وفقا لمنطوقه  ،فهو شرط ضمني بديهي ،القضاء الدولي

  )٢(. الواسع معنىفحسب بل وفقا لروحه ومراميه بال
 المستوي الدولي باعتباره قاعدة جوهرية علىن هذا المبدأ الداخلي النشأة قد تكرس إو

 درجة أن بعض الفقهاء اعتبر القانون الدولي مجرد سخرية في إلىدولي من قواعد القانون ال
وقد حظت هذه القاعدة بالاهتمام من جانب الدول كما شرعت المحاكم  ،غياب هذه القاعدة
وقضية  ، في قضيتي التجارب الذريةوهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية ،الدولية في تطبيقها

 وضدها حيث قررت أن قاعدة العقد شريعة ا في نيكاراغوالأنشطة الحربية وشبه الحربية
    )٣(. الدول احترام التزامها على حسن النية وتفرض إلىالمتعاقدين تستند 

 الوفاء والإخلاص تجاه معنى لمبدأ حسن النية وأعطت الحكومة الفرنسية نموذجا 
ن حسن النية وقاعدة العقد  عاتقها بصفة تعاقدية وساوت بيعلىي أخذتها تالالتزامات الدولية ال

 ( : حين أعلنت أنه،م١٩٥١شريعة المتعاقدين في قضية حقوق الرعايا الأمريكان بالمغرب عام 
 محكمة العدل الدولية بطلب تفسير المعاهدات إلىلا يمكن تصور أن تقوم فرنسا بعد اللجوء 

تعارض تماما مع المبدأ نه مأالأمر الذي يعني بداهة  ،بتجاهل حكم المحكمة ،التي وقعت عليها
الأساسي لحسن النية في العلاقات الدولية وإخلالاً بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي هي 

   )٤().أساس جوهري في احترام الالتزامات الدولية 
 محكمة العدل الدولية إلى أكثر وضوحا مقارنة باللجوء تفاقي في التحكيمإن الأساس الا

 إلىأو اتفاق عام للتحكيم أو استنادا  ، اتفاق خاصإلىحكيم يتم استنادا  التإلىن اللجوء أحيث 
  )٥(. أو غيرها ، أو اقتصادية،نص اتفاقي تتضمنه معاهدة دولية تتعلق بأمور أخرى تجارية

 العدل الدولية أساسه المباشر أحيانا في تصريحات الدول  محكمةإلىبينما يجد اللجوء 
 عليه لولاية المحكمة بدخوله في إجراءات الدعوى مثلا بعد ىعأو القبول اللاحق للطرف المد

وقد اعتبرت المحكمة العلاقات الناشئة عن التصريحات  ،ارفعها وهذا الأسلوب يعد اتفاقا ضمني
بأنها ذات  طابع خاص تجد مصدرها في النظام الأساسي لمحكمة ) ٣٦/٢(الصادرة وفقا للمادة 

 علىوبناء  )٦(، دولية تشكل جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدةالعدل الدولية باعتباره اتفاقية

                                                             
 على من میثاق الأمم المتحدة ٩٤كما فرضت المادة ،  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة إلزامیة الحكم ٥٩ فقد فرضت المادة -1

، ابقمرجع س ،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة ،  الخیر قشي-:أطراف القضیة تنفیذ الحكم 
 ٢٧.ص

 ٩٨.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم -2
 ٢٧.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،  الخیر قشي -3
  ٣١.ص، مرجع سابق،) ٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة - 4

  ٩٩-٩٨. ص.ص، مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،  علي إبراھیم -: د انظر للمزی
  ٣٨.ص، مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري،  أحمد أبو الوفا - 5
الأساسي أن  للدول التي ھي أطراف في ھذا النظام -: (( ما یليعلى الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  من النظام٣٦/٢تنص المادة  -6

تصرح، في أي وقت، بأنھا بذات تصریحھا ھذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتھا الجبریة في نظر جمیع المنازعات 
دة من  تفسیر معاھ-أ  - :القانونیة التي تقوم بینھا وبین دولة تقبل الالتزام نفسھ، متى كانت ھذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل الآتیة
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ذلك فإن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تعتبر معنية كذلك هنا بصفة غير مباشرة ويجب أن 
كما يجب أن تحترم الدول التزاماتها  ، قاعدة من قواعد قانون المعاهداتعتبارهاابتطبق 

 مبدأ حسن النية وفقا لما قررته محكمة العدل الدولية إلىتنادا الصادرة عن الإرادة المنفردة اس
  )١(. في قضائها 

مصدرها في إطار تنفيذ  "العقد شريعة المتعاقدين"تستمد القاعدة العامة الجوهرية 
 علىمن سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي تنص ، أحكام المحاكم الدولية التحكيمية والقضائية

 واقعة أن إلزامية كل حكم علىإلا أن ذلك لا يؤثر  ، ضرورة تنفيذهعلىا واعتبار الحكم ملزم
وهو النص الذي تضمنته مختلف الاتفاقيات  ،صادر تجد كذلك مصدرها أحيانا في أساس خاص

 ، محكمة التحكيم أو محكمة العدلإلى التي تسمح للدول الأطراف باللجوء -مهما كان نوعها–
 هذه الاتفاقيات مثل هذا النص وتتضمن الغالبية العظمى من ،والذي يلزمها بالحكم الصادر

 لاسيما ،م١٨٩٩برز هذه الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف اتفاقية لاهاي لسنة أولعل ،الخاص 
 ى الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات بمقتضم١٩٠٧واتفاقية لاهاي سنة  ،)١٨(نص المادة 

 على أن اللجوء إلى التحكيم الدولي ينطوي علىه المواد حيث أكدت هذ)  ٨٤-٨٢-٨١(المواد 
حد أ القوة الإلزامية رفض علىكما لا يؤثر  )٢(،التعهد بالامتثال للحكم وتنفيذه بحسن نية

الطرفين الظهور أمام المحكمة الدولية للدفاع عن قضيته بشرط أن تكون محكمة التحكيم 
( ٩٤وميثاق الأمم المتحدة المادة  ،)٤ فقرة ١٣(وكذلك عهد عصبة الأمم في المادة   ،مختصة 

 احترام قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها بحسن نية علىحيث نصت جميعها  )٢فقرة 
  )٣( .واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات بدلا من استخدام القوة

  - :العرف الدولي - :الفرع الثالث
 معظم قواعد نإحيث ، القانون الدولي التقليدي لقواعد الأساسي المصدر -:العرف هو

 الفقه أن أساس الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء الدولي هو ىيرو )٤(،هذا القانون قواعد عرفية
  )٥(. مبدأ حسن النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدينإلىبالإضافة   وذلك العرف الدولي

، فيما بين الدولتين أو الدول المعنيةسلوك استقر " العرف هو فقد قرر القضاء الدولي أن
ومن ثم فإن المحكمة ينبغي أن تعطي لمثل هذا السلوك أثرا ، "نتيجة لقبولهما إياه لحكم علاقتهما

بغي أن تكون له نمثل هذا السلوك الخاص ي، حاسما في تحديد حقوقهما والتزاماتهما الخاصة
وبعبارة أخرى فإن المحكمة  ،"ي هذا الصدد القواعد العامة التي توجد فعلىأولوية في التطبيق 

                                                                                                                                                                                 
 نوع -د،   تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي-ج -،أیة مسألة من مسائل القانون الدولي -ب -المعاھدات 

   .مصدر سابق ، راجع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة -):التعویض المترتب على خرق التزام دولة ومدى ھذا التعویض
وللدولة المھتمة بالأمر ،  حسن النیةإلى الطابع الملزم للتعھد المنفرد ینجم من شروط الفعل ویكون مستندا ، كذلك أنقررت المحكمة -1

"  صلاحیة احتیاطیة لإعادة النظر علىالحق في أن تطالب باحترام الالتزام حیث أن ھذا التعھد لا یمكن تأویلھ بأنھ صدر بالاعتماد 
 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر -:م١٩٧٤ دیسمبر ٢٠لندا ضد فرنسا وكذا استرالیا ضد فرنسا حكم نیوز،قضیة التجارب النوویة 

   ١٢٩-١٢٨ .ص.ص، مرجع سابق، )٢٠٠١-١٩٤٨(الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 
  ٦٠.ص، مرجع سابق، لاقات الدولیة قانون الع،  إبراھیم العناني : وكذلك انظر -
 ٤٥.ص،  مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي والمصري ،   أحمد أبو الوفا -2
  ٣٦ – ٣٠. ص.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،  الخیر قشي - 3
  ٢٣. ص،مرجع سابق،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني -4
 ١٠٣.ص، مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،  علي إبراھیم -5
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أرادت أن تقول بأن هناك قاعدة عرفية خاصة تنظم العلاقة فيما بين دولتين أو بين عدد محدود 
   )١( .من الدول يمكن أن تكون لها أولوية في التطبيق في مواجهة القواعد العامة

 إدراج على ، عشر في النصف الثاني من القرن التاسع التعامل الدولي خاصةىجرو
نص في اتفاقيات التحكيم يقضي بوجوب الامتثال للأحكام التي تصدرها المحاكم الدولية 

 تنفيذ هذه علىوتؤكد الممارسة الدولية حرص الدول بصفة عامة  ،وبضرورة تنفيذها بحسن نية
 ،سواء في مجال التحكيم أو القضاء ،حيث لم يعرف التعامل الدولي ،النصوص بحسن نية

ولم ينازع الفقه في صحة هذا ،  عدم التزام الدول بما تقرره المحكمةعلىالات تم النص فيها ح
ن بعض الفقهاء اعتبر إلزامية الحكم الدولي لأطرافه أمراً ملازما للمؤسسة التحكيمية إالمبدأ بل 

ت للدول وقد استخلص الفقهاء من هذا السلوك المستقر والثاب ، التسوية القضائية في حد ذاتهامأ
وجود قاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي العرفي تقضي باعتبار الأحكام التحكيمية والقرارات 

وهذه القاعدة تطبق حتى في حالة عدم وجود نص  ،القضائية ملزمة للطرف الخاسر للقضية
 أطراف علىصريح في اتفاقية التحكيم أو في النظام الأساسي لمحاكم العدل الدولية يفرض 

   )٢(.لأحكام الصادرةالدعوى الالتزام با
 في دراسة له حول تنفيذ أحكام القضاء الدولي oschar schacterويقول الفقيه 

المبدأ المستقر الآن هو أن أحكام محاكم التحكيم وكذلك محكمة العدل الدولية تعد ملزمة (-:أن
شارطة التحكيم تنص ففضلا عن أن م ،تنفذ بحسن نية وتقبل بدون نقاشأن للأطراف ويجب 

فهناك قاعدة عرفية ثابتة وراسخة ثبوتا حسنا بأن مثل هذه الأحكام تعد ملزمة  ، هذا الإلزامعلى
وبناء عليه واتساقا مع القواعد النموذجية التي أعدتها  )٣(،)للأطراف وبالذات الطرف الخاسر

ة من الدول تستطيع أن لا توجد دول  ،م١٩٥٨لجنة القانون الدولي حول إجراءات التحكيم عام 
 الأحكام على القاعدة العرفية التي تضفي صفة الإجبار أو الإلزام علىتبدي اعتراضا أو تحفظا 

فهذه الأحكام ملزمة للأطراف وفقا للعرف الدولي  ،الصادرة عن المحكمة أو المحاكم الدولية
  )٤(.وعليهم تنفيذها بحسن نية 
 إلى الأولىسي لمحكمة العدل الدولية في فقرتها  النظام الأسا من٣٨فقد أشارت المادة 
ة قانون دل عليه العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثاب(  -: أنهاعلىالقواعد العرفية الدولية 

  )٥().تواتر الاستعمال
 أن هذا المبدأ تقرر بوضوح في قضية إلى oschar schacterالأستاذ  وأشار

 sir Alexanderنجليزينه المحكم الإحيث عبر ع )٦(،م١٨٧٢لباما سنة الأ
Cockburn يقين بأن الشعب علىإنني فنه يمكن المنازعة في الحكم أرغم  ( -: بقوله 

وسيوليه الاحترام اللازم لأي حكم تصدره محكمة تم قبول ولايتها .......نجليزي سيقبله الإ
كيد ذلك ألت oschar schacter استشهد بها ومن السوابق الأخرى التي )٧(،)بحرية 

                                                             
  ٢٠٣.ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام  ،محمد عبد الحمید وآخرون -1
 ٤٠.ص، مرجع سابق، القانون الدولي المعاصر" الكتاب الثاني " الوسیط في القانون الدولي العام  ، عبد الكریم علوان-2
  ١٠٤.ص،  مرجع سابق،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، اھیم علي إبر- 3
  ٥٥. ص،  مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي والمصري ،   أحمد أبو الوفا-4
 ٣٨٠.ص،  مرجع سابق،مقدمة لدراسة القانون الدولي،  صلاح الدین عامر- 5
  ٧١٣. ص،  مرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب - 6

 ١٢. ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع،  الخیر قشي-7 
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 بدفع مبلغ مالي ضخم للنرويج كتعويض عما م،١٩٢٣ة سنة يميركقيام الولايات المتحدة الأ
وعللت تصرفها هذا بأنه ينم عن إيمانها الراسخ بمبدأ  ،قرره حكم أصدرته محكمة تحكيم

 أن بعض النظريات القانونية التي لا يمكن إلىالتسوية التحكيمية حتى في مواجهة قرار يستند 
   )١(.تقبلها

قد أدرجت  ، الدول التزاماتها بحسن نيةوإذا كانت هذه القاعدة العرفية القاضية بتنفيذ
لاحقا في أهم المواثيق الدولية والأنظمة الأساسية لمحاكم العدل الدولية فإن الأمر لا يقل 

ؤتمر  في محيث تأكدت هذه القاعدة منذ نهاية القرن التاسع عشر ،وضوحا بالنسبة للتحكيم
 تعهد بالامتثال للحكم على أن اتفاقية التحكيم تنطوي على فقد نصت م١٨٩٩لاهاي لسنة 

 رضا الدول إلى )١٨( تضمنتها المادة  القاعدة التيرجع المؤتمرأوقد  )٢(،التحكيمي بحسن نية
 محكمة تحكيم تتشكل من محكم واحد أو أكثر لفض إلى اللجوء علىوموافقتها بإرادتها الحرة 

فالالتزام بالامتثال  ،زعاتها ومنح هذه المحكمة السلطة لأن تبين لأطراف النزاع القانونمنا
بحسن نية للقرار التحكيمي هو التزام ايجابي تضمنته اتفاقية التحكيم بصفة ضمنية حيث يترتب 

وفي حالة عدم احتواء اتفاق التحكيم نص خاص  ، ذلك تنفيذ الحكم التحكيمي بإخلاصعلى
فإن رفض تنفيذ القرار التحكيمي في غير حالة الاستئناف يكون غير مسموح به لأنه بالتنفيذ 

  )٣(.يعد انتهاكا للعقد
أطراف النزاع بمجرد صدورها على عليه فإن أحكام المحاكم الدولية تفرض نفسها وبناء 

   .حاكميةويعتبر هذا الالتزام من الصفات الكامنة في العملية الت ،ويقع عليهم التزام بتنفيذها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ١٠٥.ص،  مرجع سابق،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،  علي إبراھیم- 1
  ٧٢.ص، مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري ،  أحمد أبو الوفا- 2
   ١٤.ص، مرجع سابق، حكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع إشكالیة تنفیذ أ،  الخیر قشي-3
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  لمبحث الثانيا
  إلزامية الحكم القضائي الدولي ونهائيته

إن تحقيق السلم والأمن الدوليين وحفظهما هو الهدف الرئيسي للأمم المتحدة والجماعة 
 الوسائل السلمية في إلىوهذا الهدف يتحقق عن طريق لجوء أطراف أي نزاع  ،الدولية بأسرها

نه أو ، القوةإلىفمن المستقر عليه أن القانون الدولي يحظر اللجوء  ،كافة يةحل المنازعات الدول
ن إو ،قد حرم الحرب كوسيلة لتصفية المنازعات الدولية بعد المعاناة من أخطارها السلمية

 العدل واحترام علىالهدف الرئيسي للجماعة الدولية هو تحقيق السلم والأمن الدوليين القائم 
  )١(.دولي وإعمالهما في حل وتسوية كافة المنازعات الدوليةمبادئ القانون ال

وتقديس حجيتها وتنفيذ  ،ولا شك أن العدل يتحقق من خلال احترام أحكام القضاء الدولي
ن القضاء الدولي يعتبر من أهم وذلك لأ ؛ما تنطوي عليه من التزامات وإجلال ما بها من حقوق

دراسة بالمقام تقوم الباحثة في وف ولذلك س ،ت الدوليةالوسائل الدولية في حل وتسوية المنازعا
ل وونتنا ،ومصدر هذا الالتزام وأساسه القانوني،  إلزامية الأحكام الدوليةمدىالالتزام بالتنفيذ و 

  -: الآتي النحو على وذلك،  حجية الأمر المقضي بهمعنىو ، الدوليةالأحكامنهائية ب المقصود
  . الأحكام الدولية إلزامية تنفيذ:الأولالمطلب 

  . نهائية الأحكام الدولية:المطلب الثاني
  الأولالمطلب 

   الدوليةالأحكام تنفيذ إلزامية
 المنفردة لشخص الإرادةالالتزام الدولي هو علاقة قانونية تنشأ عن تصرف صادر عن 

يستهدف تحقيق مصلحة خاصة ، أكثر أو تصرف بين شخصين قانونين دوليين أو ،قانوني دولي
   )٢(. التصرفأطرافب

 التي صدرت في للأطراف الإلزامي المحاكم الدولية بصفة عامة بطابعها أحكامتتميز و
 على المقضي به ويجب الشيءوهي بذلك تتمتع بقوة  ،حقها وبكونها نهائية لا تقبل الطعن

 هذا  في عصر ما قبل التنظيم الدولي كان تنفيذأنويلاحظ  ينفذوها بحسن نية أن النزاع أطراف
ن الالتزام بتنفيذ إو )٣(، وحسن نيتها، الدولة الملتزمة بالتنفيذلإرادةالالتزام متروكا بصفة كلية 

 علىيعتبر وفاء بالالتزامات التي قطعتها الدول  )تحكيمية كانت أم قضائية (الأحكام الدولية 
الغراء رائدة في مجال وقد كانت الشريعة الإسلامية  ،نفسها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية

ٱلَّذِینَ یُوفُونَ بِعَھْدِ ٱللَّھِ وَلاَ { العظيم فقد جاء في القرآن  ، تقنين هذا الأساس والحث عليه
   )٤(.}یَنقُضُونَ ٱلْمِیثَاقَ 

 الوفاء إلى تؤدي  العديد من الدوافع والأسباب التيتوفي مجال العلاقات الدولية ظهر
 النزاع لإطراف الدولية سواء بالنسبة  ون بينها تنفيذ الأحكام العامةبالالتزامات الدولية عامة وم

  )٥( . الغيرأو
                                                             

  ٤١.ص، مرجع سابق ،المنظمات الدولیة ،  مصطفي  حسین-1
 ٢٤٩.ص، مرجع سابق ،" القاعدة الدولیة والالتزام الدولي"القانون الدولي العام  ،محمد علي 2 -

  ٢٢٤.ص، رجع سابقم، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 3
  ".٢٠" سورة الرعد الآیة - 4
 ١٠٢.ص،  مرجع سابق،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة  ، جمعة عمر- 5
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 الالتزام بالخضوع لها أساس ثابتا فما أمراً الدولية للأحكام الإلزامي كان الطابع وإذا
 وما  المتحدة؟الأمممن ميثاق ، )٩٤/١(بصفة عامة؟ وما طبيعة الالتزام الذي تتضمنه المادة 

 من جانب مأسواء من جانب الدولة المحكوم ضدها  الدوليةالأحكام  الالتزام بتنفيذ هي دوافع
مصادر  وما  الدولية؟الأحكام الالتزام بتنفيذ أسسلمذاهب التي قيلت في ا وما المجتمع الدولي؟

   القضاء الدولي؟ أحكامالالتزام بتنفيذ 
  -: الآتي النحو علىفي هذا المطلب  الأسئلة هذه ن عالإجابة الباحثة بقومتوس

  - :دوافع الالتزام بالتنفيذ - :ولالأ فرعال
 الرغم من عدم وجود على ، الخوف من الجزاءإلىراجع  ، الالتزام بالقانون الدوليإن

وبالرغم من عدم وجود سلطة عليا  )١(،سلطة عليا تقوم بمهمة الجزاء في نطاق القانون الدولي
 مأ قضائية أحكام أمام ما كنا إذا في الالتزام خاصة ميةأه ما للجزاء من إنكار لا يمكن فإنه
  الباحثةقومتسلذلك  ؛ولم تجد سبيلها للتنفيذ دون مبرر ،صادرة عن جهة مختصة ،ةيميتحك

 من جانب مبدراسة دوافع الالتزام بتنفيذ الأحكام الدولية سواء من جانب الدولة المحكوم ضدها أ
  - :لآتيا النحو علىوذلك ، المجتمع الدولي 

  -: من جانب الدولة المحكوم ضدها الأحكامدوافع الالتزام بتنفيذ : أولا
 الصادرة ضدها وتنفيذها الأحكام لتنفيذ الإذعان إلىالدول المحكوم ضدها عادة ما تلجأ 

 هذا الالتزام إلى أدت والدوافع التي الأسباب  في هذا المقام الباحثةناولتسوف ت لذلك ،طوعاَ
  - :الآتي النحو علىوذلك ، ل المحكوم ضدهامن جانب الدو

 -: الدولية الأحكام في تنفيذ وأثرهاالسيادة الوطنية   •
أن سيادة الدول تلعب دورا واضحا بيتميز النظام القضائي الدولي فيما يتعلق بشقه التنفيذي 

د إذ غني عن البيان في هذا الصدد أن ذلك النظام لا يستوعب مبدأ وجو،  تنفيذ الحكملدى
البنيان ف)٢(،أجهزة تقوم بمهمة تنفيذ الأحكام الصادرة سواء عن طريق المحكمة أو المحكم

 طرق أو، رضائي سواء في تكوينهماأساس على يقوم التنظيمي للتحكيم والقضاء الدوليين
ولذلك قد يكون من المناسب بيان مظاهر  )٣(؛ المتمخضة عنهماالأحكام تنفيذ أو ،إليهمااللجوء 
ودور السيادة في تحديد مجال التنفيذ ونطاقه  ، الرضائية للتحكيم والقضاء الدوليينالطبيعة
  - :الآتي النحو على

 المبدأ العام في القانون أن -وبحق -قيل  : للتحكيم والقضاء الدوليين الإراديةالطبيعة  .١
اء  وجد رضإذا إلا التحكيم أو أي خلاف لا يعرض لتسويته بواسطة القضاء أنالدولي هو 

ثر أ على تتأتي إنما خلاف دولي لأيفالتسوية  ، ذلكعلى  وبناء،نسابق من الدول ذات الشأ

                                                             
یة  نشأة قواعد قانونإلى التي ینطوي علیھا القرار الدولي حتى یمكن القول بأنھ یؤدي من الضروري توافر وصف الإلزام للقواعد -1

وإنما یتعین أن ، لكي تكتسب وصف القواعد القانونیة الدولیة ، أن  یتوافر وصف العمومیة والتجرید في تلك القواعد ،فلا یكفي ، دولیة 
دولیة فالقوة الإلزامیة للقانون الدولي العام لا یعد الجزاء فیھا عنصرا في القاعدة القانونیة ال،  ذلك وصف الإلزام إلىیتوافر لھا بالإضافة 

مقدمة لدراسة ، صلاح الدین عامر -: جانب من الفقھ أن ضعف الجزاء أو عدم وجوده لا یعني عدم قیام القاعدة القانونیة یرىحیث ، 
    ٤٥١.ص، مرجع سابق، القانون الدولي

  ١٩.ص، مرجع سابق، الطعن في الأحكام،  مصطفي فؤاد-2
  ٣٩٦.ص، ع سابقمرج، قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني-3
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 لكل من الإرادية فيما يلي دور الطبيعة تبين الباحثة وس ، الخلافلأطراف إرادي لاهمإ
 )١ (.التحكيم والقضاء الدوليين

 إلى اللجوء أساسو  فالاتفاق ه، الحرةالإرادة على أساسهويقوم في : التحكيم الدولي - أ
والذي مؤداه ،  للمبدأ العام الذي يسود العلاقات الدوليةاً تطبيقإلاوذلك ليس ، التحكيم الدولي

 على المتنازعة بعرض الخلاف الأطراففرضاء  ، كل تصرف دوليأساس الرضا هو إن
 وهذا ما قاله المندوب )٢(، الأخيرةالمحكمة هو الشرط الضروري لثبوت الاختصاص لهذه

 ، الحرةالإرادةهو  ،التحكيم روح أنعندما ذكر  ،م١٩٠٧في مؤتمر لاهاي سنة ، الألماني
 ، طبيعة تعاقديةعلىقائم   التحكيمأن على تحليله ىبنعندما  ،الأمريكيوكذلك عبر المندوب 

ن أو ، موافقتهاعلىوحائزة  ، المتعاقدةالإرادات  عنةادرص أحكاما تتضمن أنهايفترض 
 الأمريكيولذلك استبعد المندوب  ؛وإلغائهاقية تسمح في كل وقت بتعديل الاتفاق الطبيعة الاتف

  )٣( . النابعة من قواعد ساميةالإلزامية تكريس لاهاي يكون الهدف من مؤتمر أن
سواء كان ذلك تحكيما فردياً أو تحكيما  ، التحكيمإلىفالرضاء شرط أساسي للجوء 

 التقسيم أن إلى" وماكوفسكي" جوليان"فقد ذهب كل من ،  الرضائيةواستنادا للطبيعةجماعياً 
 إلى الإحالةالتي يتم فيها  وحتى في الحالات،  لهأساس لا وإلزامي اختياري إلىالتقليدي للتحكيم 

التي - تكون الدولأنيشترط  نه لاأرغم  ،الأساس هي الإرادةتظل  كاتفاقية لاهاي ،اتفاقية عامة
 يعد تعبيرا كافيا عن الإحالةذلك لأن طلب  و،لاهاي اتفاقية ىعل قد وقعت -الإحالةطلبت هذه 

   )٤(. هذه الدولإرادة
فقد يتضمن  ، التحكيم ومستواه وطبيعتهعوفقا لنو ،الإرادةوتتنوع صور التعبير عن 

كما حدث في الاتفاق الثنائي  ، عدة درجات متواليةأو ، درجة واحدةإلىاتفاق التحكيم اللجوء 
التدخل في مشارطة  وفي حالة رغبة دولة غير طرف ،م١٩٢٥جيكا سنة بين بولونيا وبل

 ،ولهذا السبب ومن الناحية التاريخية )٥(،راع قبول طرفي الصعلىفإن ذلك يتوقف  ،التحكيم
حيث لم  ،الدولسبق ظهوراً من القضاء فيما يتعلق بتسوية المنازعات الناشئة بين أكان التحكيم 

  )6( ".كافرى"كما يرى  ،إرادتها من ىعلأ لإرادةالخضوع  الدول لدىيكن من المقبول 
وذلك ،  رضاء الأطرافإلى أي جهاز قضائي دولي إلىيستند اللجوء : القضاء الدولي - ب

ولا يخرج أساس اللجوء ، تطبيقا لقاعدة أساسية تقضي بأن الرضاء هو أصل الالتزام الدولي
من ) ٣٦(من المادة  ،الأولىالفقرة  فقد نصت ، محكمة العدل الدولية عن هذه القاعدةإلى

تشمل جميع القضايا التي يعرضها   ولاية المحكمةأن على  للمحكمةالأساسيالنظام 
 الأممبصفة خاصة في ميثاق  المنصوص عليها كما تشمل جميع المسائل ، عليهاالأطراف

                                                             
  ١٠.ص، مرجع سابق، النظام القضائي الدولي ، مصطفي  فؤاد-1
 ٣٩٠.ص،  مرجع سابق،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني-2
   ٣٦.ص،  مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي والمصري ،  أحمد أبو الوفا-3
  ١٠٥. ص، مرجع سابق،  تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في ، جمعة عمر- 4
أو نصت علیھ اتفاقیة دولیة ساریة بین الأطراف المعنیة ،إن التدخل أمام محكمة التحكیم یكون جائزا إذا سمح بذلك اتفاق التحكیم - 5
تم توسیع نطاقھ من الناحیة یكون في ھذه الحالة قد ، فإن اتفاق التحكیم،  تدخل أطراف أخرىعلىكذلك إذا وافق أطراف التحكیم ،

  ٥٦.ص،  مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي والمصري ،  أحمد أبو الوفا -:الشخصیة
وعرفت الدول المسیحیة في ،  كان لھا مجلس دائم للتحكیم لفض المنازعات الدینیة بینھافالتحكیم مبدأ عرفتھ المدن الیونانیة التي -6

 إلىوعندما ضعفت سلطة البابا والأباطرة راحت تلجأ ،  البابا أو الملوك والأباطرةإلىفكانت تحتكم ،  أسلوب التحكیمالوسطىالقرون 
  ٧٠٩.ص،  مرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام ،  محمد المجذوب -:ھیئات تحكیمیة 
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ن اية لها نوعفمحكمة العدل الدول )١(، الاتفاقيات المعمول بهاأو في المعاهدات أو ،المتحدة
وهو يعني أن المحكمة تختص بالنظر في منازعات :  اختصاص شخصي ،من الاختصاص

 ىوالدول التي تتقاض ،وذلك إذا كانت المنازعة سيفصل فيها قضائيا ،الدول والدول فحسب 
يتمثل  :واختصاص نوعي ،أمام المحكمة هي الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة

 )2(.) لدولية تفصل في جميع المنازعات الدولية التي تعرض عليها في أن المحكمة ا
 ،بإرادتهم النزاع أطرافعرضها عليها جميع المنازعات التي ي ولاية المحكمة تشملف

في ،  تثور بينهم مستقبلاًالتي ، المنازعاتإحالة على  مسبقاًالأطرافوقد يتمثل ذلك في اتفاق 
 ،كما تشمل ولاية المحكمة  ،م الاتفاق بمناسبة قيام النزاعوقد يت ، بصورة عامةأو ، معينأمر

 ،المعاهدات المعمول بها أو، الاتفاقات أو، ات المنصوص عليها في الميثاقعجميع المناز
لدولة ليست عضواً في   للمحكمةالأساسيمن النظام ) ٣٥( الفقرة الثانية من المادة وأجازت

  )٣(.بشروط تحددها الجمعية العامة ، للمحكمةساسيالأ النظام إلى تنظم أن   المتحدةالأمم
وهى الدول التي ترغب في ، طائفة ثالثة ،يشمل اختصاص محكمة العدل الدوليةكما 

 م١٩٤٦ سنة الأمنصدر مجلس أوقد  ، في نظامها التأسيسيأعضاءوليست  ،أمامهاالتقاضي 
 تودع في قلم كتاب أن دول هذه الفئة من العلىنه يجب أ وتضمن ،قرارا بتحديد تلك الشروط

   ، المتحدةالأمم ميثاق أحكامكما حددته ، تقرر فيه قبولها اختصاص المحكمة المحكمة تصريحا
ن تقبل الالتزامات أو، ن تتعهد بتنفيذ أحكام المحكمة بحسن نيةأو، والنظام الأساسي للمحكمة

 إرادة الدول واعتبرها أساسا على ىبقأوهكذا فإن النظام قد  ،التي فرضها أعضاء الأمم المتحدة
  )٤(. المحكمةإلىللجوء 

الحالية (ليس سمة مميزة لنظام محكمة العدل الدولية ،  للقضاء الدوليالإرادي والأساس
خذ بذلك أيضا نظام محكمة العدل أو ، به معظم المحاكم الدوليةتخذأفقد  ،والسابقة فحسب

 يعود أمامها لهذه المحكمة بأن التقاضي اسيالأسمن النظام ) ٢٥(حيث قضت المادة  ،الإسلامية
   )٥(.الأطراف لإرادة

في رأيه المستقل أن إرادة الدول هي الأساس في اختصاص " مور"وذكر القاضي 
 أن اختصاص إلى انتهىالذي " اللورد فاينلي"وكذلك الرأي المستقل للقاضي  ،القضاء الدولي

 التحكيم إلىعند اللجوء  ،ومراعاة إرادة الدول ، إرادة الدولعلىمحكمة العدل الدولية يعتمد 
   )٦(.والقضاء الدوليين

 في القانون الدولي العام الأساسيةنه من القواعد أ صراحة أعلنت المحكمة الدائمة أنكما 
 تعبر أن ينبغي إذ ،أخرى في نزاعها مع دولة إرادتها غير على المحكمة أمامعدم امتثال الدولة 

 إرادة علىفاختصاص المحكمة في نظر نزاع ما يعتمد  ،صراحةعن ارتضائها للمثول 

                                                             
 ٣٩٠.ص، مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ، لعناني إبراھیم ا-1
  ٧٦٩-٧٣٠ص.ص ، مرجع سابق، " التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي- 2
 ٤٠٥.ص ، مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني-3
جامعة عین شمس : القاھرة"(  إنشائھا علىدراسة نظریة وعلمیة بمناسبة مرور أربعین عاما "الأمم المتحدة  ، عبد العزیز سرحان-4
  .١١٠ص ") ت،د"،
   وما بعدھا ٢٠٤.ص، مرجع سابق، قانون السلام في الإسلام ،  محمد الغنیمي-: حول محكمة العدل الإسلامیة راجع - 5
  ٧٠٥.ص، مرجع سابق، " التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-6
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 من جانب الدول لتحريك الإرادي التصرف على القاضي الدولي يعتمد إلىوالرجوع  ،الأطراف
  )١(.هذا النزاع 

 علىم التحكيم والقضاء الدوليين وقي: ة في تحديد مجال التنفيذ ونطاقهدور السياد .٢
تحفظات من شأنها استبعاد بعض  ،نت بعض الاتفاقياتتضم فقد لذلك ونتيجة  ،الإرادة

مة بين هذه الوسيلة للتسوية ءوذلك حتى يمكن الموا ؛المسائل من ولاية التحكيم والقضاء
 القضائية الأحكام الدول قبول علىومبدأ سيادة الدولة ومن ثم فقد كان من اليسير  ،القضائية

 إمكانيةعدم  ،الاختيار على قيام التحكيم ىعلوترتب ، لتي صدرت مراعاة لهذه الاعتباراتا
  -:مثل لاعتبارات متعددة ، هذه الوسيلةإلى بعض المنازعات إحالة

 .ومصالحها السياسية ،واستقلالها ،ةالمنازعات التي تمس شرف الدول -
 .الأخرىالمنازعات التي تمس مصالح الدول  -
 )٢(.الأطرافحد أالمنازعات التي تستوجب تعديل دستور  -

ولا  ، تحفظات من شأنها استبعاد مسائل معينة من التحكيم قد تضمنت  الاتفاقاتبعضو
 علىالسابق  ، التحكيمإلى في حالات التعهد باللجوء إلا مثل هذه التحفظات علىيتصور النص 
 تحديد على بالاتفاق الأطراففيقوم  ، اتفاق التحكيم اللاحق لنشوء النزاعأما ،نشوء الخلاف

كما ،يراد مثل هذا التحفظ  لإحينئذٍولا حاجة لهم  ، التحكيمعلىيعرض الذي س ،موضوعه
للقضاء  عدم خضوع المسائل المتعلقة بسيادة الدولة علىالنص  ،تضمنت بعض الاتفاقات

 دون الثانية الأولىخضع ت ، قانونية وسياسية منازعاتإلىتتميز المنازعات حيث  ،الدولي
  )٣(. القضاءأوللتحكيم 

 حكما ضد نيكارجوا أصدرت أمريكا فإن محكمة العدل لدول وسط الدوليففي القضاء 
            و، م١٩١٦ سبتمبر٣٠ وجمهورية نيكارجوا في الأمريكيةفي النزاع بين الولايات المتحدة 

ن محكمة غير عرفضت نيكارجوا تنفيذ هذا الحكم نظرا لصدوره و ،م١٩١٧مارس  ٩
  )٤(. لمسائل هي من صميم السلطان الداخلي لكل دولةكما دفعت بأن الحكم قد تعرض ،مختصة

واستبعاد تصرفات  ، النشاط المختلفةأوجهومبدأ السيادة يخول الدولة الحق في مباشرة 
فيكون ، فإذا ما تضمنت اتفاقية تحفظ باستبعاد المسائل المتعلقة بسيادة الدولة، الأخرىالدول 

 على تدفع بعدم قابليتها للعرض أن - هذه المسائل نزاع حول أي من أثير ما إذا –لهذه الدولة 
  )٥(.أحكاموبالتالي تجنب ما يصدر من ، التحكيم

                                                             
  ١٨.ص، مرجع سابق، الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد-1
 جولد شمیت بتحضیر مشروع قواعد لإجراءات التحكیم الدولي فأوضح المنازعات إلى  عھد معھد القانون الدولي١٨٧٣ سنة في -2

 المطالب الإقلیمیة وتفسیر – التي یفصل فیھا بتطبیق قواعد القانون –وأدخل في المنازعات القانونیة ، التي لا تسمح طبیعتھا بذلك
 السیاسیة ذات طبیعة معقدة تتعلق بمسائل الجنسیة والمساواة والسیادة وھي بطبیعتھا مسائل  قوة لا وقرر أن المنازعات، المعاھدات

. ص، مرجع سابق،" التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي-:قانون ولا تصلح للتسویة عن طریق التحكیم 
٧٥٤   

  ٢٦٣.ص، مرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي لىإاللجوء ،  إبراھیم العناني -:كذلك انظر 
  ١٠٨.ص ، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،  جمعة عمر-3
  ٢١.ص، مرجع سابق، الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد-4
قضاء الدولي وھي التي تتعلق بوجود واستقلال وحریة الدول التي تعتمد  أنھ یجب استبعاد بعض المسائل من نطاق ال بلنتشليیرى -5

 أن تخضع لسلطة على تفضل أن تضحي بكل شيء في سبیل صیانتھا – أي الدول –علیھا ظروف الحیاة وسلامة وتطور الدول وھي 
فإنھ في ھذه الحالة إذا ، مرنة للاستقلال أن المنازعة إذا مست أمورا ھامة تتضمن الفكرة الیرىوستلیك ، إداریة أو قضائیة أجنبیة

 المنازعة الأصلیة لما تحویھ من شرط عام یحفظ إلىعقدت معاھدات التحكیم العامة بشأن ھذه المسائل تكون عبئا سیئا یضاف 
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وقد   ،والمصالح الحيوية ،وغالبا ما يستبعد من التحكيم المسائل المتعلقة بالشرف والاستقلال
 نهاأوهذا يعني  - مثل هذا التحفظ ،تضمنت المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية

 حيث خولت مجلس الجامعة صلاحية القيام بدور المحكم – بمبدأ الرضائية في التحكيم أخذت
   )١(.لتسوية ما قد يثور من منازعات

حيث تهدف كل دولة  الصعوبات التي تثيرها مثل هذه التحفظات إلى" برالي "أشاروقد 
بأن تحدد المسائل التي تخرج  ،أهدافها تجعل تحفظها مرناً قابلاً للتفسير حسب هواها و أن إلى

 أو ، الاستقلالأو ، الشرفأو، منها المساس بالسيادة ، متعددةبأسبابمتذرعة  ،التحكيممن نطاق 
 التخلص إمكانية القول بأن التحفظ يخول الدولة إلى "بورل"ولذلك فقد  ذهب  ،المصالح الحيوية

  يمس مصالحها الحيوية،أوتها  عن طريق الدفع بأن موضوع النزاع يتعلق بسياد،من التحكيم
  )٢( . تحديد هذا التحفظ موضوعياًإلى ىودع

والمعروف  ، الولايات المتحدةأبدته التحفظات التي قامت بها بعض الدول ما أشهرومن 
في حالة المنازعات   للمحكمةالإلزاميحيث استثنت قبول الاختصاص  " كونالي"باسم تعديل 

وكذلك فعلت  ،الأمريكيةتصاص الداخلي للولايات المتحدة تقع ضمن الاخ ،المتعلقة بقضايا
   )٣ (.م١٩٤٠بريطانيا سنة 

،  تمسكها بمبدأ السيادة عند رفض تنفيذها للحكم الصادر في مواجهتهالدى الدول أنكما 
 أن إلى ولكنها تدفع بالعديد من الدفوع التي نخلص منها ،حقيقة هي لا تتمسك بها صراحة

 الدول خاصة خلال القرن السابع بأهدابهاوالسيادة صفة تمسكت  ،بدأ السيادةالرابط بينهما هو م
 هذه الصفة قد خلفت وراءها تركة مثقلة مفادها عدم الالتزام أنويبين لنا  ،عشر والثامن عشر

    )٤(. بما يتنافي والسيادةإلا بالأحكام
عليها من استبعاد وما ترتب  ، لوسائل التسوية القضائيةالإرادية فإن الطبيعة اوهكذ

لاعتبارات  – من مجال التسوية القضائية إبعادها على التي تحرص الدول أوالمسائل الهامة 
 هذه يءتج حيث الدولية الأحكام قد ساهم في تسهيل مهمة تنفيذ - خلافهأوتتعلق بالسيادة 

 على -ول  الدأمامومن ثم لا يكون ،  بعد مراعاة تلك الاعتباراتالأحوالغلب  أ فيالأحكام
 الدولة إرادة علىوذلك حفاظاً  ؛ن صدرت ضد مصالحهاإحتى و ، مفر من قبولها-الأغلب

   )٥(. الآخرين أماموهيبتها 
                                                                                                                                                                                 

الأحكام ، الغنیمي محمد -:نھ یمس ھذا الاستقلال أ حق رفض التحكیم عندما یرون -في ھذه الحالة -الاستقلال ویترك لأطراف المعاھدة 
  ٧٥١.ص، مرجع سابق، التنظیم الدولي "العامة في قانون الأمم 

لا یجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بین دولتین أو أكثر من ( ما یلي على الدول العربیة  من میثاق جامعة٥تنص المادة  -1
سیادتھا أو سلامة أراضیھا،ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض ھذا دول الجامعة،فإذا نشب بینھما خلاف لا یتعلق باستقلال الدولة أو 

الخلاف،كان قراره عندئذ نافذا وملزما وفى ھذه الحالة لا یكون للدول التي وقع بینھا الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراتھ 
ین أیة دولة أخرى من دول الجامعة أو ویتوسط المجلس في الخلاف الذي یخشى منھ وقوع حرب بین دولة من دول الجامعة،وب

 على میثاق جامعة الدول العربیة متوفر -):غیرھا،للتوفیق بینھما وتصدر قرارات التحكیم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبیة الآراء 
   .http://ar.jurispedia.org/index: الرابط الآتي 

  ١٠٩.ص ، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة  ،جمعة عمر - 2
 المتحدة المعروف باسم تعدیل كونالي الذي استثنت بموجبھ من قبولھا بالاختصاص من أشھر التحفظات جمیعا تحفظ الولایات -3

الاختصاص القضائي الداخلي للولایات المتحدة الأمریكیة وفقا لما تقرره النزاعات المتعلقة بقضایا تقع ضمن "الإلزامي للمحكمة 
- ٢٢٤ص  .ص، مرجع سابق،  القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان  -" :الولایات المتحدة الأمریكیة 

٢٢٦  
 ٢١.ص ، مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد- 4
  ٩٩.ص ، مرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى اللجوء ، العناني إبراھیم -5
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   -: الدولية الأحكام تنفيذ على وأثرهاضرورات المصلحة الوطنية   •
 العام الرأيسواء من   للخطرها الدولية خشية تعرض مصالحالأحكامبتنفيذ الدول تبادر 

 ها وذلك لأن الهدف الأساسي للدولة هو رعاية مصالح؛ تعرضها للجزاءات الدوليةمأالمي الع
  - :الآتي النحو علىوسوف نتناول ذلك  ،في المجتمع الدولي

تعتبر المصالح  - :الأحكام في تنفيذ وأثرهما العام العالمي والرأيالمصلحة الذاتية  .١
  -: ما يلي الدوليةالأحكام في تنفيذ الأسبابز برأمن  ، العام العالمي والرأيالذاتية للدول 

 التزام إلى العوامل التي تؤدي برزأمن تعتبر المصلحة الذاتية الواعية  -:المصلحة الذاتية - أ
 الخوف من خسارة "أن بمعنى ، الصادرة من التحكيم والقضاء الدوليينالأحكامالدول بتنفيذ 

التي يجنيها الفرد والمجموع من العيش في قرار نتيجة لتطبيق القانون قد تعادله الفوائد 
 فيه الخلافات والمنازعات بصورة سلمية بموجب المجموعة ذاتها من ىمجتمع عالمي تسو

حتى ولو تعارضت مع مصالحها  ، الدوليةللأحكامفالدول عادة تمتثل  )١(،" القانونأحكام
كما  ، بها مستقبلاًللإضرارة  يتخذ ذريعأن خرقها لهذا الالتزام يمكن أن تعلم لأنها ؛الحالية

 ، ليست بدون مقابلالأحكام تلحق بالدول نتيجة التزامها بتنفيذ أن التي يمكن الأضرار أن
تتمثل هذه المنافع فيما ،مما ضحت به  كبرأ منافع على الحصول إلىحيث تسعى الدول 

فات مجتمع عالمي تسوى فيه المنازعات والخلا يجنيه الفرد والمجموع من العيش في
 )٢( .والأمنويسوده السلام  ، القانون الدوليأحكامبموجب 

حيث  ، الدوليةالأحكامهي سبب مباشر للالتزام بتنفيذ  ،المستقبلية أو ،والمصلحة الحالية
ن تمتنع عن انتهاك حقوق أو ، تلتزم بقواعد القانون الدوليأن تجد الدولة من المفيد لها

 الدول التقاعس عن ىوتخش ، تتعرض للانتهاكأنن م ،وذلك حتى تحمى حقوقها ،الآخرين
أو تلحق بها ، وحتى لا تسوء سمعتها الدولية، حتى لا يتخذ ذلك سلاحاً ضدها مستقبلاً ،التنفيذ

 تتعلق بالبطلان بأسبابتبرر  لذا فإن معظم حالات التقاعس ، الآن لهاىمستقبلة لا تترائأضرار 
 أنها-صراحة – تدعى دولة أنولا يمكن  ،لمجتمع الدولي الإرادةمباشراً وليس تحدياً  ،وخلافه

  )٣(.  الدولية دون مبررالأحكامتمتنع عن تنفيذ 
ووفائها  ، انصياعها للقانونعلى المترتبة الآثار على الحصول إلىوالدول عندما تتطلع 

 ،ستقبل الممأسواء في الحاضر  ،فهي بذلك تكون قد حققت مصالحها الذاتية ،بالالتزامات الدولية
  بالوفاء بالتزاماتهم نحوهاالآخرين مطالبة علىويكون لديها القدرة  ،الآخرين باحترام ىوتحظ

ً لمبدأ المعاملة بالمثل ومن ثم  ، هام للالتزام بالقاعدة القانونية الدوليةببفالمصلحة س ،وفقا
   )٤( . الدولية الأحكامالالتزام بتنفيذ 

 لأحكام تلعب دوراً في تعزيز الانصياع أخرىهناك عوامل  -: العام العالميالرأي  - ب
 العام العالمي الذي يرتفع صوته في مناسبات ومحافل دولية الرأيالقانون الدولي هي 

                                                                                                                                                                                 
ومن مراجعة الإحصاءات الدولیة نكتشف أن ، یترك للدول حریة الاختیار بین القضاء والتحكیم ) ٣٣( المادة  فمیثاق الأمم المتحدة في-

،  محمد المجذوب -: التكیف مع أوضاع كل نزاع علىھ وقدرتھ ولعل السبب بكمن في مرونت،  القضاء علىالدول تفضل التحكیم 
 ٧٠٨. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام

  ٦١.ص، مرجع سابق ، القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ،  جیرھارد فان غلان -1
 ١١١ .ص،  مرجع سابق ،ام الدولیة القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحك، جمعة عمر -2
  ٧٣.ص،  مرجع سابق، " القاعدة الدولیة والالتزام الدولي"القانون الدولي العام  ،محمد علي  - 3
   وما بعدھا ١١٦ . ص، مرجع سابق،طبیعة القاعدة القانونیة الدولیة،  محمد إسماعیل - 4
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 على الساسة والشعوب لدى التقليدي معنىوردود الفعل بال ، المتحدةللأممكالجمعية العامة 
 قواعد الالتزام بتنفيذ إرساء العام العالمي درواً في الرأي حيث يلعب )١(،مستوى عالمي

 كالجمعية ،في محافل التجمعات الدولية المنظمة ، جلياًالتأثيرويظهر هذا  ، الدوليةالأحكام
حيث يكون  ،والإقليمية والهيئات والمنظمات الدولية الأمنومجلس  ، المتحدةللأممالعامة 

مما يجعل قبول  ،زاماتها واضح نحو وفاء الدول بالتأثر ، والسمعة الدوليةالأفعاللمردود 
 النطاق علىالدولة لالتزاماتها امتداداً لقناعاتها به وامتداداً لقبول الفرد لهذه الالتزامات 

  )٢(.الداخلي
 العالمي والداخلي أثناء المناقشات التي تمت  فكرة تأثير الرأي العامعلىكما تم التأكيد  

 التي قامت بها لجنة فرعية تابعة لمجلس  فقد تضمنت مثلا الدراسة ،في برلمانات بعض الدول
مة قبول الولايات المتحدة الأمريكية للولايات الإلزامية ءالشيوخ الأمريكي حول مدى ملا
 أن التجربة السابقة إلىمن النظام الأساسي إشارة ) ٣٦/٢(لمحكمة العدل الدولية طبقا للمادة 

  )٣( .مواجهة الرأي العام بأسره إلىتؤكد رفض دولة ما الامتثال لحكم المحكمة سيؤدي 
نه قد يتم الاحتجاج بالرأي العام الداخلي وما يثيره من توتر شديد يعوق الحكم أكما 

ام رئيس الأرجنتين  بإثارة حماس الرأي العام يق  ذلك علىبرز الأمثلة أومن ، الدوليالقضائي 
 ثار النزاع بشأنه طويلا بين وجد توترا شديدا لتعلق الأمر بإقليمأالشعبي في كلتا الدولتين و

 ضد هذا الحكم منذ صدوره وهي لم ترفض التنفيذ ولكن اوقد احتجت حكومة بوليفي، البلدين
، نه تم قطع العلاقات الدبلوماسيةأكما ، جل تهدئة الرأي العامأطالبت بإعادة النظر فيه من 

 على موافقة رسمية إلىومع ذلك توصلت المحادثات الدبلوماسية ، وأصبح هناك تهديد بالحرب
 م،١٩١١ مارس ٣٠ ت وبروتوكولا،م١٩٠٩ سبتمبر ١٥الحكم بواسطة المعاهدة المبرمة في 

 حكم التحكيم علىنجليزي كذلك احتج الرأي العام الإ ،وبهذا تم تسوية القضية، م١٩١٩مايو  ٦و
مانه جبر حكومته وبرلأنجليزي يلاحظ أن الرأي العام الإ و،Alabamaالصادر في قضية 

 قواعد الحياد مما رتب تباعاو عدم إصدار تشريع يلزم الهيئات التابعة لها باحترام على
المسؤولية الدولية لإنجلترا في نزاعها مع الولايات المتحدة والذي فصلت فيه محكمة سنة 

  )٤(.م١٨٧١
 ، احترام القانونعلى المجتمع الدولي أفرادكلما حرص   العام العالميالرأيثر أويظهر 

 يكون الحق أن ،ويمنحه الفاعلية الرأي ما ينمي هذا أهمولذا فإن  ؛وتطبيعه بما يحقق العدالة
ن تكون الدول الكبرى قدوة للصغرى في الالتزام بالحقوق أو ، العدلعلىالمطالب به مبنياً 

 وأهواء أغراض المنظمات الدولية معايير مزدوجة تستخدمها حسب لدىنه لا يكون أو ،الدولية
    )٥(.آخر اعتبار أيدون ب مجموعة من الدول إرادةو

 الانصياع إلى هذا كله دافع حقيقي إلى بالإضافةهناك   -:الموافقة الاجتماعية والنفقات  - ت
 وإنما ،الأفراد لدىليس فقط  ،لحكم القانون الدولي يكمن في الرغبة في الموافقة الاجتماعية

                                                             
  ٦١.ص ، مرجع سابق، انون الدولي العام  القإلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان  - 1

 ١١٢.ص،  مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر2 -
 ٢٧٦ . ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي -3
 ٢٥٤. ص، مرجع سابق،لدولي العام الوسیط في القانون ا، محمد المجذوب - 4
  ١١٣.ص،  مرجع سابق،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام  الدولیة ،   جمعة عمر- 5
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 النسبية الأعباء أيك عامل النفقات المادية وهنا ، تسمى الدولةالتي مجموعتهم لدى أيضا
 والانتفاع بالوسائل أهدافها القوة لتحقيق إلى اختيارها بين اللجوء لدىالتي تتحملها الدولة 
 )١(.أهداف تحقيق أوات مالقانونية لتقويم ظلا

والركون  ،الإرادي هطابعبالقانون الدولي تميز ي -:الدولية ) الجزاءات(تجنب العقوبات  .٢
 إغفالنه لا يمكن أ الرغم من علىو ،دةار رهنا بتلك الإالأحكام هذه الطبيعة يجعل تنفيذ ىإل
ن إو ،حكمزمت بال شاءت التإن ،فإنه لا يمكن تركها لهوى كل دولة ، هذه الطبيعةإنكار أو

رادع سلمى و ،عقوبات الدولية كمحرك لهذا التوجهال يءتج وإنما ،لم ترغب تقاعست عنه
  )٢(.له

 الوفاء علىه كي يجبر  الطرف المتقاعسعلى  المجتمع الدولي توقيع الجزاءاتيعيستطو
مثل الجزاءات العسكرية  ،وغالبا ما يكون هذا الجزاء في صورة جماعية ،بالتزاماته

وحظر  ،والحد من تدفق العملات ، السفرعلىوفرض القيود  ،والدبلوماسية ،والاقتصادية
  )٣(.الخ.....والبحرية  الرحلات الجوية وإلغاء ،التسلح

بما في ذلك تنفيذ  ، غالبا ما تقوم بالوفاء بالتزاماتها الدوليةمعظم الدول خاصة الضعيفةو
  . الدولية خشية توقيع مثل هذه العقوبات الأحكام

هي  -وفقا لوجهة نظر جانب من الفقه – المحتملة أو المصلحة الحالية نإ :الخلاصة
ن الجزاء في أو ، القانونوأشخاص يتلاءمن هذا الوضع لأ ؛ عامةسبب الالتزام بالقانون الدولي

ن أو )٤(،الفة القاعدة القانونية فقطخالقانون الدولي يكون عن طريق العمل الجماعي عند م
والدول  ،في حالة قبولها وليس في حالة مخالفتها ،المصلحة هي مبرر الالتزام بالقاعدة القانونية

 أن  تعلم علم اليقينلأنها ؛حتى ولو تعارضت مع مصالحها الحالية ،نية للقاعدة القانوتمتثلعامة 
  )٥(. بهاللإضرارنه قد يتخذ ذريعة أكما  ، يصيب مصالحها يوماأنيمكن  خرقها لهذه القاعدة

  -: الدولية من جانب المجتمع الدولي الأحكامدوافع الالتزام بتنفيذ : ثانيا
 يتم تنفيذها الأحكامن معظم إولذلك ف ؛نون الدولي هو السمة المميزة للقاالإراديالطابع 

فكثيرا ما تتقاعس الدول  ، متعددة لكن هذه القاعدة ليست مطلقةومبرراتاختيارياً  لاعتبارات 
الذي  ،وفي هذه الحالة يبرز دور المجتمع الدولي ، مختلفةوأعذار بأسبابمتذرعة  ،عن التنفيذ

 أو المنظمات أوسواء بواسطة الدول  ،ذا الالتزام الوفاء بهإلى يسارع أنيكون من واجبه 
 على الدولية الأحكام تلتزم الدول بتنفيذ أنويتعين  ،كل حسب صلاحياته ،الهيئات الدولية

                                                             
 ٦٢.ص ،  مرجع سابق، القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان  - 1
ھي الاستخدام المشروع للقوة المسلحة كأثر لانتھاك احد أشخاص  :الجزاءات العسكریة:لا أو (بفكرة الجزاءات الدولیة  المقصود -2

لجزاءات ا:ثانیا ،غیر العسكریة "القانون الدولي للقواعد المتعلقة بالأمن والسلم الدولیین شریطة إخفاق سائر الجزاءات الدولیة الأخرى 
 الجزاءات:ثالثا،ت القانونیة الدولیة كالاتفاقیات والتصریحات الدولیة والمعاھدات وھي تعني إلغاء أو إیقاف التصرفا :الدولیة المدنیة

 المنظمات الدولیة ىحدإوالمقصود بھا مجموعة الإجراءات أو التدابیر ذات الطابع التأدیبي التي ترتبھا الدولیة التأدیبیة أو الإداریة 
وأشھر أنواع ھذه الجزاءات ھو الطرد أو الفصل من المنظمة أو "نظمة المدینة تجاه أأحد أعضائھا نتیجة إخلالھ بإحدى قواعد دستور الم

الجزاءات الدولیة بین  ،السید أبو عیطھ،  )الوقف الكلي أو الجزئي من ممارسة حق من الحقوق أو المزایا التي تمنحھا المنظمة المعنیة 
 . وما بعدھا ٣٩٦. ص،)م ٢٠٠١، مؤسسة الثقافة الجامعیة : الإسكندریة (،النظریة والتطبیق

  ١٤٣. ص،مرجع سابق ،النزاع المسلح والقانون الدولي العام ،  كمال حماد-3
 وما بعدھا ١١٧.ص، مرجع سابق، طبیعة القاعدة القانونیة الدولیة ، علي محمد - 4
القاعدة "القانون الدولي العام  ،مد عليمح -: راجع مذھب الدكتور محمد إسماعیل علي في تأسیس الإلزام في القاعدة القانونیة الدولیة -5

  ٧٣. ص،مرجع سابق ،"الدولیة والالتزام الدولي
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ة م الوسائل السلمية عاإلى من اللجوء ىلا قيمة ترج ، بدون هذا الالتزاملأنه ؛الصعيد الدولي
  )١(. والقضائية خاصة 

 هذه الغاية توقيع الجزاءات المقررة في إلىك في سبيل الوصول والمجتمع الدولي يمل
ولقد عبرت المواثيق والاتفاقيات  ،لتزاماتها الطرف المتقاعس عن تنفيذ علىالقانون الدولي 

والتي منها  ، المساهمة في عملية التنفيذإلى التي تدفع المجتمع الدولي الأسبابالدولية عن 
 النحو على حدة علىاول كل منهما نوسنت،  الشرعية الدوليةعلى والحفاظ ،والأمنصيانة السلم 

  - :الآتي
جلها أ التي من الأسباببرز أعد هذا السبب من ي - :  الدوليينوالأمنصيانة السلم  .١

 حيث استشعر المجتمع الدولي منذ  ، الدوليةالأحكامساهم المجتمع الدولي في عملية تنفيذ 
ومبدأ منع الحروب وحفظ  ،زعات الدولية بالطرق السلمية بعمق الصلة بين حل المنا،الأزل

حيث جاء ) م ١٩٠٧و م ١٨٩٩ (لعامي اتفاقيات لاهاي  المبدأ في اتأكد هذو ،السلم الدولي
وبذل الجهد  ، صيانة السلم العامعلىفي سبيل العمل (-:نه أ الأولىفي مقدمة الاتفاقية 

وبسبب ما يقوم بين جماعة الدول من  ،ةالخاص في تسوية المنازعات الدولية تسوية سلمي
 مؤسسة إنشاءينبغي  ،وتقرير ما للعدالة من تقدير ،القانون ورغبة في بسط سلطان ،تضامن

  )٢( ). لجميع الدول المستقلةالأبوابمفتوحة  ،دائمة للتحكيم الدولي
ات لتسوية المنازع ، تنظيم قانونيإرساءحدث تطور نحو  ،الأمم عهد عصبة إبراموبعد 

 بأن الأعضاءالتي تضمنت تعهد الدول  ،)١٥ ،١٣،  ١٢(يمكن استخلاص ملامحه في المواد ،
 عن أو ، القضاءأو بواسطة التحكيم – بالسلم لالخإ على تنطويالتي -يفضوا منازعاتهم 

 القوة إلىنه لم يحرم اللجوء فإ هذا النظام أحدثهوبرغم من التقدم الذي  ،طريق مجلس العصبة
  )٣( .طلقاتحريما م

 الدول تسعى الدوليين هدفا والأمنفقد جعل حفظ السلم  ، المتحدةالأممميثاق  بفيما يتعلق
 المتحدة هي حفظ الأممقاصد م( : من الميثاق بأنالأولى قضت المادة إذ ، بلوغهإلىمجتمعة 

 الأسباب لمنع وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة ، الدوليينوالأمنالسلم 
وتتذرع  ، بالسلمالإخلالوغيرها من وجوه  ، العدوانأعمالولقمع  ،زالتهاولإالتي تهدد السلم 
 إلىلحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي  ،وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي ،بالوسائل السلمية

  )٤(.) لتسويتها أو بالسلم الإخلال
 حرص علىجاءت دليلا  ، المتقدمالمبدأ لإقامةا الميثاق  التي جاء بهالأحكام أنوالحقيقة 

كوسيلة لتسوية  ، استبعاد استخدام القوةمبدأ التوازن بين أسباب استكمال كل علىواضعيه 
 إلى اللجوء أنومما لا شك فيه ،  ووجوب حل المنازعات بالطرق السلمية،المنازعات الدولية

 والأمنوهو مطلب هام لتحقيق السلام ، أحكامنها من الوسائل القضائية يستتبع تنفيذ ما يصدر ع
 علىمن الميثاق التي نصت  ) ٥( يبرز في نص المادة الثانية فقرة المبدأولعل هذا  ،الجماعيين

                                                             
 وما بعدھا٣٩٠.ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني - 1
   ١١٥.ص،  مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 2
  وما بعدھا٢٢.ص،  مرجع سابق،التنظیم الدولي  ،شة راتبعائ - 3
   وما بعدھا ٧٧ .ص، مرجع سابق ،الأمم المتحدة  ،عبد العزیز سرحان - 4
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 عمل تتخذه وفق أي المتحدة في الأمم إلى كل ما في وسعهم من عون الأعضاءيقدم جميع (
 المنع أعمال عملا من إزاءها المتحدة الأممخذ  دولة تتأيةكما يمتنعون عن مساعدة  ،الميثاق
" فقرة )٩٤(نص المادة ل وفقا الأعضاء الدول على:  المتحدة الأمموجب ميثاق بمو ،)والقمع

 حكم محكمة العدل الدولية في على المتحدة بأن  ينزل الأمم أعضاءيتعهد كل عضو من (أن "١
حد أ امتنع إذا( :نه أ علىمادة تنص من هذه ال" ٢" وفقرة ،) قضية يكون طرفا فيها أية

 الآخر الطرف علىف ،المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة
 يصدر أو يقدم توصياته أن ضرورة لذلك ىرأ إذاولهذا المجلس  ،الأمن مجلس إلى يلجأ أن

   )١( .)قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم
نه في حالة أو ، الحكم بالتنفيذ مسبقا أطراف تعهد علىمادة واضحة الدلالة وهذه ال

هذه  أن إلا ، ضرورة لذلكىرأ إذا فرض ما يراه من تدابير الأمنالتقاعس يجوز لمجلس 
 لو تعارضت مع اتفاقات الدول حتى ، المجتمع الدوليلأعضاء جماعيا إلزاماالتدابير ستكون 

  )٢(.الثنائية
 التي تؤدي الأسباببرز ألعل من  -:لية وترسيخ احترام القانون الدوليالشرعية الدو .٢

والتي  ،الرغبة في ترسيخ مبدأ الشرعية الدولية ، الدوليةالأحكام المساعدة في تنفيذ إلى
 ،وهي قاعدة احترام القانون والعدل الدوليين ، المتحدة لحفظ السلم الدوليالأمم ميثاق أقامها

 علىالسلم مؤسسا ولكنه جعل  ،واستبعاد العنف ،رد منع الحربفلم يكتف الميثاق بمج
 في ديباجة الميثاق باعتباره من الحوافز والدواعي التي  أيضاالمبدأوقد ورد هذا  ،العدل
وقد  ، المتحدة الأممنحن شعوب "وجاء في هذا الخصوص  ، المتحدةالأمم قيام إلىقادت 

واحترام الالتزامات  ،تحقيق العدالة ،مكن في ظلها التي يالأحوال نبين أن أنفسنا على ليناآ
  )٣(."الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي

،  ما كان ناشئا بالمعاهدات وحسبعلى القانون الدولي حتراماولم يقصر الميثاق واجب 
 إلىوتشير ،  جعله شاملا لما تضعه جميع المصادر المعتبرة في النظام الدولي من قوانينوإنما

 خلق الشروط على الأمم المتحدة قد عقدت العزم ( أنإلىذلك مقدمة الميثاق في فقرتها الثالثة 
 العدل واحترام الالتزامات المتولدة عن المعاهدات وغيرها من علىالضرورية للمحافظة 
مبادئ  والوالأعراف المعاهدات ليقتضي مراعاة ك ، وتطبيق هذا الحكم،مصادر القانون الدولي

وغير التقليدية  ، التقليديةالأساسيةوكل ما يعتبر من المصادر  ، المتمدينةللأممالعامة المقررة 
  )٤( .)للقانون الدولي العام

 المتحدة الأمم أعضاء ليعد ضمن الواجبات المنوطة بك ،وتطبيق مبدأ الشرعية الدولية
 والأمن وجه لا يجعل السلم لىع ،سائل السلميةبالو ،التي تلزمهم بفض منازعاتهم الدولية

  )٥(.من الميثاق) ٢/٣(عرضة للخطر وفقا للمادة  ،والعدل الدولي

                                                             
  وما بعدھا٩٣.ص،  مرجع سابق، " التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي -1
 وما بعدھا  ٣٦. ص،مرجع سابق ،واعد النظام العالمي الجدیدحدود سلطات مجلس الأمن في ضوء ق ، حسام ھنداوي-2
   وما بعدھا١١٩.ص ،مرجع سابق ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 3
  ٨٤. ص،مرجع سابق، الأمم المتحدة  ، عبد العزیز سرحان- 4
  ١٠٩.ص ، مرجع سابق،التنظیم الدولي ، عائشة راتب- 5
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 ،ظهر رغبته في تأكيد مبدأ الشرعيةأقد   المجتمع الدوليأنومما هو جدير بالذكر 
 المجتمع الدولي اقتراحات ى ذلك عندما تبنىوقد تجل ، المتحدةالأمم تصرفات علىوجعله قيدا 
 علىقد جعل الميثاق من التمتع بالحقوق والمزايا المترتبة ف، سان فرانسيسكوفي مؤتمر 

 حسن النية يعني مباشرة ومبدأ )١(،)٢/٢( بالوفاء بالالتزامات بحسن نية م رهناً ،العضوية
 ،جلها هذه الحقوق والواجباتأ التي تقررت من الأغراضفي حدود  ،الحقوق والواجبات

 أن الميثاق لا يكتفي أي باحترام القانون الدولي والشرعية الدولية مبدأالوبالتالي فقد ارتبط هذا 
ولكن هذه الإشارة لا تعني  ، العدالةإلىشير أيضا يبل  ، القانون الدولي الوضعيإلىبالإشارة 

  )٢( .إذا كانت تتعارض مع قواعد العدالة ،الأخذ بالعدالة المثالية ونبذ الالتزامات الدولية
وإن كان يعد  ، القضاء والتحكيم الدوليين أحكام تنفيذ أن إلىمما تقدم   الباحثةخلصتو

 الدولة إلى يرجع بعضها أسبابفإنه يجد مبرره ودوافعه في  ،تنفيذا لمبدأ الوفاء بالعهود الدولية 
 السبب في التزام الدولة أما ،بأكمله المجتمع الدولي إلى الآخروالبعض  ،المحكوم ضدها
 ،وتجنب العقوبات ، المصالح القوميةعلىعود لاعتبارات تتعلق بالحرص في ،المحكوم ضدها

حرصا منه  ، الدوليةالأحكامن المجتمع الدولي يقوم بالمساندة في تنفيذ أو ، العام الدوليوالرأي
ورغبة في تحقيق مبدأ الشرعية الدولية عن طريق ترسيخ  ، الدوليينوالأمن صيانة السلم على

  . ن وبسط سلطان القانون الدوليمفهوم احترام القانو
  -:ذ الأحكام الدوليةتنفيل  مصدر الالتزام-  :ثانيالفرع ال

إن البحث في أساس الإلزام في القانون الدولي العام كان موضع دراسات واسعة 
 على وقد بذل بعض الفقهاء جهودا حميدة لتشييد النظام القانوني الدولي ،ومناقشات نظرية كثيرة

 أساسوقد تناولته مدارس متعددة خلط بعضها بين  )٣(،سير وإلزام الدول بقواعدهأسس قوية وتف
 الالتزام أساس عليها ىنب  التيالأفكار لأهماً سنتناول في هذا الفرع بيانلذلك  ،الالتزام ومصدره

  - :الآتي النحو علىوذلك ،  مصادر هذا الالتزامأواول مكونات نثم نت ،بالتنفيذ
  -":المذاهب الفكرية  "الأحكامزام بتنفيذ  الالتأساس: أولا

 الاتجاه الذي يقسم هذه وأهمها ،الكثير من المذاهب الفكريةظهر في هذا المجال 
، إرادية طبيعة على والآخر ، طبيعة موضوعيةعلى الأول ى تيارين رئيسيين يبنإلىالمدارس 

 ، النظريات السابقةأفكارفي  السيادة تأثيربين ت أن على حدة على كل منهما تتناول الباحثةوس
  - :الآتي النحو علىوذلك ،  علاقة ذلك بالتنفيذمدىو

 -:المذاهب الموضوعية   •
 نهاإ إذ )٤(، الدولبإرادةن لها ألا ش ، موضوعيةأسس على جملتها يتقوم هذه المدارس ف

ها  تخضع لها القواعد الدولية وتستمد منها قوتالإرادة هناك عوامل مستقلة عن أنتعتبر 
  -:فكار التي بنيت عليها هذه المدارس برز الأأوفيما يلي  )٥(،الإلزامية

                                                             
 - : أن أعضاء المنظمة یجب علیھم أن یوفوا بحسن نیة بالالتزامات التي یفرضھا علیھم المیثاق على من المیثاق ٢/٢تنص المادة  -1

  . راجع میثاق الأمم المتحدة 
  ٨٥. ص،مرجع سابق ،الأمم المتحدة ، عبد العزیز سرحان -2
 ٧٧. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب  -3
  ١٠٥.ص، مرجع سابق ،طبیعة القاعدة القانونیة الدولیة   ،  علي محمد إسماعیل-4
  ٨٢. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ،  محمد المجذوب -5
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 هناك قواعد موضوعية أنه إلى هذه المدرسة أفكارتخلص : مدرسة القانون الطبيعي .١
  ،بالإنسانصيقة لوتعبر عن الحقوق ال  ،الإنسانيوالعقل  ،للعدالة تنبع من الطبيعة والمنطق 

في كل حالة  ، مهمة الكشف عن هذه القواعد وتطبيقهالىع ويقتصر دور العقل البشري
 ، المشرع الداخليعلىوتفرض نفسها  ، المنشئ للقانونالأساسوهذه المبادئ تعد  ،بعينها

 هذه أنصار معظم أدركوقد  ،الوسطىوقد اتسمت هذه النظرية بالطابع الديني في العصور 
ن هذه القواعد أ الحتمية للحياة ووجدتها الضرورياتأ أساسية هناك قواعد أنالمدرسة  

بما تقدمه من ضبط  ، ما عداها من تشريعات وطنيةعلى تتمتع بصفة السمو والتقدم أضحت
 الذين أوائل من "شيشرون"ويعتبر الفقيه الروماني الشهير ، وممارسة الرقابة ،للإرادة
 قانون علىا السمو وبالتالي فله ،الإنسان ليست من صنع أنها قرأوقد  ، هذه القواعدأدركوا
 )١(. هذه النظرية ردحا من الزمنعلى الديني الأساسوقد سيطر  ،البشر

 هذه "دوجي" طرح الفقيه الفرنسي -: الضرورة الاجتماعيةوإلزام ،النظرية الاجتماعية .٢
 إلى-يرهاوبعد تط– الأفكار بنقل هذه "سل"وقام تلميذه  ،النظرية في مجال القانون الداخلي

،  معينةإرادات أو إرادةليس وليد   القانونأن أساس علىوتقوم هذه النظرية  ،ليالميدان الدو
الحدث "ن أساس كل قانون هو أو ، المخاطبين بأحكامهعلى واقع يفرض نفسه أمر هو وإنما

نه نتيجة أ إلى "سل"وأشار  ، نتيجة التضامن الاجتماعييءوهذا الحدث يج"الاجتماعي 
 ، هذا الأساسعلى ، فقد تولد شعور بضرورة تنظيم هذا المجتمعللضرورة التي أملتها الحياة

 النظام أساسهي "سل"عند فالجماعة  )٢(،يشكل سلطة للاضطلاع بهذه المهمةكما أنه 
ونظرا لترابط الجماعات  ،تطور القانونلي شرط هن حاجات هذه الجماعة أو ،القانوني

بإعلاء القانون  " سل"ىفقد ناد ،ن تكافلنتيجة لما أملته ضروريات الحياة م، الدولية ببعضها
والقانون الموضوعي عند هؤلاء هو مجموع القواعد التي تعبر  ، القانون الداخليعلىالدولي 

والقانون الوضعي هو الترجمة القواعدية لهذه  ،عن ظهور وتطور الحدث الاجتماعي
ون ليست سوى ترجمة للقواعد فقاعدة القان ،ولابد من توافق الاثنين ،القوانين السببية الثابتة
 القانون ليس أن يرى الذي "بوليتس "أيضا هذه النظرية أنصارومن ، الضرورية الاجتماعية

ولا يقبل  ، هو نتاج اجتماعي ومحض واقعة صار موثوقا بوجودهاوإنما إرادةصادرا عن 
نظرية وهذه ال )٣(، المعاهداتأو المجتمع سوى صياغتها في صور القواعد علىالقائمون 
نه أ إلا ، والسلمالأمن على ضرورة المحافظة على مع التنظيم الدولي الراهن القائم تنسجم

 الأساس وكأنها ، قانونيةلأفكار أساسا اتخذت من وقائع اجتماعية أنها أساس على تم انتقادها
  )٤(.الملزم للقاعدة القانونية وليست سببا لوجودها

جوهر " هانز كلسن" يحدد الفقيه النسماوي -:رجة المتدأو ،الأساسيةنظرية القاعدة  .٣
فهي متدرجة  ، نفس المستوىعلىهذه النظرية بالقول بأن قواعد القانون الدولي كلها ليست 

التي ترتكز  ،الأساسية القاعدة إلىحتى نصل  ،الأكبر إلى منها الأقلفي شكل هرمي يستند 

                                                             
  ١٠١ . ص،")ت،د"،یة دار النھضة العرب: القاھرة( ، أصول الفكر السیاسي والنظریات والمذاھب السیاسیة الكبرى ، ثروت بدوي-1
  ٨٤. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب - 2
  ٤٥ .ص، مرجع سابق، الوسیط في القانون الدولي العام ،  أحمد أبو الوفا- 3
 ٨٥. ص، مرجع سابق ،  الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب- 4
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فهي القاعدة التي تعبر " فردروس"ا قرر كم–وهذه القاعدة افتراضية  )١(،عليها سائر القواعد
 في هذه النظرية هي تلك التي تقول الأساسيةوالقاعدة ،  الوفاء بالعهدأوعن قدسية الاتفاق 

واعتبر سلطة  ، هذا القانونأساس هي الإرادة أن إلىفهو لم يذهب  ،بأن الملتزم عبد التزامه
 تعبر عن الاختصاص الذي منحه بأنهاووصف سيادة الدولة  ، للجماعة الدوليةاًالتشريع ملك

 )٢( . السيادة الكاملة فهي للجماعة الدوليةأما ،القانون للدولة مباشرة

وليس هناك في دائرة المبادئ  ، مجرد الافتراضعلى تقوم اأنههذه النظرية  علىويؤخذ 
 منه القاعدة  لم يبينوا المصدر الذي تستمدأصحابه أن نفضلا ع ،القانونية الثابتة ما يؤيد صحته

تفسر   لالأنها ؛ طريق مسدودإلى إلا لا تؤدي أنهاكما  )3(،الإلزامية وجودها وقوتها الأساسية
 لتفسير قواعد القانون إلا لا تصلح أنهاكما  ، الالتزام بقاعدة العقد شريعة المتعاقدينأساس

 العرف أنني بها رغم  الالتزام القانولأساس العرفية فلا تقدم لها تبريرا أوالدولي المكتوبة 
  )٤(. بشكل فعال ومؤثر في نشأة العديد من قواعد القانون الدولي العام مهسأالدولي 

 -:  يالإرادالمذهب الوضعي أو  •
 إرادة على مجموعة النظريات التي تبني القانون الدولي العام وتؤسسه علىيطلق    

 القانون الدولي العام نتاج أن ديةالإرا المدرسة أنصار يرىو، "المذهب الإرادي "الدول اسم 
وهي التي تخلع عليها  ، هي التي تخلق قاعدة القانون الدوليالإرادةن هذه أو ، الدولإرادة

شأنه في ذلك شأن القانون  ،بأحكامه رضاء الدول علىيقوم  فالقانون الدولي ،صفتها الملزمة
 الألمان الفقهاء أفكار إلىلمذهب  ويرجع هذا ا)٥(، رضاء مواطني الدولةعلىالداخلي في قيامه 

 أي ، تعبير عن الرغبة العامة للجماعةإلا القانون ما هو أنالذي قال  " جان جاك روسو "أمثال
 الروحي لنظرية الأب "هيجل" الألمانيويعتبر الفيلسوف  )٦(، الجماعيةالإرادة إلىنه يستند إ

سيادة المطلقة للدولة في القرن الثامن  فكرة الأعلنحيث  ، ملزم للقانون الدوليكأساس الإرادة
نه لا توجد علاقات أو ، الدول التي لا يعلوها شيءإرادة بأن القانون يصدر عن ىنادو ،عشر

   )٧( .  تخلق القانون وتخضع لهفالإرادة ،الإرادة التزامات دولية خارج هذه أو
 أويد الذاتي مدرسة التحد ،أشهرها نظريات متعددة لعل ولقد تفرع عن هذه المدرسة

وفيما يلي نعرض لفكرة موجزة عن  ، المشتركةأو المتحدة الإرادةومدرسة  ، المنفردةالإرادة
  -:كل منهما 

قال بهذه النظرية   -: الدوليةالأحكام بتنفيذ للالتزام  كأساس المنفردة الإرادةنظرية  .١
تحقيقا –وقد تجد الدولة  ، الذاتيةبإرادتها إلا الدولة لا تلتزم أنفي  أفكارهوتخلص " اهرنج"

ثم تصبح ملتزمة  ،تقر بها ، تخضع لقواعد معينةأن -الأخرىلمصلحتها في علاقاتها بالدول 
 "بيلينك" الألمانيكما قال بها العالم  )٨(، ولا تملك الدولة فيما بعد مخالفتهاالإقراربحكم هذا 

                                                             
  ٨٨.ص، مرجع سابق ،"الجزء الثاني"دولي العام النظام القانوني الدولي أصول القانون ال،  مصطفي فؤاد- 1
 ٤٥.ص ، مرجع سابق ، الوسیط في القانون الدولي العام ، أحمد أبو الوفا-2
  ٨٣. ص،مرجع سابق  ،القانون الدولي العام،علي صادق أبو ھیف - 3
  ٦٩. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، منتصر سعید حموده - 4
  ٨٦.ص، مرجع سابق ،" الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد- 5
 ٨٠. ص،مرجع سابق ، القانون الدولي العام، علي أبو ھیف - 6
 ٧٨. ص،مرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام ،  محمد المجذوب -7
   ٦٧. ص،مرجع سابق، عاصرمالقانون الدولي ال ، منتصر حموده- 8
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 عدم وجود إزاءلدولي العام  القانون اأنومؤداها  ،للإرادة عليها اسم التقيد الذاتي وأطلق
 كل دولة إرادة من الإلزاميةيستمد صفته  و، تفرضه عليهاأنسلطة عليا فوق الدول يمكن 

 ، سلطة خارجة عنهاإرادتهالا تقيد  فالدولة وهي صاحبة السلطان في كل تصرفاتها ،منفردة
 أن شاءت إذاذلك وهي تفعل  ، سلطانهاإلى بنفسها استنادا إرادتها تقيد أن تستطيع هي إنما

بقواعد القانون الدولي إذا فالتزام الدول  ،الأخرىتدخل في علاقات مع جماعة الدول 
  )١(. وحدها بهذه القواعد إرادتهامرجعه تقيد هذه الدول بفعل 

     أنها لا تتفق ومنطق المبادئ القانونية الأولية إذ كيف يستمد  هذه النظريةعلىويعاب 
 مهمته الأساسية هي تقييد هذه في حين دات الأشخاص الذين يخضعون له القانون صفته من إرا

بينما وظيفة القانون هي تقييد  ،كما أنها جعلت الإرادة أساس الالتزام بالقانون ،الإرادات ذاتها
 انهيار القانون بدلا من تدعيمه إذ طالما أن إلى هذا النحو يؤدي علىن تطبيقها إو )٢(،الإرادة

قانون وحده مرجعه إرادة الدولة وحدها كان للدولة أن تتحلل من هذا الالتزام الالتزام بال
 )٣( .وفي هذا انتفاء للصفة الإلزامية للقانون الدولي ،بإعلانها عدم التقيد بالقانون

 القانون الدولي أن "تربييل "الألماني الفقيه يرى -":المتحدة" المشتركة الإرادةنظرية  .٢
 ،الإلزامية الدول ذاتها لعدم وجود سلطة عليا يستمد منها صفته داتإرا إلىن كان يستند إو

 تكون أن الخاصة لكل دولة لا يمكن الإرادةن لأ ، منفردةالإرادات هذه إلىنه لا يستند أ إلا
 من اجتماع الإلزامية يستمد هذا القانون صفته وإنما ،مصدر قانون ملزم لغيرها من الدول

 الإرادةوهذه  ، جماعية عامةإرادة لعدد منها في أودول  الخاصة لكل من الالإرادات
  )٤( .لدول بقواعد القانون الدولي العامالجماعية هي مرجع التزام ا

هذا ولقد اتفق مع ،  للقانون الدوليكأساس الجماعية للدول الإرادةفكرة  "كاللفيري"ويؤيد 
النزاع بين كولومبيا (  قضيةءأثنا المعارض رأيهفي  ،الاتجاه القاضي عبد الحميد باشا بدوي

 هذه النظرية أن  محمد طلعت الغنيميالأستاذ يرىو )٥(،م١٩٥٠سنةبشأن حق الملجأ ) وبيرو 
 مشتركة إراداتن العمل الدولي لم يشهد اتفاق أو،  لنظرية للعقد الاجتماعيالآخرتمثل الوجه 

  )٦(. قانونية متعددةأنظمةوجود ،  هذه النظريةعلىويترتب  ،متعددة
 في  أسهمت الدول التيعلى ما الذي يفرض إذ ،وهذه النظرية لم تخل بدورها من النقد

 متى تعلن عدم تقيدها بها أنمنعها من يوما الذي  الإرادة الجماعية احترام هذه الإرادةتكوين 
 الجماعية هو الذي بالإرادة شعور الدولة بارتباطها نإ  : ذلك بقولهعلى "تربييل"ويرد ؟  أرادت

 )٧(؟ يستند شعور الارتباط هذاأساس أي إلىلكن تبقي معرفة ، يمنعها من الخروج عليها
 تفسر ارتباط الدول التي دخلت حديثا أن الجماعية لا يمكن الإرادة فكرة أن ذلك إلىويضاف 

  )٨(. التي لم تساهم في وجودها الإرادةضمن الجماعة الدولية بقواعد القانون الناشئة عن هذه 
                                                             

  ٨١. ص،مرجع سابق، القانون الدولي العام ، علي أبو ھیف- 1
  ١٣٤.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 2
 ٧٩. ص، مرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب - 3
   ٨٢. ص،مرجع سابق  ،القانون الدولي العام ، علي أبو ھیف-4
  ١٤٢. ص، مرجع سابق ،نطاق التزام الدولة دون إرادتھا في القانون الدولي العام،  محمد الدسوقي- 5
  ١٣٥.ص، مرجع سابق ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 6
 ٦٩. ص،مرجع سابق، المعاصرلي القانون الدو ، منتصر حموده- 7
  ٨٢. ص،مرجع سابق،القانون الدولي العام ، علي أبو ھیف-8
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 - :الأحكام السيادة في النظريات الفكرية وعلاقتها بتنفيذ تأثير  •
  تلك الأفكارمؤدىو ، فلسفية سادت في القرن التاسع عشرأفكار وليدة الإراديةالنظريات 

 المترتبة للآثار تعد نتيجة الأحكاموبالتالي فإن تنفيذ  ، البشرية هي التي تقيد نفسهاالإرادة أن
والكشف  ،الإرادةومهمة القاضي تفسير هذه  ،قبل بها الطرفانوهي تلك التي ي ، التعاقدعلى
  )١(.  الإرادةوهذا ما يعرف بمبدأ سلطان  ،عنها

فقد عاب  ، للالتزامراديالإ الأساس إبرازفي  ، الرغم ما لهذه النظرية من فضلعلىو
 عندهم ةفالإراد ، وحدهاالإرادة القوة الملزمة لا تنشأ من أن  المذهب الموضوعيأنصارعليها 

لذلك فان  ،إرادة ينشأ بدون أنن الالتزام يمكن أو ، النظامإعمال مجرد علىيقتصر دورها 
حيث  ،الإرادة خارجة عن أسباب إلىالالتزام يعود  أساس أن المذهب الموضوعي يرون أنصار

 لإنشاء ، لاحقارادةالإ دور يءويج ،الحياة الاجتماعية مثل هذا الالتزام تفرض ضروريات
  )٢( .عدة القانونيةالقا

 الذي دارت الأساسيكانت المحور  ،الإرادةوفكرة السيادة وما ارتكزت عليه من حرية 
 عوامل خارجة عن على النظريات الموضوعية الالتزام أسستفقد  ،حوله النظريات السابقة

 بغتهاأسن القيود والحدود التي أو ، الفرض النظريأو الحاجة أو المنطق علىاعتمادا  ،الإرادة
 يتناسب ومفهوم الإرادة قدر من علىكانت رهن المحافظة  ، التزامات الدولةعلى الأفكارهذه 

  )٣(.سيادة الدولة
 أنصار أحدمن خلال أفكار  ، المدرسة الموضوعيةأنصار يبرز عند الإرادةور لعل دو

 أساس على منظمة عالمية ديمقراطية أنشاءالذي اقترح " كريستيان وولف" وهو "جروسيوس"
 ،وعقد المنظمة  يعبر عن جملة المبادئ التي فرضتها العلاقات الدولية ،فكرة العقد الاجتماعي

وفي جميع  ، الدول المتعاقدةإرادات عنها أفصحتوهو يعبر عن حالة واقعية موجودة مسبقا 
  يتوقف  مرالأن إو ، السيادةوأفكار النظريات السابقة أفكار بين  متبادلاًاً فإن هناك تأثيرالأحوال

 الأحكامفي قبول المجتمع الدولي لتنفيذ  ،ر يحدثها هذا التأثيأن المواءمة التي يمكن مدى على
  )٤(.  السيادة الوطنيةعلىالدولية بوصفها قيدا 

 أساس إلىيرجع  ، الدوليةالأحكام الالتزام بتنفيذ أساس أن إلىتخلص الباحثة مما تقدم و
 ضمن مصادر الأحكاموفقا للاتجاه الذي يجعل هذه  وذلك ، الدوليلالتزام العام بتنفيذ القانونا

  .القانون الدولي
  -: مصادر هذا الالتزام أومكونات : ثانيا 

والتصرفات القانونية الصادرة  ، الالتزام الدولي يمتد ليشمل المعاهدات الخاصةمعنى إن
 نطاق الالتزام أنوهذا يعني ، والمبادئ العامة للقانون، والعرف الخاص،  المنفردةالإرادةعن 

 العرف أو،  المعاهدةأطراف على أثره يقتصر وإنما الغير ليلزم أطرافه ىلا يتعد، الدولي
وفي هذا يختلف الالتزام فيما يتصف به من ،  الحكم الدوليأو المبادئ العامة للقانون أوالخاص 

                                                             
 ٧٨.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام، المجذوب محمد - 1
  ٦٨. ص،مرجع سابق، معاصرالقانون الدولي ال ، منتصر حموده- 2
   ٨٢. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، المجذوب محمد - 3
 ١٣٧.ص، مرجع سابق ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١١٣ - 
  

 بحث مصادر إن و)١(،فيما تتصف به من عمومية وتجريد ،خصوصية النطاق عن القاعدة
ن غياب المشرع  نوضح مفهوم هذا المصدر نظرا لأأن الدولية يتطلب الأحكامالالتزام بتنفيذ 

ولقد  )٢(،بأحكامه المخاطبين علىجعل جميع مصادر هذا القانون تعتمد  ،في القانون الدولي
 أيالر إلىفهناك من يستند  ،اختلف الفقه في بيان مفهوم المصدر في القانون الدولي

 يميز في حين ، الرضاء هو المصدر الوحيد والمباشر للقانون الدوليأنويقولون الموضوعي 
ويعتبرونها مصادر حقيقية وبين وسائل  ، بين المصادر المنشئة للقواعد القانونيةآخرون

 )٣(.ويعتبرونها مصادر شكلية ، عرفاأوسواء كانت هذه الوسيلة معاهدة  ، عن القانونالإعراب
ومصادر الالتزام  ، النزاعلأطراف مصادر الالتزام بالنسبة  بتناولفي هذا المقامالباحثة تقوم وس

 قد يكون كل الأحكام موضوع تنفيذ أن اعتبار على في النزاع  الأطراف لغير الأحكامبتنفيذ 
وسنقوم  ،أعضائها من غير الآخر البعض  وقد يكون، في المنظمة الدوليةأعضاء أطرافه
  - :الآتيلنحو  اعلى بالعرض

 -: الدولية وتكييفه الأحكام النزاع بتنفيذ أطرافلتزام إ مصادر   •
وذلك  ،) القضائيةأوالتحكيمية (وسائل التسوية القضائية  إلىلجوء اللإرادة أساس بر اتعت

 الإرادة أنومن المعلوم  ، الحاضرأوالذي تلعبه فكرة السيادة سواء في الماضي  بفعل الدور
 علىلكن لا يمكن الاعتماد  )٤(، الدوليةالأحكاملتزام بالقانون الدولي وتنفيذ  للاأساسيمصدر 
 الالتزامات الدولية بإعمال هذه كل التحلل من أمكن وإلا ، المجردة في هذا المجالالإرادة
 من دور في هذا المجال حيث لا يزال المجتمع الإرادة ما تلعبه إنكارنه لا يمكن أ إلا ،الوسيلة
 على قوة القانون لإسباغ وأداة ، نظامهةلإقامكسبيل  ،الإرادات التعاقد بين على يعتمد )٥(،الدولي

برز أ ولعل ، اتفاق خاصأو معاهدة أو سواء كان ذلك في ميثاق أطرافهما يتم الارتباط به بين 
                                                             

 أن التفرقة بین القاعدة بمعنى،  قد یدق كثیرا إذا ما حصرناه في أطراف العلاقة القانونیة فقطومعیار التفرقة بین القاعدة والالتزام -1
فإن كان الھدف من  ،وإنما تتحدد في الھدف من ھذا التصرف،  في عدد أطراف التصرف القانوني–في الأصل –دد والالتزام لا تتح

وان كان الھدف ،  أطرافھعلىكنا بصدد التزام دولي تقتصر آثاره ، التصرف تحقیق مصلحة خاصة لأطراف الالتزام مھما كان عددھم
،  أثارھا الأطراف المنشئة لھا ىكنا بصدد قاعدة دولیة تتعد، اف التصرف من التصرف تحقیق مصلحة عامة مھما كان عدد أطر

إلا إذا تكرر الأخذ ، قاعدة دولیة ، أن تنشئ معاھدة ثنائیة  ،ویندر في العمل الدولي، وتتصف معظم المعاھدات الجماعیة بھذه الخاصیة
 إلىوقد یتحول الالتزام الدولي ، الأولىقعة المعاھدة الثنائیة فتتكون عندئذ قاعدة عرفیة یتركز أصلھا في وا، بھا في معاھدات لاحقة

القاعدة "القانون الدولي العام ،محمد علي  -:وكانت قواعده غیر متصلة بمصلحة أطرافھ فقط ، إذ ترك الانضمام إلیھ مفتوحا، قاعدة
 ٢٤٩. ص،مرجع سابق  ،"الدولیة والالتزام الدولي

،  بینما من المقرر في النظام القانوني الدولي أن الدول ، طیع بإرادتھ المنفردة تحریك الدعوى القضائیة  یستفالفرد في النظام الداخلي -2
أي ،  القضاء الدولي أو غیره عن طریق التسویة السلمیة إلىن ھذا الرضا ھو أساس لجوئھا إو، ھي  ذات  سیادة لا تلتزم إلا برضاھا 

أي أن تحریك الدعوى القضائیة الدولیة لا یتحقق إلا بإرادة مشتركة بین ،اءات التسویة السلمیة  إجرعلىلا بد من موافقة أطراف النزاع 
حیث ، یقوم القاضي بالدور الرئیس في كشف وجودھا  ،ومن ھذا یتضح أن مبادئ القانون العامة مصدر احتیاطي، طرفي الخصومة 

سیاسي یتمثل في توسیع سلطة  ،لقانون الشعوب لھ سبب قانونيأو وضع المبادئ العامة للقانون كمصدر خاص ، یقول جوجنھیم 
 - : قاعدة عرفیة مؤداھا استقلال الدول علىالقاضي الدولي والتضییق من السلطة التقدیریة لأشخاص القانون وھي السلطة المبنیة 

  ٥٢.ص،  مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،إبراھیم العناني 
  ١٣٨.ص،مرجع سابق،ولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة القضاء الد،  جمعة عمر - 3
  وما بعدھا ٦٣. ص،مرجع سابق،لمعاصرالقانون الدولي ا ، منتصر حموده- 4

   وما بعدھا ٨٠. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام،علي أبو ھیف -:وكذلك انظر 
   وما بعدھا٤٢.ص، مرجع سابق ،عامالوسیط في القانون الدولي ال،  أحمد أبو الوفا -
 إرادة مسبقة وحرة من جانب الأطراف التي علىأي مؤسس ،  كلا من القضاء والتحكیم إجراء رضائيإن الواقع الدولي اثبت أن -5

حریة حیث تكون للأطراف  ،وقد یقول البعض أن دور الأطراف یتضح أكثر في التحكیم عنھ في القضاء، سیباشر الإجراء في مواجھتھا
إلا انھ رغم ذلك یمكن القول بعدم وجود ،  خلاف الوضع أمام القضاءعلىوذلك ، وتحدید القانون المطبق، اختیار المحكمین مباشرة

كنموذج - حد كبیر لقبول قضاء محكمة العدل الدولیةإلىإذ أن الاختیار المباشر للمحكمین من جانب الأطراف مقارن ، خلاف جوھري
 محكمة العدل تملك دائما أن تحدد في اتفاق القبول أو إعلان قبول إلىثم إن الدول التي تلجأ  ، بتشكیلھا كما ھو-يأساسي للقضاء الدول

قانون  ، إبراھیم العناني-:مصادر القواعد التي سوف تقوم المحكمة بتطبیقھا في نظر الخلاف الذي سیعرض علیھا ،الشرط الاختیاري
  ٣٩٦.ص ،مرجع سابق ، العلاقات الدولیة
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، والمعاهدات الدولية ، النزاع هي المواثيق الدوليةلأطرافمصادر القانون الدولي بالنسبة 
 - :الآتي النحو على بإيجاز  الباحثةناولهاتتوس

 -: القضائية، وذلك كما يليالأحكامكمصدر للالتزام بتنفيذ  ،المواثيق الدولية .١
 من هذا الميثاق مقاصد الهيئة ومبادئها في الأول حدد الفصل :ميثاق الأمم المتحدة - أ

 العلاقات وإنماء ،لدوليين  اوالأمنوهي مبادئ تتعلق بحفظ  السلم  ، والثانيةالأولىالمادتين 
 بحل الأعضاء وإلزام ،مبدأ المساواة في السيادة و،وتحقيق التعاون الدولي ،الدولية الودية

 الأعضاء غير إلزام علىن تعمل الهيئة أو ،ومنع استخدام القوة ،منازعاتهم بالوسائل السلمية
 )١ (.بهذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم

 الأمم أعضاءيتعهد كل عضو من  -١( :بأنهمن الميثاق ) ٩٤(مادة ولقد قضت ال
 امتنع إذا -٢- قضية يكون طرفا فيهاأيةفي ،  حكم محكمة العدل الدوليةعلىن ينزل أالمتحدة ب

 أن ،الآخرفللطرف  ،في قضية ما عن القيام بما يفرضه حكم تصدره المحكمة ،حد المتقاضينأ
 يصدر أو يقدم توصياته أن - ضرورة لذلكىرأ إذا -مجلسولهذا ال ؛الأمن مجلس إلىيلجأ 

   )٢(.)  لتنفيذ الحكم اتخاذهاالتي يجب  قراراً بالتدابير
 أعضاء على ، الدوليةالأحكام تم قصر الالتزام بتنفيذ هأنمن النص السابق يتضح 

دول –ة  في المنظمة الدوليأعضاءدول  ( من الدولأنواع ة هناك ثلاثأن أيضاويبين  ،المنظمة
 بالمنظمة أعضاء دول غير - للمحكمةالأساسي في النظام وأعضاء في المنظمة أعضاءغير 

  )٣(. ) للمحكمة الأساسي بالنظام أعضاءوغير 
 محكمة العدل الدولية أحكام ذكرت صراحة أنهابالرغم من ) ٩٤( المادة أنكما يلاحظ 

 ،الإجراء التحكيمية  بهذا الأحكامول  المتحدة يقتضي شمالأمم أقرتها المبادئ التي إعمال نفإ
 ، الوسائل القضائية لتسوية المنازعاتإلى أشارتالميثاق عندما  من) ٣٣(ن المادة ذلك لأ

 أنوسبق لدستور العصبة  ، لم تفرق بين القضاء والتحكيمإليها اللجوء علىوشجعت الأعضاء 
     )٤( . " والقراراتالأحكام "إلى أشار
لا ، للمحكمة الأساسيمن النظام ) ٥٩( المادة لأحكاموفقا  :  الدوليةميثاق محكمة العدل  - ب

 ، بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيهإلا الإلزاميكون للحكم قوة 
واعتبرها من القواعد ) ٥٩( من المادة أفضل ) ٣٠( نص المادةأن يرى" روزين"ن كان إو

 إلى الالتزام بامتداد تسمح ضلفأ صياغة -قديرهحيث تضمنت في ت –النموذجية للتحكيم 
  .الغير

                                                             
   وما بعدھا٧٧. ص،مرجع سابق ،الأمم المتحدة ، عبد العزیز سرحان-1
  .ر سابقصدم، راجع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة- 2
 ٢٥٥.ص، مرجع سابق،أبحاث في القضاء الدولي ، الخیر قشي- 3
أم ، الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة علىحول ما إذا كان الالتزام قاصرا ،النقاش " حكم تصدره المحكمة  "أثارت عبارة- 4

ن لفظة الحكم الواردة في نص المادة أ البعض یرى حیث -بما في ذلك محاكم التحكیم   ،أن المجال یتسع لأحكام كافة المحاكم الدولیة
 مجلس إلىط الذي یمكن اللجوء  أحكام محكمة العدل الدولیة وبالتالي ھو فقعلى ویعني ھذا عند البعض اقتصاره arret ھي لفظة ٩٤/٢

ومن ھنا ،  من المیثاق٩٤/١ الوارد في المادة decisionجل تنفیذه ولو أراد واضعو المیثاق غیر ذلك لاستعلموا اللفظ العام أالأمن من 
 إلىل الدولیة استنادا  أحكام محكمة العدعلىوما إذا كان النص یقتصر  ،من میثاق الأمم المتحدة ) ٩٤/٢(ثار التساؤل حول تفسیر المادة 

أي اشتمال النص لأحكام -لأن ھذا ،نھ یمتد لیشمل الأحكام التي تصدر من محاكم التحكیمأصراحة النص واقتصاره علیھا فقط أم 
ن إو، التحكیم لتسویة المنازعات الدولیةإلى یتفق مع روح المیثاق ومقتضیات النظام القضائي الدولي التي سمحت باللجوء -التحكیم

 الأمن والسلم الدولیین وھذا یتحقق في كلتا الحالتین أي صدور الحكم علىلھدف من تخویل مجلس الأمن ھذه الصلاحیة ھي المحافظة ا
  ٣٩١.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، حسین عمر -:من محكمة العدل الدولیة أو من محاكم التحكیم 
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من  -:)تحكيمية،قضائية ( الدولية الأحكامالمعاهدات الدولية مصدرا للالتزام بتنفيذ  .٢
نه يجب تنفيذ المعاهدات بحسن نية والإذعان أ القواعد الأساسية في القانون الدولي

 الدولية في القانون الأحكاميذ د  معاهدات لتنفووجعدم  الرغم من علىوذلك ، لنصوصها
 معاهدات التحكيم الدولي أن إلا ، غرار ما هو قائم في القانون الدولي الخاصعلى ،العام

ويصبح للمعاهدة قوة ،  لمحكمة العدل الدولية  تعتبر مصدراً لهذا الالتزامالإحالةومعاهدات 
تطبيقا و ،إبرامها يتم أنرد بمج ،أطرافها تمتد خارج دائرة ثارآو ،ملزمة بالنسبة لعاقديها

ن الاتفاقيات الرسمية التي تتضمنها المعاهدات هي إف ،لمبدأ احترام المعاهدة والتقيد بها
 ىحت -م١٨٩٩(وتعد اتفاقيات لاهاي المنعقدة من سنة  ، للالتزام القانونيالأساسيالمصدر 

  )١(.  القضاء الدوليفيبرز الاتفاقيات الشهيرة أ من )م١٩٠٧سنة 
 كذلك للطرف الذي اًوملزم ، في المنازعةالأطراف للدول اًد قرار التحكيم ملزمويع

 أجنبيةوقع عليها من دولة  ، كان موضوع النزاع يتعلق بتفسير معاهدةوإذا ،يتدخل في النزاع
 حق التدخل في الأجنبيةولهذه الدولة  ، التحكيمإلى بإحالة النزاع إخطارهاوجب ، عن النزاع

   )٢(.استعملت هذا الحق كان القرار الصادر ملزما لهافإذا  ،الدعوى
 ضرورة الامتثال للحكم القضائي على العديد من مشارطات التحكيم نصت أنويلاحظ 

 ١٣ من مشارطة التحكيم الانجليزية البرتغالية المبرمة في )٢(ومن ذلك المادة  ،الدولي وتنفيذه
 أن الخصومة أطراف علىويجب  ،زاميةإلللحكم قوة  (:أن علىوالتي تنص  ،م١٨٦٩يناير 

 )٣(). كان نوعهأيا تأخر في التنفيذ أو تهرب أووبدون اعتراض  ،يمتثلوا له وينفذوه بحسن نية

 النزاع لأطرافبالنسبة  ، الدوليةالأحكام مصدر الالتزام بتنفيذ أنبوبالتالي يمكن القول 
 في أعضاء غير مأ أعضاء النزاع طرافأسواء كان  ،يعود للمواثيق الدولية والاتفاقات الدولية

  )٤( . المنظمة الدولية

 -: غير المتنازعين للأطراف الدولية الأحكاممصادر الالتزام بتنفيذ    •
 وأداة ، نظامهلإقامة الدولية سبيلا الإراداتمن التعاقد بين الدولي يتخذ  القانون إن
 أو اتفاق أوسواء كان ذلك في معاهدة  ،هأطراف ما يتم الارتباط به بين على قوة القانون لإسباغ
وهذا ما  ،وآخرين في المنظمة الدولية أعضاءقد يتطلب مساندة  ،لكن تنفيذ الحكم الدولي ،ميثاق
 -:الآتي النحو على بيانه  الباحثةحاولتس

منذ ظهور القضاء المنظم في المجتمع الدولي   -: النزاعأطرافمصادر الالتزام لغير  .١
 غير على المجتمع الدولي ضرورة بسط هذا التنظيم أدركفقد  ،وما بعدهابمعاهدات لاهاي 

وذلك بعدم قصر ) ١٧-١١( المتحدة في المادتين الأمموقد سلك هذا النهج ميثاق  ،الأعضاء
 الذي جاء )٦ فقرة ٢ (ويبرز ذلك جلياً في نص المادة ،الأعضاء الدول علىهذا الالتزام 

 هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه على فيها الأعضاء الدول غير  تسيرأن على الهيئة لتعم( فيه 
 في الأعضاء غير الأطراف علىنه يتعين أوهذا يعني )  الدوليوالأمنضرورة حفظ السلم 

                                                             
 عبد : أن أعضاء المنظمة یجب علیھم أن یوفوا بحسن نیة بالالتزامات التي یفرضھا علیھم المیثاق علىالمیثاق  من ٢/٢ تنص المادة - 1

   ٨٤. ص،مرجع سابق ،الأمم المتحدة ،العزیز سرحان 
  ١٠٠-٩٧ ص. ص،مرجع سابق ، أمام محكمة العدل الدولیة دعوىالتدخل في ال،  عبد الغني محمود- 2
 .٢٢٤ ص ،مرجع سابق ،القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذهالحكم  ، حسین عمر- 3
  وما بعدھا٢٤٩.ص ، مرجع سابق  ،"القاعدة الدولیة والالتزام الدولي"القانون الدولي العام  ،محمد علي - 4
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بالقبول   ليسن هذا الالتزام رهناأو ، المتحدةالأمم مبادئ مقتضى على تسير أنالميثاق 
 )١(.  لهقاللاح أوالسابق 

 أن الرضا بالميثاق وبما رتبه من حقوق والتزامات في نطاق ىإل وذهب اتجاه آخر
 تعهد باحترام وتنفيذ قراراتها علىأو بناء  ،لا يمكن أن تسري مبادئه وأحكامه عليه، نصوصه
وبالتالي التزام الدول وفقا للمادة  ،كما هو الشأن بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة ،وتدابيرها

وهذا العمل نوع من التشريع الدولي لما للمنظمة من سلطة دولية  ،يعتبر عملا مستقلا ) ٦-٢(
 )٢(.عامة
تقضي  -:من الميثاق )٢/٦( الدولية وفق المادة الأحكامضوابط التزام الغير بتنفيذ  .٢

 على فيها الأعضاء تسير الدول غير أن علىتعمل الهيئة  (:من الميثاق بأن) ٦-٢(المادة 
ويمكن استخلاص شروط )  الدوليوالأمنضرورة حفظ السلم هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه 

  - :المادة بشرطين هذه إعمالوضوابط 
 الأممبرز مبادئ أوالذي يعد من  -: الدوليينوالأمنضرورة حفظ السلم  :الأولالشرط 
 أعمالبين تقديم المساعدة في  الضرورة بين موسع ومضيق معنى الفقه في ختلفاوقد  ،المتحدة

 بحيث معنىوبين التوسع في هذا ال ، قمعأو منع أعمالتجنب من تتخذ ضده  ،دة المتحالأمم
     )٣( .يشمل جميع النواحي المتعلقة بالميثاق

 إلى الأوليهدف في المقام  ، حكم القانون في العلاقات الدوليةإقامة إن -:العدالة :الشرط الثاني
نحن ( المتحدة الأممجاء في ديباجة ميثاق وهذا ما  ، الشرعية الدوليةعلىتحقيق العدالة المبنية 

واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات  ،التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ،الأحوال نبين أن
ولذلك جعل الوسائل السلمية لحل المنازعات  من مبادئ  ،)وغيرها من مصادر القانون الدولي 

  )٤(. المتحدةالأمم
  القانون الدولي التقليدي والتي أحكامرر قاعدة تتعارض مع ن هذا المبدأ يقإ :الخلاصة

،  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الدول التي لم تساهم الدول في وضعهاأحكامبمقتضاها لا تلزم 
 الجماعة الدولية القانونية رأي المتحدة بوصفها تعبر عن الأممووجه الشبه كبير بين دور 

 الذي ساد خلال القرن التاسع الأوربيى في ظل نظام المؤتمر الحاضرة وبين دور الدول الكبر
 الدولية الأوضاعفي ظل ،  تهديد السلم خارج نطاقهانإ ، المتحدة هناالأممويبرر دور ، عشر

وقد انقسم الفقه الدولي عند تحديد ،  في المنظمةالأعضاء الدول إلى آثارهقد تمتد  ،الحاضرة
 المنظمة إعطاء يرى أول رأي:  مذهبينإلى الميثاق أحكامب الأعضاء التزام الدول غير مدى

في حين ،  وفقا لالتزامات المادة الثانيةالأعضاء ضمان سير الدول غير علىالحق في العمل 
 الميثاق تطبيقا بأحكام المتحدة الأمم في أعضاء الدول الغير إلزام عدم إلى  ثانرأييذهب 

  )٥( . للقواعد العامة الدولية
                                                             

 ٧٨. ص،مرجع سابق ،الأمم المتحدة ، عبد العزیز سرحان-1
  ٢٤٢.ص، مرجع سابق ، القانون الدولي العامنطاق التزام الدولة دون إرادتھا في،  محمد الدسوقي-2
 ،المنظمات الدولیة، مصطفي  حسین :حفظ السلم والأمن الدولیین، من المیثاق أن من بین مقاصد الأمم المتحدة الأولىبینت الفقرة  -3

 ٤٥-٤١ ص.ص،مرجع سابق
 وما بعدھا ٥٦ . ص،مرجع سابق ،نطاق التزام الدولة دون إرادتھا في القانون الدولي العام ،  محمد الدسوقي- 4
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة٣٥ونص المادة ،  من میثاق الأمم المتحدة ٩٣/٢ انظر نص المادة -5

 ٢٤٢ .ص،  مرجع سابق، نطاق التزام الدولة دون إرادتھا في القانون الدولي العام ،  محمد الدسوقي -:كذلك انظر
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 قوة قانونية ملزمة بأي التزامات المادة الثانية لا تتمتع أن :كتورة عائشة راتب الدترىو
 الدول الغير إلزامتطبيقا لمبدأ عدم ،  المتحدةالأمم في الأعضاءفي مواجهة الدول غير 

 الذي يبقي للدول حرية التصرف السيادة لمبدأ وإعمالا، بالاتفاقيات الدولية التي تساهم في عقدها
ونصوص الميثاق هي قواعد دولية ، إرادي قيد بأيئل التي لم تقيد حريتها فيها في المسا

 المتحدة فعلا منظمة الأمم أصبحت إذا إلا الدولية العامة الإلزاميةولن يكون لها الصفة ، خاصة
  )١(.عالمية

 في المنظمة عضاءالأ  الدول غيربإلزامالقاضي : الأول الرأي تأييد إلىوتذهب الباحثة 
 المتحدة في الأمموذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه  ؛ محكمة العدل الدوليةبأحكاملية الدو

لا سيما أنها تمثل و، رةض الجماعة الدولية القانونية الحارأيوهي تعبر عن ، الوقت الراهن
 تأثير هذه أنكما  ،وتضم الغالبية العظمى من الدول، السلطة العليا في المجتمع الدولي الحالي

 منح لهذه الدول الحق في اللجوء الأساسي النظام أنوكما ،  هذه الدولؤثر فييلالتزامات قد ا
 بالرغم من كونها ليست الأساسيمن النظام ، )٣٥ ( محكمة العدل الدولية وفقا لنص المادةإلى

 ،ة هذه المحكمبأحكام تلتزم هذه الدول أنفهنا تترتب نتيجة مؤداها  ، في الجماعة الدوليةأعضاء
 الأطرافيشمل ،  التحكيم والقضاء الدوليين يعتبر التزاما عاماأحكامالالتزام بتنفيذ  حيث يعتبر

   . في المنظمة الدوليةالأعضاء وغير الأعضاءكما يشمل  ، في النزاعالأطرافوغير 
  نيالمطلب الثا

  نهائية الأحكام الدولية
قوة الشيء حكم الدولي  يحوز ال- خلاف القضاء الداخليعلىو –في القضاء الدولي

ن ع  سواء كان صادر بالاستئنافوأقبل طعنا بالنقض يلا و ،المقضي به بمجرد صدوره
 في المقولة القديمة التي أساسهويجد هذا المبدأ  ،) قضائيةأمتحكيمية كانت ( المحاكم الدولية

 إلى المبدأ الجذور التاريخية لهذاوترجع  ، مهمة القاضي تنتهي بمجرد صدور حكمهأنمفادها 
 وتم )٢(، التحكيم طبقا للمقولة السابقةأحكام الطعن في إمكانيةالذي لم يقر القانون الروماني 

 أن من مراحل تطور التحكيم الدولي المعاصر بعد الأولى هذا المبدأ في المرحلة على الإبقاء
الملوك  المراكز السياسية والاجتماعية كىسمأ يحتلون أشخاص إلىعهد بمهمة التحكيم 

 أو الأشخاص مثل هؤلاء أحكام فقد اعتبرت مراجعة ،والرؤساء ورجال الدين بما فيهم البابا
وظل  هذا المبدأ ساري المفعول ومكرسا في مختلف الوثائق  ،تعديلها غير متلائمة مع مكانتهم

دولية زعات القانونية ال تلك التي تخولها اختصاص الفصل في المناأوالمنشئة للمحاكم الدولية 
   )٣(. بحكم بات

 الحكم نهائي ويحوز قوة الشيء أن علىتنص  للمحاكم الدولية الأساسية فالأنظمة
 لمحكمة العدل الأساسيمن النظام ) ٦٠( فالمادة ، الاستئنافأووغير قابل للطعن  ،المقضي به

 في أواه وعند النزاع في معن ،يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف( :أن علىالدولية تنص 

                                                             
  ١١٤. ص،مرجع سابق ،لدوليالتنظیم ا ،عائشة راتب -1
  ٢٢٩.ص،مرجع سابق،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر-2
  ٥٤. ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي-3
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كما اعتمد النظام )١(،)أطرافه من أي طلب على مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء 
يصدر  "أ" (  :أن على) ٣٩(حيث تنص المادة  ، المبدأ نفسهالإسلامية لمحكمة العدل الإسلامي

ناء  المحكمة تفسيره بىتتول مفهوم الحكم علىعند الخلاف " ب" ،الحكم قطعيا غير قابل للطعن
  )٢( ).الأطرافحد أ طلب من على

 القواعد الأكثر رسوخا في النظام القضائي الدولي لأجل ىحدإ وقاعدة نهائية الحكم هي
 أن الحكم يكون باتا بل على النص علىولهذا تواترت مشارطات التحكيم  ،تحقيق السلام الدولي

 ،ن نهائيا وباتا وبدون طعن يكوأن مبدأ النهائية فقالت على أكدتهناك بعض المشارطات التي 
 م١٨٦٨ ديسمبر ٤ومن ذلك مشارطة التحكيم المبرمة بين الولايات المتحدة وبيرو في 

 ، في المادة الرابعةم١٩٢١ يوليو ٣٠والمشارطة المبرمة بين الولايات المتحدة والنرويج في 
ادة  في المم١٩٨٦ سبتمبر ١١ في وإسرائيلومشارطة تحكيم طابا المبرمة بين مصر 

  )٣(.الرابعة
وعادة ما يتم النص  ،إعلانها محاكم التحكيم كذلك ملزمة ونهائية بمجرد أحكاموتكون 

 من اتفاقية لاهاي لسنة )٥٤و٤٨(ونصت المادتان  ، ذلك في الاتفاق الخاص بالتحكيمعلى
  وكيلي الطرفين يفصلإلى حكم التحكيم الذي يعلن بصفة قانونية ويبلغ أن على كذلك ،م ١٩٨٨

من ) ٨١-٧٣(وكذلك نصت المادتان )٤(،في النزاع بصفة نهائية ويكون غير قابل للاستئناف
 أنها أضافت إمكانية ى نفس الأحكام السابقة ولم تغير شيئا سوعلى ،م١٩٠٧اتفاقية لاهاي للعام 

ين  مبدأ نهائية الأحكام الدولية في المادتعلىالطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر عندما أكدت 
من حيث  ، الدوليةالأحكام على القانوني المترتب الأثرفيما يلي توضح الباحثة وس )٥(،السابقتين

عرض تثم س السوابق القضائية إعمالوموقف المحاكم الدولية من  ،حجية الشيء المقضي به
 النحو علىوذلك ،  نهائية الحكمعلى وتفسيرها الأحكاموتصحيح   النظرإعادة طلبات لأثر
  -:الآتي

  -:مبدأ الحجية في الفقه والقضاء الدوليينوضوابط مفهوم  - :الأولالفرع 
وقوة  ، المقضي بهالأمروحجية  ،منها تمتعه بالقوة التنفيذية ، كثيرةآثارللحكم القضائي 

 المقضي به وضوابطه الأمروفيما يلي محاولة لبيان مفهوم مبدأ حجية  ،الإثبات أوالتدليل 
 علىوذلك ، فرق بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي بهوال،  القانونيوأساسه

  -:النحو الآتي 
  
  

                                                             
المفاضلة بین ،الخیر قشي :كم دولیة أخرى إلا نادرا  اختصاصا إستئنافیا یتعلق بمراجعة أحكام محاتمارس محكمة العدل الدولیة لم - 1

  ٦٦ . ص،مرجع سابق،الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة 
حول محكمة ،وما بعدھا ١٨٥. ص،)م١٩٨٨، دار النھضة العربیة:القاھرة (، أصول التنظیم الإسلامي الدولي،  عبد االله الأشعل-2

  .العدل الإسلامیة 
. :" قبول حكم المحكمة بوصفھ نھائیا وملزما لھماعلىتتفق مصر وإسرائیل " أن على ة من المادة الرابعة عشرالأولى وتنص الفقرة - 3

  ٣٥. ص،مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ،حسین عمر
  ٧١٢. ص، مرجع سابق،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب - 4
لو كانت معلومة من ، ھي حدوث ظروف كان من شأنھا  ، في القرار التحكیمي إلا في حالة واحدة فقطلا یجوز طلب إعادة النظر -5

 -:  التحكیم إلى ذلك في اتفاق الإحالة علىولكنھ یشترط أن ینص ، أن تجعل الحكم یصدر بشكل آخر،  المحكمین قبل صدور الحكم
  ٧١٢ .ص،   مرجع سابق،نون الدولي العام الوسیط في القا، محمد المجذوب 
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  -:في القضاء الدولي المقضي به الأمرمفهوم مبدأ حجية  : أولا
 الصادرة عن المحاكم الدولية الأحكامتتمتع  :  المقضي بهالأمرمفهوم مبدأ حجية  .١

الدولية ككل لكونها صادرة عن  النزاع والمجموعة أطرافبحجية واعتبار خاصين من 
تعد و )١(،الأطراف وإنما قبلا اختصاصها بإرادتهم الحرة على حيادية لم تفرض أجهزة

 الأحكام أنوهي تعني  ، المقضي به من المبادئ الهامة في القضاء الدوليالأمرقاعدة حجية 
كم يتمتع  الحأن أي، تحوز حجية فيما فصلت فيه ،التي تصدر من الخصوم وتصبح نهائية

وهناك حقيقة  )٢(،بنوع من الحرمة بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة 
ويعتمد عليه  ، القانونأنظمةحيث يصبح شائعا لجميع  ،لصيقة بالحكم القانوني النهائي

نه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه أ ذلك علىويترتب  ، القضائيةبالأحكام للالتزام كأساس
 استقرار المبادئ القانونية في القانون علىعملا  ، النهائية بهاالأحكامعد صدور ب ،الحجية 
 )٣( .الأطرافواحتراما لحقوق  ،الدولي

 لحجية الأمر المقضي به المحكمة الدائمة للعدل الدولي في معنىوقد عبرت عن هذا ال    
ي به يعني الاعتراف إن الاعتراف بحكم كأمر مقض:( قضية الشركة التجارية البلجيكية بقولها

 )٤(). بواقعة أن منطوق ذلك الحكم نهائي وملزم

 حجية الأمر عرف القاموس الاصطلاحي للقانون الدولي -:مفهوم الحجية اصطلاحا .٢
 حكم لا مقتضىوبها يتم الاعتراف ب ،المقضي به بأنها قرينة قانونية تثبت بموجبها الوقائع

  افتراض مؤداه أنعلىية الأمر المقضي به حجم تقوو )٥(،يمكن المعارضة فيه من جديد
ن الحقيقة القضائية أو ، Res Judicata proveritate habetur  "الحكم عنوان الحقيقة"

 )٦( .  الحقيقة الواقعيةعلىقرينة قاطعة 
 مفهوم حجية الشيء يتنازع  -: المقضي بهالشيءالنظريات التي قيلت في حجية  .٣

  -:ريتانالمقضي به في القضاء الدولي نظ
 ،أنفسهم الخصوم علىوهى تقصر هذه الحجية   -:)النظرية اللاتينية: (الأولىالنظرية  - أ

 أن أساس الحجية يكمن في مبدأ  الأستاذ ليمبرجيرىووفيما يتعلق بموضوع الدعوى ذاته 
ن الأطراف قبلوا تلك الحجية وأرادوها منذ البداية بموجب الاتفاق الذي منحهم لأ ؛الرضائية

  )٧(. القضاء الدوليإلىجوء حق الل
 التي تجعل من الحكم الصادر من - :)نجلوسكسونية النظرية الأ( النظرية الثانية  - ب

  يطابق موضوعها موضوع الدعوىالتيمقيدا للقاضي في الدعاوى اللاحقة  ،المحاكم الدولية
 ،بها الأخذ على وهي ما درج القضاء الدولي الأخيرةوالنظرية  ،التي صدر فيها الحكم

                                                             
 ٦٦ . ص،مرجع سابق ،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة ،الخیر قشي  -1
  ٥١٦.ص، مرجع  سابق ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،   أحمد ھندى-2
سلطة المحكم في تحدید اختصاصھ في منازعات العلاقات " التحكیم مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال، لطشي اأنور -3

( ، "الاقتصادیة الدولیة والداخلیة تناولت عدد من التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة ونظم مؤسسات التحكیم الدائمة
  ٩٨.ص،  )م٢٠٠٩،  الأولىالطبعة ، دار النھضة العربیة:القاھرة 

 ١٦. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 4
 ١٧. ص،")ت،د"دار النھضة العربیة :القاھرة (،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر-5
  ٦ . ص،مرجع سابق، حجیة الأمر المقضي ، مصطفي صقر- 6
  ١١٧-١١٣ ص.ص،  مرجع  سابق، انات تنفیذه الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضم ، حسین عمر- 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٢٠ - 
  

ن الالتزام أخاصة و ، لتطوير القانون الدوليأداة نجعل من هذا القضاء أنوبواسطتها يمكن 
  )١( . الخصومةأطراف على الدولية لا يقتصر بالأحكام
فما الضوابط التي تقيد   ، النطاق الدوليعلى مستقرا أصبح كان هذا المبدأ قد وإذا

  القضاء الدولي في هذا الشأن؟
 -: مبدأ الحجية والسوابق القضائية في القضاء الدوليعمالإضوابط  :ثانيا

وكثير من )٢(، لمحكمة العدل الدوليةالأساسيمن النظام ) ٦٠-٥٩(وضعت المادتان 
الضوابط التي تجعل الحكم الدولي  ،مشارطات التحكيم الدولية المواد المماثلة في اتفاقيات و

ويمكن  ،وفي خصوص موضوعه ،أطرافه ىعلتكون في الغالب قاصرة  ،يتمتع بقوة تنفيذية
  -: هذا المبدأ في القضاء الدولي لإعمال الآتيةاستخلاص الضوابط 

 أو هذه الوحدة كلية أكانتسواء  ،تحقق وحدة الموضوعت أنيتعين  -:وحدة الموضوع - أ
ففي حالة  ، بجوهر النزاعالأحكام ضوء اتصال علىويمكن بحث هذه الوحدة  ،جزئية

 ، من حجيةالأحكام في الموضوع لا يثار الشك حول ما تحققه هذه ةة الصادر النهائيالأحكام
الحكم –من تلقاء ذاتها  – المحاكم الدولية علىويجب  ، النزاع بين ذات الخصومأثير ما إذا

وقد  ،الأطراففي حالة وحدة الموضوع واختلاف  ،بعدم القبول لسابقة الفصل في الموضوع
سواء تعلقت الحجية  ، المقضي به في هذه الحالةالأمرحجية خذ القضاء الدولي بمفهوم أ

 )٣(. استشارية لمحكمة العدل الدولية فتوى أو، تحفظيأمر أوبحكم قضائي 
عندما  )٤(، مختصةالأول الحكم أصدرت تكون المحكمة التي أنيتعين  -:لاختصاصا  - ب

بواسطة أو  ،طرافالأالمحدد لها بواسطة  )٥(،تكون محكمة التحكيم قد تجاوزت اختصاصها
 ويصبح باطلاً ، بهى حجية الشيء المقضمبدأ إعمالفيكون الحكم بعيدا عن  ، المحكمةأوامر

 ليس محل الأخيرواختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع  ، جزئياأوبطلانا مطلقا كليا 
.لمبدأ هذا اإعمال إلى ولا يعد هناك مجال ، تحقيقه يخرج النزاع من دائرتها عدمنإ إذ ،شك

) ٦( 

                                                             
 تشترط للحجیة وحدة الأطراف والموضوع الأولىف ، عنھا في النظریة الأنجلوسكسونیة تختلف آثار الحجیة في النظریة القاریة - 1

عوى التي صدر فیھا أما الثانیة فتجعل الحكم الصادر مقیدا للقاضي في الدعاوي اللاحقة التي یطابق موضوعھا موضوع الد، والسبب 
وذلك راجع لاستخدام قواعد القانون الخاص ،  ھذه الحجیة طبقا للنظریة القاریة ٥٩وقد استعار نظام محكمة العدل في المادة ، الحكم 

 الغنیمي  محمد طلعت:لان محكمة العدل لم تصبح بعد القاضي الدولي لجمیع الدول بالنسبة لكل المنازعات القانونیة ، في القانون الدولي
 ٧١٤ .ص،   مرجع سابق،" التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ،
لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینھم وفي خصوص النزاع الذي فصل  : ٥٩المادة  (على ٦٠ و٥٩تنص المادتان  -2

لنزاع في معناه أو في مدى مدلولھ تقوم المحكمة بتفسیره، بناءً على طلب یكون الحكم نھائیاً غیر قابل للاستئناف وعند ا٦٠المادة -، فیھ
 .ر سابقصدم،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة -: ) أي طرف من أطرافھ

  . الرابط الالكتروني على موقع محامو البحرین متوفر - 3
، http://www.mohamoon-bh.com/Default.aspx?action=AllJP&FIID=568&Court=344.  
بشرط أن ،  ھو أن للمحكمة أن تقرر المسائل التي تتعلق باختصاصھا بقرار یلزم طرفي المنازعة إن المبدأ العام  في القضاء الدولي-4

كما یجب أن یكون ھذا القرار ، یصدر ھذا القرار من محكمة قضائیة مشكلة تشكیلا صحیحا وبحسن نیة لأن فساد القاضي یفسد حكمھ
فإذا ما صدر حكم في منازعة ضد دولة لم تمثل طرفا فیھا فإن ھذا الحكم یعتبر إساءة استخدام للسلطة بالنسبة ، اتفاق الطرفین علىمبنیا 

الأحكام ، محمد الغنیمي -:وھذا ھو الحال في القانون الداخلي إذ تفصل محكمة الدرجة النھائیة نھائیا في أمر الاختصاص، لھذه الدولة
  ٧٩٠.ص ، مرجع سابق،التنظیم الدولي،لأمم العامة في قانون ا

بالنظر والفصل في ،في خیر الظروف وأحسنھا ،تخویل الجھة القضائیة التي یمكن أن یعھد إلیھا   ( یقصد بالاختصاص القضائي - 5
مر بمنازعات داخلیة سواء تعلق الأ، إقلیمھا علىفكل دولة تقوم بتحدید قواعد الاختصاص القضائي التي تطبق ، الأقضیة والمنازعات 

 ملائمة قواعد الاختصاص القضائي مدى،جمال  الكردي -:) بحتة أم كان الأمر یخص منازعات ذات عنصر أجنبي أو ذات طابع دولي
 بعض صور العقود التي افرزھا التطور الحدیث العقود عبر الانترنت علىدراسة تطبیقیة "الدولي التقلیدیة لمنازعات الحیاة العصریة 

 سبتمبر الأولىالطبعة ،دار النھضة العربیة : القاھرة (، )وعقود السیاحة الدولیة نموذج عقود التایم شیر،وذج عقد الاستھلاكنم(
 . ١٣.ص،  ) م٢٠٠٥

  ١٩٠.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 6
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لا يكون و )١(، المسألة التي فصل فيها الحكمأومحل الحكم هو الموضوع   -:وحدة المحل  - ت
 المحل ذاته الذي سبق طلبه في الدعوى التي إلى بالنسبة إلا المقضي به الأمرللحكم حجية 

  المقضيالأمر دفعها بحجية أمكن ، جديدة بهذا المحل ذاتهدعوىفإذا رفعت  ،صدر فيها الحكم
فإن  ذلك علىو ،ومحل الدعوى هو الشيء الذي يطلبه المدعي وينازعه فيه المدعى عليه، به

المحدد وحدة الشيء المادي   : توافرت عناصر ثلاثةإذاوحدة المحل بين الدعويين تتحقق 
ووحدة الكمية إذا كان الشيء  ، هذا الشيءعلى يووحدة الحق الذي يطالب به المدع ،بالذات

 )٢( .مثليا
 المدعي في دعوى كسب أن ذلك الأهميةتحديد وحدة السبب غاية في  -:حدة السببو  - ث

 التقادم حتى ولو كان قد صدر حكم أساس على يقيم دعوى جديدة أن يستطيع -مثلا- إقليم
وبهذا  )٣(، كالتنازل مثلاآخر سبب أساس على ولكن الأطراف ونفس الإقليمسابق متعلق بذات 

 سبب جديد وهو التقادم لا يعوقها الدفع بحجية علىيدة مؤسسة  دعوى جدلإدخالفإن طلبه 
 عدم أو الحجية لم يبت في صحة هذا السبب علىن الحكم السابق الحائز لأ ، المقضي بهالأمر

وذلك لاختلاف الدعويين نظرا  ، محلا لدعوى جديدةالأمر يكون أنوبالتالي فإنه يجوز  ،صحته
 )٤ ( .لاختلاف سبب كل منهما

  -:موقف الفقه الدولي من مبدأ الحجية والسوابق القضائية :الثثا
حيث تطبق مبدأ  ، السابقةبالأحكام المحاكم الدولية غالبا ما تعمل أن" لوترباخت" ىير

 تعبر عن خبرة الأحكام هذه أن إلىن سبب التزامها بهذه الوسيلة يعود أو ،السوابق القضائية
  )٥(. المحاكم بالعمل بها على إلزامنه ليس هناك أ إلا ،قانونية

قد تعاملت نسبيا مع موضوع السوابق القضائية  ، لجان المطالباتأن" wharton"وذكر 
 إذا(:  حيث قال لم تطبق هذه السوابق بصفة دائمةأنها إلا ،في المطالبات المعروضة عليها

 المطالبات سواء بتقاعسها عن متابعة،  الولايات المتحدة حقوق المطالبين من رعاياهاأهدرت
 بقبول انقضاء تلك المطالبات عن طريق تبادل الامتيازات بين هذه مأ ،الأجنبيةضد الحكومات 

  )٦(. )فإنه يكون من الملزم قانونا تعويض هذه المطالبات ،الحكومات
في لجنة  ، مرجحاًعندما عين محكماً)  rose(في قضية " ثورنستون ادوارد"وذكر السيد 
نه لا أ ،م١٨٦٨المنعقدة وفقا لمعاهدة  ، و المكسيكالأمريكيةيات المتحدة المطالبات بين الولا

 ، مختلفةأحكام في أعطيتوحجية للسوابق القضائية التي ، ن هناك قوة ملزمةأيمكن القول ب
وليس التعامل معها كالتزام  ،الإرشاداتلاستخلاص  ،نه يتعين الرجوع لظروف هذه السوابقأو

   )٧( .الأسبابحتى ولو اختلفت  ،وتطبيقها في القضايا المماثلة ،ةصريح في القضايا الجديد

                                                             
 ١١٩ .ص، مرجع سابق، دولي حجیتھ وضمانات تنفیذه الحكم القضائي ال،  حسین عمر-1
  ٨٧.ص،مرجع سابق ،حجیة الأمر المقضي ، مصطفي صقر- 2
  ١٢٠. ص، مرجع سابق،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 3
 ١١٥.ص، مرجع سابق ،حجیة الأمر المقضي ، مصطفي صقر-4
إذا ما عرضت ، أو غیرھا،  كثیرا ما ترجع إلیھا نفس المحاكم التي أصدرت الحكمبق قضائیةإن أحكام المحاكم الدولیة تعتبر سوا -5

نظرا لما لھا من ،  الآراء الإفتائیة التي تصدرھا محكمة العدل الدولیةإلىویمكن نسبة ذات الأھمیة ، علیھا قضایا تمس جوانب متماثلة
   ٥٤. ص،مرجع سابق  ،قانون العلاقات الدولیة ،لعناني  إبراھیم ا-:قیمة من جانب المنظمات الدولیة وأجھزتھا

  ١٦٢. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 6
  ١٩١.ص،  مرجع سابق ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 7
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) ٥٩( التحضيرية للمادة الأعمال القول بأن إلى محمد طلعت الغنيمي ولقد ذهب الدكتور
 مقصودها ليس تحقيق مبدأ حجية الشيء أن إلىتشير بوضوح  ،من نظام محكمة العدل الدولية

 هذه أن نقول أنوبالتالي لا نستطيع  ،لقضائية الملزمة استبعاد السوابق اوإنما ،المقضي به
  )١(. تحقيق التآلف القضائيعلىن كانت تحرص إو ،المحكمة تأخذ بفكرة السوابق القضائية

  - : المقضي بهالأمر المقضي به وقوة الأمرالفرق بين حجية  -:رابعا
 المخاطبين به لىعأن الحكم يتمتع بقوة إلزامية تفرض ، يقصد بحجية الأمر المقضي به

وعدم جواز رفع دعوى جديدة عن ذات ، وجوب الامتثال له وتنفيذ ما يتضمن من التزامات
 فتعني أن الحكم القضائي الدولي ،أما قوة الأمر المقضي به، الموضوع الذي فصل فيه الحكم

 اًقالذي يعتبر طريفلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن ، يكون نهائي بمجرد صدوره
  )٢( .غير عادي للطعن
  -:تهنهائي علىمراجعة الحكم الدولي ثر أ - :الفرع الثاني

 نهائية الحكم مراجعته عن طريق التماس علىثار تساؤل في الفقه الدولي هل يؤثر 
   ؟  تصحيحهأو تفسيره أو النظر إعادة

 ىعل وذلك ، حدةعلىلكل نقطة الباحثة عرض ت سالتساؤل هذا عن الإجابةفي سبيل 
  - :الآتيالنحو 
   -: نهائيتهعلى النظر في الحكم لا تؤثر إعادة :أولا

فلا يجوز  )٣(،القاعدة أن الحكم الذي يحوز قوة الأمر المقضي به يصبح عنوانا للحقيقة
ومع ذلك ، وحماية للاحترام الواجب للأحكام الباتة،  الاستقرار القانونيعلىالمساس به حرصا 

ويكون ،  إدانة برئإلىوبا بخطأ قضائي جسيم متعلق بالوقائع أدي فقد يكون الحكم البات مش
 الحكم عن طريق إعادة يفي هذه الحالة يجوز الطعن ف و)٤(،من شأن الإبقاء عليه إهدار العدالة

 ولا يمكن ممارسته إلا في ،عتبر هذا النوع من الطعن وسيلة استثنائية وغير عاديةوي، النظر
   )٥(. سبيل الحصر علىحالات ضيقة جدا جاءت 

 طلب إمكانية على لمحاكم العدل الدولية الأساسية والأنظمةتنص اتفاقيات التحكيم و
 وتحدد الشروط الواجب أصدرتهمن طرف المحكمة التي   النظر في الحكم الصادرإعادة

نه أ على )م١٨٩٩ من اتفاقية لاهاي لسنة ٥٥(فقد نصت المادة  ،توافرها لقبول ذلك الطلب
 ،) النظر في الحكمإعادة يتمسكوا في الاتفاق الخاص بالتحكيم بحق أن النزاع لأطرافيجوز (

 المحكمة ذاتها إلى يوجه الطلب أن :أولافيجب  ،وحددت هذه المادة ضوابط ممارسة هذا الحق
 علىثر حاسم أ يثبت فيه اكتشاف واقعة جديدة قد يكون لها أن :ثانيا ، الحكمأصدرتالتي 
 النظر يجهلان تلك الواقعة إعادةملتمس ال تكون المحكمة ذاتها وكذلك الطرف نأ:ثالثا ،الحكم

  )٦( .عند صدور الحكم
                                                             

 ٥١٦.ص، مرجع سابق ،"التنظیم الدولي " قانون الأمم الأحكام العامة في ،محمد الغنیمي - 1
  ٥١٦.ص ، مرجع  سابق ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،   أحمد ھندى-2
 ٨٧٦. ص،مرجع سابق ،القضاء الجنائي الدولي،  عبد القادر جرادة- 3
 ٨٧٦ .ص -: نفسھلمرجع السابقا - 4
 راجع قانون -:) ٣٨٨-١٤١-١٣٨-١٣٦(لجزائیة حالات إعادة النظر في المواد  حدد المشرع الفلسطیني في قانون الإجراءات ا-5

  .٢٠٠١ لسنة ٣الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم 
  ٧٨٦ . ص ،مرجع سابق ، "التنظیم الدولي "،الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 6
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 مقتضىبم ١٩٠٧بعد ذلك في المؤتمر الثاني للسلام لسنة بفكرة الطعن وتم الاحتفاظ 
 تين من المادتين السابقأيولم تحدد  ، من اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية)٨٣(المادة 

وبذلك ترك الموضوع للسلطة  ، يسقطمتى أوالمدة التي يمكن خلالها ممارسة هذا الحق 
 نصوص مشابهة في الكثير من اتفاقيات أدرجتكما ،  الاتفاق الخاصأطرافالتقديرية  للدول 
  )١( .التحكيم الخاصة
 الأصلي النظر صدور حكم جديد يلغي الحكم إعادة طلب علىنه قد يترتب أورغم 

فالمحكمة في هذه الحالة لا تنظر في طعن  ، طابعه النهائيعلى ذلك لا يؤثر إنف ،جزئيا ويعدله
 مقتضى فحص ومراجعة الوقائع نفسها التي تم الفصل فيها ببإعادةفهي لا تقوم  ،بالاستئناف

 الأصلي تكتفي بفحص الواقعة الجديدة التي تم اكتشافها بعد صدور الحكم وإنما ،الأصليالحكم 
 الطابع النهائي على النظر إعادة عدم تأثير طلب علىوما يؤكد  ، اللازمالأثروترتب عليها 

 توجب العمل بحكمها أن( للمحكمة أجازت)  ٦١الفقرة الثالثة من المادة (أن  حيثالأصليللحكم 
وهو ما يؤكد استقلالية مفهوم ، ) النظرإعادة إجراءات تقبل السير في أن قبل أصدرتهالذي 

  )٢ (.الإجراءائية الحكم عن هذا نه
 النظر في إعادةن مسألة التماس إ الذي تتسم به محاكم العدل فونظرا لطابع الديمومة

 وقت في حدود الشروط أي مشكلة بحيث يمكن تقديم الطلب في أيةالحكم الصادر لا تثير 
خاصة  ،النسبة للتحكيم قد يختلف بالأمر أن إلا )٣(، للمحكمة المعنيةالأساسيالمقررة في النظام 

جل الفصل في قضية واحدة وليس في سلسلة قضايا أ من أنشئت كانت محكمة التحكيم قد إذا
ففي مثل هذه الحالة فإن محكمة التحكيم  ،كتلك التي نظرت فيها اللجان المختلطة للمطالبات

ر وقائع  يفصل في النزاع المترتب عن ظهوأنويمكن  ،تنتهي من الوجود بمجرد صدور الحكم
 أمكن إذا الحكم نفسه أصدرتجديدة حاسمة في الدعوى من طرف المحكمة التحكيمية  التي 

 محكمة إلى اللجوء على الاتفاق أو محكمة تحكيم جديدة لهذا الغرض إنشاء أو تكوينها إعادة
  )٤(.عدل دائمة كمحكمة العدل الدولية

ظيم القضائي الدولي فإن طلب  محاكم نقض في التنأوونظرا لعدم وجود محاكم استئناف 
 ، في الحالات التي تكون فيها المحكمة قد تجاوزت حدود ولايتهاإليه النظر يمكن اللجوء إعادة

 في حالة الأسلوب هذا إلىويمكن اللجوء  ، للمحكمةالأساسي النظام أوكما حددها اتفاق التحكيم 
 هذا إلىبا ما تشير اتفاقات التحكيم وغال ، الواقعأو ما كان الحكم مشوبا بخطأ في القانون إذا

 وإسرائيلمن مشارطة التحكيم الموقعة بين مصر ) ١٣المادة (النوع من الطعن مثال ذلك نص 
  )٥(. بشأن تحكيم طابام١٩٨٦ سبتمبر سنة ١١في 

                                                             
 ٥٩. ص،مرجع سابق ، النص والواقع إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین ، الخیر قشي- 1
 ١٦٢.ص،  مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 2
ولا یقبل طلب إعادة النظر بعد مرور ،  میعاد لا یتجاوز ستة أشھر بعد اكتشاف الواقعة الجدیدةیجب تقدیم طلب إعادة النظر في -3

وأي ، نھ یجب اكتشاف الواقعة قبل مرور عشر سنوات تحسب ابتداء من تاریخ صدور الحكمأأي ،  صدور الحكمعلىعشر سنوات 
مرجع ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة،حمد أبو الوفا أ -:طلب بإعادة النظر یخالف ھذه الشروط لا ینظر لھ ویعتبر كأن لم یكن 

  ٤٠٨.ص، سابق
  ٦١. ص، مرجع سابق،لأحكامالطعن في ا،  مصطفي فؤاد- 4
    ٢١٣. ص،مرجع سابق ،م١٩٨٨ قضیة طابا ونشاط محكمة العدل الدولیة عامعلىالتعلیق ،  أحمد أبو الوفا محمد -5
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 النظر في الحكم الصادر في حالة ظهور وقائع إعادة التماس أن قهاءفواعتبر بعض ال
 من مبادئ القانون المعترف بها مبدأ – الحكم الصادر علىثر حاسم أها  يكون لأنجديدة يمكن 

 الحسنة وتنقية كالإرادة ،تقتضيها الاعتبارات القائمة في القانون الداخلي - المتمدينة الأمممن 
 الدعوى في أطراف ذلك فقد اعتبر بعض المعلقين حق علىوبناء  ،الحكم من شوائب بطلانه

   )١(.  حتى لو سكتت اتفاقية التحكيم عنه  النظر مقرراإعادةطلب 
  -:  طابعه النهائيعلى المادية في الحكم لا تؤثر الأخطاءتصحيح  :ثانيا

وفي هذه ، قد يشوب الحكم الدولي عند تحريره من قبل المحكمة بعض الأخطاء المادية
 –اف  طرف من الأطرأي طلب على بناء -الحالة تلتزم هذه المحكمة التي أصدرت الحكم 

 السماح بمجرد تصحيح الأخطاء إلى ذلك يهدف الطلب بالتصحيح علىو، بتصحيح هذه الأخطاء
فهو يتعلق ببساطة بأخطاء ،  نص الحكمعلىالمادية كخطأ في الكتابة أو في الحساب الذي يخيم 

التحرير وليس بأخطاء الواقع أو في القانون والتي لا يمكن إصلاحها إلا عن طريق طعن 
  )٣(.من شأنه أن يمارس تعديلا جوهريا في الحكم المشوب بالأخطاء )٢(حقيقي

 ولا تؤثر ستئنافاًا النظر فيه لا تشكل إعادة  كانت مراجعة الحكم عن طريق التماسإذاف
 ، مادية بسيطة في الحكمأخطاء لا يؤثر تصحيح أن ىأول طابعه النهائي فمن باب على

نا محدودة جدا وتتعلق هالمراجعة ف ، ذلك الطابععلى ، الحسابيةالأخطاء أو المطبعية كالأخطاء
 محاكم العدل ولا سيما،وتعتبر المحكمة الدولية،  القانونأو في التحرير وليس في الواقع بأخطاء
 آراؤها أو أحكامها المطبعية التي تضمنتها الأخطاء تصحيح لإجراءمؤهلة دائما  ،الدائمة

 أو في ورقة تلحق بالحكم الأخطاء جدول بتصحيح هذه بإدراجوعادة ما يتم ذلك  ،الاستشارية
   )٤(.سنوات  تلك التصحيحات لبعضإجراء يتأخرولكن قد  ، يقوم بذلك الناشرأو بالرأي

 المادية التي قد يتضمنها حكمها والتي قد ينجم الأخطاء تصحح أن تستطيع لمحكمةوا
طلب ومراجعة وتفسير حكم في لة تصحيح الحكم في قضية أ مسأثيرتوقد  ،عنها تناقضات فيه

فقد  ،في قضية الامتداد القاري بين تونس والجماهيرية العربية الليبية) م١٩٨٢ فبراير ٢٤(
بين يدة تتعلق برسم خطوط الامتداد القاري د جإحداثيات إحلالطلبت تونس من المحكمة 

 أن إلا ،)٢ ( من الفرع ج١٣٣ في الفقرة م١٩٨٢حددها حكم  معينة إحداثياتالدولتين محل 
 أيمجرد من  ، سوء فهم للحكم وهو بالتاليعلى رأيها في يبن لأنهالمحكمة رفضت هذا الطلب 

  )٥(.تصحيح خطأ في الحكم  المحكمة حاجة لبحث موسع لمسألة ذلك لم ترعلى وبناء ،مضمون
 ، الماديةالأخطاء تتمتع بسلطة تصحيح أنها أكدت المحكمة أن حكم برز ما في هذا الأو

 أي يستبعد الأخطاءن طبيعة تصحيح مثل هذه  لا يتم بواسطة حكم لأالأخطاءن تصحيح هذه أو
 المحكمة لم تقبل التكييف التونسي للخطأ المطلوب أن إلا ،اتيع المنازللإجراءعنصر 

                                                             
 ١٦٢. ص ،مرجع سابق،  الطعن في الأحكام،   مصطفي فؤاد -1
 وبھذا قضت،  المحكمةإلىن  طریق طعن مقدم  التي قد تقع في الحكم فلا یجوز تصحیحھا إلا عفیما یتعلق بالأخطاء القانونیة -2

إن المقصود بالأغلاط الكتابیة أو الحسابیة التي تقع في الأحكام عن طریق  :( حد أحكامھا عندما قالت أمحكمة التمییز الأردنیة في
ھي الأغلاط المادیة  ،من قانون أصول المحاكمات الحقوقیة" ٢٦٦" المادة مقتضىوالتي یجوز للمحكمة تصحیحھا ب، السھو العرضي

الحكم القضائي في ، مصطفي عبد الباقي  -:)دون الأغلاط القانونیة التي لو صححت فمن شأنھا طرح النزاع مجددا في المحكمة ، فقط
 ٤٦. ص،مرجع سابق ،قاعدة الأحكام القضائیة 

 ١٦١.ص،  مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ،  حسین عمر- 3
  ٦٥.ص،  مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،قشي الخیر - 4
  ٣٧٩.ص،مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة، جمعة عمر - 5
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 خطأً فقد اعتبرت المحكمة الخطأ الذي ادعته تونس ، اعتباره خطأ مادياأي ،تصحيحه
   )١(.ويثير عدة مسائل تقتضي البحث فيها والفصل بواسطة حكم، ضوعي  طابع موا ذاًموضوعي

   -: المقضي بهالأمر حجية علىتفسير الحكم لا يؤثر : ثالثا
وهو ، مكانة مهمة عندما يشوب الحكم الدولي إبهامات وتناقضات )٢(يشغل طلب التفسير

 وتفسير معناه وإزالة  الكلمة بل هو مجرد إجراء يستهدف توضيح الحكمبمعنىلا يشكل طعنا 
لواضع القانون حق " هو الحكمة القائلة وأساس الطعن بالتفسير ،ما يحيط به من غموض

 لتكملة العمل القانوني وطنيا –أيا كانت صفته – كل جهاز علىوهي حكمة  مطبقة  ،"تفسيره 
   )٣( .  قضائيا كان أم غير قضائي،كان أم دوليا

 اختلاف وجهة أو الحكم الصادر بسبب غموضه  طرفي النزاع تنفيذعلىقد يصعب ف
)  ٢٤م  (م١٩٠٧و)٨٢م (م١٨٩٩ولهذا منحت اتفاقيتا لاهاي لسنة  ،نظرهما حول معناه

 -أطرافه من أي طلب على بناء– حكما دوليا صلاحية التصدي لتفسيره أصدرتللمحكمة التي 
ويعد  )٤(،لبس وغموض مداه بسبب ما يكتنفه من أوفي حالة الاختلاف حول تحديد مضمونه 

 إلىثم انتقل هذا النص بعد ذلك  )٥(،))أصدرهيفسر الحكم من  (( القائلةةهذا تطبيقا للحكم
 نص مقتضى ومن بعدها محكمة العدل الدولية ب،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة

وعند النزاع في  ،يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف (( :أن علىالتي تنص ) ٦٠(المادة 
ويمكن  )٦(، ))أطرافه من أي طلب على في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء أومعناه 

 ، اتفاق تم بينهمامقتضى بأو من طرفي النزاع أي يقدم طلب التفسير بصفة انفرادية من أن إذن
من المادة  الأولى فقد نصت الفقرة ،ونظمت لائحة المحكمة كيفية تقديم الطلب في كلتا الحالتين

 أو التفسير يتم باتفاق خاص يبلغ للمحكمة من الطرفين أن على م١٩٧٨ من لائحة )٧٩(
 الحكم إلى إشارة العريضة أو يتضمن هذا الاتفاق أنويجب  ، منهماأي عريضة يقدمها مقتضىب

ة  مسجل المحكمعلىويجب ، )٢فقرة(دقيقا للمسائل محل النزاع  وتوضيحا المطلوب تفسيره 
 التي الأخرى الأطراف إلى يحيل ذلك الطلب أن عريضة مقتضىفي حالة تقديم طلب التفسير ب

 يحددها أو تقدم ملاحظاتها خلال المهلة التي تحددها المحكمة في حالة انعقادها أنيمكنها 
 تقديم إلى الأطراف تدعو أنولكن يجوز للمحكمة  ،)٣فقرة( لم تكن منعقدة إذارئيسها 

فقرة (  عريضةمقتضى بأم اتفاق خاص مقتضىسواء قدم الطلب ب ، شفويةأوبية توضيحات كتا
٧(.)٤(  

                                                             
  ١٤٩.ص،  قمرجع ساب ،)٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة - 1
 ٣٠٣. ص،مرجع سابق، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة  ، أحمد الرشیدي -2

 .٢٢٣ص ،سابق مرجع ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، حسین حنفي عمر 3-
  ٣٠٢. ص،سابق مرجع ،١٩٨٥محكمة العدل الدولي في عام ،  أحمد أبو الوفا -4
 المتعاقدة في المعاھدات الدولیة تملك حقا متساویا في تفسیر النصوص غیر الواضحة في المعاھدة افمن المقرر كمبدأ عام أن الأطر-5

 عدم وجود سلطة علیا في المجتمع الدولي یمكنھا أن تعطي تفسیرا ملزما وعاما لكافة المعاھدات الدولیة إلى ویرجع السبب في ذلك، 
دراسة في ضوء النظام القانوني "الأمم المتحدة ، إبراھیم العناني  -:ھا من غموضالتي قد یثور بشأن تطبیقھا صعوبات نظرا ما یشوب

 ٣٥.ص،  مرجع سابق ،للمنظمات الدولیة 
  . سابق مصدر، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة- 6
 ١٦١.ص،مرجع سابق ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،جمعة عمر - 7
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حد أطراف النزاع الذي صدر بينهم الحكم فالمعروف أن أويقدم طلب تفسير الحكم من 
 الغير وبالتالي لا يجوز إلىولا ينصرف أثره ،  أطرافهىنه لا يلزم سوأ أي اً نسبياًثرأللحكم 

  )١(. ب تفسيرهللطرف الغير أن يطل
 فرعي تابع لاختصاصها أواختصاص خاص  اختصاص المحكمة بالتفسير هوو  
  )٢(. المحدد في وثيقة قبول ولاية المحكمةالأصلي

حد الطرفين في غياب النص أ من إليها تقبل التفسير المقدم أنولكن هل يجوز للمحكمة 
  ة ؟ التي خولتها الاختصاص بالنظر في القضيالأداة ذلك في على

 لمحاكم الأساسية الأنظمةغلب أن  لأ؛ بالتحكيمأساسا يتعلق  هذا التساؤلأنمن الواضح 
 اللجوء إمكانية ولا شك في ،العدل الدولية التي تصدت لهذه المشكلة نظمتها بنصوص صريحة

 المحكمة للفصل في النزاع المتعلق بالتفسير حتى في غياب نص يتعلق بالموضوع في حالة إلى
حدهما فقط في حالة عدم وجود نص أنه يصعب قبول طلب أ إلا ، ذلكعلىرفي النزاع اتفاق ط

ويوجد العديد من السوابق التي رفضت فيها محاكم  ،صريح يسمح للمحكمة بقبول الطلب
 إصدار انتهاء مهمة المحكمة بمجرد إلىحد الطرفين فقط مستندة أالتحكيم طلبات قدمت لها من 

     )٣ ( . ذلك لاحقاعلى النزاع أطرافالحكم وعدم وجود اتفاق 
 النزاع المتعلق بتفسير حكم صادر عن محكمة نإ: يمكن القول  ضوء ما سبقعلى

فكما  ، طابعه النهائيعلى ولا إلزامية تمتع الحكم بقوة علىلا يؤثر  ،دولية هو نزاع جديد
 توضيح علىر  ينصب طلب التفسيأن محكمة العدل الدولية في قضية حق الملجأ يجب أوضحت

ن القول بغير ذلك معناه منح تفسير لأ ؛ ومدلول حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي بهمعنى
 المبدأ الذي كرسته وهو إلغاء إلى يؤدى أن من شأنه الأساسيمن النظام )٦٠( للمادة آخر

  .اعتبار الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ٢٢٤.ص، سابق مرجع ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر- 1
  ٣٠٣.ص، مرجع سابق ،الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ، أحمد الرشیدي- 2
  ٦٩ .ص، مرجع سابق،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ،  الخیر قشي-3
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  لمبحث الثالثا
  التنفيذ خصائص  عملية 

 من اختصاص الجهاز أنها أهمها الدولية بعدة خصائص الأحكامتتميز عملية تنفيذ 
ن كيفية التنفيذ أو،  ذات طابع سياسيوأنها ، وليس من اختصاص الجهاز القضائييالتنفيذ

ما  وهذا،  عملية التنفيذ تختلف باختلاف نوع الحكمأنكما  ،تحددها الدولة المطالبة بالتنفيذ
  - :الآتي النحو على ، بالبحث في هذا المبحثهسنتناول

  .اختصاص الجهاز التنفيذي: المطلب الأول
  .الطابع السياسي للعملية التنفيذية: المطلب الثاني
  . تنفيذ الأحكامكيفية تحديد : المطلب الثالث
  .يةالتنفيذاختلافات العملية  :المطلب الرابع

  المطلب الأول
  اختصاص الجهاز التنفيذي

 ليست  وهيالمحكمة القضائية الدولية يدها عن الدعوى بمجرد نطقها بالحكم ترفع
 متابعة تنفيذه ومراقبة أطراف النزاع في الامتثال لأحكامها وإنما يجب أن علىمختصة بالسهر 

فالمحكمة الدولية  ، احترام القواعد والالتزامات الدوليةعلىتوجد سلطة تنفيذية عليا تقوم بالسهر 
 تختص السلطة التنفيذية في حين المحاكم الداخلية التي تختص بإصدار الأحكام شأنها شأن

 تناط أنوبصفتها هذه يجب  ، الدولية وظيفة تنفيذيةالأحكامتعتبر عملية تنفيذ و )١(،بتنفيذها
 والقرارات التي تصدرها الأحكاموعادة ما تمنح سلطة تنفيذ  ،بجهاز يتمتع بسلطات تنفيذية

 ، المطافآخر في إليها للفرع التنفيذي للحكومة ويلجأ أساسا القانونية الأنظمةالمحاكم في كل 
 لجنة واشنطن أوضحتوقد  )٢(،وليس للجهاز القضائي نفسه ،أي بعد انتهاء العملية القضائية

 هذه المسألة م١٩٤٥ لمحكمة العدل الدولية سنة الأساسي النظام أعدتللحقوقيين التي 
 أعدهوجاء في التقرير الذي  )٣(،)المحكمة نفسها ضمان تنفيذ قراراتهاليست مهمة : (  بقولها
 مؤتمر إلىوالذي قدمه  –بصفته مقررا للجنة واشنطن للحقوقيين  J.BASDEVANT الأستاذ

 اللجنة الانتباه أعضاءحد ألقد لفت  (-:ما يلي م ١٩٤٥ ابريل ٢٥سان فرانسيسكو بتاريخ 
 ، السلمعلىجل سيادة القانون والحفاظ أت المحكمة من  التي تتمتع بها قراراالأهمية إلى

 نصا يتعلق بالوسيلة الملائمة لتحقيق الأساسي يتضمن النظام أن كان لا يجب إذاوتساءل عما 
نه ليس من أولكن قدمت ملاحظة مفادها ، هذا الاقتراح أهميةفي منازعة الولم تتم  ،هذا الغرض

ن الفقرة الرابعة من أو ،الأمنفالمسألة تخص مجلس  ،اتهامهمة المحكمة نفسها تأمين تنفيذ قرار
 ذلك على وبناء ،الأمم مجلس عصبة إلى في هذا المجال أشارت من عهد العصبة )١٣(المادة 
 يلفت انتباه مؤتمر سان أنولكن يجب ، الأساسي يظهر نص من هذا القبيل في النظام أنيجب 

                                                             
  ٣٥١. ص ،مرجع سابق،الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه الحكم القضائي ، حسین عمر- 1
  ٩٨.ص،  مرجع سابق ، قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 2
  ٧٩.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
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 الأممصياغة قواعد حول هذه المسألة في ميثاق  المتعلقة بالكبرى الأهمية إلىفرانسيسكو 
   )١().المتحدة 
فقد نصت المادة  ،بصورة غير مباشرةذلك ن كان إو، الوثائق الدوليةقرت هذا المبدأ أو

 أن الدول صاحبة الشأن هي على م١٩٠٧ من اتفاقيات لاهاي لسنة الأولى من الاتفاقية )٣٧(
من عهد ) ٤/ ١٣(المادة وكذلك  )٢(،فيذها بحسن نيةالتي تقوم بمراعاة الأحكام الدولية وتن

 من )٢ /٩٤(المادة أكدت و ، مهمة تنفيذ الأحكام الدوليةي الجهاز التنفيذإلى عهدت العصبة 
 في هذه الاتفاقيات بتنفيذ قرارات المحاكم الأعضاء التزامات الدول على المتحدة الأممميثاق 
 منها أيولكن لم يتضمن  )٣(،تنفيذ الأحكام الدولية مجلس الأمن مهمة إلىحيث عهدت الدولية 

 نفسه في المادة يءونجد الش ، جبراأحكامهانصا يخول المحاكم الدولية سلطة للمحكمة لتنفيذ 
 لجنة القانون الدولي سنة أعدته التحكيم الذي بإجراءاتمن القواعد النموذجية المتعلقة )٣٠(

 جهاز سياسي إلىمن الميثاق مهمة التنفيذ  )٩٤/٢ -١٣/٤( المادتان أناطتوقد  )٤(،م١٩٥٨
 للمحاكم الأساسية الأنظمةأن كما  ،ثر للحكم الصادرأ الخطوات اللازمة لمنح باتخاذ كلف آخر

  )٥( .الدولية لم تخول تلك المحاكم سلطات تنفيذية
  -:  قرارها في الموضوعإصدارمهمة المحكمة تنتهي بمجرد : أولا

 لقرار نهائي في موضوع النزاع الذي إصدارهابمجرد تهي تنمهمة محكمة التحكيم 
 تفتقد سبب وجودها بمجرد أنها أو هذه المحكمة عادة ما ينتهي وجودها أنبل  ،عرض عليها
ن تشكيل محكمة التحكيم يرتبط غالبا في الفصل في نزاع معين وهذا يعني لأ ،انجاز مهمتها

 الحكم الفاصل في بإصدارهاها كقاعدة عامة حيث ينتهي وجود– تتسم بطبيعتها المؤقتة أنها
شارطات التحكيم ولاية المحكمة الدولية لتشمل وتعتبر الحالات التي وسعت م )٦(،–النزاع 

 تثيرها المشاكل أن المنازعات الجديدة التي يمكن أو تتعلق بتنفيذ القرار أنالمشاكل التي يمكن 
 الأصليةية تنتهي فيما يتعلق بوثيقة الاختصاص  مهمة محكمة العدل الدولأنكما ، الجديدة نادرة

الاشتقاقية كتفسير ومراجعة  فيما يتعلق ببعض المسائل إلا ، حكمها في الموضوعإصداربمجرد 
  )٧(. يكون الحكم قد قرر مسؤولية دفع التعويضأنالحكم وتحديد مبلغ التعويض بعد 

إن تنفيذها ف، طراف النزاع بالرغم من إصدارها لأحكام ملزمة لأفمحاكم العدل الدولية
فإذا اتخذ موقفا سلبيا برفض ، يجابي من قبل الطرف المحكوم عليه التحرك الإعلىيتوقف 

إلا تحريك إجراءات المسؤولية الدولية أو التماس ،  الذي يقوم بهلا يكون أمام الطرف، التنفيذ

                                                             
 ٢٤١. ص،)مرجع سابق (،القانون الدولي المعاصر" الثاني الكتاب " الوسیط في القانون الدولي العام ، عبد الكریم علوان -1
  ٤٣. ص،)مرجع سابق(،التحكیم في القانون الدولي والمصري،  أحمد أبو الوفا-2
تلتزم الدول أعضاء الأمم المتحدة بتنفیذ الأحكام التي تصدرھا محكمة العدل الدولیة (  الأمم المتحدة  من میثاق٩٤ طبقا للمادة -3
ومن ثم فإن ، )أي أعضاء الأمم المتحدة في تنفیذ ھذا الالتزام، مجلس الأمن بمھمة مراقبة الأعضاء إلىثاق في ھذه المادة ویعھد المی،

أما بالنسبة لأحكام محاكم ، كما ھو الحال بالنسبة لأحكام المحاكم الداخلیة، أحكام محكمة العدل الدولیة تعد ملزمة وواجبة التنفیذ أیضا
 إلىأي یترك مھمة التنفیذ ، عدة عامة ملزمة لأطراف الخصومة التي صدر بینھا الحكم ولكن غیر واجبة التنفیذ بالقوةالتحكیم تعد كقا

 ١٧٥. ص،)مرجع سابق(،الأمم المتحدة ، عبد العزیز محمد سرحان -:الدولة التي صدر ضدھا الحكم
  ٤٥. ص،)قمرجع ساب(،التحكیم في القانون الدولي والمصري،  أحمد أبو الوفا- 4
 .والمحكمة الأوربیة لقانون البحار ، ومحكمة العدل الإسلامیة،  راجع النظام الأساسي لكل من محكمة العدل الدولیة- 5
  ٣١٠.ص ،)مرجع سابق(،القانون الدولي العام  ، ریاض أبو العطا- 6
  ٧٨٣. ص،)قمرجع ساب( ،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 7
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التي تهدد الاستقرار في ، هاالتدابير التي تمتلكها المنظمات الدولية في مثل هذه الحالات وغير
  )١(.العلاقات الدولية 

 المحكمة حذرا في أبدتقد و ، مسألة تتعلق بالتنفيذأيةدراسة وقد رفضت المحكمة 
– محاكم التحكيم كذلك خروج عملية التنفيذ وأكدت، تعاملها مع مسائل التنفيذ والتنفيذ الجبري

– لجنة المطالبات الثلاثية النمساوية ويبرز ذلك فيما قالته ، عن اختصاصها-كقاعدة عامة
 المحاكم الدولية تجاه مسألة أبدته بعين الاعتبار الحذر الذي أخذنا وإذا )٢(،الأمريكيةالمجرية 

فإنه  – طلب يتعلق بالموضوع من طرفي النزاع إليهاحتى في الحالات التي وجه –التنفيذ 
 فمثلا في قضية ،مسألة من تلقاء نفسها الإثارة المحكمة رفضت أن نجد أنسيكون من  البديهي 

WIMBLEDON)تدفع مبلغ أن لألمانياالسماح  قد رفضت جنة التعويضات لأننجد  ؛)٣ 
  )٤( .التعويض الذي قررته المحكمة الدائمة لصالح فرنسا

  -:حدود الوظيفة القضائية  :ثانيا
ونية لأطراف النزاع تتمثل في تحديد الوضعية القان للمحكمة الدولية الأساسيةالمهمة إن 

 عن منازعة سيليزيافي  الملغية فقد عرفت محكمة العدل، بالنسبة للنزاع المطروح عليهاوذلك 
وفي منازعة القروض البرازيلية قالت بأنها قضاء القانون ،  عضو القانون الدوليبأنهانفسها 
نحصر في  الوظيفة الصحيحة للمحكمة تأنوفي منازعة القروض الصربية ذكرت ، الدولي

  )٥(. القانون الدولي أساس علىالفصل في المنازعات 
 لها ىبحيث لا تبق ، الفاصل والنهائي في الموضوعوتنتهي مهمة المحكمة بمجرد قولها

ولا تهمها المشاكل المرتبطة بتنفيذ قراراتها ولا كيفية  ، لتوجيه علاقاتهماإضافية سلطة أية
" مة العدل الدولية حدود وظيفتها القضائية في قضية  محكوأكدت ، لعلاقاتهما لاحقاإدارتهما

من خلال ، سفارة كولومبيا في ليما ملجأ لهاللاجئ السياسي الذي اتخذ من " توردو لا هايا
 بين الطرفين القانونيةتنحصر في تحديد العلاقات " هذه المهمة نإ: تحديد مهمة الحكم بقولها 

  )٦( . "فرض التزام عليهم بالخضوع له"وفي "

                                                             
 مجلس الأمن طلبا لاتخاذ ما یلزم لتنفیذ حكم إلىفي سبیل تنفیذ قراراتھا اللجوء  ،  من الإجراءات التي تتخذھا محكمة العدل الدولیة- 1

مرجع ،یة القاعدة القانونیة الدول، الجزء الأول "القانون الدولي العام ،  إبراھیم العناني -: من المیثاق ٩٤/٢المحكمة بحسب نص المادة 
  ٢٠٥.ص، سابق

  ٨٢. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي - 2
 بولونیا التي كانت وقتئذ في حرب مع إلىھي باخرة بریطانیة كانت تحمل شحنة حربیة فرنسیة في طریقھا : الباخرة ویمبلدون -3

عبد -: محكمة العدل الدولیة علىوعرض الأمر  ، أساس أنھا لا تستطیع كونھا محایدةعلىعبور روسیا ورفضت ألمانیا السماح لھا بال
   ٨٢. ص،مرجع  سابق، "الكتاب الثاني "الوسیط في القانون الدولي العام ،الكریم علوان 

  -:قالت اللجنة   -4
"the commission is not concerned with enforcement of its awards……the amount which Austria 
and ,or Hungary shall  pay must be judicially determined by this commission  through the 
application of appropriate rules for ascertaining pecuniary  obligations and for measuring 
damages to facts of such claims of the united states and is nationals as fall within the terms of 
the treaties .But the problems of how and when the awards of this commission shall be 
enforced  and how and when payment shall be made or secured  are political in their nature 
and must be settled by the appropriate political agencies of the Government concerned"    

 ٧٦١.ص، مرجع سابق  ،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-5
  ٢٥. ص،مرجع سابق،) ٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة - 6
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 سلطات المحكمة أن أهمها الوظيفة القضائية تخضع لعدة ضوابط من أنبويمكن القول 
ن احتمال عدم تنفيذ الحكم لا أو ، مفترضأمرن الامتثال للحكم أو ،في مجال التنفيذ محدودة جدا

  )١(. يمنع المحكمة من الفصل في القضية 
  -:النزاع المتعلق بالتنفيذ نزاع جديد: ثالثا

 ، النزاعأطراف منازعات بين أو رفض تنفيذه مشاكل أوينشأ عن تنفيذ الحكم  أنيمكن 
 علىويجب  ، المنازعات مماثلة للقضية التي فصل فيها حكم المحكمةأو الأوضاعولا تعد هذه 

 المنازعات الجديدة بالطرق السلمية المعروفة لتسوية أو الأوضاع تسوى هذه أنالدول المعنية 
تسوية هذه  ،الأممومن قبله عهد عصبة  ، المتحدةالأمم ميثاق أوكل ولقد ، نزاع دوليأي

 أو جديدة قد لا يشكل فيها الحكم التحكيمي لإجراءات سياسية وفقا أجهزة إلىالمنازعات 
  )٢(.القضائي سوى عامل واحد من بين عوامل متعددة 

  -: الدولية بالداخلية الأحكاممقارنة تنفيذ  :رابعا
ستمد جوهره يحيث القانون الدولي ، نية دورا قاطعا في بعض الحقولتلعب المحاكم الوط

 حصانة الحكومات من علىوهكذا فالقانون المطبق ،  الدولة القوميةإجراءاتمما يقابله من 
 دراسة مقارنة للمبادئ المستوحاة من قبل المحاكم الوطنية إلى يستند أنالسلطة القضائية يجب 

 حد كبير من إلى المحاكم الدولية  قد استنبطت أمام المتبعة اتالإجراءوكثير من  ،المختلفة
 تشبيه النظام القضائي الدولي بقرينه مكان بوبة صعنه من الأإلا  )٣(،قرارات المحاكم الوطنية

 أن بمعنى ، مكونات المجتمع الدولي الأشخاص المعنويةعلىنه يغلب أفغني عن البيان  ،الداخلي
 في حين أن ، الدول والمنظمات الدوليةعلىخل في تركيبه تقتصر أشخاصه الأساسية التي تد

تلتقي المحاكم الدولية مع المحاكم  ولكن )٤(،الفرد هو العنصر الغالب في النظام القانوني الداخلي
 وقرارات لا تدخل في نطاق أحكامما تصدره من  عملية تنفيذ نها أمنفي عدة نقاط الداخلية 

 في أساساتتمثل ة المحكمة في النظامين القانونين الدولي والداخلي فوظيف ،وظيفتها القضائية
 في النظام القانوني يء الوضعية تبدو غامضة بعض الشأن إلا )٥(، القانون لطرفي النزاعإعلان

 يعتبر أن إلى يؤدي ذلك أنويمكن  ،ن الدول عادة ما تربط هيئات التنفيذ بمحاكمهاالداخلي لأ
ن التسوية القضائية غير مقيدة بإعلان القانون ولكنها تشمل والقانوني ومستشاروهمالمتقاضون 

 القرار ضد الطرف الخاسر للقضية بواسطة أولتنفيذ الحكم  شبه التلقائي التنفيذ القسريكذلك 
  )٦(.هيئات تنفيذ الحكم المرتبطة بالمحكمة

                                                             
 ٩٢- ٨٣ ص . ص،مرجع  سابق ،ذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقعإشكالیة تنفی ، الخیر قشي-1
فإن المجلس یقترح الإجراءات الواجبة ،في حالة عدم تنفیذ الحكم " أن على من عھد العصبة تنص الفقرة الرابعة للمادة الثالثة عشر -2

ذا امتنع احد المتقاضین في قضیة ما عن أن یقوم بما إ" أن على من میثاق الأمم المتحدة ٢ فقرة ٩٤و تنص ،"لضمان تحقیق أثره 
 أن یقدم توصیاتھ - ضرورة لذلكىإذا رأ–ولھذا المجلس ، مجلس الأمن إلىفللطرف الآخر أن یلجأ ،یفرضھ علیھ حكم تصدره المحكمة 

  ٢١٢ . ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي، عائشة راتب -:"أو یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكم 
  ١١٠. ص،" )ت،د" منشورات دار الآفاق الجدیدة : بیروت (، تطور القانون الدولي  ، ولفغانغ فریدمان- 3
   وما بعدھا٩.ص، مرجع سابق، دراسة في النظام القضائي الدولي،  مصطفي فؤاد- 4
 متابعة ومراقبة أطراف النزاع في علىصة بالسھر  بمجرد نطقھا بالحكم ولیست مختدعوى الإن المحكمة الدولیة ترفع یدھا عن -5

 احترام القواعد والالتزامات الدولیة والمحكمة الدولیة شأنھا علىوإنما یجب أن توجد سلطة تنفیذیة علیا تقوم بالسھر  ،الامتثال لأحكامھا
الحكم القضائي الدولي  ،حسین عمر -:تنفیذھا في ذلك شأن المحاكم الداخلیة التي تختص بإصدار الأحكام بینما تختص السلطة التنفیذیة ب

 وما بعدھا٣٥٠ .ص، مرجع سابق، حجیتھ وضمانات تنفیذه 
  ٧٩٢. ص،مرجع سابق ، "التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 6
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) القرارات الدولية –الحكم الدولي ( )١(وتطبيقهافمهمة تنفيذ القاعدة القانونية الدولية 
 قوة التنفيذ ليست قوة أنويعني هذا ،  دولية وغيرهاأشخاص القيام بها الجهات الدولية من تتولى
 وحسن نية الطرف المخاطب بالقاعدة إرادة علىبل تتوقف ،  تلقائية في القاعدة القانونيةأوذاتية 

      )٢(.ورغبته في تطبيقها
 بين عملية التنفيذ في  جوهريأساسيد فرق يوجوفي مقابل هذا العامل المشترك 

 المستوي الداخلي تضمن التنفيذ الجبري الفعلي لما على منظمة آليةالنظامين يتمثل في وجود 
 الآليةوغياب مثل تلك  ، لم يجد التنفيذ الطوعيإذا وقرارات أحكامتصدره المحاكم الداخلية من 

 ختصاصاب قضائية متطورة تتمتع آلية وفر فالنظام القانوني الداخلي ،الدولي المستوي على
 عام مدعومة بسلطة تنفيذية تتمتع بالسلطات اللازمة لتحويل ما تقرره المحاكم القضائية إلزامي

 النظام القانوني الدولي لقيد عام يحد إطار المتاحة في الآليةفي حين تخضع ،  واقع ملموسإلى
 لافتقادها إضافة ، الرضاعلىختصاصها القائم  عن الحدود القانونية لاأساسامن سلطاتها ناجم 
 القضائية الكفيلة الأوامر نوع من أيولم يطور الاجتهاد الدولي  ،لأوامرهالضباط خاضعين 

حتى ولو اعتبر ذلك التصرف مسألة مرغوب فيها فإن ،  الدولعلىبفرض التصرف الواجب 
  )٣(.  "Hudson "يكما يقول القاضعميقة يحتاج لتجاوز نفسية ذات جذور  الأمر

 القضائية في النظام الداخلي تعد وظيفة من وظائف الآلية العكس من ذلك فإن علىو
هو عبارة  فقرار المحكمة، السيادة ومظهرا من مظاهر السيادة ومظهرا من مظاهر ممارستها

 ملزم سيادي غير موجه للمتنازعين فحسب بل كذلك لضباط الدولة المكلفين بتنفيذ أمرعن 
ووضع  ، مستقلين عنهأم سواء كانوا مرتبطين بالجهاز القضائي أي ،مهما كان وضعهم،انون الق

 أنوفرض عليها  ، التنفيذية تحت من صدر الحكم لصالحهالآليةالنظام القانوني الداخلي 
 إجراءات أثناء الانطلاق منه وعدم المساس به أو ، المقضي بهيءتتصرف وفقا لمبدأ حجية الش

 على التنفيذية حصول من صدر لصالحه الحكم الآليةكفل السلطات التي تتمتع بها وت ،التنفيذ
 غيرها من أو المصادرة أو تسوية الدين الذي قرره الحكم عن طريق الحجز أوحقوقه 

 التسديد على غير قادر أو كان المدين مفلسا وإذا ، التي يقررها القانون الداخليالإجراءات
  )٤(. تجريده من حقوقهأوفي السجن كوضعه  ،ا القانونخضع للعقوبات التي يقرره

ولكن هناك جهات أخرى ،  عام  بتنفيذ الأحكام الجزائيةفالنيابة العامة مختصة كأصل 
 فرط وهو فهناك أولا النائب العام ،وفيما يخصها تنفيذ الأحكام الداخلية،  حدةعلىتستطيع كل 

وقد ،  جبر الضرر في شكل تعويضاتعلى أصلي في المحاكمة الجزائية وهو يتحصل عموماً
والحق العام والقائم بصفة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدته بالطرق ، تأخذ شكل نشر الحكم مثلا

 متابعة تنفيذ الأحكام  الحق فيتولبعض الإدارا ،والوسائل يخولها إياه قانون الإجراءات المدنية
ن بعض إحيث ، ل الحقوق المالية للدولة وذلك لأنها تمث؛الصادرة والتي تكون طرفا فيها
                                                             

ثر قانوني بین أطراف أ ذو طابع تشریعي یرتب  یعتبر قاعدة قضائیة فردیة لأنھ عمل قانوني  أن  الحكم الدوليإلىسبقت الإشارة  - 1
 إلى یرتب بذلك أثرا قانونیا بین الأطراف وینتھي ھ حالة خاصة فردیة حیث أنعلىحد القواعد العامة أفھو أي الحكم یطبق ، النزاع

  .یذه  تنفعلى المجتمع الدولي عندما یطالب بالعمل إلىوأثر الحكم یمتد ، تحمیلھم التزامات أو تخویلھم حقوق
 ٩٨. ص،مرجع سابق ، قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 2
    ٩٤. ص، مرجع سابق،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي- 3
   -: التاليروني صحیفة أوان الرابط الالكتعلىمقالة منشورة  ، تداعیات عدم تنفیذ الأحكام القضائیة ، عبد االله العتیبي- 4
 http://www.awan.com/pdfs.  
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والادعاء ، المخالفات تسبب ضررا لهذه المعالم فلها الحق في متابعة المخالفات التي تلحق بها
 العدالة وتطبيق العقوبات بمختلف أصنافها تالعام عموما يتمتع بحق التأكد من تطبيق قرارا

وفي ،  عن طريق النائب العام مباشرةباستثناء العقوبات المالية وحجز الممتلكات التي تقع
  )١(. فلسطين تم تشكيل إدارة لتنفيذ الأحكام الجزائية

 صادرة عن أوامر المحاكم الدولية لا يمكن اعتبارها أحكام فان المستوي الدولي علىو
نه مظهرا من مظاهر ممارسة أ أو،  هيئات التنفيذإلى أو المتنازعين إلى موجه أعلىسيد 

 ون يتمتعمن نإبل ،  المستوى الدوليعلى من الدول علىأفلا يوجد سيد  ،يةالسيادة الدول
 عدم وجود هيئة تنفيذية يمكن إلى إضافة ، الدول المتنازعةأي،  الحكمإليهمبالسيادة هم من وجه 

فحكومات الدول في المجتمع الدولي هي المسئولة عن تنفيذ الأحكام  ، تؤمر من المحكمةأن
 إلى الدول منفذة للقانون الدولي في مجتمع عالمي يفتقر أن فقد اعتبر كلسن ،القضائية الدولية

ففي هذا ،  تطبيق مقاييس سلوكهالأعضاء الدول إلى يعهد أن إلىعناصر وطاقات فيضطر 
 تلك التي تتبع إلى ، الدولةلأعمال النيابة والقضاء والتقسيم النظري أعمالالتأويل تمارس الدول 
 أوفالمجتمع الدولي ليس لديه وسائل رادعة ، لتي تنفذ القانون الدوليسياسة وطنية وتلك ا

قد عهد  ف)٢(، القضاء الدوليأحكام الدول مهمة تنفيذ إلى الدول وبالتالي يعهد إرادةعقوبات تفوق 
 )٣(، أجهزة تنفيذية للقيام بتنفيذ الأحكام الدوليةإلى وميثاق الأمم المتحدة ،كل من عصبة الأمم

  )٤( .  المستوى الدولي بمثيلاتها الداخليةعلى الأجهزةطبعا مقارنة شكل هذه ولا يمكن 
 ،ة لقرارات المحاكم الدولية لا يعتبر مشكلعلى الف تضمن التنفيذ الجبريآليةن غياب إو

 محكمة عالمية يفترض احترام الدول لقراراتها ومنحها قوة الدولية مثلا هيفمحكمة العدل 
واختيارا أم  وم الدولة المحكوم عليها بمحض إرادتها بتنفيذها طواعيةوغالبا ما تق ،القانون

 ذلك من جانب الدولة المحكوم لها باستخدام إجراءات علىكرها وإجبارا عن طريق إجبارها 
أو بمساعدة دول صديقة والتي قد تسهم فيها ، وقد يكون ذلك بمفردها ،القسر والإرغام ضدها

  )٥( .  في إطار تنفيذ إجراءات الأمن الجماعيبصورة ودية أو بصورة إلزامية
  المطلب الثاني

  الطابع السياسي للعملية التنفيذية
–مجلس العصبة ( سياسية أجهزةتتم بواسطة ،  القضائية الدوليةالأحكامعملية تنفيذ 

فلا شأن للمحكمة بتنفيذ ،  الحكمإصدار دور المحكمة ينتهي بمجرد نإحيث ، )الأمنمجلس 
  )٦(. السياسية  للدول المعنيةالإرادة إلى في النهاية الأمر يرجع وإنما، در عنهاالحكم الصا
 في مجال فض المنازعات الدولية بين  الرغم من أهمية دور محكمة العدل الدوليةعلىو

 هناك محاولات وضغوط دولية معينة تستهدف تسيس أدائها نإف، الدول والتسوية السلمية
 حساب اعتبارات العدالة علىياسية لبعض الدول حتى لو كان ذلك وتوظيفها تحقيقا لأهداف س

                                                             
  ٣ .ص، )م٢٠٠٥، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة (، مبادئ تنفیذ وتطبیق أحكام القانون الجزائي الفرنسي ،ریتشارد دوبان1- 

  ٧١. ص،رجع سابقم ،تطور القانون الدولي ، ولفغانغ فریدمان- 2
  وما بعدھا٣٥٦.ص، مرجع سابق،تھ وضمانات تنفیذه الحكم القضائي الدولي حجی ، حسین عمر- 3
  .وما بعدھا ٢١٢ ص ،مرجع سابق ،التنظیم الدولي ،عائشة راتب - 4
  ٣١٢.ص،مرجع سابق ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 5
  ٧١١.ص،  سابقمرجع، الوسیط في القانون الدولي العام  ، أحمد أبو الوفا- 6
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مختلف   السياسية للمنظمات الدوليةالأجهزة حيث تستخدم )١(،القانونية ومقتضياتها الحقيقية
 التوصية من خلال أو ثالثة للتصويت مع القرار أطرافصور الضغط السياسي المتوفر لتجنيد 

 والدسائس واللوبي واستخدام وسائل الضغط الاقتصادية  الصفقاتوإبرام التكتلات استغلال
  )٢(. الخصوصعلى الدول المعنية أو ىوالمالية والتجارية من جانب الدول الكبر

نه لا  أإلى الطابع السياسي للعملية التنفيذية على في تعليقه "reisman" تاذسالأ أشارو 
 السوابق القضائية تخرج أن يشعر وأ ينكر القانون الذي يصنعه القاضي أن قانوني لأييمكن 

 توجه حنكة أنفيجب  ، الثلاثية"مونتستيكو" عادة ما نستخدم تفرقة أننارغم ، عن نطاق مهنته
  .التنفيذ-التحاكم ، ثنائيةإلىرجل القانون عند محاولته تخطي الفروق الفنية 

–لسياسية ا(  الاهتمام بعملية التنفيذ التفرقةعلى المساعدة ىالأخرومن العوامل  
 تفعله هو أن ما يمكن للجماعة المنظمة أنوالتي تعني في القانون الدولي  )القانونية

 إلى "reisman" الأستاذ أشار ذلك على وبناء ،"السياسي "وما لا تستطيع عمله هو "القانوني"
  . استصواب فاسد للمسألة إجراءهو "سياسية" عملية بأنها عملية التنفيذ أن فتراضا أن

ولتدعيم ذلك  ،ية الطابع السياسي للعملية التنفيذعلى يؤكد الاتجاه الفقهي الغالب أن لاإ  
 ، كيفية التعامل مع هذه المشكلة في المواثيق الرئيسية للتنظيم الدولي المعاصرعلىتم التأكيد 

 إلى المحاكم الدولية أحكام المتحدة بعده عملية تنفيذ الأمم وميثاق الأمم عهد عصبة أوكلفقد 
 الجهاز التنفيذي إلىفقد أوكل عهد العصبة مهمة التنفيذ ( تنفيذية ذات طابع سياسي أجهزة

فلم تدرج النصوص  )٣(،")٩٤/٢م " مجلس الأمن عملية التنفيذ إلىوأوكل الميثاق " ١٣/٤"م
 في أدرجت وإنما ،المتعلقة في النظامين الأساسيين لمحكمتي العدل الدوليتين الدائمة والحالية

 الأمنوتتعلق هذه النصوص بصفة حصرية بسلطات مجلس  ، المتحدةالأممعهد العصبة وميثاق 
 تصرف أي يكون للاعتبارات السياسية الصدارة في أنومن البديهي  ، مجلس العصبة قبلهأو

 كما أو، وبذلك يظهر الطابع السياسي المميز لعملية التنفيذ عن عملية التقاضي ،يقوم به المجلس
ليست في حد " التحكيمية والأحكامن عملية التنفيذ الجبري للقرارات إف  "reisman"لاحظ 

   )٤(." الجهة السياسية للحكومة إلىذاتها جزءا من العملية القضائية ولكنها تنتمي 
عد بف ، كامل بالطابع السياسي لعملية التنفيذ وعيعلى  كانتنللحقوقييلجنة واشنطن و

 قواعد تتعلق بالمسألة في الميثاق إدراجنتيجة مفادها ضرورة  إلىدراستها للمسألة توصلت 
 الأستاذوكان  ،أصلها المشكلة سياسية في أنباعتبار  ،الأساسيوليس في النظام 

spiropoulos) ولذلك يجب  ؛ رفض تنفيذ الحكم يثير مسألة سياسيةأن إلى أشارقد ) اليونان
 مؤتمر سان فرانسيسكو للبت إلىعدل الدولية  محكمة اللأحكام تترك مسألة التنفيذ الجبري أن

  )٥(.فيها
 ارتباطها بالمشكلة السياسية  المحاكم الدوليةأحكامظهر الطابع السياسي لعملية تنفيذ يو

 فإن مشكلة تأمين تنفيذ قرارات المحاكم "reisman"  الأستاذ كما قال أو ،للتنظيم الدولي ككل
                                                             

  ٨٤-٨٣ ص.ص،  مرجع سابق ،التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي ، فتحي الحوشي - 1
 ٢٠٤. ص،مرجع سابق ،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة ، الخیر قشي- 2
  ١٧٥. ص،ابقمرجع س ،الأمم المتحدة  ، عبد العزیز سرحان-3
 ٩٨ . ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-4
  ٦٨١. ص، مرجع سابق ،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 5
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 الأجهزة عمومية تتعلق بتأمين احترام قرارات أكثرشكلة  جانبا خاصا لمالدولية لا تعدو كونها
ليست مجرد مشكلة "فهي  ،رغم الفوارق الموجودة بين الاثنين ،المختصة للجماعة الدولية

ن المناخ السياسي لعب دورا في تنفيذ أو ،" المشكلة السياسية العليا للتنظيم الدولينهاإسياسية بل 
فقد عرفت الجماعة  ، وذلك مقارنة بمحكمة العدل الدولية،وليأحكام المحكمة الدائمة للعدل الد

- م١٨٩٩ لسنتي "مجموعة لاهاي"بين ما كان يعرف بالدولية في تلك الفترة تجانسا نسبيا 
نه يمكن اعتماد التحكيم أ هذه المجموعة أثناء مؤتمري لاهاي لدى دحيث ساد الاعتقا، م١٩٠٧

 ازدهار علىسية العامة الملائمة في تلك الفترة وساعدت الظروف السيا ،كعلاج خاص للحرب
    )١( . نشاط المحكمة الدائمة للعدل الدولي

 الأجهزة التي تصدرها عن المحاكم الدولية أحكام وتختلف القرارات الصادرة من
 إلزاميةفمصدر  ،الأمن باستثناء بعض قرارات مجلس ،السياسية المختصة للمجموعة الدولية

 القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي وبعض النصوص دولية يكمن في المحاكم الأحكام
 ٩٤والمادة – من عهد العصبة ١٣/٤المادة ( المواثيق الدولية كنص أهمالخاصة التي تضمنتها 

 للمحاكم الأساسية الأنظمة النصوص التي تضمنتها إلى إضافة، ) المتحدةالأمممن ميثاق 
 بالامتثال لما تصدره هذه المحاكم الأعضاء عاتق الدول علىت والتي تفرض التزاما ،الدولية

  )٢ (. وقراراتأحكاممن 
 عام يستمد من مفهوم القانون الدولي ذاته الذي يلزم آخرسبب  ذلك هناك إلىبالإضافة و

الذي يتسم موقفه تجاه –ويفترض في هذا القانون  ،المحاكم الدولية بأن تؤدي وظيفتها طبقا له
ن أن القول بإ ذلك فعلى وبناء )٣(،لزاميته لجميع الدولإ -التشخيص وعدم الانتقائيةالدول بعدم 

حد الطرفين قبول حكم المحكمة الدولية يعتبر أ رفض متىالنزاع يصبح سياسيا وليس قانونيا 
 مغالطة فوجود العنصر القانوني هو الذي يصبغ على لاحتوائه إضافة ،تبسيطا مفرطا للمشكلة

 غير عتباراتا خاصة تحكمها أهمية محكمة العدل الدولية مثلا أحكامفض تنفيذ  مشكلة رعلى
  )٤(.  للجماعة الدوليةأخرى أجهزةموجودة فيما يتعلق بقرارات 

فمشكلة  ، الأحكام الدولية أضاف الفقهاء سببا آخر تنفيذ الطابع السياسي لعمليةلتأكيدو
 الأنظمةبما في ذلك  ، نظام قانونيأية في  بصفة كاملى الدولية لم تسوالأحكامتأمين تنفيذ 

 على تعقيدا أكثر المشكلة تعتبر أن إلا"  "JENKSكما لاحظ الفقيه  ،المتطورة للقانون الداخلي
 يتعلق بمشاكل خاصة نفسية وعملية تتعلق بالتعامل مع البشر ككتلة الأمرن  لأ،المستوي الدولي

  )٥( .كأشخاصواحدة وليس 
نه متى تطلب تنفيذ الحكم الدولي أ لعملية التنفيذ كذلك لسياسيومن مظاهر الطابع ا

 وسائل مختلفة فإن عملية الاختيار تعتبر كذلك عملية ذات طابع أواختيارا بين تصرفات 
ن تختار من بين أوليست المحكمة مطالبة ب، سياسي تقع خارج نطاق الوظيفة القضائية للمحكمة

                                                             
  ٢٤٥.ص،  مرجع سابق ،ت الدولیة المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعا ،الخیر قشي- 1
، مرجع سابق، القاعدة الدولیة والالتزام الدولي"القانون الدولي العام ،محمد علي  -: حول إلزامیة الأحكام القضائیة الدولیة راجع -2

  وما بعدھا٦٦.ص
 ٧٦٩. ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 3
 حكم طابا كحالة علىدراسة لبعض القواعد العامة مع التطبیق  ،دور الطرف الثالث في تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة ، حمد الرشیديأ -4

 ٢٦٣ . ص،)١٩٩٠،القاھرة (، مقالة في ندوة الإدارة المصریة لازمة طابا ، خاصة
 ١٠٠. ص،مرجع سابق ،لواقعإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص وا ، الخیر قشي- 5
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  وإمكانياتن تلك الطرق تتحكم فيها وقائع  اللجوء لأإنهاء الطرق المختلفة التي يمكن بواسطتها
 عاتق حكومات علىن مهمة تنفيذ الأحكام الدولية تقع ولأ ،الأطراف تقويمها سوى علىلا يقدر 

  )١( .  المحاكم التي أصدرت تلك الأحكامعلىوليست  ،الدول
  المطلب الثالث

  اختلافات العملية التنفيذية  
 لما صدق عليها وإلا إلزاميةانون الدولي بمصادرها المختلفة بقوة تتمتع كل قواعد الق

 هذه القواعد يعطي للمضرور من ذلك حق تحريك علىن الخروج أو، "القانونية"وصف 
 السياسية الإدانة جهات أمام الأمر تحريك أوالمسؤولية القانونية الدولية والمطالبة بالتعويض 

 القانونية للقاعدة الإلزاميةذه كلها نتائج ترتبط بالصفة وه، الدولية مثل المنظمات الدولية
  )٢(.الدولية

 في مواجهة إلزاميةتتمتع بقوة فإنها ،  الدولية تعتبر قاعدة قانونيةالأحكامن ونظرا لأ
 بالامتثال للحكم وتنفيذه الأطراف ذلك التزام علىويترتب  ، المقضي بهالأمر وبحجية الأطراف
 القانونية الأداةا الالتزام قد يكون نصا خاصا يقضي بذلك يدرج في ن مصدر هذإو ،بحسن نية

 خولتها الاختصاص بالنظر في النزاع الذي صدر بشأنه الحكم أو المحكمة الدولية أنشأتالتي 
 والقرارات الصادرة الأحكام تنفذ أن التحاكم إلى الدول التي لجأت على قاعدة عرفية تفرض أو

  )٣(. بالتزام ثابتإخلالاًن رفض تنفيذ الحكم يعتبر إ ذلك فعلىاء وبن ،عن المحاكم الدولية
 أكدتففي قضية الشركة التجارية البلجيكية  ، هذا المبدأ المحاكم الدوليةأقرتوقد  

 ضرورة احترام الدولة التي صدر ضدها الحكم للالتزام علىالمحكمة الدائمة للعدل الدولي 
فمخالفة تنفيذ الالتزام الدولي الذي يفرض تنفيذ الحكم الذي  ،المفروض عليها فيما يتعلق بتنفيذه

 عملا دوليا غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية للطرف الذي إذنتصدره المحكمة الدولية يعد 
 كل أن "فكورزو" المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مصنع أكدتوقد  ،رفض تنفيذ الحكم

ية الدولية ويولد التزاما بالتعويض واعتبرت ذلك مبدأ من  بالتزام دولي يرتب المسؤولإخلال
  )٤(.بل مفهوما عاما للقانون ،مبادئ القانون الدولي

 لجنة القانون الدولي وأشارت ، غير المشروع هو الفعل الدوليإذنفمصدر المسؤولية 
لا تفي بالواجب  الدولة قد تخل بالتزاماتها الدولية عندما أن إلى المادة الثالثة علىفي تعليقها 

 بأي أو بانتهاك قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق الأمرويتحقق ذلك سواء تعلق  ،المفروض عليها
والدولة تتحمل المسؤولية كاملة نتيجة رفضها تنفيذ حكم دولي يحوز قوة  ،آخرالتزام دولي 

  )٥( . محكمة تحكيمأم المقضي به سواء صدر عن محكمة قضائية يءالش
 علىويجب  ، المعنيةللأطراف عادة ترك ي  الدولية الصادرة عن المحاكمكامالأحتنفيذ و
كما يمكنهم  ،ن يتم ذلك بحسن نيةأو ،أحكام النزاع تنفيذ القرار وفقا لما تضمنه من أطراف

                                                             
  ٣٥١. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 1
  ٩٨.ص،  مرجع سابق ، قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم  العناني- 2
 علىجتمع الدولي ومتمردة  الدرك الأسفل معنویا فتصبح عدوة للمإلى یھبط بھا فرفض الدولة تنفیذ حكم صادر من محكمة دولیة - 3

لأنھا تزعم أنھا تمثل ،  الحربنإعلا على الدول لا تجرؤ فإنغم من وجود بعض التصرفات الدولیة التي تتسم بالبربریة لبرفا، القانون
  ٧٩٢ .ص،  مرجع سابق  ،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي -: تحقیق العدالة إلى تسعىو
  ٣٩٥.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 4
   وما بعدھا١٥٥.ص،  مرجع سابق،"الكتاب الثاني "الوسیط في القانون الدولي العام  ، عبد الكریم علوان -5
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 عن تنفيذ القواعد الأحكامولا تتميز عملية تنفيذ هذه  ، الطريقة الملائمة للتنفيذعلىالاتفاق 
 لآثار كان الحكم الدولي منتجا وإذا ، النزاعأطرافمة بصفة عامة بالنسبة للدول القانونية الملز

 تنفيذه أنحيث  ،نه يخضع لما تخضع له الالتزامات الدولية عامةإف؛  المستوي الدوليعلى
وتتحمل الدولة  ،يخضع للقواعد نفسها التي تحكم العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي

  )١(. تنفيذه بطريقة مختلفة عما قررته المحكمة أوفي حالة عدم التنفيذ المسئولية الدولية 
  المطلب الرابع

  كيفية تحديد تنفيذ الأحكام 
ويخضع تنفيذ  ،حد الطرفين بصفة انفراديةأ عاتق على الدولية التزامات الأحكامتفرض 

هذه الحالة انفرادية وتعتبر عملية التنفيذ في مثل ،  الانفرادية ذات الطابع الدوليالأحكامهذه 
 الدولة المطالبة بالتنفيذ هي أنويعني ذلك ،  ليست تبادلية ولا مشتركةأنها بمعنى ،ومستقلة

وقد سار العرف الدولي  ،كيف ستخضع لحكم المحكمة - ولالأ في المقام - نفسها التي تحدد
ن تنفيذ الحكم متوقف  أأي أن تقوم الدولة الخاسرة بانتقاء الوسيلة الاختيارية في التنفيذ على
 طريقة تنفيذ الحكم عندما على يتفق الطرفان مسبقا أنويندر  )٢(، حسب نية المحكوم عليهعلى

    )٣ (. المحكمةعلى عرض القضية علىيوافقان 
 وفائها بالالتزام الذي يفرضه الحكمكيفية حق الدول التي صدر ضدها الحكم في تحديد و
 تطعن أن يحق للدولة التي صدر الحكم لصالحها إذ  ،ا المجال حريتها كاملة في هذأن لا يعني 

 يسوى هذا أنويجب  )٤(، تخرج عن نطاق ما فرضه الحكمرأتها اإذفي الطريقة المعتمدة 
 )٥(،سلميا الخلاف الجديد المتعلق بطريقة التنفيذ بالطرق المعروفة لتسوية المنازعات الدولية

 إلى المحكمة استنادا إلى يلجأ أن من الطرفين لأي أمكناه  مدأو الحكم بمعنى تعلق الخلاف وإذا
  . الصادرةالأحكام للمحكمة المعنية والمتعلق بتنفيذ الأساسيالنص الخاص الذي يتضمنه النظام 

 فإن تحديد الدولة المطالبة بالتنفيذ لطريقة التنفيذ تخضع للضوابط التي أخرىوبعبارة  
 ،الدولي من حيث خضوعها لقواعد القانون الدوليلطابع تحكم صحة التصرفات المنفردة ذات ا

ولا تعد النصوص المتعلقة بالتفسير  ، محكمة العدل الدولية في الكثير من المناسباتأعلنتكما 

                                                             
 ٢٠٣. ص،مرجع سابق، "القانونیة الدولیة القاعدة "الجزء الاول ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم العناني- 1
 ٧٩٢. ص، مرجع سابق، "التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 2
 تنفیذه بإرادتھا طواعیة واختیارا لكي إلى المسارعة إلى بالامتثال الفوري للحكم الذي یقودھا تلتزم الدولة التي صدر الحكم ضدھا -3

الحكم القضائي ،حسین عمر  -: حسن نیتھا في أداء الالتزامات الدولیة وھي تفعل ذلك دون انتظار طلب الطرف الآخرعلىتبرھن 
  ٤٦١. ص ،قمرجع ساب ،الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه 

ه الطرق طلب ومن ھذ،  للطعن في الأحكام الدولیة وفي الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الدولیةحدد المشرع الدولي عدة طرق -4
  -:راجع كل من  ،وإعادة النظر، و الطعن بالاستئناف ،والطعن بالتعدیل، وطلب التفسیر، التصحیح

  وما بعدھا ٢٣٦. ص،مرجع سابق ،دراسة في النظام القضائي الدولي،  مصطفي فؤاد-
  وما بعدھا ١١١ . ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام،  مصطفي فؤاد-
  وما بعدھا٢٦٦ . ص،مرجع سابق ،ئي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذهالحكم القضا ،حسین عمر -
  وما بعدھا ١٥١. ص،مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر -
في أكدتھ  مؤتمرات السلام التي عقدت ،   من المبادئ الأساسیة في القانون الدولي مبدأ التسویة السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة 5

 الطرق التقلیدیة -١:  وھي الطرق السیاسیة لتسویة المنازعات الدولیة ھي تتمثل في ١٩٠٧ و١٨٩٩لاھاي بھولندا عامي 
 والطرق القانونیة،  المنظمات الدولیة إلى  اللجوء -٢، ) التوفیق ، التحقیق ، الوساطة ، المساعي الودیة ، المفاوضات الدبلوماسیة (

 عدد إلىبالإضافة ،  وھي التسویة القضائیة للمنازعات الدولیة عن طریق التحكیم و ومحاكم العدل الدولیة لیةلتسویة المنازعات الدو
والأعمال ، الرد بالمثل ،  وتتمثل في والطرق القسریة لتسویة المنازعات الدولیة،  المستویات الإقلیمیة علىمن المحاكم الدولیة 

 على إجراءات المنع والقمع الجماعیة التي تتم عن طریق المنظمات الدولیة وإلىبالإضافة ، ي الحصار السلم، المقاطعة، الانتقامیة 
 .  وما بعدھا٣٦٧ .ص،  مرجع سابق ، قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم  العناني-:رأسھا الأمم المتحدة 
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أما إذا ،  هي عبارة تخصيص لهاوإنما هذه القاعدة العامة للقانون الدولي على خروجا إذن
 علىنه يجب إ الطرفين فعلىتلفة وغير متساوية تشكل الحكم من عدة عناصر تفرض أعباء مخ

  )١( .كل طرف أن يتخذ الخطوات الضرورية لتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمبحث الرابعا
  أهمية عملية التنفيذ للنظام القانوني الدولي

 النظام القانوني ىعلمظاهر أهمية عملية التنفيذ وأثرها  في هذا المطلب  الباحثةتناولت
و  ،سوية القضائية الدوليةلتلعملية ا الأهمية تكمن في منح فعالية  هذهبرز مظاهرأالدولي و

والأثر السلبي لتحدي المحاكم الدولية  ،تحدي المحاكم الدولية سبب للنفور من عملية التحاكم
وستقوم الباحثة ، روعية التصور العام للمشعلىعملية التنفيذ تعتمد و ، تطور القانون الدوليعلى

   -: النحو الآتيعلىوذلك ،  حدةعلىبدراسة كل من هذه النقاط 
                                                             

 ١٠٨. ص، سابقمرجع، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي1
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  .منح الفعالية للتسوية القضائية الدولية: المطلب الأول
  أهمية التنفيذ في تشجيع اللجوء للمحاكم الدولية: المطلب الثاني
  . الأثر السلبي لتحدي المحاكم الدولية: المطلب الثالث
  . التصور العام للمشروعيةعلىاعتمادها : بعالمطلب الرا

  المطلب الأول
   .للتسوية القضائية الدوليةمنح فعالية 

نه يتم تتويج هذا أ) قضائية وتحكيمية(  وسائل التسوية القضائيةإلىلجوء من سمات ال
ن عملية التحاكم الدولي هي إ فأخرىوبعبارة  ، بقرار عادة ما يكون لصالح طرف واحداللجوء

 ويخسر فيها الطرف الثاني يءحد الطرفين كل شأ ينال فيها يء الكل أو لا شةرة عن لعبعبا
 للمنازعات الدولية التي تتوج غالبا بحلول ى خلاف وسائل التسوية السلمية الأخرعلى يءكل ش

  )١(.توفيقية 
 بل ،الدولية ستكون غير مجدية وسائل التسوية القضائية إلىلجوء  عملية الأنلا شك في 

 رفض أو المتنازعة بحرية تنفيذ الأطراف تمتعت متى ،كبر من نفعهاأضررها قد يكون 
ذلك  معنىو ، وقرارات المحاكم الدولية كلما اعتبرتها متعارضة مع مصالحهالأحكامالخضوع 

حد الطرفين أ يكون متعارضا مع مصالح أن حكم تصدره محكمة دولية يمكن أو كل قرار أن
ستفقد معناها  وسائل التسوية القضائية إلىلجوء ال عملية أنولا شك في  ، رفضهإمكانيةومن ثم 

سواء كانت – بصفة عامة المحاكمفدور  ، لتسوية المنازعات الدوليةأساسيةكليا باعتبارها وسيلة 
 تتوقف عند تقديم ما تعتبره المحكمة حلولا عادلة طبقا للقواعد أن لا يجب - داخليةأمدولية 

 ما تقرره المحاكم أن تسهم في خلق عقيدة عامة مفادها أنبل يجب  ،جبة التطبيقالقانونية الوا
طي الكتب ولا تجسد   في كانت قرارات المحاكمذاإ يتحقق ذلك أنولا يمكن  )٢(،هو العدالة

  )٣(. عملية التنفيذ في حد ذاتها تخرج عن نطاق الوظيفة القضائية أنرغم  ،عمليا
 تعمق من الشكوك لأنها نظراً ، المستوى الدوليعلى أكثر  هذه المسألةأهميةوقد تبدو 

 على هذه الفعالية تتوقف أن لأن بعض الفقهاء يعتقدون ؛في وجود نظام قانوني دولي فعال
 لكل المنازعات الدولية تحتل الصدارة بين وسائل التسوية السلمية إلزاميةوجود تسوية تحاكمية 

 عملية التحاكم الدولي أنفي حين  ،لقوانين الداخلية غرار الوضع في اعلى المتاحة ىالأخر
 من مبادئ القانون الدولي العام وهو أساسييحكمها مبدأ  ) وسائل التسوية القضائية إلىاللجوء (

                                                             
  ٨٦.ص،مرجع سابق، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة  ،الخیر قشي  - 1
 ،أعضاء المنظمة یجب علیھم أن یوفوا بحسن نیة بالالتزامات التي یفرضھا علیھم المیثاق( أن على  من المیثاق٢/٢تنص المادة  -2

 بالقانون وبتطبیق مبادئ العدالة ولا یقصد بذلك العدالة المثالیة ونبذ الالتزامات الدولیة إذا كانت تتعارض مع ویجب علیھم أن یلتزموا
   ٨٤. ص،مرجع سابق، الأمم المتحدة ، عبد العزیز سرحان -):قواعد العدالة

لقانون الدولي العام النظام القانوني أصول ا،  مصطفي فؤاد-: العدالة والاتصاف راجعوحول التزام القاضي بالحكم وفقا لقواعد -
   وما بعدھا١١٧.ص، مرجع سابق، " الجزء الثاني"الدولي 

 ١١٦.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،  الخیر قشي-3
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 على ا وقدرتهةالدولي وسائل التسوية القضائية إلىلجوء الولذلك فإن عملية  )١(،مبدأ الرضائية
  )٢( .والأحكامدت درجة الامتثال للقرارات  كلما زاأكثر تتدعم انجاز دورهإ

  المطلب الثاني
  تشجيع اللجوء للمحاكم الدولية

 وجود ثقة في أن الطرف الثاني في النزاع سيمتثل  إلى المحاكم الدولية يحتاج إلىاللجوء 
 إرادة الطرف علىوسيؤثر عدم وجود هذا الشرط حتما  ،لقرارات المحكمة الدولية وأحكامها

عبر عدد من الدول عن عدم الاستعداد فقد ،  وسائل التسوية القضائيةإلى اللجوء الثاني في
 إليها التي استندت الأسبابفمن بين  ، لا تنفذأحكاما محاكم دولية قد تصدر أمامللتقاضي 
 النظام إعداد أثناء المحكمة الدائمة للعدل الدولي إنشاء على في اعتراضها -مثلا–بريطانيا 
 في النزاع باحترام القرار الآخرأي ضمان لقيام الطرف المحكمة عدم وجود  لهذه الأساسي

 استعداد الدول للتقاضي على وجود مثل هذا المنفذ سيؤثر أنولا شك في ، الذي يصدر ضده
   )٣( .أمامها

 ستثناءاب ، جميع الدوللدى ةيربك أهميةوالتزام الدول بالامتثال للأحكام الدولية له 
تتمتع بميزة ، الأمن خاصة تلك الدائمة العضوية في مجلس الأخيرةن هذه لأ ، منهاىالكبر

 تخشي عقابا أن محكمة دولية دون أية تحدي قرارات علىمزدوجة في هذا المجال فهي قادرة 
 الذي صدر عن الاستشاريالرأي ف{{)٤(،مباشرا من طرف ضعيف صدر لصالحه الحكم

بناء على طلب الجمعيـة    م٢٠٠٤ / ٧ / ٩محكمة العدل الدولية بعد ظهر يوم الجمعة 
 الذي تقـوم  بنـاء جـدار الفصـل العنصريبشأن شرعية )٥(،العامـة للأمم المتحـدة

أكدت المحكمة في رأيها وقد بإقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ) القوة المحتلة(إسرائيل  
 بوقف إسرائيلون الدولي وطالبت  مخالفاً للقانواعتبرته عدم شرعية بناء الجدار الاستشاري

 وبدفع تعويضات لكل المتضررين من الفلسطينيين من جراء ذلك )٦(،بنائه وهدم ما تم إقامته
بما في ذلك القاطنين في القدس الشرقية وما حولها، كما طالبت المحكمة من جميع دول العالم   

بت الدول الموقعة على اتفاقية عدم تقديم المساعدة للحفاظ على الوضع الناجم عن الجدار وطال
وأكدت  )٧(،الإنساني القانون الدولي إلى للخضوع إسرائيلدعوة   م١٩٤٩جنيف الرابعة لعام 

                                                             
ن نظام أو ، قبولھاعلىلیة إلا بناء  أن الدولة لا یمكن أن تخضع لسلطة قضائیة دوعلىإن الإجماع  :(المقصود بمبدأ الرضائیة-1

 تردد الدول في قبول علىبالرغم من أھمیتھ في التغلب  – من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٣٦/٢الإعلان أي نص المادة 
سویة النزاعات دور المحكمة في ت،  عبد العزیز سرحان -:)  فكرة الرضاعلىإنما یقوم ھو الآخر  ،الاختصاص الإلزامي لھذه المحكمة

   ١٧٣. ص،مرجع سابق، الدولیة 
   ١٣٥.ص، مرجع سابق  ،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، الخیر قشي2 -

 ١١٧.ص،  مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع،  الخیر قشي- 3
 موافقة أغلبیة الأعضاء ولیس إجماعھم علىوفق نظام محدد حیث یشترط الحصول  ،من إجراء التصویت یتطلب نظام مجلس الأ-4
 مسألة علىباعتبار أن التصویت  ، موافقة الأعضاء الخمس الدائمةعلىولكن الأغلبیة المطلوبة ھي الأغلبیة الموصوفة أي التي تشتمل ،

، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید  ، ام ھنداويحس -:تنفیذ الحكم الدولي من المسائل الموضوعیة 
 ٩٧. ص،مرجع سابق

   وما بعدھا١٧٦.ص،)م٢٠٠٧،دار النھضة العربیة : القاھرة (،"م٢٠٠٥-م٢٠٠١"قضاء محكمة العدل الدولیة ، أحمد أبو الوفا5 - 
 ٤٥. ص،)م٢٠٠٩ ، الأولىالطبعة ،دار الكتاب القانوني :القاھرة ( ،السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة،  عبد االله الاشعل-6
یتعین على جمیع الدول الالتزام بعدم الاعتراف . بأغلبیة ثلاثة عشر صوتا لواحد (النص الحرفي  لقرار محكمة العدل الدولیة-7

 ویجب ،على الوضع الذي نتج عن ذلك البناءبالوضع غیر القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقدیم العون أو المساعدة  للمحافظة 
 أغسطس ١٢على جمیع الدول الأطراف في معاھدة جنیف الرابعة ذات الصلة بحمایة الأشخاص المدنیین في زمن الحرب والموقعة في 

انون الإنساني الدولي  أن تلتزم أیضا وعلاوة على احترامھا میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال إسرائیل للق١٩٤٩آب /
وبأغلبیة عشر صوتاً لواحد،یجب على الأمم المتحدة ولا سیما الجمعیة العامة ومجلس الأمن  ،حسبما ھو متضمن في تلك المعاھدة
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة ) القوة المحتلة  ( إسرائيلالمحكمة أن إنشاء الجدار الذي تقيمه 
 و )١(، القانون الدولي ناقض معبما في ذلك داخل القدس وما حولها، وما يسانده من نظام يت

أن جدار الفصل العنصري ينتهك حقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية  أكدت المحكمة
وينتهك حقوقهم في الحركة والعمل والتعليم والصحة والغذاء والماء، وينتهك  والإنسانية،

دي الجانب للحدود حقوقهم في حرية الدين والحق في الهوية، كما أن الجدار يشكل ترسيماً أحا
 الأخرى الانتهاكات إلىمع الضفة الغربية، وضماً فعليا للأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة 

كما   ،الملكية الخاصة وتدمير البيوت والممتلكات  على الاحتلال قوات استيلاءالتي تتمثل في 
 الخطوات ةا ماهي يقررأنالجمعية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي   طلبت المحكمة من 

 إسرائيل، كما طالبت الإضافية المطلوبة لإنهاء الوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار
 كل القوانين والأوامر التي أصدرتها بخصوص الجدار وطالبتها بإعادة أملاك الفلسطينيين بإلغاء

 إسرائيل نأ لاإ ،التي استولت عليها ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك
ولا زالت القوات   هذا القرار إلىلم تستجب رها ا جوإلى الأمريكيةولوجود الولايات المتحدة 

 الأممقد ترغب  شل أي عمل جماعي على قادرة أنهاكما  )٢(،}}الإسرائيلية تبني هذا الجدار
 لأحكامقا  في اتخاذه طبالأمن أي قرار يرغب مجلس على  سواء بالاعتراضالمتحدة في اتخاذه

 لأحكام التدابير التي ينوي المجلس اتخاذها طبقا علىالفصل السابع من الميثاق بالاعتراض 
  فإنأخرىوبعبارة  )٣(،"الفيتو "من الميثاق عن طريق استخدام حق الاعتراض ) ٩٤/٢(المادة 
 حكامأ محاولة لتنفيذ أية غير مباشرة في مواجهة وأخرى تتمتع بسلطة مباشرة الكبرىالدول 

 المحاكم الدولية في أحكام تتحدي أن الصغرىنه يمكن للدول أ ورغم ،المحاكم الدولية جبرا
 أن عليها يصعبنه أ إلا، حدود معينة و في الوقت ذاته اتخاذ موقف تتوافق مع القانون الدولي

  )٤(.تخلق ممارسة عامة للتحدي 
ومن ثم يجب عدم  ، قليلة المحاكم الدوليةلأحكام حالات رفض الامتثال أنوقد يقال 

 أسباب الامتثال ويرجع الدكتور محمد طلعت الغنيمي ،المبالغة في تضخيم مشكلة عدم التنفيذ
 يوجد أننه يندر أو،  القضاء الدولي منازعات تافهةعلى الدول تعرض أن إلى الدولية للأحكام

  )٥(.في تاريخ القضاء الدولي منازعات ذات خطورة كبيرة 
 للأحكام من حالات عدم الامتثال  التسليم بحقيقة وجود معدل غير مرتفعنإفي الواقع و

 أن ذلك المعدل يجب أنكما  ، المشكلة عند تقييم التحاكم الدوليأهمية لا يحجب أنالدولية يجب 
 إلى أحيلت النسبية للمنازعات التي الأهميةنه في ضوء أ بمعنى ، الحقيقيإطارهيدرس في 

 الذي  تأخذ بعين الاعتبار التطورأنفأية دراسة للمشكلة يجب  ،لقضائية التسوية اأوالتحكيم 
                                                                                                                                                                                 
دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذھا لإنھاء  الوضع غیر القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاتھ وأخذ الرأي الاستشاري 

 .                             الرابط الالكتروني  على متوافر)حالي في الحسبانال
www.malaf.info/sendfile.php?table=pa_documents&Id=368.  

مركز دراسات : بیروت (، "دراسات ونصوص–فتوى محكمة العدل الدولیة "الجدار العازل الإسرائیلي ، أنیس مصطفي القاسم-1
  ١٢١.ص، )٢٠٠٧حزیران  ،الأولى الطبعة ،الوحدة العربیة 

 ، مركز القدس للدیمقراطیة وحقوق الإنسان ، )محكمة العدل توفر الفرصة التاریخیة لھدم  الجدار(مقالة بعنوان  ، علي أبو ھلال -2
 /.http://www.anhri.net/palestine/jcdhr الموقع الالكتروني علىمتوفرة ،
  ١٤٥. ص،)مرجع سابق(،تحدة الأمم الم، عبد العزیز سرحان -3
  ١١٨. ص،مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي -4
  ٧٩٤. ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي - 5
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فإذا توسع نطاق  ، بواسطة المحاكم الدوليةالقانونية يحصل مستقبلا في مجال التسوية أنيمكن 
 بنود تدرج في مقتضى لمحاكم العدل وبالأساسية للأنظمة للمحاكم الدولية طبقا الإلزاميةالولاية 

 ؛ الدولية ستزداد دون شكللأحكام الخاصة فإن حالات عدم الامتثال أولية العامة المعاهدات الدو
 يصدر ضدها في مثل هذه الحالات مقارنة بالحالة التي  مالأن الدول لن تكون مستعدة لقبول

  )١(. محكمة دولية إلى نزاع خاص سابق ومعلوم إحالةتقبل فيها 
 مجالا من المسائل ليشملية القضائية  وسائل التسوإلىاللجوء  توسيع مجال أنكما 

ومتى حصلت هذه  ، الدوليةللأحكام زيادة خطر عدم الامتثال إلى كذلك ي حيوية سيؤدالأكثر
 الترضية على اللازمة للحصول الإجراءات من اللازم التفكير في مسألة أصبحالتطورات 

  )٢ (.ئية والتحكيمية في مخطط التسوية القضابرأك  أهميةالمطلوبة بحيث ستحتل المسألة 
 إلى اللجوء أنفواقعة ، إغفالها يجب عدم أهمية التنفيذ الجبري لها إجراءاتن إو

 الضار الذي قد الأثرالتحكيم والتسوية القضائية محدود وغير مؤكد في الوقت الحالي يزيد من 
 لم وإذا )٣(،ة اللجوء المستقبلي للمحاكم الدوليعلىينجم عن حالة واحدة من حالات عدم التنفيذ 

فإن الشعور بالخيبة سيكون مركبا تجاه  ، كانت غير ملائمةأو ، التنفيذ متاحةإجراءاتتكن 
نه من غير المتصور إوبالتالي ف ،وربما كمصدر مباشر لتهديد السلام العالمي ،القاعدة القانونية

 إجراءات وإدخال بواسطة محكمة دولية الإلزامية يكون هناك توسع جوهري في التسوية أن
وقيام المحكمة الدولية  ، لا تكون محلا لاختلافات حادةأهمية أكثر مسائل وإحالة ،أوسعوحلول 

 النظر في مشكلة بإعادة تقوم في الوقت نفسه أنبدور حازم في التطور الخلاق للقانون دون 
  )٤(. المحاكم الدولية وأحكامتأمين الامتثال لقرارات  

  المطلب الثالث
  ي لتحدي المحاكم الدولية الأثر السلب

 تسوية المنازعات الدولية وفقا لقواعد علىتنصب  للمحاكم الدولية الأساسية المهمة إن
 ذلك على النزاع أطراف وافق متى والإنصاف مبادئ العدالة إلى استنادا أوالقانون الدولي 

ا بالحلول  مهامها من خلال تنويرهأداء على مساعدة المنظمات الدولية على أو، صراحة
وتقوم المحاكم الدولية من خلال  ، لتلك المهامأدائها ءأثناالقانونية لما قد يواجهها من مشاكل 

دولي من خلال ما لوهو تطوير القانون ا ،أهمية لا يقل خرآ لهذه الوظيفة الرئيسية بدور أدائها
 محكمة العدل  لعبتهبرز مظاهر هذه المساهمة الدور الذيأومن  ، وقراراتأحكامتصدره من 

في تطوير قواعد القانون الدولي في مختلفة  ومن قبلها المحكمة الدائمة للعدل الدولي ،الدولية
   )٥(. المجالات 

                                                             
قضیة شركة بورجواى الملاحیة بین الولایات (م ولم بتم الامتثال لھا  ومحاكم التحكیمن أمثلة القضایا الصادرة من المحاكم الدولیة -1

وقضیة لجنة كراكاس بین الولایات المتحدة الأمریكیة  ،وقضیة السفینة ویمبلدون ،وقضیة مضیق كورفو، المتحدة الأمریكیة وبورجواي
وكذلك ، اء بین ھایتي والولایات المتحدة الأمریكیةوقضیة الفر ،١٨٦٤وقضیة شركة قناة السویس التي صدر الحكم فیھا عام  ،وفنزویلا

كما رفضت الأرجنتین حكم محكمة التحكیم في قضیة قناة بیجل ، رفضت الولایات المتحدة تنفیذ حكم محكمة التحكیم في قضیة شامیزال
  ٧٢. ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي والمصري، حمد أبو الوفا  أ-:) وغیر ذلك الكثیر

  ١١٨.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي-2
  ٧٩٢. ص،مرجع سابق،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ،  محمد الغنیمي3
 ١٠٧. ص،مرجع سابق ،تطور القانون الدولي ، ولفغانغ فریدمان-4

 ٦٥. ص،مرجع سابق ، معاصرلالقانون الدولي ا ، منتصر حموده5 -
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 قوبل بدور إذا الدولي هو دور متواضع ن دور المحاكم الدولية في تطور القانونإو
ة العدل الدولية لم يغير  مؤسسة قضائية دائمة كمحكموإقامة، المحاكم القومية الحيوي المتواصل

ولقد عزز هذا التردد ، بشكل جذري تردد الدول بعرض خلافاتها الهامة للتسوية القضائية
والسبب ، التحذير القضائي لمحكمة العدل الدولية،  قرار من المحكمة الدوليةإلىباللجوء 

ي عالم  قاضيا من مختلف الجنسيات ف١٥ محكمة دولية مؤلفة من أنالرئيسي الوحيد هو 
 يتحرك بحذر في تطوير وتعديل أنتتقاسمه المصالح والسياسات القومية المتضاربة يجب 

، )المحكمة الدولية أي( ترفض الحكومات عرض خلافاتها عليها أنالقانون القائم خشية 
لملء الثغرات العديدة " خلاقة"بقوة قضائية ،  من أي قانون يطالب بشدةأكثروالقانون الدولي 

لكن ،  تشريعية صحيحةأداة إلىيفتقر  الكثير من الشكوك التي تحيط بجهاز قضائي ولتوضيح
 تطور إلى الشكوك القومية تتخطى الحاجة إثارة التركيب الحالي دون على الإبقاءالرغبة في 

  )١(.القانون الدولي
 في العديد من القضايا متذرعة بحجة عدم  حكمهاإصدارولذلك كانت المحكمة ترفض 

وخطوة الحذر ،  فرع متطور جديد للقانون الدوليأمامقد يثير السبيل  حكمها أنها مع صلاحيت
المحكمة في تطوير القانون الدولي تأثرت كثيرا بفلسفة القاضي المنفرد  الجرأة التي تخطوها أو

  المحكمة الدولية هي الحاجة لتطور القانون وظيفةفالهدف من ، حول طبيعة الوظيفة القضائية
 لسان قاضي المحكمة علىوجاء  ،ي نظرا لعدم كفاية العملية التشريعية العاديةالدول

، لا يوجد في الحقل الدولي في الوقت الحاضر ما يقابل التشريع : (فيتزموريس في الموضوع
لذلك فالمجتمع الدولي ،  بمعاهدة سن القوانين غير مضمونة وتترك عدة ثغراتىوعملية ما يسم

رسخ أكبر وأ محاكمه الدولية لتطوير القانون وتوضيحه ومنحه سلطة لىعيعتمد بصورة خاصة 
 بعض آراء من حتى أومما يمكن الحصول عليه من معاملات الدول المتباينة وغير المضمونة 

     )٢().علماء القانون الدولي مهما كانت شهرتهم
واعد القانون  وهي بصدد تفسير قأسهمت الدولية قد  محكمة العدلأن إلى الإشارةوتجدر 

محققة بذلك هدف تشجيع تطوير ، الدولي الوضعية في سد بعض الثغرات في هذا القانون
وقد باشرت المحكمة ، ) المتحدة الأمم من ميثاق ١٣(القانون الدولي الذي نصت عليه المادة 

حدة  المتالأمموفيما يتعلق بتفسير ميثاق ،  الاستشارية بصفة خاصةأرائهاهذه المهمة عن طريق 
   )٣(.بما يتفق ومتطلبات التطور السريع في العلاقات الدولية والتنظيم الدولي ،بالذات

ا زاد حجم استخدامها من الدول هذا المجال كلم  فيوتزداد مساهمة المحاكم الدولية
ومهما  )٤(، المحاكم الدولية رمزا لتطبيق قاعدة القانون في الشؤون الدوليةإلىويشكل اللجوء 

 حول العام الرأي أحكامريقة التي يعمل بها النظام القانوني الدولي في الواقع فإن كانت الط
خاصة محكمة  – تقييمه لدور المحاكم الدولية مدى إلى تستند تهوفعاليالقانون الدولي  مةءملا

-خاصة الكبرى منها–فكلما زاد استعداد الدول  ،في تسوية المنازعات الدولية –العدل الدولية 

                                                             
  ١٠٧. ص،مرجع سابق ،تطور القانون الدولي  ، ولفغانغ فریدمان-1
  ١٠٨. ص،لمرجع السابقا،تطور القانون الدولي ،یدمان  ولفغانغ فر-2
   ٣٥٧.ص،مرجع سابق،المنظمات الدولیة  ، مفید  شھاب-3
 ٥٤. ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 4
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 العام الرأي احتراما لهذه المحاكم زادت قناعة أظهرتازعاتها بواسطة المحاكم الدولية ولحل من
  . بتدعيمهإيمانهالعالمي بفاعلية القانون الدولي وبجدارته بالاحترام وزاد 

 سيعتبر القانون الدولي مجرد سخرية ولا معنى  العامالرأين إ العكس من ذلك فعلىو 
وتزداد فعالية  ،أحكامول بالمحاكم الدولية وتحديها لما تصدره من  عدم اكتراث الدىرأله كلما 

 لدىوردود الفعل التقليدية ، الرأي العام في المحافل الدولية كالجمعية العامة للأمم المتحدة
  )١(. المستوي العالميعلىالساسة والشعوب 

 علىارة جدا  ضأثار له لمحاكم الدولية  دول العالم ولا سيما الكبرى منها لن تحدىإو
لقانون في اذلك  شرعية علىبل  ،فعالية المحاكم الدولية ومساهمتها في تطوير القانون الدولي

 أو القوي لما تقرره المحاكم الدولية سيولد نقدا يفازدواجية العدالة الناجمة عن تحد ،حد ذاته
 منه مجرد  الدول الصغرى وتجعللدى فاعلية القانون الدولي مدىحول  ، شكوكاالأقل على

 هذه الدول بأن القانون الدولي هو مجرد لدىوتزيد من الاعتقاد الذي ساد توسيع لسياسات القوة 
 في الماضي لمصلحة الدول ستخدمااتفاقي ن القانون الدولي العرفي والاأو ، في يد القويأداة

   )٢(. المتحكمة في النظام الدولي الكبرى
فأي نظام يسمح  ، مبادئ أي نظام قانونيسمىأ من ويعتبر مبدأ العدالة المتساوية

 الاعتبارات السابقة إلىواستنادا  ،بازدواجية معيار العدالة غير جدير بوصف النظام القانوني
 اتخاذ موقف تجاه الولايات المتحدة على الأمن مجلس لإجبارفي محاولتها  )٣(ركزت نيكاراغوا

 الحربية وشبه الأنشطةدل الدولية في قضية  محكمة العأصدرتهبسبب رفضها تنفيذ الحكم الذي 
 تطور القانون على السلبي لموقف الولايات المتحدة الأثر علىالحربية في نيكاراغوا وضدها 

  )٤(.الدولي
 ، قرارات المحاكم الدوليةعلى اعتراض من جانب بعض الدول أووالحق أن أي تحفظ 

ولي ذاته الذي تتوقف قواه ومصداقيته  يحدث ضررا خطيرا بهيكل القانون الدأنلا يمكن سوى 
 حكم محكمة العدل الدولية على المتحدة بأن ينزل الأمم أعضاءكل عضو من " تعهد مدى على
   )٥(.من الميثاق ) ٩٤( قضية تكون طرفا فيها طبقا لنص المادة أيةفي 

 واسع  الدولية يكمن في قبولللأحكام  تقدم في مجال الامتثاللأي الأساسيةن الركيزة أو
 يتحكم في الأخير كان هذا إذا إلافلا يمكن تأمين احترام القانون  ، عمقا لقاعدة القانونوأكثر

 النظر في إعادةالرئيسية التي تستوجب  الأسبابحد أ الأمرويعد هذا  ،ولاء الجماعة الدولية
 عن إليهاادا  القاعدة التي يبحث استنأساس علىالقانون الدولي عن طريق توسيع دعائمه الثقافية 

 توزيع السلطة وانتشارها والنفوذ شكلا جديدا إعادة ولاء عالم سريع التغير خلقت فيه تأكيد
وفي نفس الوقت فإن الشعور المشترك بالتبعية لقاعدة  ،للسياسيات والثقافة في الجماعة الدولية

 يحقق تقدم أنمكن لا ي و ، حيوياأمراًالقانون والمسئولية المشتركة بضرورة تنفيذها يعتبران 

                                                             
  ٦١.ص ، مرجع سابق ، القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان  - 1
  ٧٧-٧٢ص. ص،مرجع سابق ،المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة  ، الخیر قشي- 2
   ١٦٧.ص ،مرجع سابق ،) ٢٠٠١-١٩٤٨(عدل الدولیة موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة ال - 3
  ٢٥٧.ص ،مرجع سابق ،م ١٩٨٨ قضیة طابا ونشاط محكمة العدل الدولیة عامعلىالتعلیق ،  أحمد أبو الوفا محمد-
 .١٢٢-١٢١  ص ،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 4
  ٣٣.ص،مرجع سابق ،قانون المنظمات الدولیة  ،محمد عبد الحمید - 5
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 تطور إذا إلا الدولية للأحكامجوهري فيما يتعلق بالجوانب المؤسساتية لمشكلة تأمين الامتثال 
 شعور إلىؤون العالم شقاعدة القانون في  الشعور بالمصلحة المشتركة المرتبطة بدور

  )١(. عن طريق التعاون المتبادل الأحكامبالمسئولية المشتركة لتنفيذ تلك 
  ب الرابعالمطل

   التصور العام للمشروعيةعلى هاداعتما
هذه الأحكام لا يذ فإلا أن عدم تن، لها أهمية كبيرةعملية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية 

" شرعية جماعية "إصباغ المحكمة الدولية إلىفقد يكون الغرض من اللجوء ،  قيمتها كلياها فقدي
بل قد  ، سلوك المدعى عليهعلى" ماعيةعدم شرعية ج"أو ي سلوك معين للطرف المدععلى

فلم يكن استخدام الولايات المتحدة  )٢(، "ترضية معنوية "على يكون اللجوء لمجرد الحصول
 الأمريكيينالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ( لمحكمة العدل الدولية في قضية الأمريكية

 القوة التنفيذية لتنفيذ حكم  سند قانوني لاستخدامهاعلىبقصد الحصول  )المحتجزين بطهران
فقد حاولت الولايات المتحدة ،  سراح الرهائنإطلاق ضرورة الأخيرة قررت هذه إذاالمحكمة 

 أنكما ،  يتم بهذه الوسيلةأناستخدام القوة ولكنها فشلت وتيقنت بأن تحرير الرهائن لا يمكن 
 رفضت الظهور إيرانن نظرا لأ لن تنفذ الحكم إيران أنالولايات المتحدة كانت شبه متأكدة من 

 فيها عدم صلاحية النزاع للتسوية أكدت المحكمة إلى رسالتين بإرسال المحكمة واكتفت أمام
 صباغلإولذلك فإن الولايات المتحدة سعت  )٣(؛الأصلالقضائية لكونه نزاعا سياسيا في 

قوية موقفها في دولية وت والمجموعة ال العامالرأي دعم على مطلبها والحصول علىالشرعية 
 المستشار القانوني لوزارة إعلانويؤكد ذلك  ،وضات التي تجري بعد صدور الحكماالمف

 وساعد الدول إيران العام العالمي ضد الرأي تعبئة على الحكم ساعد أن الأمريكيةالخارجية 
  )٤(.إيرانالحليفة لفرض عقوبات اقتصادية ضد 

 محكمة العدل الدولية في قضية إلى ااراغونيك لجوء  هوهناك مثال آخر لهذه الحالةو
 يقين بأن على كانت انيكاراغون  وضدها لأانيكاراغو الحربية وشبه الحربية في الأنشطةبعض 

التي نازعت في اختصاص المحكمة وقبول الدعوى وانسحبت منها نهائيا من -الولايات المتحدة
 واصلت مساعيها انيكاراغون إبل  ، لن تنفذ الحكم-نظام الشرط الاختياري لذلك السبب

 أعلنت الأخيرة أن حكم يقدر التعويض الواجب دفعه من الولايات المتحدة رغم علىللحصول 
 إصدارصراحة رفض الحكم الذي سيصدر في الموضوع واستخدمت حق الفيتو ضد محاولة 

 )٥(. لقرار يتعلق بضرورة تنفيذهالأمنمجلس 

                                                             
 ١٢٢.ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي - 1
  ٢٥٤. ص،مرجع سابق ،"القاعدة القانونیة الدولیة ، الجزء الأول "القانون الدولي العام ،  إبراھیم العناني-2
  ١٤٠. ص،مرجع سابق،)٢٠٠١-١٩٤٨(لأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة موجز الأحكام والفتاوى وا - 3
  ٣٩٤.ص، مرجع سابق،  القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،جمعة عمر - 4
  ٤٢. ص،مرجع سابق ،أبحاث في القضاء الدولي، الخیر قشي-5
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  الفصل الثاني

  وسائل الامتثال للأحكام الدولية ومشاكله
  .وسائل الإكراه الذاتية:المبحث الأول 

  .التنفيذ الجبري غير المؤسساتي : المبحث الثاني 
  .التنفيذ الجبري المؤسساتي : المبحث الثالث 
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  الفصل الثاني 

  وسائل الامتثال للأحكام الدولية ومشاكله

  -:تمهيد 
 سواء كانتدولية ال القانونية التي تتولاها محاكم ةلتسويوسائل ا إلىالدول تلجأ 

 حكم نهائي وبات وملزم لأطراف على في الحصول  منهارغبة وذلك ؛ تحكيميةمقضائية أ
إلا أن القيمة العملية لهذا  ،حدا للنزاع القائم يتمتع بقوة الشيء المقضي به ويضع  ،النزاع 

الحكم قد لا تظهر في حالة غياب آلية تضمن تحويل الالتزام النظري بقبول الحكم وتنفيذه 
لية ترغم آوجد به تالذي  ، واقع ملموس كما هو الشأن في النظام القانوني الداخليإلى

  .  الالتزام بالتنفيذعلىالأطراف 
مجتمع وواجبة النفاذ في مواجهة ال ،ملزمة لأطرافهام الدولية وإذا كانت الأحكا

إعمالا  فإن الوضع الطبيعي للأمور أن تقوم الدول المحكوم ضدها بالتنفيذ طوعاالدولي 
وقواعد  ،ومبادئ حسن النية ،كافةأحكام القانون الدولي و، لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وتقوم الدول المطالبة بالتنفيذ في المعتاد بتنفيذ  ،لالتسوية السلمية التي ارتضتها هذه الدو
كما يمكن أن يتم التنفيذ نتيجة عملية فرض أو  ،أحكام وقرارات المحاكم الدولية طواعية

كراه تمارسه الدولة التي صدر الحكم لصالحها بصفة انفرادية أو بالطرق القانونية إ
 الخاصة لإرغام الدولة المطالبة  حرب التنفيذإلىأو عن طريق اللجوء  ،والدبلوماسية

أو عن طريق اشتراكها مع دول أخرى خارج ،  الامتثال للأحكام الدوليةعلىبالتنفيذ 
كما يمكن أن تفرض الأحكام الدولية بواسطة مؤسسات قد تتمثل في  ،الإطار المؤسساتي

ا سنتناوله وهذا م، المحاكم الداخلية أو في أجهزة دولية أو عن طريق المنظمات الإقليمية
  -: النحو الآتي علىتباعا في هذا الفصل 

  .وسائل الإكراه الذاتية :المبحث الأول 
  .المؤسساتي التنفيذ الجبري غير : بحث الثاني الم

  .التنفيذ الجبري المؤسساتي : المبحث الثالث 
  .مشاكل التنفيذ ودور فلسطين في عمليته :المبحث الرابع 
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  المبحث الأول
  ئل الإكراه الذاتيةوسا

 على دولة في الحصول أية عدم وجود سلطة مركزية قادرة وراغبة في مساعدة إن
، نه عندما تفشل الوسائل السلمية في تسوية نزاع ماأالعدل وتحقيق مطالبها الشرعية يعني 

نه لا تزال أوهذا يعني ،  النفسعلى المساعدة الذاتية أو الاعتماد إلىستلجأ تلك الدولة 
 كل حالة من حالات أنولا شك في ،  الجهود الذاتيةعلىوجد حاجة عالمية للاعتماد ت

 أو،  لحماية حقوق شرعيةأم،  لتحقيق أهداف شرعيةأكانتسواء ،  النفسعلىالاعتماد 
   . لفاعلية القانون والتسوية السلمية وانتقاصاً وارتباكاً تخلق توتراًإنما ،كمرافقة لعدوان

 ، الحربإلى النفس التي لا تصل علىن وجود وسائل الاعتماد  فإأخرىومن ناحية 
يمثل انعكاسا مميزا لحالة الانتقال التي يجتازها اليوم القانون الدولي ، فالقرن العشرين

 تأمين على في المستقبل ظهور سلطة فوقومية قادرة الأيامحد أوقد يشهد ، الأمم وأسرة
 المساعدة ى يحين ذلك الوقت ستبقأن لىإلكن ، إكراه أو ضغطتسوية النزاعات دون 

  )١(.الذاتية جزءا من العلاقات الدولية
إن المسئول عن تنفيذ الأحكام الدولية هو حكومات الدول فهي التي يجب أن تتدخل و

لتنفيذها سواء كان ذلك بقيام الدولة المحكوم عليها بمحض إرادتها بتنفيذها طواعية 
 ذلك من جانب الدولة المحكوم لها علىيق إجبارها واختيارا أم كرها وإجبارا عن طر

- م١٨٩٩باستخدام إجراءات القسر والإرغام ضدها وقد عهدت اتفاقات لاهاي لسنة 
 الدول دائما صاحبة الشأن إلى المتعلقة بالطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية م،١٩٠٧

احبة الشأن هي الأطراف  والدول ص،مهمة مراعاة الإحكام الدولية وتنفيذها بحسن نية
تميز وت )٢(،المتنازعة والتي عليها أن تبذل جهودا مضنية لجعل الأحكام الدولية فعالة

ولذلك ؛ صدورها  حجية وقوة الأمر المقضي به فورعلىالقضائية بأنها تحوز م احكالأ
  الدولة المحكوم عليهاعلىنه يجب أفهي تكون نهائية وملزمة ومن سمات هذه الإلزامية 

ن يتم هذا التنفيذ طواعية واختيارا وإلا أو ، بمجرد أن يصدر الحكما وتنفيذهاالامتثال له
 التنفيذ  بيان كيفيةلذلك سوف نتناول في هذا المقام ، وإجباراً تنفيذه قسراًعلى تجبر

 ثم نتناول وسائل الإكراه غير المسلحة من وسائل ،الطوعي للحكم الدولي في مطلب أول
 النحو علىوذلك ، لتنفيذ الحكماوإجراءات انتقامية غير عسكرية ، بلوماسيةود، قانونية 
  -:الآتي

  .التنفيذ الطوعي الذاتي  :المطلب الأول
  .وسائل الإكراه غير المسلحة :المطلب الثاني

  
  
  
  

                                                             
 ٢٤٤.ص، مرجع سابق ،"الجزء الثاني " القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، ھارد فان غلان جیر1-
 ٧٢. ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي والمصري،  أحمد أبو الوفا2-
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  المطلب الأول
  التنفيذ الطوعي الذاتي

طرف الدول التي تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الدولية بإرادة حرة من يتم 
  ، تنفيذ تلك الأحكامعلى وذلك نظرا لغياب آلية دولية تسهر ؛صدرت ضدها الأحكام
 يوتعتبر عملية التنفيذ القسر ،يعتبر هو القاعدة في القانون الدوليفالتنفيذ الطوعي الذاتي 

لحكم ا فالدولة التي صدر )١(، لمواجهة حالة تعد في حد ذاتها استثنائيةاً استثنائيإجراء
 المسارعة في تنفيذه بإراداتها إلىالذي يقودها وضدها تقوم بالامتثال الفوري للحكم 

 وهى تفعل ذلك ، حسن نيتها في أداء الالتزامات الدوليةعلىطواعية واختيارا لكي تبرهن 
 الصادر في سنة وقد تأكد هذا في حكم التحكيم )٢(،دون انتظار طلب الطرف الآخر

لفيدرالي السويسري بوصفه المحكم في قضية النزاع بين كولومبيا  من المجلس ام،١٩٢٢
ن كل طرف من أطراف النزاع يجب أن ينفذ نصيبه في الحكم إ" - :حيث قال ،وفنزويلا

  )٣( . "بغض النظر عن تصرف الطرف الآخر 
حد أجهزتها أ إلزام علىأن تتذرع بعدم قدرتها لا يمكن لدولة المطالبة بالتنفيذ او

ن مسؤولية تنفيذ الحكم  لأ؛ة بتنفيذ الحكم الدولي بسبب ما تتمتع به من استقلالالداخلي
ولا يمكنها أن تحتج بمخالفة الحكم لقوانينها الداخلية  ، عاتق الدولة ذاتهاعلىالدولي تقع 

   )٤( .سواء كانت أساسية أو عادية
 -: الآتية  الأسسعلىوالتزام الدولة المحكوم عليها بتنفيذ الحكم إراديا يقوم 

 اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع والتزامها علىموافقة هذه الدولة المسبقة  .١
 .بالامتثال وتنفيذ ما تصدره من أحكام 

 الدول الأطراف فيه الالتزام علىيفرض النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  .٢
 في مواجهة أطراف بالامتثال للأحكام التي تصدرها ولما تتمتع به من حجية وقوة إلزامية

 .)  من النظام الأساسي ٥٩(  وذلك حسب نص المادةالنزاع
 هذا الالتزام بميثاق الأمم المتحدة التي بحكم عضويتهم فيها يعتبرون علىكذلك نص  .٣

حكم وتنفيذه لبالامتثال ل-" من الميثاق ٩٣/١المادة "أعضاء في النظام الأساسي للمحكمة 
 .  "في أي نزاع يكونون طرفا فيه

                                                             
 ٢١٤ .ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 1
  ٧٩٢. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 2
  ٤٦١.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 3
ومع ذلك تسأل ، لذلك فقد یقال  أن الدولة غیر مسئولة عن تصرفاتھا ، العالم مستقلة إن السلطة القضائیة في غالبیة دول  -4

برفض نظر الدعوى دون الاستناد "كإنكار العدالة ،إذا وجدت مخالفات خطیرة ،رغم ھذا الاستقلال ،الدولة عن تلك التصرفات 
وھكذا في قضیة بین الولایات المتحدة والمكسیك  "ومنح مواعید طویلة وغیر مبررة ، والرشوة والظلم البین ،  أسباب جدیة إلى

ن الدولة في مثل ھذه أو، یعد عملا حكومیا غیر صحیح " وھو ما یشكل إنكارا للعدالة " الدولة في معاقبة القاتل حكم بأن إھمال،
 وقیل أن مسؤولیة –الحالة لا تكون مسئولة إلا عن الضرر الناجم عما ارتكبتھ أو تقاعست عنھ السلطة التشریعیة أو التنفیذیة 

 خرق المساواة بین المواطنین أمام إلىما عدا حالة تطبیق معاھدة تؤدي ،  القضاء الإداريالدولة الفرنسیة لا یمكن أثارتھا أمام
حمد أبو أ -:لیة موضع التطبیق إبرام معاھدة لا یكفي لوضع تلك المسئوإلىولذلك فإن القیام بمفاوضات دولیة أدت ، الأعباء العامة

 ٥٠٩. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،الوفا
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 الالتزام قائم ويستمد من حجية الأمر نفإ،  هذا الالتزامعلىوحتى ولو لم يرد نص  .٤
المقضي به التي يحوزها الحكم بمجرد صدوره والتي ترتب في نفس اللحظة قوة إلزامية 

 )1(.  الفورعلى المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات الواردة في الحكم متلز، وتنفيذية
قرها العرف الدولي أكم الدولي يجد مصدره في قاعدة عرفية إن الالتزام بتنفيذ الح

غلب الحالات أفي  كما أن الحكم نفسه يفرض ، النصوص الاتفاقية الخاصةإلىإضافة 
ولذلك فإن تنفيذه لا يختلف عن تنفيذ بقية  ؛ عاتق من صدر ضدهعلىالتزامات قانونية 

بادئ نفسها التي يخضع لها تنفيذ القواعد الدولية الملزمة بصفة عامة من حيث خضوعه للم
  )٢( .هذه القواعد
 أجهزتها حتى علىوليس  ،ا عاتق الدولة ذاتهعلىلتزام بتنفيذ الحكم الدولي يقع والإ

وبالتالي إذا لم ينفذ الالتزام الوارد في  ،ولو كانت هذه الأجهزة هي أدوات تنفيذ الحكم
فهي تسأل عن  ، أجهزتهاعلىتها وليس  الدولة ذاعلىالحكم فإن المسؤولية الدولية تنعقد 

  )٣(.أعمال أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية
ن التنفيذ الطوعي الذاتي بواسطة أتؤكد  ،ولا غرابة إذن أن نجد الممارسة الدولية

فرغم وجود حالات  ،الطرف الخاسر للقضية يعتبر مبدأ عاما يحكم تنفيذ الأحكام الدولية
ن الأغلبية من الأحكام فإ، الدول التي صدرت ضدها أحكام دوليةمتعددة رفضت فيها 

  )٤(.الدولية نفذت بواسطة الدول الخاسرة للقضايا بإرادة حرة وبنية حسنة 
  المطلب الثاني

  وسائل الإكراه غير المسلحة
 الدولة التي على للضغط  وذلك؛عدة وسائللللدولة التي صدر لصالحها الحكم تلجأ 

سياسية ومن أهم هذه الأدوات الوسائل الدبلوماسية وال ، تنفيذهعلىرها رفضته بقصد إجبا
الموجودة في نطاق  المدينة الدولة ممتلكات حجزومختلف الضغوط الاقتصادية و

وقد تختلف أهمية وفعالية كل وسيلة ،  الحكممقتضىالاختصاص الإقليمي للدولة الدائنة ب
كما  ،وأهمية تلك العلاقات ،بين طرفي الحكممن قضية لأخرى وباختلاف العلاقات القائمة 

وسوف نعرض في هذا المقام  ،يمكن للدولة أن تلجأ لأكثر من وسيلة من هذه الوسائل
  -:  النحو الآتي علىلهذه المسائل تباعا وذلك 

  - :الجهود الدبلوماسية والسياسية - :الفرع الأول
 الدولة على وسائل للضغط  عدةإلىيمكن للدولة التي صدر لصالحها الحكم أن تلجأ 

حيث ،ومن أهم هذه الأدوات الوسائل الدبلوماسية  ،  تنفيذهعلىالتي رفضته بقصد إجبارها 
 ضرورة تنفيذ إلىتبدأ الدولة التي صدر لصالحها الحكم بلفت انتباه الدولة الخاسرة للقضية 

ي الذي عن طريق أسلوب السعي السلمي والود ،الحكم الصادر عن المحكمة الدولية
عن طريق إرسال ممثلين عنها لإزالة   وذلكه الدولة التي صدر الحكم لصالحهاتمارس

                                                             
  ٤٠٤. ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني-1
  ٢٠٢. ص،مرجع سابق، " القاعدة القانونیة الدولیة "الجزء الأول ، القانون الدولي العام  ، إبراھیم العناني-2
  ٤٦٢.  ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 3
 ٧٩٤. ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم  ،غنیمي محمد ال- 4
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 وجهة نظر الدولة المحكوم عليها ومناقشة مبرراتها في علىوالاطلاع ، أسباب الخلاف
 وسيلة إلىأو يهدي   ، اتفاق يزيل معوقات التنفيذ إلىرفض تنفيذ الحكم ومحاولة التوصل 

أو عن طريق  )١(،أو يقرب وجهات النظر حول أسلوب تنفيذ الحكم ،حل هذه المعوقات
أو  ،الضغوط المباشرة وهي ، حقوقهاإلىاستخدام الإجراءات الدبلوماسية التقليدية للوصول 

وقد يصل  )٢(،والاحتجاجات الدبلوماسية" لوساطةا"المفاوضات عن طريق طرف ثالث 
د رفضت بريطانيا إقامة علاقة دبلوماسية مع وق )٣(، قطع العلاقات الدبلوماسيةإلىالأمر 

   )٤(.قضية مضيق كورفوألبانيا بسبب امتناعها عن تنفيذ الحكم في 
 وإنما تمارس كل وسائل الضغط في المحافل وقد لا تكتفي الدولة الدائنة بذلك

 التي تكون علاقاتها معها الدولية ومحاولة استغلال نفوذها وعلاقاتها مع الدول الأخرى
خاصة المنظمات ذات الطابع  ،أو في إطار المنظمات الدولية بمختلف أنواعها ،ميزةمت

وبصفة خاصة إذا أمكن استغلال مركزها لدى الدول  ،السياسي كمنظمة الأمم المتحدة
 توجيه نشاط هذه الهيئة علىدائمة العضوية بمجلس الأمن لما لهذه الدول من قدرة 

  )٥(.قبة الدول الأخرى المدينةواستصدار قرارات لصالحها أو لمعا
 لدعم المعارضة السياسية للنظام  الدولة الدائنة لاتخاذ إجراءاتىكما يمكن أن تسع
وقد تستخدم هذه الأساليب في بعض القضايا التي رفضت فيها  ،القائم في الدولة المدينة

ماذج عن قضايا والممارسة الدولية تقدم لنا ن ،الدولة الخاسرة للقضية تنفيذ الحكم الدولي
   )٦( .استخدمت فيها بعض هذه الأساليب

ن الوسائل الدبلوماسية المختلفة أثبتت عجزها في الواقع العملي في والملاحظ أ
ن الوسائل السياسية لأ ،إجبار الدول التي لم تمتثل للأحكام الدولية الصادرة ضدها
كانت العلاقات السياسية والدبلوماسية لا تجد نفعا في مجال التنفيذ الجبري إلا إذا 

تدعيم هذه  إلىلذلك عمدت الدول المعنية  ،والدبلوماسية بين الدولتين المعنيتين متميزة
  -:وهي التي سنتناولها في الفرع التالي ،الوسائل بضغوط اقتصادية

  - :الإجراءات الانتقامية غير العسكرية-  :الفرع الثاني
م الدولي لصالحها بإجراءات من شأنها  الممكن أن تقوم الدولة التي صدر الحكمن

إلغاء : مثل ممارسة ضغط تجاري واقتصادي كتوقيع عقوبات اقتصادية وتجارية
 ورفض ،وزيادة الرسوم الجمركية ،وتشديد نظام جوازات المرور ،المعاهدات التجارية

ومن  ،أو إليها أو حظر الاستيراد والتصدير منها منح القروض و قطع وسائل الاتصال،
 مجرد على المقاطعة الاقتصادية والتجارية الكاملة أو يقتصر إلىالممكن أن يصل الحد 

ولكن ممارسة هذه الإجراءات من قبل دولة واحدة لا  )٧(،إلغاء شرط الدولة الأكثر رعاية
                                                             

 ٤٦٤. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 1
  ٢٤١.ص، مرجع سابق، القانون الدولي المعاصر، الكتاب الثاني ، الوسیط في القانون  الدولي العام ،  عبد الكریم علوان- 2
بأنھ تعبیر انفرادي عن إرادة دولة ما في وضع حد لوسیلة الاتصال العادیة بینھا   ، یمكن تعریف قطع العلاقات الدبلوماسیة -3

 فوزي أو -:والذي یترتب علیھ آثار قانونیة معینة ،)دبلوماسیة المعتمدة لدى كل منھماذلك باستدعاء البعثة ال(  ، أخرىوبین دولة 
   ٣٢٤.ص، )م١٩٩٩ ،دار الكتاب الحدیث :القاھرة ( دخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟مبدأ الت، صدیق

 ٣. ص،مرجع سابق ،) ٢٠٠١-١٩٤٨(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 4 - 
 ٢٤١.ص، مرجع سابق، عاصرالقانون الدولي الم، الكتاب الثاني ، الوسیط في القانون  الدولي العام ،  عبد الكریم علوان-5
  ٢٥٢. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-6
  ٤٢٦.ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 7
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 إلىولهذا من الممكن أن تطلب هذه الدولة من الدول الصديقة أو الدول التي تنتمي  ،يكفي
    )١(.دي أو السياسي مساعدتها في تحقيق الفاعلية لهذه الإجراءاتتكتلها الاقتصا
 تعزيز إلىفإنه غالبا ما تلجأ الدول  ، لأهمية الاقتصاد في حياة الشعوب ونظراً

هو ،  الاقتصاديةالإجراءاتوالهدف من هذه  )٢(،الضغوط السياسية بضغوط اقتصادية
 باتخاذ أو، خلف عن احترام الاتفاقيات النافذةسواء بالت، عرقلة العلاقات الاقتصادية والمالية

 lena(مثال ذلك ما حدث في قضية  )٣(،قرارات مخالفة للقواعد التي تحكم هذه العلاقات
gold fields (ومؤيدا ، فقد أصبح حكم التحكيم ملزما ضد الاتحاد السوفيتي السابق

 فقد أقحمت ولذلك ،التزاماته إلا أن هذا الاتحاد لم يقم وقتها بالوفاء ب ،لطلبات بريطانيا
 تنفيذ أجلبغية الضغط من  ،أثناء مناقشة اتفاقية التجارة بين البلدين بريطانيا هذا الموضوع

  )٤( .مالحك
 تقديرها على  تقررها الدولة المعنية بناءوهذه الصورة من الضغوط الاقتصادية

 تقبله الدولة التي توقع  تصرف من دولة أخرى لاعلىوتكون عادة رد فعل ، للموقف القائم
  مزدوجاً تلعب دوراًضغوطاتفالدولة التي توقع هذه ال )٥(،"الضغوطات " الدولي الجزاء

وهو ما  )٦(، في قضيتهاأو باعتبارها قاضياً،  في نفس الوقت وحكماًباعتبارها خصماً
أو ( نه لا يجوز للشخص أن يكون خصما وحكماأيتعارض مع القاعدة القانونية التي تقرر 

الجزاءات الاقتصادية هو تحقيق الضغوط وفالهدف من ، ) يكون قاضيا في قضيتهأن
 استخدام للقوة علىولكونها لا تنطوي ، فعالية القواعد القانونية الدولية وإرجاع هيبتها

  )٧().استخدام القوة المسلحة أو الحرب( الأسوأإلىفإنها تعد وسيلة لتجنب اللجوء ، المسلحة
 على لإجبارها أخرى دولة على  قيام دولة بالضغط الاقتصاديعلى ومن الأمثلة

في قضية شركة البترول الأنجلو ما قامت به المملكة المتحدة ضد إيران  ،تنفيذ الحكم 
يوليو  ٥( ثر أمر صادر من المحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية فيإ على نهأإذ  ،إيرانية
جل تسوية أ الأطراف في مفاوضات من وقد دخل ،والتي رفضت إيران تنفيذه ،)م١٩٥٥

كما لم يتم تنفيذ الأمر  ،النزاع برمته ولكن لم تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة ايجابية
السابق الذي يقضي باستمرار عمليات شركة البترول الانجليزية تحت إشراف مديريها 

الإيرانية ولكن قامت الحكومة ، في عبدان" موظفي الشركة"  أن يتم تجديد عقودهمعلى
 اتخاذ إلى بالحكومة البريطانية ىمما أد ،وبالتالي لم تنفذ أمر المحكمة ،بإلغاء هذه العقود

                                                             
 ٤٦٥. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 1
قطع العلاقات التجاریة أو المالیة مع -١: ( وھي ،  بعض العقوبات الاقتصادیةعلى  من عھد عصبة الأمم١٦ة تنص الماد -2

 حظر كل العلاقات المالیة والتجاریة -٣. حظر كل علاقة بین رعایا الدول أعضاء العصبة ورعایا تلك الدولة -٢.الدولة المعنیة 
، القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،حمد أبو الوفا أ-:ء وغیر الأعضاء في العصبةبین تلك الدولة ورعایا الدول الأخرى الأعضا

 ٤٠٠.ص، مرجع سابق
   ٣٢٨. ص،مرجع سابق، دأ التدخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟مب،  فوزي أو صدیق-3
 ٣١٨.ص ،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 4
 تطبیق جزاءات اقتصادیة ضد كوریا إلىلجوء الولایات المتحدة الأمریكیة  (  الجزاءات الاقتصادیةإلىأمثلة اللجوء   من -5

، وأوغندا ، وانجولا ، وشیلي ، والھند ، والجمھوریة العربیة المتحدة ، واندونیسیا ، وكوبا ، وجمھوریة الدومنیكان ، الشمالیة 
    ).ولیبیا ،وجنوب إفریقیا ، كارجوا ونی، والأرجنتین ، وبولندا ، وفیتي والاتحاد الس، وإیران 

 فوزي أو -:وذلك فیما یتعلق بقضیة لوكاربي،وذلك باسم الشرعیة الدولیة  ، فقد تم محاصرة لیبیا اقتصادیا وتجمید أموالھا- 6
  ٣٣٠. ص،مرجع سابق ،مبدأ التدخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟، صدیق

 ٤٠٠. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،الوفاأحمد أبو - 7
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 وقف بعض التسهيلات فيوتتمثل هذه الإجراءات  ،إجراءات اقتصادية ضد إيران
 انقطاع التوريدات إلى أدىمما  ، الدولارإلى إيران لتحويل الجنيه الإسترليني إلىالممنوحة 

    )١( .يران  إنع
   -:إجراءات تتخذ ضد ممتلكات الدولة المدينة - :الفرع الثالث

إذا كانت الدولة التي صدر الحكم لصالحها أن تستولي ما ثار تساؤل في الفقه حول 
  هذه الأخيرةعلى الأموال المملوكة للدولة المدينة والتي ترفض تنفيذ الحكم للوفاء بما على

  ؟ من التزامات 
حكم الصادر من المحكمة الدولية يلزم الدول الخاسرة بدفع مبلغ معين من إذا كان ال

وكان لهذه الدولة المدينة أموال مودعة في بنوك الدولة الدائنة  ، سبيل التعويضعلىالمال 
  هذهعلىفقواعد العدالة تقضي بأن تقوم هذه الأخيرة بالاستيلاء ،وتحت سيطرتها فعلا 

وهذا ما يقول به شراح القانون  ،ويض الذي حكمت به المحكمةالأموال لاستيفاء قيمة التع
  )٢(.الدولي في الوقت الراهن

 لكي الأمن مجلس إلى الصادر عن المحكمة فقد تلجأ الدولة لضمان تنفيذ الحكم   
 تصادر ما يوجد في أو المتحدة بأن تحجز الأمم في الأعضاءيصدر قرارا يأمر فيه الدول 

 مثل إصدار قرر المجلس وإذا، بعة للدولة الممتنعة عن تنفيذ الحكم من ممتلكات تاأراضيها
 من )٣٥( بموجب نص المادة الأعضاء لجميع  ملزماً القراركان ذلك، الأمرهذا 

  )٤( . جميع قواعد القانون الدوليعلى الأسبقيةوكانت له   )٣(،الميثاق
 انفرادية لإجبار  لصالحها إجراءات قسريةويمكن أن تتخذ الدولة التي صدر الحكم

 ممتلكات هذه الأخيرة علىتلك الإجراءات  تنفيذ الحكم الدولي تنصب علىالدولة المدينة 
ومن البديهي أن هذه ، الأولىالتي تكون موجودة في نطاق الاختصاص الإقليمي للدولة 

 فلا يمكن مثلا أن تطبق تلك، الإجراءات لا يمكن أن تشمل جميع أملاك الدولة المدينة
 اتفاقيات دولية أو عرف مقتضى الأملاك التي تتمتع بحصانة دولية بعلىجراءات الإ

 مقرات السفارات أو علىلذلك لا يمكن أن تنصب هذه الإجراءات مثلا و )٥(،دولي
 ووسائل النقل التابعة أخرىالقنصليات أو البعثات الخاصة وما تحتويه من أثاث وأموال 

 ضد إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذلها نظرا لما تتمتع به من حصانة 
كما لا يمكن أن تتخذ تلك الإجراءات ضد السفن الحربية أو السفن العامة المخصصة ،

                                                             
 ٢٦١. ص،مرجع سابق، لمحاكم الدولیة بین النص والواقعإشكالیة تنفیذ أحكام ا ، الخیر قشي-1
 جمیع لدى بین الحلفاء وبین دول المحور بمبدأ حجز جمیع الأموال الموجودة ١٩٤٧ المبرمة عام  أخذت معاھدات السلام-2

ل والمملوكة لدولة المحور وبیعھا وتصفیتھا تمھیدا لدفع التعویضات لصالح الحلفاء وصالح رعایا دول الأمم المتحدة والتي الدو
 ١٢٩/١٣٥ص.، صمرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم-:ستقضي بھا لجان التوفیق بعد الحرب

أن ینبھ مجلس الأمن أو الجمعیة العامة إلى أي " الأمم المتحدة"ضو من  لكل ع-١((  أن على من المیثاق ٣٥تنص المادة  -3
أن تنبھ مجلس " الأمم المتحدة"لكل دولة لیست عضواً في -٢،نزاع أو موقف من النوع المشار إلیھ في المادة الرابعة والثلاثین

خصوص ھذا النزاع التزامات الحل السلمي الأمن أو الجمعیة العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فیھ إذا كانت تقبل مقدماً في 
 على الطریقة التي تعالج بھا الجمعیة العامة المسائل التي ١٢ و١١ تجرى أحكام المادتین -٣،المنصوص علیھا في ھذا المیثاق 

الدولیة المنظمات المفھوم القانوني للمنظمة "قانون المنظمات الدولیة  -،عبد الحمید محمد -:راجع)) تنبھ إلیھا وفقا لھذه المادة
  .من الملحق١٤ . ص،مرجع سابق، "الدولیة ذات الاتجاه العالمي 

 ٢٤٢.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر، الكتاب الثاني ، الوسیط في القانون  الدولي العام ،  عبد الكریم علوان-4
  ٢٣٠.، صمرجع سابق ،"الجزء الثالث " القانون الدولي العامإلىالقانون بین الأمم مدخل ،  جیرھارد فان غلان- 5
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لأغراض غير تجارية التي تملكها الدولة المدينة نظرا لاعتراف القانون الدولي لهذه السفن 
  )١( . بالحصانة ضد الحجز أو المصادرة أو التنفيذ

 ، طلب حجز ممتلكات الدولة المحكوم ضدها إلىوتلجأ الدولة المحكوم لصالحها 
وهذا الغير قد يكون دولة أو  ، الغيرلدى مأ ،سواء كانت تلك الممتلكات موجودة لديها

 ذلك علىوتستهدف الدولة صاحبة الحق من الإقدام  ،منظمة أو شخصية معنوية أو طبيعية
أو التي سيحكم بها عن طريق حكم قضائي  ،ات المحكوم بهاستيفاء حقوقها من التعويضا

   )٢( .أو قرار تحكيمي
 بالحكم عن ومن الأمثلة التي توضح إمكانية مساعدة الدول الغير للدولة الدائنة

مضيق قضية  " ، تلك الدولة المحكوم لهاإلىطريق حجز الأموال الموجودة لديها ونقلها 
 ،  يم الذهب لها كضمانة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية طالبت بريطانيا بتسل حيث"كورفو
جل تنفيذ حكم محكمة العدل أالمفاوضات بين بريطانيا وألبانيا من  ثر فشلأ علىوذلك 

ل هذا الحكم بدون تنفيذ لحين ما ظحيث  ، بالتعويض لصالح بريطانياقضىالدولية والذي 
 أثناء الحرب العالمية )م١٩٤٣ة سن( فيالذهب الألباني  على استولت قوات الحلفاء

  )٣(.الثانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ٢٥٤.ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-1

 ٣٢١.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر2-
 بأن ألبانیا لھا الحق في ملكیة النقود الذھبیة التي سلبتھا ١٩٥٣ مارس عام  في حكمھ الصادر في"سوزر ھال "قرر المحكم   -3

 خطأ من علىذلك لان ادعاء ایطالیا بملكیة الذھب یؤسس ،  بینما لا یستطیع القطع بأن ایطالیا لھا نصیب فیھا ١٩٤٣ألمانیا عام 
ومع ذلك أعلن المحكم بأن موضوع نقل ، یضات جانب ألبانیا التي قامت بمصادرة أملاك ایطالیة فوق أرضھا دون دفع تعو

 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن -.:خضع لحكم من محكمة العدل الدولیة بریطانیا یجب أن یإلىالذھب من ألمانیا 
 ٣ . ص،مرجع سابق ،) ٢٠٠١-١٩٤٨(محكمة العدل الدولیة 
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  لمبحث الثانيا
  التنفيذ الجبري غير المؤسساتي

 القضاء الدولي نإحيث ،  الدول تلعب دورا كبيرا في العملية القضائية الدوليةإرادة
 عن طريق  بمحض إرادتهاإليه فهي تلجأ يارية تخضع للتقدير المطلق للدول، اختمسألة

 الدولية لها الإرادة أنكما ، النزاع في خول المحكمة سلطة الفصلت لاتفاقيات دولية إبرامها
 نية حسن على ذلك التنفيذ يعتمد أنوخاصة ،  الدوليةالأحكامدور كبير في عملية تنفيذ 

الدولة المحكوم عليها ورغبتها بأن تؤدي التزاماتها الدولية الواردة في الحكم دون مماطلة 
عن قد تمتنع  التي صدر ضدها الحكم الدولي الدولةإلا أن ، ذرع بأسباب البطلانأو ت

 الامتثال له طواعية وتنفيذه بحسن نية لسبب فضالوفاء بالتزامها المتعلق بتنفيذه أو قد تر
وعندها قد تضطر الدولة التي صدر لصالحها الحكم أن تتخذ ما يلزم من  ،أو لآخر

 وسائل التنفيذ الجبري المتاحة علىمنفردة عن طريق اعتمادها إجراءات لتنفيذه إما بصفة 
 إلى ى وسائل أخرى لا ترقإلىسواء عن طريق استخدام القوة أو عن طريق اللجوء  ،لها

–الوسائل الاقتصادية  –الوسائل الدبلوماسية والسياسية  (القوة  أي استخدامذلك المستوى 
عن طريق  أم ،)١()أموالللدولة المدينة من حجز ما  - التدابير القمعية الغير عسكرية

ويثير  ، العلاقات الخاصة أو المتميزة التي تربطهاإلى مع دول أخرى استنادا تعاونها
عدة تساؤلات حول تكييف تصرف الدولة  –أي التنفيذ بصفة منفردة-الأسلوب الأول

رف يشكل عملا أي عما إذا كان هذا التص ،أو المتقاعسة عن التنفيذالرافضة للامتثال 
وهذا  )٢(، الحكممقتضىعدوانيا يبرر إمكانية استخدام القوة لردعه من جانب الدولة الدائنة ب

 ى النفس لتنفيذ الحكم ومدعلىثم نتناول نظرية الاعتماد ، ما سنتناوله في المطلب الأول
ذ ثم نعرض لدور الرأي العام في تنفي ،ثم نتناول التنفيذ الجبري المشترك ،شرعيته 

    -: النحو الآتيعلىوذلك ، قرارات وأحكام المحاكم الدولية 
  .تأمين التنفيذ بصفة انفرادية: المطلب الأول 
  .التنفيذ الجبري المشترك:المطلب الثاني
  .تنفيذالدور الرأي العام في :المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  

                                                             
  وما بعدھا ٤١٧.ص،سابقمرجع  ،قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني -1
  ٤٦٥ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، حسین عمر -2

  :كذلك انظر 
  ٢٤٤. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، الخیر قشي -
  ٣١٤ .ص،مرجع سابق، ي تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة ف، جمعة صالح حسین محمد عمر -
 ١٦٦.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر، الكتاب الثاني ، الوسیط في القانون  الدولي العام ،  عبد الكریم علوان -
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  المطلب الأول
  انفراديةتأمين التنفيذ بصفة 

 من الإكراه ضد اًمارس نوع تستطيع أن تحها الحكملصال الحكم الدولة التي صدر
 ما تملكه على في هذه الممارسة وقد تعتمد تلك الدولة  ،الطرف الثاني الممتنع عن التنفيذ

تكييف وسنتناول في هذا المقام  ، الطرف الثانيعلىمن قوة ومن وسائل أخرى للضغط 
 إلىهل يرقي  و غير مشروعوكونه عملاً للحكم الدولي الامتثال تصرف الدولة بعدم 
هل يبرر هذا التصرف بعدم الامتثال للدولة الدائنة الحق باستخدام و ؟درجة اعتباره عدوانا 

 النفس على الاعتمادعرض لمبدأ أثم  ، في فرع أولوذلك ،القوة ضد الدولة الرافضة للتنفيذ
 النحو علىك وذل ،وهو ما يعرف بنظرية الحرب الخاصة بالتنفيذ ،خذ الحق باليدأأو 
   -:الآتي

  -:  الدولي للحكم الدولة امتثالعدم التكييف القانوني ل -  :الفرع الأول
 للحكم الدولي الامتثالثار تساؤل في الفقه الدولي حول تكييف تصرف الدولة بعدم  

وهل يبرر هذا  ؟)١(  درجة اعتباره عدواناإلى ىوهل يعتبر عمل غير مشروع ؟ وهل يرق
  ؟ متثال للدولة الدائنة الحق باستخدام القوة ضد الدولة الرافضة للتنفيذالتصرف بعدم الا

والالتزامات  ، أشخاصه التزامات ويرتب لهم حقوقاعلىكل نظام قانوني يفرض 
نه إذا أ معنىب ، أشخاصه هي التزامات واجبة التنفيذعلىالقانوني النظام التي يفرضها 

 لوجود معنىوإلا فلا ، تحمل تبعة هذا التخلف ،تخلف الشخص القانوني عن تنفيذ التزامه
 عدم الوفاء به على عليه هذا الوصف القانوني إلا إذا ترتب والالتزام لا يصدق ،الالتزام

 الشخص القانوني المتحمل بالتزام أن علىولهذا يجب  ،جزاء قانوني يردع هذه المخالفة
بعث من تقرير المسئولية كجزاء  عدم تنفيذه نشوء التزام جديد ينعلىينفذه وإلا يترتب 

ما دام هذا الالتزام تفرضه قاعدة قانونية والتي يعد مخالفتها سلوكا غير  ،يترتب عليه
 على "العمل غير المشروع" إطلاق اصطلاح علىجمع فقهاء القانون الدولي أقد ف، مشروع

ولما كان ، كل مخالفة للالتزام الدولي الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي
 نحو معين في مواجهة الدولة أو الدول علىموضوع كل التزام دولي هو تصرف الدولة 

سواء أكان هذا ،  إنشاء القاعدة القانونية التي فرضت هذا الالتزامعلىالتي تراضت معها 
  )٢(.التصرف هو القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به

 ٢٢(يطاليا في إ والأمريكيةيات المتحدة  الولاوقد قررت اللجنة المشتركة بين
بأن  Armstrong Cork Company بشأن النزاع الخاص ب )م١٩٥٣ أكتوبر

الفعل غير المشروع دوليا هو أي تصرف من تصرفات الدولة يتعارض مع قاعدة من 
  )٣(.قواعد القانون الدولي

                                                             
عتبر من  بوضع تعریف للحالات التي ت١٩٧٤ دیسمبر سنة ١٤قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في : المقصود بالعدوان -1

كافة صور الھجوم العسكري التي تستخدم  ،الحصار،إلقاء القنابل ،الغزو  :وھي" سبیل الحصر علىقبیل العدوان دون أن توردھا 
أما العدوان ، "سواء كانت قوات نظامیة أو غیر نظامیة أو قوات مرتزقة  ،فیھا القوات متمركزة داخل الدولة ضحیة العدوان 

 أو تأتمر بأمرھا للنیل من أخرىل في قیام دولة ما بمساندة قوات نظامیة أو غیر نظامیة تابعة لدولة غیر المباشر فأنھ یتمث
  . وما بعدھا٢١٦ .ص، مرجع سابق ، القانون الدولي العام وآخرون،،محمد الحمید -.:من دولة ثالثةااستقلال أو 

 ١٦٦.ص، مرجع سابق، القانون الدولي المعاصر، ب الثاني الكتا، الوسیط في القانون  الدولي العام ، عبد الكریم علوان2 -
 ٧٣٥. ص،مرجع سابق، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  ، صلاح الدین عامر- 3
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إلا  هو ما )١(، من ميثاق الأمم المتحدة)٩٤/١(ي تضمنته المادة ذإن الالتزام الو
وهذه القاعدة العرفية ترسخت عبر فترة طويلة من  ،ترديد لقاعدة عرفية سابقة الوجود

 منوال واحد علىن سير الدول ذلك لأو ؛م١٩٢٠الزمن قبل قيام محكمة العدل الدولية عام 
في الخضوع لأحكام محاكم التحكيم خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد 

.ه القاعدة أمرا بديهيا لا خلاف عليه فقها وعملا وقضاءجعل هذ
 )٢(   

من اتفاقيات لاهاي   الدولية ابتداء الاتفاقياتالإلزامية تقنين مبدأ علىوقد تواترت  
وتناقل هذا المبدأ غالبية  ،)٢٨٢( المادة م١٩٠٧واتفاقية ، )٥٦( المادة م١٨٩٩لسنة 

 إلى المبدأووصل حد التسليم بهذا  ،كم الدولية للمحاالأساسية والأنظمةمشارطات التحكيم 
 من المبادئ العامة المستقرة في النظام القانوني لأنهنه من غير الضروري النص عليه أ

 الالتزام بضرورة إلىومن هنا فإن المحاكم الدولية لا تشير غالبا في أحكامها  )٣(،والداخلي
لة التنفيذ بحسن نية واجبا بديهيا يفرضه معتبرة مسأ ،وإنما تكتفي بالنطق به ،تنفيذ الحكم

 محكمة على عرض نزاعها على مقتضاه التزام الدولة التي وافقت القانون الدولي العرفي
 بالالتزامات الناجمة عن اً وما دام هذا الالتزام شبيهلية بالامتثال لقرار تلك المحكمة،دو

ل عملا غير مشروع شأنه شأن القواعد الدولية الملزمة بصفة عامة فإن الإخلال به يشك
  )٥(.أو خطأ يحمل الدولة المعنية المسؤولية الدولية الكاملة )٤( ،الإخلال بتلك الالتزامات

 للطرف الآخر الذي صدر لصالحه كل ويخول الإخلال بالتزام تنفيذ الحكم الدولي
 يحق وبعبارة أخرى ،الحقوق التي تتمتع بها عندما يواجه عملا دوليا آخر غير مشروع

لهذا الطرف أن يتخذ الإجراءات التي يراها ملائمة بشرط ألا تتعارض مع التزامات دولية 
 إلا أن هذا لا يعني )٦(،أخرى يكون قد تعهد بها أو مع المبادئ العامة الأخرى للقانون

فأساس هذا الالتزام يكمن في المبدأ  ،إنكار الطابع الخاص للالتزامات الناشئة عن الحكم
كنص ، تفاقي المدرج في وثائق دولية مهمة كميثاق الأمم المتحدةلاالسابق والنص العام ا
 أحكام محكمة العدل علىالذي تعهدت بمقتضاه الدول الأعضاء بالنزول ) ٩٤/١ (المادة

 النص الخاص المدرج في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الذي إلىالدولية إضافة 

                                                             
 حكم علىأن ینزل ، یتعھد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة -١ (-:ھنأ علىمن میثاق الأمم المتحدة ) ٩٤( تنص المادة - 1

المفھوم القانوني للمنظمة "قانون المنظمات الدولیة  ،عبد الحمید محمد) في أي قضیة یكون طرفا فیھا،محكمة العدل الدولیة 
  .من الملحق ٣٣.  ص،مرجع سابق ،"الدولیة المنظمات الدولیة ذات الاتجاه العالمي 

  ٩١.ص، مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم- 2
  ٥١٨. ص، مرجع سابق ،ئي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذهالحكم القضا ،مرع  حسین -3
نھ مبدأ من مبادئ القانون أ حكمھا الخاص بمصنع شورزاو حیث قالت المحكمة قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في -4

القانون الدولي ،مالوسیط في قانون السلا، محمد الغنیمي -.:الدولي ومدرك عام أن كل انتھاك لالتزام یستجر الالتزام بإصلاحھ
  ٤٥٠. ص، مرجع سابق، العام أو قانون الأمم زمن السلم

ویعد ذلك تجدیدا ،  ملزمة وواجبة التنفیذ أیضا كما ھو الحال بالنسبة لأحكام المحاكم الداخلیة فأحكام محكمة العدل الدولیة تعد - 5
م تعد كقاعدة عامة ملزمة لأطراف الخصومة التي صدر لا سیما أن أحكام محاكم التحكیو، اما من جانب میثاق الأمم المتحدةھ

ووجوبیة التنفیذ قاصرة ،  الدولة التي صدر ضدھا الحكمإلىأي یترك مھمة التنفیذ ، بینھا الحكم ولكن غیر واجبة التنفیذ بالقوة
 إلىلتي تقدمھا ذات المحكمة  الآراء الاستشاریة اإلى ذلك ى الأحكام القضائیة التي تصدرھا محكمة العدل الدولیة ولا تتعدعلى

 ١٩٥٠ مارس ٣ بتاریخ ولقد عبرت المحكمة عن ذلك في رأیھا الاستشاري، الأمم المتحدة أو غیرھا من الوكالات المتخصصة
 ،مرجع سابق، الأمم المتحدة ، عبد العزیز سرحان-:.المتعلق بتفسیر معاھدات الصلح التي أبرمت مع بلغاریا وھنغاریا ورومانیا

   ١٧٥.ص
  ٢٨٢. ص، مرجع سابق، " القاعدة الدولیة والالتزام الدولي"القانون الدولي العام  ، محمد علي- 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٥٧ - 
 

 في هذه الأنظمة بالطابع الإلزامي للحكم ونهائيته اعترفت بمقتضاه الدول الأعضاء
. نفسها التزام بالامتثال لهعلىوفرضت 

 ) ١(    
 نص وينشأ إلى لا يحتاج -:أولاً فهو ،فأهمية الالتزام تظهر إذن من جوانب ثلاثة

 ينشأ بمجرد العضوية في التزام: ثانياوهو  ، المحكمة إلى اللجوء علىبمجرد الموافقة 
التزام : وهو ثالثا، لتزام في مواجهة المنظمةإأو هو ، ية هامة كالأمم المتحدةمنظمة دول

أو هو التزام في مواجهة ، خاص ينشأ بمجرد العضوية في النظام الأساسي للمحكمة
 في اقتراح بعض الدول أثناء ولعل هذه الأهمية هي التي كانت سببا )٢(،المحكمة ذاتها

خاصة للإخلال بهذا الالتزام من حيث اعتباره تصرفا مؤتمر سان فرانسيسكو منح أهمية 
فقد اقترحت بوليفيا اعتبار ، خطأ دوليا خطيرااعتباره غير مشروع كبقية التصرفات وإنما 

   )٣(.رفض تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية عملا عدوانيا
 القضائية الدولية لا يظهر في تعريف الأحكام  عدم تنفيذأن إلى الإشارةوتجدر 
 بتاريخ الصادر )٣٣١٤( المتحدة في قرارها رقم للأمم الجمعية العامة أقرتهالعدوان الذي 

 من بين حالات العدوان الأحكام تنفيذ إهمالومع ذلك فإن عدم ذكر ، م١٩٧٤ ديسمبر ١٤
 كان عصيانها يهدد إذا، لا يمنع المجلس من اتخاذ التدابير القمعية ضد الدولة العاصية

الدوليين كما في حالة استمرار الاحتلال رغم صدور حكم من المحكمة بعدم  والأمنالسلام 
  )٤(. مشروعيته
 خطأ عاديا أو خطأ دوليا خطيرا ن مسألة اعتبار رفض تنفيذ الحكم الدوليإو

فقد تعهدت الدول الأعضاء في  ،أثيرت قبل ذلك وتضمن عهد عصبة الأمم جانبا منها
من العهد باحترام وحماية الوحدة الإقليمية  )١٣-١١-١٠( المواد مقتضىالعصبة ب

 وبعرض النزاعات ،)١٠.م(والاستقلال السياسي لكل الأعضاء ضد أي اعتداء خارجي 
 مجلس على التحكيم أو التسوية القضائية أو عرضها علىالتي من شأنها أن تخلق توترا 

ة أشهر من ثلاثقبل انقضاء مدة  الحرب في كل الظروف إلى اللجوء موبعد،  العصبة
 الحرب ضد أي عضو يحترم إلى كما تعهدت بعدم اللجوء ،)١٢.م( صدور الحكم يخرتا

 وبذلك فإن الحرب التي تعلنها دولة قبلت ،)١٣.م(القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية 
واتخذ التعهد السابق صورة سلبية ،قرار المحكمة ضد دولة رفضته لا تعتبر عملا عدوانيا 

لامتناع عن الاعتداء نهائيا أو خلال مدة معينة من صدور الحكم أو اتخاذ تمثلت في ا
  )٥(. إجراء ضد الدولة التي احترمته

باعتباره إخلال بالتزام  ،ن عدم الامتثال لحكم دولي يعتبر عملا غير مشروعإو
 العلاقات الدولية علىفواقعة كون الحكم إعلانا للقانون المطبق  ،دولي من طبيعة خاصة

 من صدر الحكم علىقائمة بين طرفي النزاع بصدد موضوع النزاع من شأنها أن تخفف ال

                                                             
المجلة المصریة للقانون الدولي ، الحدود القانونیة لاستخدام القوة الدولیة من خلال ممارسة الأمم المتحدة ،نجاة قصار - 1
  ٢٥٥.ص، م١٩٧٥، المجلد الحادي والثلاثون،
 ٢١٢.ص، مرجع سابق، التنظیم الدولي ،راتبعائشة  - 2
 ٢١٩. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
  ١٩٢. ص،مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم- 4
 وما بعدھا  ٣٥٦ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه،  حسین عمر- 5
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حيث  ، كاهل الطرف الرافض لهعلىلصالحه عبء إثبات عدم الامتثال له ووضع العبء 
 ، ممكن لعملية الامتثالمدى أقصى إلى هذا الأخير عبء إثبات خضوعه للحكم علىيقع 

وهو بذلك يختلف عن معظم الأعمال  ،بصفة موضوعيةفالعمل غير المشروع قابل للتحديد 
 لأنه يندر إثبات الطابع غير القانوني لتصرف ما بصفة موضوعية ؛الدولية غير المشروعة

قبل أن تتخذ الدولة المتضررة إجراءات لتجنب أو لتقليص حجم الضرر الناجم عن 
 لاتخاذ خطوات وما دام الأمر كذلك فإن سلطة دولة متضررة، التصرف غير المشروع

 علىلحماية حقوقها متى كانت هذه الحقوق قد حددت من طرف المحكمة الدولية تقوم 
وتمنح هذه الحالة للدولة ، أسس متينة مقارنة بمجالات أخرى للخطأ الدولي المدعى

كما يمكنها في الوقت نفسه أن تسهل  ، اكبر وإمكانية للتحرك دبلوماسياالمتضررة حرية
   )١ (.لدولية في حالة عرض النزاع الناجم عن ذلك عليهامهمة المنظمة ا

ي ملزم للدولة التي صدر الحكم تنفيذ الحكم الدول الباحثة أن ترى -:رأي الباحثة
حيث تضمنت المادة هذا التخلف ات تحمل تبع وإذا تخلفت عن تنفيذه  فإنها ت،ضدها

 ،تنفذ التزاماتها بحسن نيةبية من الميثاق التزام الدول الأعضاء في الجماعة الدول )٩٤/١(
 الصادرة عن محكمة الأحكام أن الرغم من على وذلك ، لوجود الالتزاممعنىوإلا فلا 

العدل الدولية هي مجرد آراء استشارية غير ملزمة بطبيعتها كما أن الدول في إطار 
ي إطار تنفيذ إلا فالى بالجماعة الدولية تتمتع بالسيادة ولا تستطيع دولة أن تلزم أخر

  عاتق الدولة التي صدر الحكم ضدها تنفيذهعلىفهناك التزام يقع وبالتالي  ،القواعد الدولية 
 لموضوع يفي إطار القواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة وما سبق الإشارة إليه عند تناول(

ما  ،تزام الدولية جراء مخالفة هذا الالة وإلا ترتبت عليها المسؤولي)إلزامية الحكم الدولي
ن إ فإذن .عد مخالفتها سلوكا غير مشروعتوالتي  )٢(،دام هذا الالتزام تفرضه قاعدة قانونية

 أعمال الامتثال للحكم الدولي يعد عملا غير مشروع وليس من قبيل أوعدم التنفيذ 
الأعمال العدائية تتضمن استخدام القوة ضد طرف معين  أو  العدوانأعمالن  لأ؛العدوان
 وهذا ما لا يتحقق في حالة رفض الامتثال للحكم الدولي هذا ، استخدامهاعلىعدة أو المسا

ن الدولة تتحمل تبعة تصرفها هذا بتحقق المسؤولية الدولية إومن جانب آخر ف،  من جانب
ن عدم الامتثال أوالخلاصة  . عاتقها تجاه المجتمع الدوليعلىتجاهها والتزامها بما يقع 

  .ن كان يعتبر عملا غير مشروعإعملا عدوانيا ولا يعد للحكم الدولي 
  - :)خذ الحق باليدأ( النفس علىالاعتماد  - :الفرع الثاني

 ، خسرت الدعوى التيجانب الدولة المدينة أو من عدم تنفيذ  الحكم القضائي إن 
سواء أكان هذا الحكم قد صدر عن محكمة دولية دائمة أم عن محكمة تحكيم دولية مؤقتة 

يرتب أثارا قانونية جديدة لصالح الدولة الفائزة أو  ،كانت هذه الدولة طرفا فيهفي نزاع 
غياب نظام للتنفيذ الجبري تتولاه ساعد فقد  )٣(،التي صدر الحكم لصالحها في الدعوى

                                                             
  ٧٠٢. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام،  محمد المجذوب- 1
القاعدة القانونیة ھي الوحدة التي یتكون من مجموعھا القانون أو النظام القانوني بصفة  ( -: ھي القاعدة القانونیة الدولیة- 2

ن الدولي ھي وحدة لھذا وعلیھ فان قاعدة القانو،القواعد القانونیة ومن ھنا نجد أن التعریف العام للقانون ھو مجموعة ، عامة 
  ١٢. ص،مرجع سابق، "القاعدة القانونیة الدولیة ،الجزء الأول "القانون الدولي العام ،إبراھیم العناني  -.:)القانون 

 ١١٣.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم- 3
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ف القانون الدولي للطرف الذي صدر لصالحه اعترا علىسلطة عليا في المجتمع الدولي 
 نفسه لإرغام الطرف الرافض علىاءات قسرية معتمدا حكم محكمة دولية أن يتخذ إجر

 لذلك سوف نتناول في هذا المقام )١(؛ تنفيذ الالتزامات التي فرضها هذا الأخيرعلىللحكم 
ثم نعرض لحرب التنفيذ الخاصة في عهد عصبة  ، النفس بصفة عامةعلىوم الاعتماد مفه

  -:  النحو الآتيعلىوذلك ، وميثاق الأمم المتحدة،الأمم 
   -: النفس علىالمفهوم التقليدي للاعتماد : أولا

أو تدرك  ،في تسوية النزاع القائم بين دولتين أو أكثرقد تفشل الوسائل السلمية 
وهو ،  الوسائل السلميةإلى الدولتين أو بعض الدول المتنازعة عدم جدوى اللجوء ىحدإ

 لإنهاء القوة كطريق وحيد إلىء  اللجوإلى الذي قد يدفع الدول المتنازعة أو إحداها الأمر
 من أكثر أو قدر قليل علىولقد عرف العمل الدولي وسائل مختلفة تنطوي ، مثل هذا النزاع

في محاولة لفرض ، الأخرىتمارسها بعض الدول المتنازعة ضد الدول ، مظاهر القوة
قا مطلقا لأخذ للدول ح نحم القانون الدولي التقليدي نجد أن ف)٢(، النزاعوإنهاءرها ظوجهة ن

 وأقر القانون الدولي في هذا المجال نظرية شاملة ، الأمرىحقها بيدها عنوة إذا اقتض
 القوة الذاتية لاسترداد الحق أو علىبحيث  لم يحصر إمكانية الاعتماد  ،لتحقيق العدالة
  تنفيذ الالتزامات التي فرضها الحكمعلى إجبار الطرف المدين بالحكم علىتحقيق العدالة 

 ،كلما قدرت الدولة أن حقوقها انتهكت ،بل حتى إعلان الحرب ،وإنما أجاز استخدام القوة
 إطلاق هذا الحق أن الدولة المعنية كانت تعتبر هي الخصم والحكم والمنفذ علىوما يدل 

منح الدولة "فإن  "هندمارش "hindmarshوكما لاحظ الفقيه ) ٣(،في الوقت نفسه
  )٤(لقاضي في قضيتها الخاصة يعتبر تحديا صارخا لمبادئ العدالةالمدعية وظائف المنفذ وا

 أو تحقيق العدالة بواسطة   النفسعلىخذ الحق باليد أو الاعتماد أوتعد نظرية 
 أو هذه وقد تم تعريف هذا المفهوم ،الدولة ذاتها لها صلة بالانتقام والإجراءات المضادة 

 في )م١٩٨٢ يوليو ٣١(دولية الصادر بتاريخ النظرية وتحديدها في حكم محكمة التحكيم ال
وأضافت لها محكمة التحكيم الفرنسية الأمريكية ،  بين البرتغال وألمانياnaulilaقضية 

وكذلك فعلت لجنة  ، مزيدا من الضبط والتوضيحم،١٩٧٨ قضية الاتفاق الجوي عامفي 
ة وحالات الإعفاء من القانون الدولي عند إعدادها لمشروع قواعد تقنين المسئولية الدولي

  )٥(.  إجراءات الانتقام والإجراءات المضادة المشروعةباتخاذالمسئولية 
 نفسها لاقتضاء حقوقها على الراغبة في الاعتماد قد سمح المفهوم التقليدي للدولةو

نه ن تجبر الضرر الذي تدعى أأأن تحدد بنفسها وجود العمل غير المشروع الذي تدعيه و
وكان حق الدولة في ،  استخدام القوة المادية ضد الطرف الآخرإلىلجأ ن تأوقع ضدها و

استرجاع الحقوق المفقودة أو لتحقيق العدالة جليا متى تعلق الأمر بتنفيذ حكم أصدرته 
                                                             

  ٧٩٢. ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي" كام العامة في قانون الأمم الأح ، محمد الغنیمي- 1
 ٤١٧. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 2
 ٢٢٤.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
    :  hindmarsh قال - 4

"to allot to a claimant state the functions of sheriff and judge in his own case is sheer  
defiance of the elementary principles of justice" 

  ١١٥. ص،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،علي إبراھیم- 5
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 م،١٩٠٧اتفاقية لاهاي الثانية لسنة  من الأولىفقد نصت المادة  ،محكمة تحكيم دولية 
 علىالأطراف المتعاقدة توافق " أن علىالديون العقدية المتعلقة باستخدام القوة لاستيفاء 

 القوة لاستيفاء الديون العقدية التي تطالب بها حكومة إحدى الدول حكومة إلىعدم اللجوء 
إلا أن هذا التعهد لا يطبق متى رفضت الدولة  ،دولة أخرى باعتبار أنها مستحقة لرعاياها

 على الاتفاق –بعد قبولها للطلب  –أو عرقلت  التحكيم إلىالمدينة أو أهملت طلب اللجوء 
 ويظهر جليا من  )١(،" التحكيمإلىأو لم تمتثل للحكم التحكيمي بعد اللجوء  ،مشارطة التحكيم

 مكفولا حتى ى النفس لاقتضاء الحقوق بالقوة المادية قد بقعلىهذا النص أن مبدأ الاعتماد 
  )٢(.حةعندما بدأت محاولات تقييد استخدام القوة المسل

 – للدول في هذا المجال الدوليومن بين الوسائل التقليدية التي كفلها القانون 
وأعمال الانتقام أو  ، مبدأي المعاملة بالمثلإلىستناد  إمكانية الا–إضافة للحرب المشروعة 

وسنتناول هنا حرب التنفيذ الخاصة في عهد العصبة وميثاق الأمم  )٣(،الأعمال الثأرية
  - : النحو الآتيعلى ،لكوذالمتحدة 

  -:حرب التنفيذ الخاصة في إطار عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة :ثانيا 
عبد الرحمن قال عنها رائد علماء الاجتماع العرب  ،الحرب قديمة قدم المجتمع  

 المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ وأنواع الحروب أنعلم أ (بن خلدون في مقدمته
 عصبته فإذا أهل انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منها إرادةصلها أو، برأها االله

،  تدافع كانت الحربوالأخرى،  تطلب الانتقامإحداهما ،فقت الطائفتانوتوا ،تذمروا لذلك
  )٤ (.)مة ولا جيلأ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمروهو 

بغية الحفاظ  ،ها الدولوسيلة مشروعة تستخدم ،الحرب في القانون الدولي التقليديف
وحل المنازعات  ، أساس منع الحروبعلىوقد قام النظام الدولي الحالي  )٥(، مصالحهاعلى

                                                             
  -: ما یليعلىنصت ھذه المادة  - 1

(article 1 of the convention the limitation of the employment of force for the recovery of 
contract debts of the hague conferencr  of  1907):  
"the contract powers agree not have to armed force for the recovery of contract debts 
claimed from the Government of one country by the  Government  of another country as 
being due to its nationals  
This undertaking  is, however ,not applicable when the debtor or neglects an offer of 
arbitration , or, after accepting the offer , prevents any compromis from being agreed on, 
or ,after the arbitration, fails to submit to the  award".      

  ٣٩٨. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني-2
 ما سبق أن قامت بھ علىردا ، ضد دولة أخرى، عنف علىقد تنطوي ، قیام دولة بأعمال غیر ودیة، یقصد بالرد بالمثل  -3

الكثیر الاستعمال في  ،طبیقا صحیحا لمبدأ المعاملة بالمثلیمثل ت، الرد بالمثل بھذا المعنى، الأخیرة من أعمال مماثلة ضدھا
 قصد الإضرار بالدولة علىنھ ینطوي دائما أوان كانت الظاھرة  الممیزة للرد بالمثل ھي ، العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة الدولیة

 عمل مخالف للقانون یوجھ من قبل  دولة وھو، ادف للأخذ بالثأر الانتقام ھو تعبیر مر– أعمال الانتقام فھيأما  -الموجھ ضدھا 
والأعمال الانتقامیة بھذا المعنى تدخل ،  بالضررالأولىانون أصابت الدولة ضد دولة أخرى كانت بادئة بارتكاب أعمال مخالفة للق

 أنھا إلىبالإضافة ، د مغالاة أو تزید في العنف المستخدم في الرعلىإلا أنھا تنطوي ، في طائفة الأعمال الجوابیة مثل الرد بالمثل
  ٤١٩-٤١٨ص.، صمرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ،إبراھیم العناني -:. قواعد القانونعلى عامة بالخروج تتسم بصفة

  ٢٤١ص ، طبعة دار الشعب ، مقدمة ابن خلدون- 4
المحاربة آخر " ابن أبي الربیع ویكفي أن نذكر ھنا ما قالھ، السلمي  الحلإلى ضرورة اللجوء علىوقد أكد فقھاء المسلمین - 5

: العراق( ،الفلسفة السیاسیة عند ابن أبي الربیع،  ناجي التكریتي-:"فإن النفقة فیھا من النفوس وفي غیرھا من المال ، حیلة 
  ١٨٢.ص، )م١٩٨٧ ،وزارة الثقافة والإعلام

أو كان في الحال ما ، فإن لم ینفع ، واصلة والسكون للملك أن یبدأ عدوه باللین والمسالمة والبذل وطلب الم: " كذلك قال المرادي -
 الوسیط ، أحمد أبو الوفا -:" الحرب حتى تعوزه الحیل كلھا إلىلا یصل معھ .....  الكید والحیلة إلىرجع معھ ، یقتضي ذلك 

 ٧٢٢. ص،مرجع سابق، في القانون الدولي العام 
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لكي  ، القضاء الدولي لحل منازعاتها الدوليةإلىتلجأ الدول  ف)١(،الدولية بالطرق السلمية
 علىوهي تتفق حينما تلجأ للقضاء الدولي  ،تدرأ عن نفسها أخطار الحروب وأثارها

ولكن هناك من يخل بهذا الالتزام ولا ينفذه  ،الالتزام بالأحكام الدولية وتنفيذها بحسن نية
 إجراءات الإرغام إلى اللجوء على إجبار الدولة المحكوم لها إلىمما يؤدي  ،بإرادته

وهذا يعني العودة ، خصمها يمتثل للحكم الدولي وينفذهالفردية التي منها الحرب لكي تجعل 
 تهديد السلم والأمن إلىصر القضاء الخاص وانتصاف الشخص لحقه بنفسه ويؤدي  عإلى

 تطبيق علىولكن لا يقدر  ، دخول أطراف جديدة في النزاعإلىنه قد يقود أكما  ،الدولي
لذلك  )٢(،هذه الوسيلة إلا الدول الكبرى لما لها من حظوة وسطوة في المجتمع الدولي

   -: الآتي  النحوعلىسنتناول هذه الوسيلة 
  - :حرب التنفيذ الخاصة في عهد عصبة الأمم .١

ن كان لا يوجد نص صريح يتضمن حظر حق الدولة في إو، في عهد عصبة الأمم
 إلىفي حالة اللجوء  - شرط أساسيعلىحيث علق هذا الحق ،  الحربإلىاللجوء  

وقد كان  ،مكنة الطرق والوسائل السلمية الملاستنفاذ كوهو  – الحرب كوسيلة لتنفيذ الحكم
إلا بعد مضي  ، بالنسبة للدول التي قبلت حكما قضائيا،هذا النظام يمنع الالتجاء للحرب

 التزام أعضاء علىمن عهد عصبة الأمم ) ١٢(المادة نصت  فقد )٣(، الأقلعلىثلاثة أشهر 
 الحرب قبل فوات مهلة ثلاثة أشهر بعد صدور حكم التحكيم أو إلىالعصبة بعدم اللجوء 

وهذا يعني أن حرب التنفيذ قد تكون محظورة في خلال  )٤(،ضاء أو تقرير المجلسالق
جل تهدئة أمما يعني أن هذه مهلة سلمية من ، التي تتلو إصدار الحكم الثلاثةالأشهر 

وبعد  )٥(، التفكير الهادئ والتفاوض والتعقل في إصدار القرارعلىالأطراف وإرغامهم 
ي خلال هذه الأشهر الثلاثة فهل يعني أن الحرب تكون إثبات أن الحرب تكون ممنوعة ف

  مسموحا بها بعد هذا الميعاد؟
الثلاثة هو التفسير المناسب لنص المادة الأشهر إن اللجوء للحرب بعد انقضاء مدة 

التي  )١٣(وخاصة إذا تم تدعيمه بالفقرة الرابعة من المادة  ،) من عهد عصبة الأمم ١٢(
 إلىلعصبة بأن ينفذوا بحسن نية الأحكام الصادرة وبعدم اللجوء تقضي بأن يلتزم أعضاء ا

وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن الحرب تكون مسموحا بها  ،الحرب ضد أي عضو يمتثل لها
الثلاثة الأشهر ضد العضو الذي لا يمتثل للحكم ويرفض تنفيذه شريطة انقضاء مهلة 

                                                             
  ٥٣.ص، مرجع سابق، "الجزء الثالث "قانون الدولي العام  الإلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان -1
حیث نشأت المحكمة الدائمة للعدل  ، ذات السمة العالمیة ،  نشأة المنظمات الدولیة  نشأت فكرة القضاء الدولي الدائم في كنف- 2

نتھت ھذه المحكمة الدولیة من وا، م١٣/١٢/١٩٢٠الدولي في كنف عصبة الأمم التي أصدرت  جمعیتھا العامة قرارا بإنشائھا في 
وعقب نھایة الحرب العالمیة ،  نتیجة انھیار عصبة الأمم ذاتھام١٩٣٩ل الحرب العالمیة الثانیة عام یالوجود عشیة اشتعال فت

دول اتفقت ھذه ال،  إنشاء منظمة الأمم المتحدةعلىوأثناء انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو وعند اتفاق الدول ، م ١٩٤٥الثانیة عام 
مرجع ،القانون الدولي المعاصر ، حمودهمنتصر -.: إنشاء محكمة العدل الدولیة وجعلھا فرع رئیسي من فروع الأمم المتحدةعلى
  ٥٧٢. ص،سابق

  ٤٥٠. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 3
  ٧٩٥.ص، مرجع سابق، "یم الدوليالتنظ" الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-:كذلك انظر 

 ٧٢٤. ص،مرجع سابق، الوسیط في القانون الدولي العام ، أحمد أبو الوفا- 4
  وما بعدھا  ٨.ص، مرجع سابق، "الجزء الثالث " القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ،  جیرھارد فان غلان-5
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 الحرب بمجرد تحقيق إلىشرعية اللجوء ولكن هل يعني ذلك  )١(،)١٢(الواردة في المادة 
  .هذين الشرطين ؟

 حرب التنفيذ الخاصة إلىجل اللجوء أنه يجب من أ عمر حسين حنفي . ديرى
وإذا كان هناك  ، تضمن التنفيذأخرىإضافة شرط ثالث ومنطقي وهو عدم وجود وسائل 

 حرب التنفيذ إلى فيجب الارتكان إليها وطرقها قبل اللجوء ،من الوسائل ما يضمن التنفيذ
فيجب إعطاؤه  ،فإذا كان مجلس العصبة يملك من الوسائل التي تضمن التنفيذ ،الخاصة

 وسائل أخرى كالتفاوض إلىالفرصة كي يحقق هذه الوسائل وإذا كان من الممكن اللجوء 
 أن تحقق هذه ىفيجب ترك الباب مفتوحا أمامها عس ،أو الوساطة أو المساعي الحميدة

وإذا لم تنجح هذه الوسائل أو مجلس العصبة في حل  ،نتيجة المرجوة دون حربالوسائل ال
لأنه لا يوجد  ؛ولن تكون خطرة ، حرب التنفيذ الخاصةإلىفلا مناص من اللجوء  ،النزاع

    )٢(. أن تظل الأحكام الدولية رسالة ميتة من شيء أكثر خطورة بالنسبة للجماعة الدولية
 إلىد توافر هذه الشروط الثلاثة تستطيع الدولة اللجوء نه بمجرأولكن هل يعني ذلك 

  .الحرب لكي تنفذ حكمها بنفسها ؟
ولكن  ، ترخيص من المجلسعلى في الحصول  هذا السؤال تكمننإن الإجابة ع

 )١٦( فقد أتاحت المادة ، ترخيص بالحرب من المجلس أمر نادر لكنه ممكنعلىالحصول 
له من سلطة غير محدودة  بما )٣(، مجلس العصبةإلىمن العهد أمام بعض الدول اللجوء 

كوسيلة لتجنب الحرب ولكن هذا  ،والعسكرية ، حد توقيع الجزاءات الاقتصاديةإلىتصل 
بما في ذلك أطراف ، كما كان يتطلب إجماع الدول الأعضاء ،الإجراء لم يكن ملزما

  )٤(. بطلان الحكمىوذلك بدعو ،لهم الفرصة للتخلص من التزاماتهممما أتاح  النزاع،
 تجاه الدولة لأنه هو الذي  يستطيع المجلس أن يفعل شيئاً لاإليه اللجوء وفي حالة

ولكن ، منحها الترخيص وتكون ممثلة للجماعة الدولية في هذه الحالة وتتصرف نيابة عنها
فإنها  ، الحرب أثناء مناقشات المجلس وقبل صدور القرارإلىإذا تسرعت  الدولة ولجأت 

 هذه الحالة تشن الحرب ضد إرادة المجلس وعليه واجب مطلق في هذه الحالة وفقا في
 انحصارها وإيقافها قبل علىبأن يبذل ما في وسعه لتجنب الحرب والعمل  )١١(، للمادة

  )٥(.الأولىاندلاع الشرارة 
                                                             

  :    على ما یلي١٢ نصت المادة -  1
 1- tous les membres de la société  conviennent que; s'il s'élève entre eux un différend 
susceptible d'entrainer une repture ; ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage ou 
à un reglement judiciaire ; soit à l'examen du conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun 
cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la 
décision arbitrale ou judiciaire; ou le rapport du conseil. 
2- dans tous les cas prévus par cet article ; la décision doit être rendue dans un délai       
  raisonnable; et le rapport du conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il 
aura été saisi du differend".  

 ٤٨١. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ،  حسین عمر-2
 ٦٨٣. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام ،بو ھیفأ علي -3
 الحرب خلافا لمیثاق إلى أن الغزو یمثل لجوءا م،١٩٣٥ في حالة الغزو الایطالي للحبشة في سنة  إلالم تقرر عصبة الأمم -4

  - .:ولذلك سمحت العصبة بفرض عقوبات اقتصادیة جماعیة ضد ایطالیا، تنطبق علیھا"  البند الأول"١٦دة وان الما، العصبة 
  ١٤. ص،مرجع سابق، "الجزء الثالث " القانون الدولي العام إلىمم مدخل القانون بین الأ، جیرھارد فان غلان

 ٧٩٥. ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-5
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  - :)١("بريان كيلوج "ميثاق  .٢
 أرادتفقد ، الأممة ن مبدأ الحظر لم يأخذ شكلا متكاملا في عهد عصبونظرا لأ

عام " بريان كيلوج"فأبرمت ميثاق ، تكمل ما في نصوص هذا العهد من قصور أنالدول 
 الأولى ففي المادة )٣(، حظر كامل للحرب في العلاقات الدوليةعلى الذي نص )٢(م،١٩٢٨

 إلىتعلن استنكارها الالتجاء أن للدول الأطراف المتعاقدة (  أنعلىمن هذا الميثاق نص 
حرب لتسوية الخلافات الدولية ونبذها إياها في علاقاتها المتبادلة كأساس للسياسة ال

 الوسائل السلمية إلىوأضافت المادة الثانية إقرار الأطراف المتعاقدة اللجوء ، )القومية
  )٤(. لتسوية ما قد يثور بينها من خلافات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها

  -  :مم المتحدةحرب التنفيذ الخاصة في ميثاق الأ .٣
 محاولة جديدة إلى الأمم عصبة إلغاء تجربة الحرب العالمية الثانية مع اقتراب أدت

فرضت الفقرة الثالثة من  الحرب بالنصوص التي تضمنها الميثاق فقد إلىلتقييد اللجوء 
  المتحدة أن يفضوا منازعتهمالأمم أعضاء جميع على المتحدة الأممالمادة الثانية من ميثاق 
 )٥(، والعدل الدولي عرضة للخطروالأمن وجه لا يجعل السلم علىالدولية بالطرق السلمية 

 في علاقاتهم وائيلج المنظمة أن أعضاء علىوحرمت الفقرة الرابعة من المادة نفسها 
 أو الاستقلال الأراضياستخدامها ضد سلامة  أو،  التهديد باستعمال القوةإلىالدولية 

نص ميثاق  كما )٦(، المتحدةالأمم لا يتفق ومقاصد آخر وجه علىأو  دولة لأيةالسياسي 
 لأحكام محكمة العدل الدولية في )٧(، وجوب امتثال أعضاء الأمم المتحدةعلىالأمم المتحدة 

أن ب في قضية ما  رفضحد المتقاضينأ وإذا ،)٩٤/١المادة (أية نزاع تكون هي طرفا فيه 
 ، مجلس الأمنإلىفللطرف الآخر أن يلجأ  ،محكمةيقوم بما يفرضه عليه حكم تصدره ال

أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير  -لذلك  ضرورة ىإذا رأ - ولهذا فإن المجلس
 هذه علىويلاحظ  ،من الميثاق) ٩٤/٢(حسب نص المادة التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم 

  -:النصوص ما يلي 
مم المتحدة بالامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية  أعضاء الأالتزام علىأنها تؤكد  -:أولاً

 ،في الحكم في كل نزاع تكون طرفا فيهكافة والتزامهم بالتالي بتنفيذ الالتزامات المفروضة 
                                                             

 دولة وكان الھدف منھا٦٥وأبرمتھا في النھایة م ١٩٢٨اغسطس ٢٧دولة في باریس بتاریخ ١٥ بریان كیلوج وقعت میثاق - 1
  ٩.ص، مرجع سابق، "الجزء الثالث " القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان -.:نبذ الحرب

 اعتبار الحرب علىالذي نص فیھ م، ١٩٢٣مشروع معاھدة المساعدة المتبادلة عام : وقد سبق ذلك مجھودات عدیدة أھمھا -2
، عام للحرب فیما عدا حالات محدودة حظر على الذي نص م،١٩٢٤وبروتوكول جنیف ، )الأولىالمادة (العدوانیة جریمة دولیة 

 اعتبار الحرب العدوانیة على نص ١٩٢٧كما أصدرت جمعیة العصبة قرارا عام ، ولكن لم تدخل أي من المحاولتین حیز النفاذ
ر الجمعیة ضعیفا نظرا لفقدانھا سلطة فرض ولقد كان قرا،  الطرق السلمیة لتسویة النزاع إلىجریمة دولیة وضرورة اللجوء 

   . الدولعلىالقرارات 
  ٧٢٥. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ،أحمد أبو الوفا- 3
  ٤٥٠. ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 4
  ٦٨٥.ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام ،بو ھیفأ علي - 5
  ١٤.ص، مرجع سابق، "الجزء الثالث " القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، د فان غلان جیرھار- 6
 ولكنھا أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة فیقع علیھا ھي  أما بالنسبة للدول الغیر أعضاء في الأمم المتحدة- 7

م ١٥/١٠/١٩٤٦فیذھا بحسن نیة كما جاء في قرار مجلس الأمن الصادر في الأخرى واجب الامتثال لأحكام المحكمة وتلتزم بتن
 عضویة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لأنھا لیست عضوا في الأمم المتحدة وقد حدد إلىبشأن قبول انضمام سویسرا 

 صفة علىمات التي تترتب قبول كافة الالتزا،  قبول نصوص النظام الأساسي-١: (مجلس الأمن شروط الانضمام كما یلي
 -:) الالتزام بسداد مصاریف المحكمة-٣ ، وتنفیذھا بحسن نیة٩٤/٢العضویة في الأمم المتحدة وخاصة تلك الواردة في المادة 

  ٤٠٦. ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ،إبراھیم العناني
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 أن على إرادة الأطراف مهمة تنفيذ الحكم طواعية واختيارا إلىويعني هذا أن الميثاق عهد 
 ،)٩٤/١( بارة الأخيرة لم يرد بها نص المادةوهذه الع )١(،يتم تنفيذها للحكم بحسن نية

لكي ( علىفي الميثاق التي تنص ) ٢/٢(ولكنها وردت في النص العام الوارد في المادة 
 صفة العضوية علىيكفل أعضاء الأمم المتحدة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة 

  )٢(.)ي حسن نية أنفسهم بهذا الميثاق فعلى التي أخذوها بالالتزاماتيقومون 
من العهد ) ١٣/٤(كما في المادة ولم يرد مصطلح تنفيذ الأحكام الدولية بحسن نية 

ن وذلك لأ ؛من الميثاق) ٢/٢(ن واضعي الميثاق اكتفوا بالنص العام الوارد في المادة لأ
  )٣(.)٢/٢( الرئيسية التي تتناولها المادة الالتزامات بتنفيذ الحكم يدخل في طائفة الالتزام
 ، من العهد)١٢( المهلة السلمية الواردة في المادة على كما أن الميثاق لم ينص -:ثانيا

 الحرب من إلىالثلاثة التالية لصدور الحكم والتي يحظر خلالها اللجوء الأشهر فترة وهى 
 إلى عن اللجوء ىنه ،من الميثاق) ٩٤/٢(نه لم يأت بنص المادة أكما  ، تنفيذ الحكمأجل

حرب ضد لكنه وبمفهوم المخالفة أباح ال ،لعضو الذي يمتثل لأحكام المحكمةالحرب ضد ا
قطع دابر أي تفسير  ، المهلة السلميةعلىكما أن عدم النص  ،من لا يمتثل لتلك الأحكام

  )٤(.  حرب التنفيذ الخاصة بعد انقضاء هذه المهلةإلىممكن أن يقال حول جواز اللجوء 
 أجل الخاصة من ذ حرب التنفيإلى يبيح اللجوء ولكن هل يعني هذا أن الميثاق لا

تنفيذ الحكم أيا كانت  المدة التي تمر بعد صدور الحكم والتي ظل خلالها رسالة ميتة دون 
؟ وأيا كان موقف الدولة المحكوم عليها من رفضها المطلق لتنفيذ الحكم ودون أي  تنفيذ

   ؟ مبرر قانوني
 من مشكلة ث موقف ميثاق الأمم المتحدةبحأن ن هذه الأسئلة يجب نوللإجابة ع

فهل هو حظر الحرب  ،استخدام القوة والحرب كنظام كان قائما في العلاقات بين الدول
 وإذا كان قد أباحها لتحقيق أهداف )٥(؟نه أباحها لتحقيق أهداف معينةإبصورة مطلقة أم 

  داف ؟فهل يعد تنفيذ الأحكام القضائية الدولية من بين هذه الأه ،معينة 
الأهداف فهل كفل لتحقيق  وإذا لم يكن تنفيذ الأحكام القضائية الدولية من بين هذه

هذا الهدف الوسيلة الفعالة عن طريق تكليف جهاز دولي يختص بتنفيذ الأحكام بطريقة 
  ؟ أكيدة وفعالة

 على متضمنا التأكيد م،١٩٤٥ يونيو عام ٢٦ المتحدة في الأممجاء ميثاق 
 هذا المبدأ أصولوتوجد ، بدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية موإطلاقعمومية 

، الاتحاد السوفييتي السابق( الكبرى المتحالفة الأربع في التصريح الصادر عن الدول
،  المجتمعة في مؤتمر موسكوم،١٩٤٢عام ) والصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة

                                                             
 ٣٣٢.ص، مرجع سابق، حكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأ ، جمعة عمر- 1
 ٧٨. ص،مرجع سابق، " إنشائھا علىدراسة نظریة وعلمیة بمناسبة مرور أربعین عاما "الأمم المتحدة  ، عبد العزیز سرحان- 2

  وما بعدھا 
  ٤٨٥.ص، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 3
 ٤٥١. ص،مرجع سابق، العلاقات الدولیةقانون  ، إبراھیم العناني- 4
 ١٦٨.ص، مرجع سابق، نطاق التزام الدولة دون إرادتھا في القانون الدولي العام،  محمد الدسوقي- 5
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مليات العسكرية لن تستخدم الدول قواتها المسلحة داخل  بعد انتهاء الع( :نهأوالذي جاء به 
    )١(.) في حدود ما تضمنه التصريحإلا أخرى دول أقاليم

 الحرب وحظر استخدامها أو  تحريمعلى صراحة  المتحدة ميثاق الأممكما نص 
يمتنع أعضاء الهيئة (  :من الميثاق كما يلي) ٢/٤( المادة  متنفيحتى التهديد باستخدامها 

 يستخدموها ضد سلامة الأراضي أو أو أن يهددوا بالقوة أنميعا في علاقاتهم الدولية عن ج
  )٢(.) أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدةعلىالاستقلال السياسي لأية دولة أو 

نراه   ، ووضع البدائل لهاباستخدامها أو التهديد ومع تحريم الميثاق لاستخدام القوة
يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسيلة السلمية ( على) ٢/٣(لمادة ي انص  ف

وقام الميثاق بتعداد هذه  ،) وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطرعلى
وجعل  ،من الميثاق والتي منها التحكيم والتسوية القضائية) ٣٣(الوسائل السلمية في المادة 

ن أحكامها ملزمة أعتبر او ،جهاز القضائي الرئيسي للمنظمةمن محكمة العدل الدولية ال
 مهمة تنفيذ أحكام تلك "التنفيذي للمنظمةالجهاز "  مجلس الأمنإلىوعهد الميثاق  ،ونهائية

الجماعي  نشأ نظاما للأمنأو )٣(،من الميثاق) ٩٤/٢ ( حسب نص المادةالمحكمة المادة
 إمكانياتها السياسية والاقتصادية والعسكرية تتضافر به جهود الجماعة الدولية وتساهم بكل

 السلم والأمن علىفي تقديم يد العون والمساعدة للأمم المتحدة لتحقيق أهدافها في المحافظة 
 النصوص إلىوبالنظر  )٤(،) من الميثاق٢/٥والمادة  ٤٢-٤١-٤٠-٣٩(الدولي المواد 

 القوة في العلاقات الدولية أورب  الحإلى ميثاق الأمم المتحدة حرم اللجوء أنالسابقة نجد 
ذلك الاستخدام مما قد يؤدي قد لا نعرف الحدود التي يقف عندها  نانلأ؛ لضمان تنفيذ الحكم

   )٥(.  تهديد الأمن والسلم الدوليينإلى
نه يتنافي ومقاصد الأمم أا مك ، الماضيإلى الحرب يعد ردة إلىن اللجوء إو
 ،) الحربإلىاللجوء (ى وهي بمخالفة أخر) عدم التنفيذ(لأنه يعني معالجة مخالفة  ؛المتحدة

 تستخدم الرخصة المتاحة لها وفقا أنوبالتالي فإنه ووفقا للميثاق يحق للدولة صاحبة الحق 
  )٦ (. مجلس الأمن للمساعدة في التنفيذإلى وذلك باللجوء ، منه)٩٤(للمادة 

  لمطلب الثانيا
  التنفيذ الجبري المشترك

مباشرة  طرف ثالث ليس له مصلحة  الحكم القضائي الدولي تدخلقد يتطلب تنفيذ
 للطرف الثالث أن يتمسك بمبدأ عدم التدخل  في هذه الحالةيمكنفهل ، في تنفيذ هذا الحكم

وبالتالي أن يرفض أي تعاون في مجال تنفيذ الحكم  ،في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
 )١(، يفرض عليه أن يقدم مساعداتهلالتزامنه خاضع أأم ، )٧(؟الصادر عن محكمة دولية

                                                             
 ٤٥٠. ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني-1
، )م٢٠٠١، الأولىالطبعة ، دار النھضة العربیة :القاھرة (لمنظمات الدولیة النظریة العامة الأمم المتحدة علي إبراھیم،-2

  ٧٣.ص
  ٥٦٠ص، رجع سابقم، لقانون الدولي المعاصر ، منتصر حموده- 3
  ٢٣٢.، صمرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 4
 ١٢٣.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم- 5
  ٣٨.ص، مرجع سابق، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید،  حسام ھنداوي- 6
خصص الإعلان الصادر من الجمعیة العامة المتعلق بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول نصا  ( المقصود بمبدأ عدم التدخل - 7

نھ حرم صورا معینة للتدخل المتمثلة في تحریم أصحیح ، ول الأخرىخاص لتحریم التدخل في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة للد
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ن يتعاون مع الدولة التي صدر لصالح لصالحها الحكم عن طريق حجز أموال الدولة أو
الرافضة للامتثال للحكم الموجودة في نطاق اختصاصه الإقليمي وتقديمها للدولة الدائنة 

  لاستيفاء حقوقها التي قررها الحكم الدولي ؟
 الدول على  وأحكام المحاكم الدولية مفروضتع لقراراإن الالتزام بالخضو 

ن الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم الدولية تقيد ولايتها بالمنازعات  لأ)٢(؛أطراف النزاع ذاتها
 الذين تقدموا بالدعوى وأطراف التنفيذ هم أصحاب المصلحة )٣(،التي يكون أطرافها دولا

همة حاولت فيها مسابقة  قد قدم التعامل الدولي إلا أن - تلك هي القاعدة العامة-الأصلية
 علاقات متميزة  معهاتربطها – دول ليست أطرافا في القضية التنسيق بينها لمساعدة دولة

إلا أن هذه المحاولة لم تكلل ،  تنفيذ حكم أصدرته محكمة العدل الدولية لصالحهاعلى –
لمحكمة لدفع تعلق بعدم  في قبول ابالنجاح عمليا بسبب إجراء قانوني آخر تمثل

 المنقول من روما سنة في قضية الرصيد الذهبيوتتلخص وقائع هذه السابقة  ،اختصاصها
فقد حاولت المملكة المتحدة من خلال المفاوضات المباشرة إقناع ألبانيا  بتنفيذ  )٤(،م١٩٤٣

ل ظيث ح ، بالتعويض لصالح بريطانياقضىمن محكمة العدل الدولية والذي  الحكم الصادر
 م١٩٤٣ الذهب الألباني في سنة علىهذا الحكم بدون تنفيذ لحين ما استولت قوات الحلفاء 

حيث استولت عليه الدول المتحالفة بعد احتلالها لألمانيا في  ،أثناء الحرب العالمية الثانية
ستراتيجية وتتلخص هذه الا ،ستراتيجية جديدةاحيث اتبعت بريطانيا  ،نهاية تلك الحرب 

 ١٤ ( النهائي لمؤتمر باريس الخاص بالتعويضات الذي عقد بتاريخالاتفاق ىنه بمقتضأفي 
 الحكومات الفرنسية إلى الرصيد الذهبي ةوإعادأوكلت مهمة توزيع  )م١٩٤٦يناير

وطالبت بريطانيا اللجنة بتسليم الذهب لها كضمانة لتنفيذ حكم  ،والبريطانية والأمريكية
 لامتلاكاعترفت الحكومات الثلاث بعدالة مطلب بريطانيا حيث  ،محكمة العدل الدولية

 تقديم الرصيد على التي كانت في حوزة هذه الحكومات وتحت رقابتها ووافقت ألبانيا أموال
  )٥(.لألبانيانه تابع فعلا أ ثبت إذا في حالة إليها

في حكمه الصادر في مارس عام  " هال سوزر"فقد قرر المحكم السويسري 
  ،م١٩٤٣ن ألبانيا لها الحق في ملكية النقود الذهبية التي سلبتها ألمانيا عام  بأ ،م١٩٥٣

يطاليا بملكية إن ادعاء لأذلك و ؛يطاليا لها نصيب فيهاإ يستطيع القطع بأن في حين لا
                                                                                                                                                                        

إلا أن الإعلان المذكور فضل أن یورد تحریما لكافة  ،كذلك حرم العدوان غیر المباشر ،استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا
، مرجع سابق، ون الدولي العامالقان، وآخرون، محمد عبد الحمید -:)انت متضمنة لاستخدام القوة أولاصور التدخل سواء ك

 ٢٢٦.ص
المنظمات  ،مصطفي حسین -.:ذات صفة قانونیة یؤثر فیھا الحكم الدول التدخل إذا كان لھا مصلحة ىحدإ یجوز أن تطلب -1

 ١٤٦.ص، مرجع سابق ،الدولیة
یئات الأخرى غیر الدول  التي تتمتع أحكامھا الصادرة ضد الأفراد والھیستثني من ذلك محكمة عدل المجموعات الأوربیة -2

وكذلك محكمة عدل أمریكا الوسطي التي تلزم أحكامھا وقراراتھا أجھزة نظام اندماج أمریكا ، بقوة تنفیذیة في كل دولة عضو 
، ٢٢٠.، صمرجع سابق، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة ،محمد الموسى -.:الوسطي إضافة للأشخاص الطبیعیة والقانونیة

  وما بعدھا
للدول وحدھا الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوي : (  أنھعلى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٣٤تنص المادة  - 3

   . سابقمصدر، راجع النظام الأساسي للمحكمة) التي ترفع للمحكمة 
 في منظمة المؤتمر الإسلامي ھي للدول الأعضاء(  أن على  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامیة٢١وتنص المادة   - 

 - .:) المحكمة بشروط إلىكما سمح للدول غیر الأعضاء في المنظمة باللجوء ، وحدھا صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة
  ٣٨٥.، ص)م١٩٨٨، دار النھضة العربیة :القاھرة(، أصول التنظیم الإسلامي الدولي، عبد االله الأشعل

  ٣٧. ص،مرجع سابق ،)٢٠٠١-١٩٤٨( والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  موجز الأحكام والفتاوى- 4
  ١٨٤.ص، قمرجع ساب ،التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، فتحي الحوشي - 5
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 خطأ من جانب ألبانيا التي قامت بمصادرة أملاك ايطاليا فوق أرضها علىالذهب يؤسس 
 إلىك أعلن المحكم بأن موضوع نقل الذهب من ألمانيا ومع ذل ،دون دفع تعويضات 

  )١( . بريطانيا يجب أن يخضع لحكم من محكمة العدل الدولية
هذه القضية لم تشكل ن إف الذهب لبريطانيا ورغم فشل تلك المجهودات في تسليم

 أو مجهودات تبذل مستقبلا لاستيفاء الدين الذي قرره الحكم من خلال مصادرة لأيةسابقة 
 يشكل العمل التنسيقي الذي يتم أنويمكن ،  التي تكون تحت رقابة طرف ثالثالموالحجز 

 - داخلهأو مؤسساتي إطار تربطها علاقات متميزة خارج أي التيبين عدد من الدول 
 المحاكم الدولية في حالة فشل لأحكام فعالة للتنفيذ الجبري إستراتيجية -بشكل غير رسمي

  )٢ (.الخ... التجارية أو الاقتصادية أو السياسية أولدبلوماسية وسائل الضغط الفردية ا
فمن الجدير  ، القانوني لهذا العمل المشتركالأساسوتختلف وجهات النظر حول 

 المتحدة لا يفرضان أي الأمم لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأساسي النظام أنبالذكر 
 أو تمتثل لحكم محكمة العدل الدولية أن في القضية الأطراف الدول غير علىالتزام خاص 

 الواجبة لتنفيذ الحكم وفقا الإجراءات يقرر الأمنتأمين تنفيذه في غياب قرار من مجلس 
كل عضو  " من هذه المادة فإنالأولىوطبقا للفقرة  ، المتحدةالأمممن ميثاق ) ٩٤/٢(للمادة 

 قضية أيةل الدولية في  حكم محكمة العدعلىتعهد بأن ينزل ي المتحدة الأمم أعضاءمن 
  .)٣( القضيةأطراف على إذن الخاص مفروض فالالتزام، "يكون طرفا فيها 

بل أن ،ولكنه لا يعلن ذلك  ، بوجود التزام لتنفيذ الحكمالأساسيويوحي النظام  
حيث نصت المادة  ) ٤(، أطراف القضيةعلىالألفاظ المستخدمة لا تفرض التزاما خاصا إلا 

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم (نه أ علىالأساسي من النظام ) ٥٩(
 أن الحكم يكون نهائيا إلى" فتشير ) ٦٠(أما المادة ، )وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه

 ذلك فإن الميثاق والنظام الأساسي لا يفرضان علىوبناء  )٥(،"وغير قابل للاستئناف 
كما أنهما لا ينقصان  ،في غياب تصرف من مجلس الأمن خاصا حول هذه المسألة التزاما

  )٦(.ولا يعيقان حدوث تطور في تطبيقه ،شيئا من المبادئ العامة للقانون الدولي
 على يقتصر أن الالتزام يجب أن الباحثة في هذا الموضوع ىتر -: الباحثةيرأ
ى أخرح دولة  التنفيذ لصالعلى دولة رغاملإ النزاع ولا يجوز تدخل طرف ثالث أطراف

 فرض الوسائل التي يراها ضرورية الأمن المتحدة خول مجلس الأمم ميثاق أنلا سيما و
 الدولة الرافضة للامتثال للحكم الدولي تترتب عليها مسؤولية دولية أنكما ، لتنفيذ الحكم

 أطراف على يقتصر الامتثال أننه يجب  الباحثة أرىت لذلك ؛بأكمله المجتمع الدولي أمام
                                                             

  . وما بعدھا ١٣٩. ص،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم- 1
 ٥٣. ص،مرجع سابق ، أمام محكمة العدل الدولیةدعوىتدخل في الال،  عبد الغني محمود- 2
القانون  ،أبو ھیفعلي  -.: إلا بالنسبة لمن صدر بینھم وفي خصوص النزاع الذي فصل فیھ بالذاتلا یكون للحكم قوة إلزام  - 3

  ٦٦٨. ص،مرجع سابق، الدولي العام
وفي حالة تدخل طرف ثالث یعد من ،ین تقدموا بالدعوى الأصلیة  أصحاب المصلحة الذالأولى ھم بالدرجة  أطراف التنفیذ- 4

الدولة المحكوم لصالحھا ( علاقتھ بالأطراف مدى الحكم من حیث علىوبالتالي ھناك ثلاثة أوضاع قانونیة تترتب  ،أطراف التنفیذ
مرجع ، الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة  ،عمر جمعة -.:)الدولة المتدخلة ، الدولة المحكوم ضدھا ،

  وما بعدھا٨٢ .ص، سابق
  . إلزامیة الحكم القضائي الدولي ونھائیتھ إلى قد أشارت الباحثة في الفصل  الأول من ھذه الدراسة - 5
 . سابقمصدر،  راجع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة -6
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 قد الكبرى الدول أنسيما  لاو يتدخل طرف ثالث لصالح الدولة المحكوم لها أننزاع دون ال
  .  الدول الضعيفة على بالضغط نفوذهاتستغل 

ولكن هل يمكن أن يشكل هذا أساسا كافيا لوجوب تدخل دولة ثالثة لتقديم يد 
أنه لا يمكن لدولة غير  أو هل يكفي القول ب،المساعدة السلمية لتنفيذ أحكام المحاكم الدولية؟

طرف في القضية أن تحتمي بمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الذي يفرض عليها 
  كانت أساس أن لها مصلحة حتى لوعلىعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 

غير مباشرة في أن تسود قواعد القانون الدولي في المجتمع الدولي بحيث تدار العلاقات 
وفي أن تحترم أحكام المحاكم الدولية التي  )١(،دولية في ظل احترام كامل لتلك القواعدال

 القانون الدولي إلىأنشأتها الدول لغرض أساسي هو تسوية المنازعات الدولية استنادا 
  . وبالطرق السلمية

 التي ليستبأنه طلب دولة من الغير (نا ه المقصود بداية يمكن تعريف التدخل  
  تقوم بمساعدة الدولة التي صدر  لديها مصلحة في الدعوى أنوليس، ي الخصومةطرفا ف

 الامتثال علىالحكم لصالحها باتخاذ إجراءات معينة من شأنها إرغام الدولة الرافضة للتنفيذ 
 تتخذ أو، تقوم بحجز ممتلكات الدولة الرافضة لتنفيذ الحكم الدوليكأن ، للحكم الدولي

  ). يلإجراءات من هذا القب
لحق الدول غير الأطراف في القضية لقد حاول الفقه بلورة الأساس القانوني و

 تنفيذ الحكم الصادر في حالة علىالتي فصلت فيها المحكمة أو واجبها في أن تساعد 
 فيتز موريس أو السير وقد بدأ هذه المحاولة الأستاذ، تقاعس من صدر ضده في تنفيذه

Fitzmauriceانونيا للملكة المتحدة في قضية الرصيد الذهبي  بوصفه مستشارا ق
 في غياب أي تعبير عن النظرية القانونية التي أسس عليها التصريح  الثلاثي -حيث حاول

  - المملكة المتحدة إلىالمرفق باتفاقية واشنطن فيما يتعلق بتحويل الرصيد الذهبي الألباني 
 لدى والتي تبرر حجز ما للمدين  التحويلأن يوضح المبادئ التي اعتبرها كافية لتبرير ذلك

 الخطوات اتخاذ ،ن لم تكن ملزمةإ ،كل الدول مخولة(:بقولهالغير في العلاقات الدولية 
بصفة  – وللقيام ،المعقولة والمشروعة التي يمكن أن تكون متاحة لها لمنع حدوث ذلك

أحكام  ،وبصفة خاصة ، بما تستطيع القيام به لضمان تنفيذ الأحكام- منفردة أو جماعية
 حقيقة الحكم الصادر من على وبناء )٢(،هذه المحكمة لضمان احترام حقوق دولة ثالثة

ونظرا للمصلحة العامة  ،المحكمة ضد ألبانيا لصالح المحكمة المتحدة والذي لم يتم تنفيذه 
ام  تنفيذ أحكعلى في أن تساعد - بل في حدود معينة الواجب المفروض عليها –لكل دولة 

المحكمة فإن الحكومات الثلاث كانت مؤهلة لأن تقرر تحويل نصيب ألبانيا في الرصيد 

                                                             
  ١٧٩. ص،مرجع سابق ،"حجیتھ وضمانات تنفیذهالحكم القضائي الدولي ، حسین حنفي عمر -  1
  - :Fitzmaurice قال الأستاذ -  2

(All countries  are , if not bound ,  at any rate entitled to take all such reasonable and 
legitimate steps as may be open to them to prevent  such an occurrence , and either 
individually or by common action to do what they can to ensure that the judgments 
,particularly of this Court , are duly implemented and carried out –at any rate , so long as 
the rights of third countries are respected) . 
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  Fitzmauriceوهذه الحجج التي قدمها الأستاذ ،)١()... المملكة المتحدة إلىالذهبي 
   )٢(. الاعتبارات السابقةعلىبنيت فيتز موريس 

 أولفرستاذ الأفقد عبر  ،ولكن البعض عبر عن شكوكه في سلامة هذه الحجج
Oliver  على الحكومات الثلاث بحق الاتفاق  تمتعمدى عن شكوكه الكبيرة في 

 التعويض الذي قررته المحكمة في علىمصادرة الرصيد الذهبي الألباني بغرض الحصول 
وجوهر حجة   ،غياب قرار من المحكمة نفسها أو من مجلس الأمن يسمحان بذلك التحويل

ور في أن الحكومات الثلاث كانت تتصرف كمؤتمنة تمح Oliver أولفرالأستاذ
 أي حق أو ادعاء علىوبالتالي فإن واجبها يجب أن يرجح  ، اتفاقية باريسىبمقتض

ويمكن التخلص من هذا  ، تنفيذ حكم المحكمةإلىللمساعدة في الإجراءات المشتركة الهادفة 
  )٣(.الائتمان برأيه بحكم من المحكمة أو بقرار من مجلس الأمن

محتوى صعوبة في التسليم بوجود التزام ذي  جينكز Jenks الأستاذقد وجد و
التعاون مع الدولة المتضررة في سعيها لتنفيذ الحكم  دولة ثالثة علىواضح وخاص يفرض 

ن مجلس الأمن يحدد الإجراءات عمن جانب الدولة المتمردة عليه في غياب قرار صادر 
 في غياب بعض الاتفاقيات الدولية التي تنص أو ،دوليةالواجبة لتنفيذ حكم محكمة العدل ال

 التحكيمية والأحكام تالقرارا أنواع مثل ذلك التعاون وتحدد طرقه فيما يتعلق ببعض على
 الالتزام العام الذي إن( Jenks جينكز  الأستاذويقول  ، حكم خاصينأو قرار أوالمحددة 

نه أ إلى روزين ويشير ،)ة خاصة التعاون في قضيأعمال عمل من بأييتطلب القيام 
ن وقائع قضية الذهب النقدي هي فريدة ولا تعدو أن تكون استثناء فإن أهميتها نظرا لأ(

 المحكمة أن علىولا يزال هناك سؤال مطروح وهو ما إذا كان يتعين كسابقة هي قليلة 
ترفض الاختصاص حيثما تكون مصالح الطرف الثالث ليست هي موضوع النزاع ذاته 

  )٤(. )الخاص بالدعوى
 ،في قضية الرصيد الذهبي فيقول  Fitzmaurice فيتز موريس الأستاذأما  

هو ، الالتزام باتخاذ كل الخطوات المعقولة والمشروعة حسبما تسمح به الظروفبأن 
ويعد هذا الالتزام العام  ،يجب أن يكون معترفا به بصفة عامةإلا أنه ، التزام عام للمجاملة

حسب ، أقصي حد ممكن إلىمن طبيعة الالتزام العمومي الذي يفرض التعاون للمجاملة 
  )٥(.المقدرة والموارد الذاتية المتوفرة لتأمين احترام الأحكام الدولية

 الدول غير الأطراف في القضية بحق  الحجج السابقة المؤيدة لتمتعإلىواستنادا   
له أو المؤيدة لوجود التزام مفروض  تنفيذ الحكم الدولي ضد الطرف الرافض علىالتعاون 

  -: الاقتراحات التاليةSchachterقدم الأستاذ   –عليها لان تقوم بذلك 

                                                             
 ٥٣. ص،مرجع سابق، محكمة العدل الدولیة أمام دعوىالتدخل في ال،  عبد الغني محمود- 1
 . وما بعدھا ١٤٠ . ص،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم- 2
  . وما بعدھا٢٧١ . ص،مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
 ٤٧ .ص، مرجع سابق، ة العدل الدولیة أمام محكمدعوىالتدخل في ال،  عبد الغني محمود- 4
  ١٤٠. ص،مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم- 5
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 علىالمساعدة  )وربما خاضعة لالتزام( القانون الدولي ىتعتبر الدولة مؤهلة بمقتض .١
ر تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية إذا لم يتم الامتثال لذلك الحكم وطلبت الدولة التي صد

 .لصالحها الحكم تلك المساعدة
وهي ،  الحكمىيمكن أن تشمل تلك المساعدة تحويل ممتلكات الدولة المدينة بمقتض .٢

ودون ،  إقليم دولة ثالثة دون رضا الدولة المدينةعلىالممتلكات التي تكون موجودة 
 . موافقة مجلس الأمن أو قرار آخر من محكمة العدل الدوليةعلىالحصول 

 عاتقها علىدولة الثالثة في القيام بذلك التحويل للأملاك بالتزام يلقي ويقيد حق ال .٣
مثلا عن  ،يتعلق باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أية مطالب منافسة لأطراف أخرى

 )١(.طريق توفير رقابة قضائية لادعاءات مختلف الأطراف
جماعي غير  تتلاءم مع التنفيذ الجبري الومن الواضح أن الاقتراحات السابقة

 بعض واتخاذ للحكم الدولي للامتثالالمؤسساتي عن طريق حجز أملاك الدولة الرافضة 
كأعمال انتقام سلمية ومشروعة كما  ،الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي أو المالي

وقد يصعب استبعاد هذا الأسلوب من أساليب التنفيذ الجبري لأحكام  ،سبقت الإشارة إليها
فمن ، الدولية في عالم يعوزه التنظيم الدولي إلا أن تطبيقه يقتضي حذرا وتحفظاالمحاكم 

ومن ثم العودة  ،السهل تجاوز الحد الفاصل بين التنفيذ الجبري للقانون وعدم المشروعية
    )٢ (.لحالة اللامشروعية في مرحلة التنفيذ بعد أن تم التخلص منها في مرحلة اتخاذ القرار

  المطلب الثالث
   تنفيذالور الرأي العام في د

 التي تصدرها المحاكم الأحكام تنفيذ على العام العالمي والداخلي له تأثير يالرأ إن
ما يعرض عليها من منازعات  على حيادية تطبق قواعد حيادية أجهزةالدولية باعتبارها 

 أحكامولذلك فإن الدولة الراغبة في تحدى ؛  العامالرأي لدىوتتمتع بمصداقية كبيرة 
 تدعي بأنها أنفلا يمكنها  ، العامالرأي حساب لتأثير ألفوقرارات هذه المحاكم ستحسب 

 استخدام لأسلوب البديل باعتباره )٣(،خاضعة في علاقاتها الدولية وسلوكها للقانون الدولي
 تقراراوفي الوقت نفسه تقوم بتحدي ، القوة الذي عانت البشرية من ويلاته فترات طويلة

  . الرئيسية التي تقوم بتطبيق  ذلك القانونةالأجهز
 لمحكمة الأساسي النظام أعدت  التينالحقوقيي لجنة أعضاءولهذا ركز بعض 

 ومحاولة وضع آلية تضمن أكثر العام العالمي الرأي تأثير على م١٩٤٥العدل الدولية سنة 
 لمناقشة موضوع فقد أشار رئيس اللجنة في ملاحظاته الختامية ،تنفيذ أحكام هذه المحكمة

 الدور الكبير إلىحد الأطراف أكيفية تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية التي قد يرفضها 
 مجلس الأمن مرحلة ثانية لا إلىواعتبر اللجوء  ،الذي يلعبه الرأي العام في مجال التنفيذ

   )٤ (.الأولىثبت عدم نجاعة هذه الوسيلة في المرحلة أيلجأ إليها إلا إذا 

                                                             
 . وما بعدھا ٢٧١ . ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 1
   .٢٧٥ص : المرجع السابق نفسھ - 2
  ٦١.ص، قمرجع ساب،  القانون الدولي العامإلىبین الأمم مدخل القانون ، جیرھارد فان غلان - 3
  : تضمن التقریر المختصر للاجتماع العاشر للجنة ما یلي - 4
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نه قد يتم الاحتجاج بالرأي العام الداخلي وما يثيره من توتر شديد يعوق الحكم أكما 
الحكم الصادر  ثر أعلى وقد أثير هذا في النزاع بين بوليفيا وبيرو )١(،القضائي الدولي

 حكم التحكيم الصادر في علىكذلك احتج الرأي العام الانجليزي  م،١٩٠٧ يوليو ٩بتاريخ 
  )٢ (. Alabamaقضية 
 العالمي والداخلي أثناء المناقشات التي تمت  فكرة تأثير الرأي العامعلىم التأكيد تو

فقد تضمنت مثلا الدراسة التي قامت بها لجنة فرعية تابعة ، في برلمانات بعض الدول
 ةمة قبول الولايات المتحدة الأمريكية للولايءلمجلس الشيوخ الأمريكي حول مدى ملا

 أن إلىمن النظام الأساسي إشارة ) ٣٦/٢(الدولية طبقا للمادة الإلزامية لمحكمة العدل 
 مواجهة الرأي إلىالتجربة السابقة تؤكد رفض دولة ما الامتثال لحكم المحكمة سيؤدي 

     )٣(. العام بأسره
الراغبة   الدولةعلىوتوجد عدة عوامل من شأنها أن تزيد من ضغط الرأي العام 

خاصة  – امل الطابع العلني لجلسات المحاكم الدوليةومن هذه العو ،في تحدي المحكمة
 إلا،  كمبدأ عام فإن الجلسات المحاكم الدولية تكون مفتوحة للجمهور–محاكم العدل الدولية 

 أن النزاع لأطراف للمحكمة الأساسي قررت المحكمة غير ذلك أو إذا أجاز النظام إذا
ما تصدر هذه المحاكم عادة في ك" ،يطلبوا من المحكمة عدم السماح بحضور الجلسات

 تنشر في مجموعات وفتواها محاكم العدل أحكام ذلك فإن إلى وإضافة )٤(،" علنيةجلسات
 المحاكم أحكام أنكما  ،إليها تنشر محاضر ووثائق قدمت أنكما يجوز للمحكمة  ،خاصة

 ،م ومحل اهتماللأضواءبية ذ جاأكثر عالمي وتكون إشهارالدولية عادة ما تكون محل 
  )٥ (.الأخرىمقارنة بوسائل التسوية السلمية  ،الإعلامخاصة من وسائل 

 السواء على  العام العالمي والمحليالرأي علىومن العوامل المهمة المؤثرة 
متحدة فمثلا كان سلوك الولايات ال، ت المتخصصة التي يكتبها المختصونالتعاليق والمقالا

                                                                                                                                                                        
"the chairman remarked that public opinion would play alarge part in enforcement  of the 
Courts judgments , If it should be insufficient and the dispute give rise to a treat of peace , 
the matter would fall within the j  jurisdiction of the Security Council" . 

وجد توترا شدیدا لتعلق الأمر بإقلیم ثار النزاع أ العام الشعبي في كلتا الدولتین و قام رئیس الأرجنتین  بإثارة حماس الرأي- 1
وقد احتجت حكومة بولیفیا ضد ھذا الحكم منذ صدوره وھي لم ترفض التنفیذ ولكن طالبت بإعادة النظر ، بلدینبشأنھ طویلا بین ال

ومع ذلك توصلت ، وأصبح ھناك تھدید بالحرب، نھ تم قطع العلاقات الدبلوماسیةHكما ، جل تھدئة الرأي العامأفیھ من 
 ٣٠وبروتوكولات م، ١٩٠٩ سبتمبر ١٥سطة المعاھدة المبرمة في  الحكم بواعلى موافقة رسمیة إلىالمحادثات الدبلوماسیة 

 ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، حسین عمر -.: وبھذا تم تسویة القضیةم، ١٩١٩مایو ٦ وم، ١٩١١مارس 
 ٣٠٤.  ص،سابق مرجع

یلزم الھیئات التابعة لھا باحترام وإتباع  عدم إصدار تشریع على أجبر حكومتھ وبرلمانھ یلاحظ أن الرأي العام الانجلیزي - 2
 -.:م١٨٧١قواعد الحیاد مما رتب المسؤولیة الدولیة لإنجلترا في نزاعھا مع الولایات المتحدة والذي فصلت فیھ محكمة سنة 

 ٢٥٤. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام، محمد المجذوب
  ٢٧٦.ص ،مرجع سابق ،م الدولیة بین النص والواقعإشكالیة تنفیذ أحكام المحاك ، الخیر قشي- 3
إلا إذا قررت المحكمة غیر ذلك  ،بالعلانیة  بحیث تكون مفتوحة للجمھور – كمبدأ عام – الدولیة تتسم جلسات محاكم العدل - 4

وتصدر  ،لجلساتأو متى أجاز النظام الأساسي للمحكمة لأطراف النزاع أن یطلبوا من المحكمة عدم السماح للجمھور بحضور ا
كما یمكن ، ذلك فإن أحكام محكمة العدل الدولیة وفتاواھا تنشر في مجموعات خاصة إلىوإضافة  ،الأحكام كذلك في جلسة علنیة

   من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٤٦-٣٨ –ب /٣٦للمزید انظر المواد .للمحكمة أن تنشر محاضر ووثائق قدمت إلیھا 
ص .ص ،مرجع سابق، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة ،ر قشيالخی -:كذلك انظر

١٠٦/١٠٨ 
وبجانب المفھوم العادي للعلانیة أو مفھومھا من زاویة العلاقات ،  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة٥٨انظر المادة - 5

نیة مفھوما آخر دبلوماسي یتمثل في ضرورة إشعار كل أعضاء الأمم المتحدة وكل الدول العامة أو العلاقات بالجمھور فأن للعلا
المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة  ،الخیر قشي -:أطراف النظام الأساسي یرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة

  ١٠٦/١٠٨ص . ص،مرجع سابق ،لتسویة المنازعات الدولیة
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 إصداربه الحربية في نيكارجوا وضدها عقب  الحربية وشالأنشطة في قضية الأمريكية
المحكمة لحكمها في مسألتي الاختصاص وقبول الدعوى والمتمثل في انسحابها من القضية 

 للمحكمة  الإلزامية الخاص بقبول الولاية ،م١٩٤٦ سنة أصدرته لتصريحها الذي وإنهائها
 ،يسيحكمة بالتحيز والتس للمحكمة واتهامها للمالأساسيمن النظام ) ٣٦/٢( المادة مقتضىب

  )١(. انتقاد ذلك السلوكعلىغلبها أ لسيل من التعليقات ركز  محلاتكان
مثلا سلوك الولايات المتحدة بأنه تأكيد لخروج   Briggs برجزفقد اعتبر الأستاذ 

  Grenadaالإدارة الحاكمة آنذاك عن الشرعية الدولية كما حدث قبل ذلك نتيجة لغزوها 
وقنبلة الشعب الليبي ومحاولاتها ،  أجنبية في البحر الأبيض المتوسطوخطفها لطائرات

وأكد  ،ففي كل هذه التصرفات كانت الغاية تبرر الوسيلة، الإطاحة بالحكومات الأجنبية
 أن ذلك السلوك يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي علىالأستاذ كذلك 

 على الولايات المتحدة أن تعمل مرة أخرى على ى ويبقفقد بينت المحكمة القانون ،للمحكمة
   )٢(.تحقيق الاحترام اللائق لأراء الإنسانية وقواعد القانون

 عن التأثير السلبي لسلوك الولايات المتحدة الانتقادات اللاذعة كذلك والمعبرة منو
 أنواجبنا نه من أعتقد أ( -: lievermanلفرمان الرأي العام ما كتبه علىفي تلك القضية 

 يضعوا قوة دولتنا في خدمة السلام أن بأننا نريد منهم واعوننتأكد من حكامنا الحاليين 
وبالشعور نفسه اللباقة الدولية  ، تلتزم بالمعايير نفسها السلوكأن الولايات المتحدة علىف،

 نأفيجب  ،أخرى دولة  أيةأوسوريا  ،لبنان ، يخضع لها الاتحاد السوفيتيأنالتي نتوقع 
يكون هناك معيار واحد للسلوك لكل الدول يتمثل في عدم تدخلها في الشؤون الداخلية 

  )٣(.)..السلمية  الحرب وسعيها لتسوية منازعاتها بالطرقإلىوعدم لجوئها  ،الأخرىللدول 
 الرأي بأن تجعل من ضغط  العوامل السابقة من انتقادات وسواها كفيلةأنولا شك 

 استخدام القوة لضمان إمكانيةقل فعالية من أ وسلاحا قد لا يكون  جيدااً ومطلعالعام قوة
 :أن ى يرين كان دكتور محمد الغنيمإو،  التي تصدرها المحاكم الدوليةللأحكامالامتثال 

 صح في حدود معينة كجزاء لحكم يصدر ضد الدولة فإنه لا يكون كافيا إن العام الرأي
 أنختصاص الشخصي للقضاء الدولي يجب ن الالأ (لضمان تنفيذ حكم يصدر ضد فرد 

 لتنفيذ الحكم ضد الإجباروعندئذ لابد من نوع من  ) - رأيهحسب  – كذلك الأفراديشمل 
  )٤(. الفرد الذي يريد التخلص من هذا الحكم 

  
.  
  

                                                             
  ١٦٧.ص، مرجع سابق ،)م٢٠٠١ -م١٩٤٨ (،حكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة موجز الأ1-
 وما بعدھا ٢٧٨ . ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع،  الخیر قشي- 2
  :  lieverman   قال3

'I think we have to make sure that our present understand that we want them to put our 
nation's power in the side of peace .the United States has to be bound by the same 
standards of conduct ,the same sense of international decency ,that we expect  the Soviet 
Union , Lebanon ,Syria, or any other nation in the world to abide by .There has to be one 
standard of conduct  for all nations ,that States will  not  intervene  in the affairs of other 
nations ,that they will not resort  to war ,and that they will seek peaceful resolution of their 
disputes……         

 ٧٩٤. ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد طلعت الغنیمي -  4
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  المبحث الثالث
  التنفيذ الجبري المؤسساتي

نه أه والتي تعني  المقضي بالأمر حجية علىالحكم القضائي الدولي هو حكم يحوز    
 ، الطرف الصادر ضده التزام قانوني وهو وضع الحكم موضع التنفيذعلىملزم ويرتب 

الوسائل التي يملكها المحكوم  وما،  رفضه الطرف المحكوم عليه؟إذانفذ الحكم يولكن هل س
  ؟  التنفيذعلى لإجبارهله 

 الالتزامات لبأداء ك ولهذا تلتزم  التحكيم بمحض إرادتهاإلىالواقع أن الدول تلجأ 
فالأساس الأول لتقدم المجتمع هو سيادة العدالة في ربوعه والتي بها  ،التي تترتب عليه
 إلىوبدون هذه العدالة نرتد ،  السلام الأبديينشيءفالعدل الدائم ، رجائهأيسود السلام في 

أما ، خذ حقه بيدهأوعصر القضاء وانتصاف الشخص لنفسه و ،ظلمة المجتمعات البدائية
التي  ، المحاكم القضائية الدولية لحسم منازعاتهاإلىوقد أصبحنا في عصر تلجأ فيه الدول 

 تستمر في هذا الطريق السلمي وتنفيذ أنفيتحتم عليها  ،تهدد السلام والأمن الدوليين
 القضاء إلى تتعهد بذلك عند اللجوء أنهاالالتزامات الواردة في الحكم بحسن نية وخاصة 

 سيصبح رسالة ميتة وإلا يتحقق ويطبق عملا أنفالحكم القضائي الدولي يجب  )١(،الدولي
 القول بغير إلى بالبعض أدىلزاميته وهذا ما إوعدم تطبيقه وتنفيذه قد يشكك في حجيته و

 يخلط بين أولا لأنهوهذا غير صحيح  الحكم القضائي الدولي لا يملك قوة تنفيذية أنحق 
 الحكم فالمحكمة القضائية الدولية ترفع يدها بإصدار والسلطة القائمة السلطة القائمة بالتنفيذ

 أطراف متابعة ومراقبة علىعن الدعوى بمجرد نطقها بالحكم وليست مختصة بالسهر 
 على  توجد سلطة تنفيذية عليا تقوم بالسهرأن يجب وإنما، لأحكامهاالنزاع في الامتثال 

المحكمة الدولية شأنها في ذلك شأن المحاكم الداخلية احترام القواعد والالتزامات الدولية و
ولم يقل أحدا أنها ،  بينما تختص السلطة التنفيذية بتنفيذهاالأحكام بإصدارالتي تختص 

ينقصها القوة التنفيذية ولا يعيب الأحكام الدولية عدم وجود سلطة عليا أو بوليس دولي 
 قواعد القانون إلزامية الاعتقاد بعدم إلى ىأد هذا نإبل ،  تنفيذ الأحكام الدوليةعلىيسهر 
  )٢(.وهو قول عفا عليه الزمن ،الدولي

 وعدم وجوده بل هو قائم إلغاؤه لا يعني كما أن انتهاك الحكم وعدم الامتثال له
 تنفيذه وهذا تحقق في العصر الحديث على يد العون التي تساعد إلىوموجود ولكن يحتاج 

ثم مجلس  ،بالتنفيذ" الجهاز التنفيذي"العصبة ختص مجلس  عصبة الأمم حيث يإنشاءبعد 
  )٣(. من الميثاق) ٩٤/٢(المادة ى بمقتض " المتحدة للأممالجهاز التنفيذي  "الأمن

 الدول على الدولية يجب الأحكام تنفيذ بمتابعة والتزامها الأجهزةولكن قبل تدخل هذه 
 إلى دوليا جديدا يضاف التزامالمخالفتها  تترتب مسؤوليتها الدولية وإلا تنفذها بحسن نية أن

 وسنتناول في هذا المبحث عدة طرق من طرق تأمين )٤(،الالتزامات الواردة في الحكم ذاته
حيث سنتناول التنفيذ بواسطة ، التنفيذ المؤسساتي للأحكام الصادرة من المحاكم الدولية

                                                             
  ٣٩٠. ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة، إبراھیم العناني -1
  .. إلزامیة القانون الدولي والأحكام الدولیة في الفصل الأول من ھذه الدراسة إلى سبق للباحثة أن تعرضت - 2
  . وما  بعدھا١٧٧ ص ،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،علي إبراھیم - 3
 علىأن ینزل ، یتعھد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة (( الوفاء بالالتزامات بحسن نیة على من المیثاق تنص ٩٤/١  المادة -4

  ٧٨. ص،مرجع سابق ،المتحدةالأمم  ،عبد العزیز سرحان -.:))في أي قضیة یكون طرفا فیھا،حكم محكمة العدل الدولیة 
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أجهزة (ذ بواسطة أجهزة دولية ثم التنفي ،أولفي مطلب ) المحاكم الداخلية(مؤسسات داخلية 
الأجهزة الدولية الأخرى التابعة وأخيرا والتنفيذ بواسطة ، في مطلب ثان) الأمم المتحدة 
  -:  النحو الآتي علىوذلك  ،للأمم المتحدة
  .التنفيذ بواسطة القضاء الداخلي : المطلب الأول
  .التنفيذ بواسطة الأجهزة الدولية : المطلب الثاني
  .التنفيذ بواسطة الأجهزة الدولية الأخرى :لث المطلب الثا

  المطلب الأول
   الداخليقضاءالتنفيذ بواسطة ال

 ،الوحدة القانونية الدولية الأساسية المخاطبة بقواعد القانون الدولي هي الدولة
 ذلك أن أجهزة الدولة ووحداتها الداخلية عليها أن تسير وفق معنىو ،والملزمة بتطبيقها

ونتيجة لذلك تجد تلك الأجهزة وهذه الوحدات نفسها أمام قواعد دولية  ،قانونأحكام هذا ال
مما يثير التساؤل حول الحل في مثل هذه  ،وقواعد داخلية قد تتداخل وقد تتعارض

  )١(.؟ أي كيفية تسوية مشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخليعالأوضا
ام القانوني  من القواعد الأساسية في النظولية قاعدة سمو القاعدة القانونية الدإن

تعلو في سلم  ،وبوصفها سلطة قضائية ،فإن سلطة حل المنازعات الدوليةوبالتالي  ،الدولي
إما  أن تقوم بواجبها  ،ن هذه السلطة الدوليةلأ ، السلطات القضائية الوطنيةعلى ،التدرج

وفي  )٢(،ة منبثقة من نظام إنشائهاأو باعتبارها سلطة ذاتي ،بتفويض من المجتمع الدولي
تسيرها إرادة جماعية متميزة عن إرادات الأعضاء  ،الحالتين فإنها محكومة بذاتية مستقلة

 هذه الحقيقة في حكمها المتعلق وقد تكشفت محكمة العدل الدائمة، سهموا في إنشائهاأالذين 
 المحاكم على في الدرجة عندما ذكرت أن المحاكم الدولية تعلو" دانتزيج"بتطبيق دستور 

  )٣(. الوطنية 
يتوقف حيث  ،قل درجة من نظريتها الدوليةأ تكون وبالتالي فإن المحاكم الوطنية

 الطريقة علىتدخل المحاكم الداخلية لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية 
فإذا كان النظام القانوني ، ةالتي يعتمدها النظام الداخلي لتنفيذ الالتزامات الدولية المعني

الداخلي يتطلب ضرورة إدماج القواعد الدولية في النظام الداخلي بواسطة تشريع أو 
بما في ذلك  ، المحاكم الداخلية تنفيذ الالتزامات الدوليةعلىمرسوم أو غيرهما امتنع 

 أو ما لم تتحول الأحكام الدولية ما لم تدمج الالتزامات الدولية في النظام القانوني الداخلي
وتأخذ ،  قواعد داخلية واجبة التطبيق شأنها شأن القواعد الأخرى ذات الأصل الداخليإلى

 ،في هذه الحالة القواعد المدمجة حكم القواعد الداخلية وتتساوى معها في القيمة القانونية 
حيث استقر  )٤(،أي أن القاضي في هذه الحالة يطبقها باعتبارها قواعد داخلية وليست دولية

                                                             
 ٢٠٦.ص،مرجع سابق، القانون الدولي العام ، إبراھیم العناني- 1
  ١٠٨. ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 2
 مارس ٣ي  أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي قررت في رأیھا الاستشاري الصادر فإلى" دانتزج" تخلص وقائع قضیة مناطق -3

یستمدون حقوقھم والتزاماتھم مباشرة من الإتفاقیة المنظمة لعلاقتھم مع الإدارة البولونیة  "دانتزج" أن موظفي منطقة إلى ١٩٢٨
ولكن بشرط أن تكون نیة الأطراف  ،وھم یستطیعون استدعاء التطبیق المباشر لھذه الاتفاقیة أمام القاضي الداخلي،للسكك الحدیدة 

وھي تكون ھنا قابلة للتطبیق المباشر ، أن ترتب الاتفاقیة حقوق والتزامات بالنسبة للأفراد العادیین إلىد اتجھت المتعاقدة ق
 ، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،جمعة عمر -. :بواسطة المحاكم الوطنیة للدول أطراف الاتفاقیة

 ٣٢٧.ص،مرجع سابق
 ١٠٨.  ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة ، العناني إبراھیم- 4
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 اتفاقية في القانون أم انطباق قواعد القانون الدولي سواء كانت قواعد عرفية على الأمر
 نص دستوري يقرر الاندماج الذاتي التلقائي لكل قاعدة إدراجالداخلي سواء عن طريق 

وبصفة عامة تتجه  ، تشريع تكميليبإصدار المشرع الداخلي إلزام عن طريق أودولية 
 التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي في القانون على النص علىتير الحديثة غالبية الدسا

كذلك يلتزم المشرع الداخلي  ،ا قضائية مخالفة لهأحكام إصدارالداخلي بتطبيقها وبعدم 
 إصدار بعدم أو ،بإلغائه من كل نص يخالف القانون الدولي والقيام الداخليبتنقية التشريع 

المسؤولية  تتحمل أن الدولة المعنية فإلا و )١(،واعد القانونية للدولةأي تشريع يخالف الق
بما في ذلك الأحكام  – عن امتناع قضائها عن تنفيذ الالتزامات الدولية الدولية كاملة

 نص -: ذلكعلى الأمثلةمن  )٢(، تنفيذها بطريقة مختلفة عما هو مقرر دولياأو –الدولية 
 ٨(الصادر في )  الغربية سابقاألمانيا( الفيدرالية ألمانيا  من دستور جمهورية)٢٥(المادة 
الذي يقضي بأن قواعد القانون الدولي عامة تشكل جزءا من القانون  ؛)م١٩٤٩مايو 

ومنشئة لالتزامات وحقوق مباشرة ، التطبيق عند  كافةلقوانينلكما تكون سابقة ، الفيدرالي
القاضي (: أن علىمن هذا الدستور  )١٠٠(ادة تنص الم و،  الفيدراليالإقليمبالنسبة لسكان 

 من )١٠(ونصت المادة ، )د المخالفة للقانون الدولي العامالداخلي يملك رفض تطبيق القواع
 مطابقة النظام الايطالي لقواعد على ؛)م١٩٤٧ ديسمبر ٢٧ (الدستور الايطالي الصادر في

ل من الدستور الفرنسي لعام خذ بحكم مماثل كأو، القانون الدولي العامة المقررة بها
  )٣(.) الشرقية السابقةألمانيا( الديمقراطية لألمانيا الألماني والدستور ،م١٩٥٨

 ، قواعد القانون الداخلي على الدولي فلا يوجد أدنى شك في سمو قواعد القانون
  تطبيقها بطريقة خاطئةأوويعتبر تحمل المسؤولية الدولية عن تنفيذ الالتزامات الدولية 

  )٤(.مظهرا من مظاهر السمو
 القانونية الداخلية كوسيلة لتأمين الإجراءات إلى اللجوء وقد يكون التنفيذ عن طريق

 أوانفراديا كان  ،تنفيذ حكم دولي عنصرا من عناصر التنفيذ الجبري غير المؤسساتي
 أوس  النفعلىأي باعتباره عنصرا من عملية التنفيذ عن طريق الاعتماد السلمي  ،جماعيا

كما قد يكون عنصرا  ، الدوليةالأحكام تنفيذ على التعاون أوعن طريق المساعدة المتبادلة 
كأن يكون التنفيذ بواسطة  ، دوليةأجهزةمن عناصر التنفيذ الجبري المؤسساتي الذي تتولاه 

من ) ٩٤( المادة إلى استنادا الأمن قسرية اتخذها مجلس لإجراءاتمحكمة داخلية تطبيقا 
 منظمة دولية أو تطبيقا لقرار وكالة متخصصة أو ،ه وفقا للفصل السابع منأواق الميث
واختلاف  ، الدوليةالأحكاموسنتناول في هذا المقام دور المحاكم الداخلية في تنفيذ  )٥(ىأخر

                                                             
  ٥١٧.ص ،مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، عمر حسین -1
 بمناسبة تصدیھا لإبداء الرأي في شأن معاملة ١٩٣٢ ذلك في رأیھا الاستشاري عام  أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي-2

نھ لا یمكن للدول أن تدفع في مواجھة دولة أخرى بأن نصوص دستورھا أإذ قررت المحكمة  ، ألمانیاالرعایا البولونیز في
ن الدول بذلك ترید الإفلات من الالتزامات المفروضة علیھا بموجب قواعد إإذ ، الداخلي تمنعھا من تطبیق أحكام قاعدة دولیة

الجزء "أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ، د مصطفي فؤا-.:دولیة مصدرھا القانون الدولي أو المعاھدات
 ١٠٣. ص،مرجع سابق، "الثاني

 اعتبار العرف الدولي جزءا من القانون على ) common lawدول القانون العام  (ولقد جرت الدول الأنجلوسكسونیة  -3
 ،إبراھیم العناني -.:حدة والولایات المتحدة الأمریكیةتونلحظ ذلك بصفة خاصة في المملكة الم، الداخلي تلتزم المحاكم بتطبیقھ

 ١١٢ . ص،مرجع سابق، قانون العلاقات الدولیة
  ١٠٣. ص ،مرجع سابق ،"الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد- 4
 ٦٣٨ . ص،مرجع سابق، القانون الدولي العام ، علي أبو ھیف- 5
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كما سنتعرض لبعض العوائق التي تواجه  ،دور التنفيذ باختلاف الدولة التي يتم فيها التنفيذ
  - :الآتي النحو علىوذلك ،  تتولاه المحاكم الداخليةالتنفيذ الذي
  - : الداخليقضاءمحدودية دور ال-  :الفرع الأول

 المحاكم الدولية بسبب عدم أحكام دورا محدودا في تنفيذ تلعب المحاكم الداخلية
 الأحكام معينة ومحددة من أنواع لتنفيذ وإنما الأحكام استخدامها لتنفيذ جميع تلك ملائمة

 (  بالتزام دوليالإخلال الدولية التي تفرض تعويضات مالية نتيجة بالأحكام أساساق تتعل
 إلى فلا يجد اللجوء الأخرى الدولية الأحكام غالبية أما، )١()socabelgeمثال قضية 

 أصدرتها العديدة التي كالأحكام ،بالإقليمخاصة تلك المتعلقة  ،المحاكم الدولية لتنفيذها
،  متقابلةأو دول متجاورة لأقاليملية وتعلقت بتحديد الحدود البحرية محكمة العدل الدو

والامتداد القاري لبحر ايجة ، م١٩٦٩كقضية تحديد الامتداد القاري لبحر الشمال لسنة (
 تلك المتعلقة بالحدود أو، م١٩٨٢القاري بين تونس وليبيا لسنة وقضية تحديد الامتداد 

   )٢(.)م١٩٩٤ تشاد وليبيا سنة بين الالإقليمي كالنزاع الأرضية
كقضية قبول  ، تدخل في اختصاص منظمة دوليةبأموروكذلك القضايا المتعلقة  

فلا  ، غيرها من القضاياأو،  تفسير دستور المنظمةأو ، المتحدةالأممدولة في عضوية 
 مقتضى الصادرة في مثل هذه القضايا بالأحكام تنفذ جبرا أنيمكن للمحاكم الداخلية 

 تتخذها مقارنة بحكم صادر عن محكمة دولية يقرر تعويضات مالية لصالح دولة ءاتإجرا
، أخرى التي لحقت بها جراء تصرف غير مشروع ارتكبته دولة الأضرارمعينة نتيجة 
 تلعب هذه المحاكم دورا غير مباشر ومحدود عن طريق تنفيذ بعض جوانب أنولكن يمكن 

فإذا قرر الحكم الدولي مثلا تبعية إقليم  ، مباشرةأي أن مساهمتها تكون غير ،الحكم فقط
محدد لدولة معينة فإن المحكمة الداخلية لدولة ثالثة والتي تثار أمامها مسألة تتعلق بصحة 
أثار تشريع أو تصرف إداري يتعلق بذلك الإقليم تكون مطالبة بالاعتراف بصحة تشريع أو 

قليم لها وبالامتناع عن الاعتراف بصحة أي قر الحكم الدولي تبعية الإأتصرف الدولة التي 
  )٣(. تشريع أو تصرف يتعلق بالإقليم ويصدر عن الدولة التي خسرت القضية

 في جد عدد من القضايا ساهمت فيها المحاكم الداخلية مساهمة غير مباشرةيوو
فقد عرفت قضية المصائد بين المملكة المتحدة  ،تنفيذ أحكام أصدرتها محكمة دولية

أي الدولة التي صدر لصالحها الحكم ( رويج تنفيذا جزئيا من طرف محاكم النرويجوالن
 اعتراف محكمة العدل الدولية في إلىحيث أشارت المحكمة العليا النرويجية  ،)الدولي

 على إليها المقدمة ستئنافاتلرفض الاقضية المصائد بحدود المصائد النرويجية كمبرر 
 ،ةرعليهم عند انتهاك تلك الحدود والعقوبات المقر  المدعىإهمال عدم ثبوت أساس

واعتبرت المحكمة العليا مساهمة المحاكم الداخلية النرويجية في التأمين الكامل لاحترام 
 المباشرة الآثاروكان من  ، مهماأمراحدود المصائد التي اعترفت بها محكمة العدل الدولية 

 ضد rex الاستئناف الذي تم في قضية  لحكم محكمة العدل الدولية في هذه القضية سحب

                                                             
 ٣٢٩.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،عة عمر جم-1
 ٤٥٥.ص، )م٢٠٠٧، دار النھضة العربیة: القاھرة (مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، رصلاح الدین عام - 2
  ٢٨٤.ص ،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
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martin حدود المصائد النرويجية متعارضة مع القانون أن حجة على أسس والذي 
  )١(.الدولي

  - :هكمامحباختلاف الدولة التي تتبعها  قضاءاختلاف دور ال - :الفرع الثاني
  محكمة الدولة التي صدرإلى صدر لصالحها الحكم الدولي التيقد تلجأ الدولة 

 جميع هذه أنوالمفروض  ، محكمة دولة ثالثةإلى أومحاكمها حد أ إلى أوالحكم ضدها 
 مبدأ سمو القانون الدولي إلى استناداالمحاكم ملزمة بمراعاة ما قررته المحكمة الدولية 

  :ويعني هذا المبدأ ثابت في القانون الدولي المعاصر مبدأباعتباره  ، القانون الداخلي على
من  لة تعارض النصوص الداخلية للدولة مع النصوص الدولية في قضيةنه في حاإ(

فإنه يجب استبعاد التشريع الوطني والتقيد بمضمون القانون  ،القضايا المتنازع عليها
قاعدة دستورية تستمد منها التشريعات  ،حيث يعتبر القانون الدولي في هذه الحالة، الدولي

 –ولو بصفة غير مباشرة  –  تلغيأنحاكم الداخلية لا يجوز للمف )٢(،)الوطنية شرعيتها
 في  هذا المبدأ المحكمة الدائمة للعدل الدوليأقرتوقد  ، محكمة دوليةأصدرتهحكما 
منح حكم  (على ينطوي إليهاحد الطلبات التي وجهت أ أن بقولها "مصنع كورزو"قضية 

 )٣(،) مستحيلأمر وهو،  قرار محكمة دولية لإبطالمحكمة داخلية سلطة غير مباشرة 
 التعويض الصادرة عن المحاكم أحكام آثار في قضية  ذلك محكمة العدل الدوليةوأكدت

 المحاكم الدولية الدائمة التي تؤدي وظائفها طبقا أحكام أن المتحدة بقولها للأمم الإدارية
ئمة كذلك قررت المحكمة الدا )٤(،للإبطال قانوني منظم غير قابلة إطار وفي أساسيلنظام 

 يوليو  ٣١( في قضية الجماعات اليونانية البلغارية فيالإفتائي رأيهاللعدل الدولي في 
نه في العلاقات بين الدول أ بوجود مبدأ معترف به في القانون الدولي مؤداه ،)م١٩٣٠

  )٥( . هذه المعاهدة أحكام علىصوص التشريع الداخلي ن في معاهدة لا تسمو الأطراف
 ، التي تتبعها المحكمة الداخليةمحاكم الداخلية باختلاف الدولةموقف الوقد يختلف 

فمحاكم الدولة التي صدر ضدها الحكم ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية 
 كاهل على ىفالالتزام بالخضوع للحكم الدولي ملق ،، الجهاز التشريعي والتنفيذينشأنها شأ

 وبناء ، المحكمة الدوليةأمامي الدعوى المرفوعة  الدولة التي تكون طرفا فأجهزةجميع 
 ذلك فإن الدولة التي صدر ضدها الحكم تتحمل المسؤولية الدولية الواردة في الحكم على

 بالتزام دولي يولد إخلال كل أن "قر الاجتهاد الدولي القاعدة التي مقتضاهاأوقد  ،الدولي
  )٦(."التزاما بالتعويض

                                                             
 ٢٧.ص ،مرجع سابق ،)٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة - 1
  ١٠٣.ص، مرجع سابق ،"الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،   مصطفي فؤاد-2
  ٣ .ص، مرجع سابق، )٢٠٠١-١٩٤٨(محكمة العدل الدولیة  موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن - 3
عندما تصدرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة مصنع كورزو دفعت بولندا بوجود حكم نھائي لھ حجیة الأمر المقضي - 

 الصادر عن محاكمھا بھ صادر عن محاكمھا الداخلیة كما قررت أنھا لن تلتزم بحكم المحكمة الدائمة إذا تعارض مع الحكم البات
 -.: ما یصدر من المحاكم الداخلیةعلى الدولي بوضوح علویة وحجیة الأحكام الدولیة قررت المحكمة الدائمة للعدل، الداخلیة

  ١٠٥.ص ،مرجع سابق ،"الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ، مصطفي فؤاد
 ٣٩.ص، مرجع سابق، ) ٢٠٠١-١٩٤٨(امر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة موجز الأحكام والفتاوى والأو -4
  ٣٤٥ .ص، مرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلىاللجوء ،   إبراھیم محمد العناني -5
قانون المعاھدات إلا أن الثابت أن ،  من یتبعھ من أشخاص طبیعیة أو معنویة على كل نظام قانوني یؤكد علویتھ وھیمنتھ -6

 أن الدول الأطراف في معاھدة دولیة لا تستطیع الدفع بقواعد قوانینھا الداخلیة أو ٢٧الدولیة وقواعده الشارعة تقرر في مادتھا 
 القواعد علىأي أن القاعدة الدولیة سالفة الذكر تقطع بعلویة القواعد الدولیة ، التحلل من تنفیذ معاھدة دولیة التزمت بأحكامھا 

ومن ثم لا یجوز للدول التمسك بحرفیة نصوصھا الدستوریة أو القانونیة لعدم تطبیق معاھدة أو حكم دولي سبق أن ، الداخلیة 
  ١٠٣ص،مرجع سابق ،"الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ، مصطفي فؤاد -.:التزمت بأحكامھا
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تجعل من اللجوء ، التي صدر ضدها الحكم الدولي للدولة  الحصانة القضائيةأن إلا
ن الحصانة القضائية للدولة تعتبر من أهم معالم ذلك لأ ؛ محاكمها أمرا غير ذي جدوىإلى

ن تلك لأ ؛الأجنبية الأحكام من الدول لا تقوم بتنفيذ اًولذلك فإن كثير سيادتها الوطنية
بل قد  ، حكم دوليأولداخلي بتنفيذ قاعدة  قانونها امقتضىالمحكمة قد لا تكون ملزمة ب

ولذلك فإن كثير من الدول لا تقوم بتنفيذ  ؛تكون ملزمة بتطبيق تشريعها الداخلي المخالف
  تحملها المسؤوليةإلى ذلك أدى اتفاق خاص حتى لو علىالأحكام الأجنبية والدولية إلا بناء 

  )١( .الدولية
 قانونية مبررات تجد أن سياسية وتحاول عتباراتلا تتأثر هذه المحاكم أن ويمكن 
 فإنه يمكن كذلك تصور تشجيع الدولة لمحاكمها لتأكيد الحكم :وبالمقابل )٢(،لرفض الدعوى

 الرأي موقف ى تخشأن الجهاز التنفيذي تنفيذ التزاماته الدولية دون علىالدولي كي يسهل 
  )٣( .  موقف المعارضةأوالعام الداخلي 

 محاكمها هي فقد يكون إلى التي صدر لصالحها الحكم الدولةفيما يتعلق بلجوء و
 أموالكبر لتصرفها المتعلق بحجز ة أذلك في الحالات التي ترغب فيها الدولة منح شرعي

 متىخاصة  ، مثل هذا السلوكإلىوقد تحتاج هذه الدولة ، الدولة التي صدر ضدها الحكم
 إقدامفإن  -التي صدر ضدها الحكم  تابعة للدولة أموال بالرغبة في حجز الأمرتعلق 

 مراعاة السيادة الوطنية للدولة على يتوقف الإجراء مثل هذا علىالدولة صاحبة الحق 
  -)٤( )socabelge( ذلك قضية علىبرز مثال أ ولعل أراضيها علىالمطلوب التنفيذ 

 الأموالكأن تكون تلك ،  مختلطةأو أجنبيةولكنها تكون تحت تصرف مؤسسات لديها 
 تشكل استثمارات أو ة الدولة الدائنإقليم على مختلطة موجودة أو أجنبيةمودعة لدى بنوك 
  .في تلك المؤسسات

نظرية أعمال الانتقام  إلىواستنادا  ،تقوم الدولة التي صدر الحكم لصالحهاوقد 
ذلك  و- السلمية بإصدار قرارات مباشرة تحجز فيها أملاك الدولة التي صدر الحكم ضدها

لا ،  وهي في هذه الحالة-)٥(تبارها قرارات تصدرها ضد تصرف دولي غير مشروع باع
جل حجز أو مصادرة أملاك الدولة التي لم تمتثل لذلك أ محاكمها من إلى اللجوء إلىتحتاج 
  .الحكم

ومن  ، محاكم دولة ثالثةإلىويمكن للدولة التي صدر لصالحها الحكم أن تلجأ 
 محاكم الدولة التي علىتعتبر خاضعة للالتزام ذاته المفروض  هذه المحاكم لا أنالبديهي 

                                                             
  ٥٠٩.ص ،مرجع سابق ،لي والعلاقات الدولیةالقانون الدو،  أحمد أبو الوفا- 1
 بمناسبة تصدیھا لإبداء الرأي في شأن معاملة ١٩٣٢ الدولي في رأیھا الاستشاري عام مثال ذلك قرار محكمة الدائمة للعدل - 2

ستورھا نھ لا یمكن للدول أن تدفع في مواجھة دولة أخرى بأن نصوص دأإذ قررت المحكمة ، الرعایا البولونیز في ألمانیا
إذ أن الدول بذلك ترید الإفلات من الالتزامات المفروضة علیھا بموجب قواعد ، الداخلي تمنعھا من تطبیق أحكام قاعدة دولیة

الجزء " القانوني الدولي أصول القانون الدولي العام النظام، فؤاد مصطفي -.:دولیة مصدرھا القانون الدولي أو المعاھدات
  ١٠٣.ص ،مرجع سابق، "الثاني

  ٢٨٧. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
وھو إجراء شكلي الھدف منھ ،طلبت بلجیكا ضرورة صدور أمر تنفیذي من المحاكم الداخلیة   ) socabelge( في قضیة  - 4

، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،جمعة عمر  -.: السیادة الوطنیة بمفھومھا التقلیديعلىالمحافظة 
  ٣٢٩.ص ،مرجع سابق

ھي أعمال مخالفة للقانون توجھ من قبل دولة ضد دولة أخرى كانت بادئة بارتكاب أعمال مخالفة للقانون  (الأعمال الانتقامیة -5
إلا أنھا ،  تدخل في طائفة الأعمال الجوابیة مثل المعاملة بالمثلىمعنوالأعمال الانتقامیة بھذا ال، بالضرر الأولىأصابت الدولة 

  .:) قواعد القانونعلى أنھا تتسم بصفة عامة بالخروج إلى مغالاة أو تزید في العنف المستخدم في الرد بالإضافة علىتنطوي 
  ٤١٨.ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،إبراھیم العناني
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 كاهل الدولة التي خسرت علىن الالتزام بتنفيذه يقع  لأنظراً ،صدر ضدها الحكم الدولي
 خاضعة لالتزام احترام القانون الدولي ىغم ذلك فإن محاكم الدولة الثالثة تبقرو ،القضية

 لأسباب محاكمها إلى تشجع الدولة الثالثة اللجوء وقد ، من القانون الداخليىسمأباعتباره 
 قرار سياسي تستجيب بمقتضاه لطلب الدولة التي إصدارفقد لا ترغب مثلا في  ،سياسية

 على الدولة الخاسرة للقضية والموجودة أملاكصدر لصالحها الحكم والمتعلق بمصادرة 
 الحكم الدولي علىم هذه الدولة  تصادق محاكأنويمكن في هذه الحالة  ، الدولة الثالثةإقليم

 القانونية اللازمة الإجراءات عاتق السلطة التنفيذية لاتخاذ علىلفرض التزام قانوني داخلي 
  )١ (. حجز ممتلكات الدولة التي لم تنفذ الحكم الدوليأولمصادرة 

يذ  الحسنة بين الدولة الثالثة والدولة الممتنعة عن التنفوقد تساعد العلاقات السياسية
وقد تلعب  ، تفادي اتخاذ قرار سياسي وتفضيل حكم قضائي داخلي الأولى تحبيذ على

 محاكم أحكامالعلاقات المتميزة بين مجموعة من الدول دورا بارزا في تسهيل تنفيذ بعض 
    . دولية معينة

  - :الداخليقضاء تولاه اليمعوقات التنفيذ الذي  - :الفرع الثالث
شأنها أن تقلص أكثر من الدور المحدود في الأصل عوامل أخرى من  قد تتوفر
الداخلية  دور المحاكم على العوامل السابقة المؤثرة إلى بالإضافةوذلك ، للمحاكم الداخلية

 الدولة أموال هذه العوامل تلك المتعلقة بحصانة أهمومن  ، المحاكم الدوليةأحكام في تنفيذ
 ، هذه المحاكمإلى التي يحق لها اللجوء افبالأطر المصادرة وتلك المتعلقة أوضد الحجز 

  -:الآتي النحو علىوسنتناولها تباعا ،  الشكلية الداخلية اللازمة للتنفيذالإجراءات وأخيرا
  -: الدولة ضد الحجز والمصادرةلأموالالحصانة السيادية  .١

 مملوكة للدولة أموال حجز إلى تلجأ أنهل يجوز للدولة التي صدر الحكم لصالحها 
جل اقتضاء أ تحت سيطرة طرف ثالث وذلك من أو أجنبيةاسرة ومودعة في بنوك الخ

 سبيل التعويض من جراء فعل دولي غير مشروع على به الحكم قضىالمبلغ المالي الذي 
   )٢(؟ارتكبته الدولة الخاسرة في الدعوى

 أو يتعلق بتنفيذ حكم صادر عن محكمة دولية في قضية بين دولتين إذا كان الأمر
 دعوى تتعلق بتنفيذ الحكم قد تواجه دفعا يتعلق أمامها فإن المحكمة الداخلية التي ترفع كثرأ

 أو أرصدتها تجميد أو التنفيذ عليها عن طريق حجز إمكانية بعدم أوبعدم اختصاصها 
وعادة ما تقبل المحاكم ،  من حصانةالأموالنظرا لما تتمتع به هذه  )٣(،أموالهامصادرة 

 نفسها ضد محاكمة دولة على تفرض هذا الحاجز أوالدفع ضد اختصاصها الداخلية هذا 

                                                             
  ٢٨٩.ص، مرجع سابق ، تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقعإشكالیة، الخیر قشي -1
 ١٣٥. ص،مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي، علي إبراھیم - 2
من بین إجراءات أخرى كرد ، تجمید للأرصدة الإیرانیة في الولایات المتحدة  من ذلك ما قامت بھ الولایات المتحدة من - 3

 الطلبة الإیرانیین لمقر السفارة الأمریكیة في طھران بإیران واحتجاز أعضاء السفارة كرھائن وتأیید انتقامي لاقتحام بعض
 من حجز بعض ١٨٤٠ ما قامت بھ الحكومة البریطانیة عام – ومن ذلك أیضا-، ١٩٧٩السلطة الإیرانیة لھذا العمل عام 

 أي سفینة تابعة لصقلیة توجد في البحر علىھا الحربیة بأن تقبض وإصدارھا الأمر لسفن،المراكب التابعة لصقلیة في میناء مالطة 
وإخلالھا بما سبق أن منحتھ من ،  شركة فرنسیة إلى قیام حكومة صقلیة بمنح امتیاز استغلال مناجم الكبریت علىكرد ، المتوسط 

 .ص،مرجع سابق، ون العلاقات الدولیةقان،إبراھیم العناني . ١٨١٦ ھذه المناجم وفق اتفاق ابرم عام علىامتیازات لبریطانیا 
٤٢٠ 
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 أجنبية هنا يتعلق بمشكلة تنفيذ حكم دولي وليس بمحاكمة دولة الأمر أن إلا ،أمامها أجنبية
  )١(. محكمة داخليةأمام

 علىيتوقف  ، هذا الإجراءعلىوفي هذه الحالة فإن إقدام الدولة صاحبة الحق 
 : ذلكعلىبرز مثال أولعل  ، أراضيهاعلىوطنية للدولة المطلوب التنفيذ مراعاة السيادة ال

من  )٢(،ن بلجيكا طلبت ضرورة صدور أمر تنفيذيحيث إ، Socobelge  ةقضي
  )٣(. السيادة الوطنيةعلىالمحاكم الداخلية وهو إجراء شكلي الهدف منه المحافظة 

ية القانونية حيث لا توجد وحجز الأموال المملوكة للدولة الخاسرة جائز من الناح
 بين الحلفاء ،م١٩٤٧فقد أخذت معاهدة السلام المبرمة عام  ،قاعدة دولية تحول دون ذلك

وبين دول المحور بمبدأ حجز جميع الأموال الموجودة والمملوكة لدول المحور وبيعها 
 والتي وتصفيتها تمهيدا لدفع التعويضات لصالح الحلفاء وصالح رعايا دول الأمم المتحدة

  )٤(.ستقضي بها لجان التوفيق بعد الحرب
 أملاك مصادرة أو حجز  اغلب فقهاء القانون الدولي يقرون بشرعيةأنورغم 

 الاعتماد إجراءات من إجراء محكمة دولية باعتباره أصدرتهدولة رفضت الامتثال لحكم 
لدفع المتعلق فإن المحاكم الداخلية قبلت في الكثير من القضايا ا،  النفس علىالسلمي 

 ولكن هذا الدفع لم يقل في )٥(، الدولة ضد الحجز والمصادرةلأموالبالحصانة السيادية 
 رأت لأنها وإنما ؛ن المحكمة لم تقتنع بهذا الدفع ليس لأ،Socobelgeقضية الشركة 

نية بعدم اختصاص المحكمة المدنية دفعت الحكومة اليونا فقد ، شروطه غير متوفرةأن
كما تمسكت بهذا الدفع فيما يتعلق بالتنفيذ  ،ب حصانتها السيادية ضد المحاكمةلبروكسل بسب

 الدولة أن أساس على المحكمة المدنية لبروكسل رفضت هذا الدفع أن إلا ،أموالها على
  )٦(.اليونانية ليس لها حصانة ضد التنفيذ فيما يتعلق بنشاطاتها التجارية

تفرقة المعتمدة في العديد من الدول بين   الأقرت )٧(: وبذلك فإن محكمة بروكسل
ووفقا لهذا التمييز فإن  ، الخاضعة للحصانة السيادية الأخرى والأموال التجارية الأموال

وتوضح هذه  )٨(، الدولة المرتبطة بالنشاطات التجارية لا تتمتع بحصانة سياديةأموال
 عامة للدولة  بأموال رالأم لو تعلق آخر محكمة بروكسل كانت ستتخذ موقفا أنالتفرقة 

  .اليونانية لا علاقة لها بالنشاطات التجارية
                                                             

 ٢٩٠. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع،  الخیر قشي -1
الإجراء الذي یصدر عن القاضي المختص قانوناً، ویأمر بمقتضاه بتمتع حكم التحكیم وطنیاً كان أو أجنبیاً  : فأمر بالتنفیذ ھو -2

، مفھوم تنفیذ أحكام المحكمین، عبد االله السعدان -.:یذیة فھو یمثل نقطة الالتقاء بین القضاء الخاص والقضاء العامبالقوة التنف
 ٣ . ص،مرجع سابق

  ٣٢٩.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،ر جمعة عم-3
 ١٣٥. ص، مرجع سابق، ليتنفیذ أحكام القضاء الدو ، علي إبراھیم-4
كما أن ممارسة الدول تظھر ، انھ لا یوجد فقیھ یعتبر حجة في الموضوع ضد الحجز التنفیذي على "ریسمان"یؤكد الأستاذ  - 5

  .  النفس في القانون الدوليعلىبجلاء انھ شكل قانوني للاعتماد 
   ٥٠٢. ص،ابقمرجع س ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر-6
 مبالغ مالیة لھا في ذمة ھذه الحكومة بناء علىھي شركة بلجیكیة حاولت أن تحصل من حكومة الیونان مباشرة  (سوكوبل -7

 وتاریخ النزاع یتلخص في انھ ابرم عقد بین الحكومة ١٩٣٩ یونیو ١٥ حكم صدر من محكمة العدل الدولیة الدائمة بتاریخ على
 ١٩٣٢في عام ،موضوعھ بناء عدة خطوط للسكك الحدیدة في الیونان بواسطة الشركة المتعاقدة ،لبلجیكیة الیونانیة وبین الشركة ا

توقفت الحكومة الیونانیة عن الدفع بسبب مصاعب مالیة داخلیة من جراء الأزمة العالمیة التي ضربت النظام الرأسمالي منذ عام 
لجنة التحكیم أصدرت حكمین في ھذا الصدد  ،م١٩٢٥لعقد المبرم عام  التحكیم المنصوص علیھ في اإلىلجأت الشركة  ،١٩٢٩

لكن الیونان لم  ، الحكومة الیونانیة دفعھ للشركة البلجیكیةعلىوبینت في الحكم الثاني مقدار التعویض الذي یجب  ،م١٩٣٦عام 
 ١٣١.ص،مرجع سابق، لقضاء الدوليتنفیذ أحكام ا ،علي إبراھیم - .:)تنفذ الحكم جراء استمرار الأزمة والمتاعب المالیة

فاغلب الدول الاشتراكیة لا تعتمد ھذه التفرقة وتعتبر جمیع أموالھا متمتعة بالحصانة ، التفرقة تأخذ جمیع الدول بھذهلا  -8
 .السیادیة 
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الذي اتخذته محكمة بروكسل والمتعلق بعدم  - جزئيا- ورغم هذا الموقف الايجابي
 تجارية بالحصانة السيادية ضد الحجز أو الدولة المرتبطة بنشاطات اقتصادية أموالتمتع 

 يعتقد Schachter فالأستاذ ،تبرونه غير كافوالمصادرة فإن فقهاء القانون الدولي يع
 الخاصة بالتنفيذ الجبري بالإجراءات مبدأ حصانة الدولة فيما يتعلق علىبأنه يوجد استثناء 

حتى في الدول التي لا تستثني من  ، محاكم التحكيم الدوليةأو محكمة العدل الدولية لأحكام
 إلى الرأيواستند في تبرير هذا  ،ية المرتبطة بالنشاطات التجارالأموالحصانة الدولة 

 التي منحت فيها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لنفسها "كورفو  ضيقم "قضية
جل استيفاء ما قرره أمن  " ألبانيا" التنفيذ الجبري ضد ممتلكات إجراءاتالحق في اتخاذ 

 مقبولا في القانون الدولي الأمر اعتبر ذلك إذانه أ إلى وأشار ،حكم محكمة العدل الدولية
 التي تقوم بها الإجراءات على أي سبب معقول يحول دون تطبيق القاعدة نفسها ىفلا يبق

 محكمة دولة أمام حكم محكمة دولية ضد ممتلكات الدولة المدينة إلىالدولة الدائنة استنادا 
 المتحدة ممالأ الالتزام الذي فرضه ميثاق إن، Schachter  الأستاذويقول ) ١(،ثالثة

 الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي العرفي فيما أو محكمة العدل الدولية أحكاملتنفيذ 
 ، الدفع بالحصانة السياديةعلى يرجح أن محاكم التحكيم الدولية يجب أحكاميتعلق بتنفيذ 

  )٢(. حيويةلأغراض الدولة المدينة التي لا تستخدم بأموال فيما يتعلق الأقل على
 أساس علىالفكرة السابقة ولكنه حاول تأسيسها ،  Reismanالأستاذؤيد وي   

 المجموعة لأعضاء الحصانة ليست حقا مطلقا فقد ضمنت الحصانة نإ :مختلف بقوله
 الحصانة لم تضمن أنوبما  ، استعدادا للوفاء بالتزاماتهمأوالدولية الذين يظهرون قدرة 
  )٣(.نحها لدولة جانحة عدم مالأجدرللدول غير المعترف بها فمن 

 التنفيذ التي إجراءات أمام كحاجز  لمشكلة الحصانة السياديةالأمثلولعل الحل 
 المحاكم أحكام معاهدة دولية عامة تتعلق بتنفيذ إبرامتتولاها المحاكم الداخلية يتمثل في 

ة لا  الحصانأن على تنص هذه الاتفاقية أنويجب  ، التحكيمية وتنفيذها الجبريأوالدولية 
 الأحكام أنواعن تحدد أو ، الصادرة عن المحاكم الدوليةالأحكام تنفيذ أمامتشكل حاجزا 

 الداخلية الإجراءاتن توضح أ و، تلك الاتفاقيةلأحكامالمماثلة الممكن تنفيذها جبرا وفقا 
 تعرقله الادعاءات المتعلقة أنالتي يمكن بواسطتها تأمين ذلك التنفيذ الجبري الذي لا يمكن 

  )٤(.بالحصانة
  -:رفض دعوى شخص القانون الداخلي صاحب المصلحة في الحكم الدولي  .٢

أصلا من  قد تقوم الدولة التي صدر لصالحها الحكم الدولي أو الطرف المتضرر
أمام المحكمة  سلوك الدولة التي صدر ضدها الحكم الدولي والذي لم يكن مؤهلا للظهور

وبعبارة أخرى  -ق تبني دعواه أمام المحكمة الدولية وإنما عوضته دولته عن طري ،الدولية
 باعتبارها المحاكم الداخلية إلىاللجوء ب - الشخص القانوني الداخلي طبيعيا كان أم اعتباريا

 على تحصل أن للدولة التي صدر لصالحها حكم دولي إذنيمكن و، وسيلة لتنفيذ حكم دولي

                                                             
 ٢٣٠.ص ، سابقمرجع،القانون الدولي المعاصر، الكتاب الثاني ، الوسیط في القانون  الدولي العام ،  عبد الكریم علوان- 1
  ٥٠٢. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر-2

  ٢٩٣. ص،مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي3 -
القضاء الدولي وتأثیر السیادة ،عة عمرجم، بإنشاء معاھدة دولیة تتعلق بتنفیذ الأحكام الدولیة،  للمزید راجع اقتراح جمعة عمر- 4

   ٤٩٣.ص ق،مرجع ساب، الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة
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ق رفع دعوى في دولة ثالثة باعتبارها  موجودة في الخارج تنفيذا للحكم عن طريأموال
 محاكم الدولة التي رفضت الامتثال للحكم للمطالبة بتنفيذ إلى اللجوء أو ،دولة المحل

فقد حاولت مثلا لجنة رعايا ،  يتم ذلك لمن له مصلحة في تنفيذ الحكمأنكما يمكن  ،الحكم
 الدولية الصادر في قضية  المقيمين في نيكارجوا تنفيذ حكم محكمة العدلالولايات المتحدة

 محكمة إلى الحربية وشبه الحربية في نيكارجوا وضدها عن طريق اللجوء الأنشطة
  تقبل دعاوىأنولكن قد يصعب عمليا  )١(،)م١٩٨٦سبتمبر ٢٦ ( فيأمريكيةفدرالية 
 بانتهاك الأصليحتى ولو تعلق النزاع ، انون الداخلي من المحاكم الوطنية القأشخاص

 إلى حق اللجوء أنفمن المعروف  ،طرف الدولة التي صدر الحكم ضدهاحقوقهم من 
 علىأي  ، القانون الدوليأشخاص على – مقصور بصفة عامة –المحاكم الدولية القضائية 
     )٢(. الدول والمنظمات الدولية

 عرض إذنولا يمكن  ، في منازعات بين هذه الأشخاصإلاوهذه المحاكم لا تفصل 
 محكمة قضائية دولية إلا إذا تحول النزاع القانوني الداخلي في الأصل لىعالنزاع الأصلي 

 ،ص القانون الداخلي المتضرر دعواه نزاع قانوني دولي بعد تبني دولة جنسية شخإلى
 المستوي الدولي وفقده لصفة الطرف في النزاع علىوينجم عن ذلك اختفاء هذا الشخص 

 بصفته التمثيلية ييضه بدولة تظهر كطرف مدعوعدم ظهوره أمام المحكمة الدولية وتعو
 محكمة أمام الإجراءاتوقد اعتبر قيام  الدولة بتحريك ،باسم طرف ذي مصلحة حقيقية 

 ، تضمن من خلال رعاياها احترام القانون الدوليأندولية باسم رعاياها ممارسة لحقها في 
ن حق الشخص الذي  التعويض الذي تقرره المحكمة يكون من حقها هي وليس مأنكما 
أي  ، الطرف الحقيقي ذي المصلحة في القضيةأن ذلك لا يحجب حقيقة أنرغم ، مثلته

 ذلك فإن الدعوى التي يرفعها علىوبناء  )٣(،المستفيد في النهاية هو شخص القانون الداخلي
 محكمة داخلية للمطالبة بتنفيذ الحكم أمام شخص القانون الداخلي أو الأصليالمتضرر 

 لمصلحة دولته وإنمانه يطالب بتنفيذ حكم لم يصدر لصالحه أ أساس علىلي قد ترفض الدو
 ، تعويض يقرره الحكم الدولي يكون لصالح دولتهفأي ،وفي خصومة لم يكن هو طرفا فيها

 مبلغ التعويض قبل على حصول المواطن إمكانية على ينص القانون الداخلي أنويستبعد 
 القضاء الداخلي أمام الممارسة فشل الدعاوى التي رفعت وتؤكد ، تتحصل عليه دولتهأن

 حكم داخلي إصدار القانون الداخلي للمطالبة بتنفيذ حكم دولي عن طريق أشخاصمن 
  )٤(.  الطرف الثاني الذي لم ينفذ الحكم الدوليأملاك مصادرة أويسمح بحجز 

  
                                                             

 .وما بعدھا ٢٨٩. ص،)م٢٠٠٨، منشأة المعارف :لإسكندریة (،دراسات في القانون الدولي العام، مصطفي فؤاد - 1
 تتم بین دول أو أشخاص عادیین أو اعتباریین باختصاص النظر في منازعات –استثناءا– تتمتع بعض محاكم العدل الدولیة -2
ومن ذلك مثلا ،  ھذه المحاكم ضد الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمةإلىوبعبارة أخرى یحق لھؤلاء الأشخاص اللجوء ،

لعادین  في المسائل التي تعرض علیھا مباشرة بواسطة الأشخاص احیث منحت حق النظر ،محكمة عدل أمریكا الوسطي الجدیدة
نیكارجوا وبنما ،الھندوراس ، غواتیمالا ، السلفادور،كوستاریكا (أو الاعتباریین ضد الدول أعضاء النظام الأساسي لھذه المحكمة 

كما منحت المحكمة اختصاص النظر في المنازعات المتعلقة بعدم احترام الأحكام ، أو ضد أجھزة نظام اندماج أمریكا الوسطي) 
ویصبح الحكم الصادر من ھذه المحكمة لصالح شخص القانون الداخلي قابلا  ، من النظام الأساسي٢٢مادة راجع ال(القضائیة 

، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، محمد الموسى -.:)للتنفیذ بنفس الطریقة التي تنفذ بھا أحكام المحاكم الوطنیة للدول الأعضاء
  ٢٢٠.ص ،مرجع سابق

 ٢٣٥.ص ،مرجع سابق،القاعدة القانونیة الدولیة" الجزء الأول"قانون الدولي العام ال، عناني إبراھیم ال- 3
وھنا ، )الدولة(وفي ھذه الحالة یكون الضرر غیر مباشر بالنسبة للشخص الدولي ،  بالضرریصاب الفرد التابع للدولة قد - 4

للمزید حول دعوى ،سیة للمطالبة بحق الفرد التابع لھا تستطیع الدولة التي یحمل الفرد جنسیتیھا أن تحرك دعوى الحمایة الدبلوما
 ٢٣٢.ص،مرجع سابق ،القاعدة القانونیة الدولیة" الجزء الأول "قانون الدولي العام  ال،إبراھیم العناني -.:الحمایة الدبلوماسیة
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 - : ذ الأحكامرفض الدعوى بسبب إجراءات شكلية يتطلبها القانون الداخلي لتنفي .٣
 )١(، أمر بالتنفيذعلى القانون الداخلي في الكثير من الدول الحصول اشتراطيعتبر 

من العقبات الرئيسية التي قد تحول  ،لكي يمكن للمحكمة الوطنية أن تمنح أثرا لحكم دولي
 ، الصادرة عن المحاكم الدوليةالأحكامدون قيام المحاكم الداخلية بدور فعال في تنفيذ 

 على صاحب الشأن الحصول على يتعين ههو النظام الذي بمقتضا( -: بالتنفيذالأمرام نظو
ويراد  ، القضاء في الدولة التي تأخذ بهذا النظامإلى يلجأ أن أجنبيحقه الثابت وفقا لحكم 

 بتنفيذ هذا الحكم الأمرطالبا  ، ذلك الحق عن طريق التنفيذ الجبريعلىفيها الحصول 
 يتطابق الحكم الدولي مع بعض أنويعني هذا في الحقيقة  ،)٢()دولة  في تلك الالأجنبي

 التي تصدرها والأحكام كل القرارات علىالمعايير التي تفرضها دولة التنفيذ الجبري 
 المحاكم الدولية أحكاموقد تعتبر المحاكم الوطنية  ، محكمة غير وطنيةأو أجنبيةمحكمة 
 أحكام علىعليها الشروط نفسها المفروضة  وتفرض أجنبية صادرة عن محاكم كأحكام

  )٣(. أجنبيةتصدرها محاكم داخلية 
 تنفيذ في قضية شركة أمر إلى يحتاج  كان الحكم الدوليإذالة ما أ مسوأثيرت

Socobelge  حكم المحكمة أنفقد ادعت الشركة  ، البلجيكية ضد الحكومة اليونانية 
كما احتجت الشركة   ، التنفيذأوامرن شكلية الدائمة للعدل الدولي ملزم لبلجيكا ومعفي م

 حكم صادر من محكمة دولية يفصل في منازعات بين دول أن تتصور أنبأنه لا يمكنها 
 بأن ذلك إقراراها المحكمة رفضت هذه الحجة رغم أن إلا،  تنفيذيةأوامر إلىيحتاج 

 يدرج في  هذا المبدأ لمأن حجة على رفضها وأسست ،بل انه مشروع ،التصور مقبول
كما رفضت المحكمة الحجة ،  اتفاق دوليمقتضىذلك الوقت في النظام القانوني البلجيكي ب

محكمة " اعتبار المحكمة الدائمة للعدل الدولي إمكانيةالتي قدمتها الشركة والمتعلقة بعدم 
ومن ثم ، الأساسيمشتركة بين جميع الدول التي قبلت نظامها " محكمة عليا "لأنها" أجنبية

  )٤(. تنفيذيةأوامر إلىفإن قراراتها لا تحتاج 
 عدم حاجة الأحكام القضائية الدولية لصيغة الأمر بالتنفيذ وقد أكد الأستاذ تينكيدس

لأنها ليست أحكاما داخلية أجنبية تصدر من القضاء الداخلي لأحد الدول وإنما هي أحكام 
لتحكيم تستبعد ضمنا في رأيه ن كل معاهدات اإبل  ،دولية تصدر من أجهزة قضائية دولية

  )٥(.قاعدة الأمر بالتنفيذ
 الأحكام مبادئ القانون الدولي الخاص المتطلبة لتنفيذ أن "روزين" الأستاذ يرىو   

  الصادرة من الأحكام على -ولو بطريق القياس – تكون مطبقة أنلا يمكن  ،الأجنبية
 الدولة التي يتم فيها إقليم علىع ن كان مقر هذه المحكمة الدولية يقإو ،المحاكم الدولية

                                                             
وإنما تتبع نظام الدعوى  –م الأجنبیة جل تنفیذ الأحكاأ المعمول بھ من أمریكیة بنظام الأمر بالتنفیذ لا تعترف الدول الأنجلو - 1

فما ینفذ  ، حكم جدید لكي یمكن تنفیذه في تلك البلادعلى ضرورة رفع دعوى جدیدة یتم الحصول فیھا علىالذي ینص  ،الجدیدة
  .ولا تعترف بالأحكام الأجنبیة التي تصدر من القضاء الداخلي لدولة أخرى ، أرضھا ھي الأحكام الوطنیةعلى

بتمتع حكم التحكیم   بأنھ الإجراء الذي یصدر عن القاضي المختص قانوناً ، ویأمر بمقتضاه-:الأمر بالتنفیذ عریفت  یمكن- 2
 –كما أن حكم التحكیم لا یكون  ،بین القضاء الخاص والقضاء العام وطنیاً كان أو أجنبیاً بالقوة التنفیذیة فھو یمثل نقطة الالتقاء

 عبد االله بن حمد -.:الجبري إلاّ بعد صدور أمر بتنفیذه من القضاء العام في الدولة المراد تنفیذه فیھا قابلاً للتنفیذ –كقاعدة عامة 
  ٣. ص،مرجع سابق ،مفھوم تنفیذ أحكام المحكمین، السعدان

 ٢٩٩. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
   وما بعدھا٥٠٢ . ص،مرجع سابق ،لقضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذهالحكم ا ، حسین عمر- 4
ولكنھ تطلب الأمر بالتنفیذ  ، عند تنفیذ الأحكام الدولیة بین الدول أطراف النزاع یلاحظ أن تینكیدس لم یتطلب الأمر بالتنفیذ- 5

  .ف النزاععندما یتعلق الأمر بتنفیذ الأحكام الدولیة في الدول التي تكون من غیر أطرا
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 ، الحكم الدولي يلزم الدولة بكامل سيادتها وسلطاتهاأن "روزين"ويضيف  ،المطالبة بالتنفيذ
  )١(".التشريعية والتنفيذية" للدولة الأخرىفيلزم المحاكم الداخلية كما يلزم السلطات 

دائمة للعدل  المحكمة الأحكام أن أساس على هذا الرفض  محكمة بروكسلوأسست
 الأحكام على البلجيكي الإقليمالدولي لا تعتبر معفاة من الارتفاق المفروض في نطاق 

 غير بلجيكية في غياب سلطة مستقلة للتنفيذ تابعة لتلك المحكمة أخرىالصادرة من محاكم 
حكم  أنوبما  ،آخر إجراء إلى حتما ودون حاجة أحكامها من تنفيذ أمامهاتمكن المتنازعين 

فلا يمكن اعتباره قابلا   "محكمة غير وطنية"محكمة الدائمة للعدل الدولي صدر من ال
 محكمة بروكسل كانت قد اعتبرت حكم أنرغم  ،للتنفيذ بصفة تلقائية لمجرد طابعه الدولي
 تحفظي وفقا للقانون كإجراء تابعة لمدين أموالالمحكمة الدائمة سندا كافيا لعدم حجز 

 الشركة بسبب عدم استيفاء إلى تأمر لاحقا بتسليم المبلغ أنرفضت   أنها إلا، البلجيكي
  )٢(. التنفيذبأمر الشكلي المتعلق الإجراء

 بالتنفيذ للأمر عدم حاجة الحكم الدولي مبدأ المحكمة الدائمة للعدل الدولي أكدتوقد 
 اً حكمأننه من المستحيل أ :حيث قالت" كورزو Chorzow "في حكمها في قضية مصنع

 من محكمة قضائية اً صادراً حكم–ولو بطريق غير مباشر - إلغاء يستطيع اًنيوط
  )٣(.دولية

 الأحكام المحاكم الداخلية نفذت العديد من أن الصعوبات السابقة لا تنفي حقيقة أن إلا
 المحكمة رأسها على والأمريكيةفقد اعترفت المحاكم  ، محاكم تحكيم دوليةأصدرتهاالتي 
    )٤(. للحكم الصادر عن محاكم تحكيم دوليةلإلزاميا بالأثرالعليا 

  المطلب الثاني                                       
  التنفيذ بواسطة الأجهزة الدولية

– منها  والقوة المسلحة–بصفة عامة– اتجه استخدام القوة في العلاقات الدولية
كما اتخذتها الدولة ، ارجية الخالأخطار حماية وجود الدولة ضد إلى –الأولىبالدرجة 

 القوة قد أنوتوضح السوابق الدولية ، الأخرى الدول علىوسيلة لفرض وجهة نظرها 
 أو،  حق يخشي من تجاهلهلاحترام أو،  ضارةأو غير مقبولة أوضاعاستخدمت لتغيير 

 كوسيلة لتسوية المنازعات أيضا القوة إلىكما لجأت الدول ، عدم الاعتراف به فعلا
 الحرب إلى قانون الشعوب خلال القرن التاسع عشر شرعية اللجوء قررفقد ، ةالدولي

                                                             
  ٥٠٩. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي والعلاقات الدولیة،  أحمد أبو الوفا- 1
   :- تضمن حكم  محكمة بروكسل المقطع التالي المتعلق بشكلیة أمر التنفیذ الذي یتطلبھ القانون البلجیكي-2

"the plaintiff company claims that the decision (i,e. the decision of the PC I J)is binding in 
Belgium and exempt  from the formality of exequatur ...the  plaintiff company claims that 
is cannot be conceived that a decision emanating from that International Court ,which 
decides disputes between States should require the exequatur seems conceivable or even 
legitimate however , at the present time ,no International arrangement has introduced 
such a principle into the Belgian legal system . The plaintiff company claims that the 
Permanent Court is not a "foreign tribunal" but a "superior tribunal  " common to all 
States which have accepted is Statute ,and that  as such its a decisions do not require 
exequatur , however, in the absence of an independent power of execution belonging to 
that Court ,which would enable litigants before it to execute its decisions de plano , these 
decisions arenot exempt  from the servitude imposed on Belgian territory on  decisions of 
other Belgian tribunals". 

 ١٠٥.ص، مرجع سابق، "الجزء الثاني" القانوني الدولي أصول القانون الدولي العام النظام،  مصطفي  فؤاد-3
  ٣٠١. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-4
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 الدولية وغيرها من الالتزامات الدولية حيث كانت الحرب الأحكامجل تنفيذ أالفردية من 
كنها كانت سلوكا مكروها رتب كثيرا من الخراب لوسيلة مشروعة في العلاقات الدولية و

 يشرق والذي بدأ يجاهد في جعل هذه أنتنظيم الدولي  ولهذا ما لبث عصر ال،والدمار
  )١(.الوسيلة تضمحل من ضمن وسائل تصفية المنازعات الدولية

 ،نتفض ضد هذه الوسيلةا فالأممواستقرت صورة التنظيم الدولي في عهد عصبة   
 في هذه الحالة تكون لأنها ؛ الحرب في معظم الحالات جريمة دوليةإلىوجعل اللجوء 

 قواعد إتباع ولكن اشترط عليها ، الحربإعلان وعادلة فهنا لم يبح للدول مباشرة مشروعة
ن أ التي سبق والأمموهذا يتضح من خلال نصوص عهد عصبة  )٢(،معينة مسبقة قبل شنها

 المتحدة التي اضطلعت الأمم تنظيم ميثاق  عمليةثم تلت ذلك ،حهايضتوبامت الباحثة ق
العديد من المبادئ  ،فقد ورد في ديباجة ميثاقها ، الدوليةحكامالأفي مجال تنفيذ  ،هامبدور 

واحترام الالتزامات  ،مثل تحقيق العدالة ،جلها تم تأسيس هذه المنظمةأالتي من  ،والأهداف
 والأمنويعتبر حفظ السلم ، وغيرها من مصادر القانون الدولي ،الناشئة عن المعاهدات

جله تتخذ الهيئة التدابير أ فمن )٣(،لمتحدة ومبادئها االأمم مقاصد هيئة أهممن  ،الدوليين
 العدوان وغيرها من أعمالوتقمع  ،وإزالتها التي تهدد السلم الأسبابالمشتركة الفعالة لمنع 

وفقا لمبادئ العدل والقانون  ، بالوسائل السلميةالهيئةوتتذرع هذه  ، بالسلمالإخلالوجوه 
  في هذا المقام بيان دور كل الباحثةتناولتك سوف لذل )٤(،الدولي لحل المنازعات الدولية

تطور حل  تناولتثم  ،أول الدولية وذلك في فرع الأحكام في تنفيذ الأمممن عهد عصبة 
 الأممدور تناول توأخيرا  ، في فرع ثانمشكلة التنفيذ حتى إنشاء منظمة الأمم المتحدة

   -:الآتي النحو علىذلك و، الأحكامالمتحدة في تنفيذ تلك 
  -:تنفيذ الأحكام القضائية الدولية وفقا لعهد عصبة الأمم -  :الفرع الأول

 لتدعيم الأمريكيةالجماعة  "ى كانت تسمأمريكيةبفضل مجهودات بذلتها جمعية 
قرر الحلفاء  " ولسن "الأمريكيةوبفضل الدور الذي قام به رئيس الولايات المتحدة  " السلام
حيث ) ٥(،ن بذلك خطوة ثورية في ميدان العلاقات الدولية منظمة دولية دائمة محققيإنشاء

بوضع مشروع عهد ) ميلر – هيرست(قامت لجنة انجليزية أمريكية مشتركة تسمي لجنة 
وقد دخل عهد العصبة حيز التنفيذ عام ، الذي تمت دراسته في مؤتمر فرساي ،عصبة الأمم

   )٦( .م١٩٢٠
سيلة لتسوية المنازعات الدولية ولكنه  كووأدانها  الحربالأمم عهد عصبة وقد حظر

 لم تفلح إذا في حالة - صح التعبيرإذا - أباحهانه أمع ذلك لم يحظرها بصورة مطلقة بل 
 فوسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية في حل النزاع الذي تم فيه تجربة مختل

عد أو ،ه الوسائل هذآخر إلىالوسائل السلمية من مفاوضات وتوفيق ووساطة حتى اللجوء 

                                                             
  ٨. ص،مرجع سابق ، القانون الدولي العامإلىالقانون بین الأمم مدخل ،  جیرھارد فان غلان-1
 ٤٥٠. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 2
  ٣٢ . ص،مرجع سابق ،دولي العالمي بین النظریة والممارسةالتنظیم ال ، منى مصطفي- 3
المفھوم القانوني للمنظمة "قانون المنظمات الدولیة  ،الحمید  محمد-.: من میثاق الأمم المتحدةالأولى للمزید راجع المادة - 4

  . من الملحق٤.ص، مرجع سابق، "الدولیة المنظمات الدولیة ذات الاتجاه العالمي 
 ١٠١. ص،مرجع سابق، "دراسة في ضوء النظام القانوني للمنظمات الدولیة"الأمم المتحدة ، م العناني  إبراھی-5
  ١٤ . ص،)م٢٠٠٩ ،دار النھضة العربیة: القاھرة(، قانون المنظمات الدولیة، ي المسد  عادل-6
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وسنعرض  ،لها ولصدورها من فنيين متخصصين ومحايدين وهي وسيلة التسوية القضائية
  -:الآتي النحو علىوذلك ،  الدوليةالأحكام في تنفيذ الأممفي هذا المقام لدور عهد عصبة 

   -:دور عهد عصبة الأمم في تنفيذ الأحكام الدولية: أولا
 أنمستقر في حل المنازعات بالطرق السلمية هو الأصل العام والمبدأ الثابت وال

نه لا توجد أسباب قانونية تبرر لها عدم أتقوم الدولة المدينة بتنفيذ الحكم دون جدل طالما 
وعدم تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم الدولية من جانب الدولة الخاسرة يكتسب ، التنفيذ

  )١(. ب وطرق سياسية ودبلوماسيةصفة نزاع جديد بين الأطراف يجب حله بواسطة أسالي
 يوجد جهاز دولي يخول سلطة تنفيذ  في تاريخ القانون الدوليالأولىللمرة و
ولكي يستطيع ،  شيوعاالأكثر القوة هو الوسيلة إلى كان اللجوء أنبعد ،  الدوليةالأحكام

 هاأبرز مسببات تلك الحرب والتي من على يقضي أن الحرب فلابد إلىالعهد حظر اللجوء 
فقد تدخل مجلس العصبة لتفادي وقوع ، انتهاك حجية الحكم الدولي وعدم الامتثال له

 الحرب الخاصة لتنفيذ إلى لحل النزاع بدلا من اللجوء إليهالحرب عن طريق اللجوء 
 مأ ، إما تنفيذ الحكم الدولي: الدول خياران لحل النزاعات هماأمام فأصبح ،الحكم الدولي 

  )٢(.رفض الدولة المحكوم عليها تنفيذ الحكمشن الحرب في حالة 
 حيث منح الدولة المحكوم عليها مهلة  الحربإلىوقام عهد العصبة بتنظيم اللجوء 

 مجلس إلى تلك الوسيلة المدمرة يتم فيها اللجوء إلىسلمية مدتها ثلاثة أشهر قبل اللجوء 
ك في الجملة الأخيرة  ذلعلى تنفيذ الحكم وقد نص علىالعصبة الذي يتولي مهمة العمل 

فإن المجلس  ،في حالة عدم تنفيذ الحكم( من الفقرة الرابعة للمادة الثالثة عشر من العهد
وظاهر هذا النص يوحي بأن هناك إجراءات قد ، )تنفيذهضمان كفيلة بيقترح الإجراءات ال

ب من تتخذ من قبل المجلس لتنفيذ الحكم بالقوة في العلاقات الدولية بشكل جماعي يقتر
  )٣(.تنفيذ الأحكام في النظم القانونية الداخلية

   -:متى يبدأ المجلس وظائفه في تنفيذ الحكم: ثانيا
هو جهاز محدود العضوية حيث يشكل من ممثلي الدول العظمى  -:مجلس العصبة

 العصبة تختارهم الجمعية أعضاء من أخرى دول أربعومن ممثلي ، وأنصارهاالمتحالفة 
 أغلبية غير الدائمين بعد موافقة أو الدائمين الأعضاء يقرر زيادة عدد أنلس وللمج، العامة 
كما ينعقد كلما استدعت ، الأقل علىوينعقد المجلس مرة كل سنة ،  العصبةأعضاء

،  يقع عليه الاختيارآخر مكان أي في أوالظروف ذلك وتعقد الاجتماعات بمقر العصبة 
ولكل  عضو صوت  ،اص الجمعية العامةواختصاص المجلس اختصاص شامل مثل اختص

 )٤(. خلاف ذلكعلى نص إذا إلا بالإجماعوتصدر قراراته ، واحد في المجلس
 طلب الدولة التي صدر الحكم لصالحها على  دوره بناءيؤدي مجلس العصبةو

 طلب الدولة على  ينعقد المجلس بناءأن صاحبة المصلحة في تنفيذ الحكم ويمكن لأنها
 بعد إلا الحرب الآخرول تبرير عدم تنفيذها للحكم ولكن لا يستخدم الطرف الأخرى لتحا

                                                             
 ١٥٥. ص،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،  علي إبراھیم-1
 ٣٦٠.ص، مرجع سابق ، القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذهالحكم ،عمر  حسین- 2
 ١٣. ص،مرجع سابق ،الجزء الثالث القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان - 3
 ١٠٣.ص ،مرجع سابق ،"دراسة في ضوء النظام القانوني للمنظمات الدولیة "الأمم المتحدة ، العناني إبراھیم - 4
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 إلىن العهد لا يجبر الدولة المحكوم لها باللجوء وذلك لأ )١(،الثلاثةالأشهر فوات مهلة 
 قبل أن تعلن شن حرب التنفيذ مهلة الثلاثة الأشهرالمجلس وإنما يلزمها فقط بالانتظار 

 إلىويتعهد الأعضاء أيضا بعدم اللجوء  (:  أنعلى العهد من )١٢/١(حيث تنص المادة 
  )٢().الحرب قبل مضي مدة ثلاثة أشهر بعد صدور الحكم 

 طلب أي عضو من أعضاء العصبة على  بناءكما يمكن أن ينعقد مجلس العصبة
ولا يتدخل مجلس  ،إذا كان عدم تنفيذ الحكم ينذر بوقوع حرب تهدد السلم و الأمن الدوليين

  )٣(.صبة من تلقاء نفسه ولكن يؤدي دوره إذا طلب منهالع
من العهد تثير  )٤(،ةويلاحظ أن نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشر

صعوبات عديدة  في التفسير نظرا لإعطاء المجلس دورا لم تستطع الألفاظ المستخدمة في 
نفيذ الأحكام الدولية فمجلس العصبة هو الجهاز المخول سلطة ت  ،هذا النص أن تعبر عنه

المجلس فإن في حالة عدم تنفيذ الحكم  " استخدام لفظ يقترحولا تتناسب تلك السلطة مع 
أن المجلس لا يقدم سوى   فهذا اللفظ  يفيد،"يقترح الإجراءات التي تضمن تحقيقه أثره

 ويأخذ اقتراحات غير ملزمة في حالة عدم تنفيذ الأحكام الدولية فالاقتراح له قيمة أدبية
ن كان ظاهر النص يوحي بان هناك إو - إلزامية بقوة عتتمتشكل التوصية  وهي لا 

نه أولذلك  ف -إجراءات قد تتخذ من قبل المجلس لتنفيذ الحكم بالقوة في العلاقات الدولية 
 إلزامية تحاول تنفيذ حكم يتمتع بقوة الإلزامية توصية لا تتمتع بالقوة أنمن الغرابة 

  )٥(. المتعندة تنفيذهرفضت الدولة
 الاقتراحات علىتطبيق قاعدة التصويت   ،ومما يزيد من ضعف هذه الاقتراحات

قرارات  "على التي تنص –الأولىالفقرة  –ذها المجلس فوفقا للمادة الخامسةالتي يتخ
 العصبة الحاضرين في أعضاء مجلس العصبة تكون متخذة بإجماع أوالجمعية 
 تحضر الاجتماع أن الدولة التي ترفض الامتثال للحكم ممكن أنوهذا يعني  )٦("الاجتماع

  )٧(. وفي هذه الحالة يصبح صدور الاقتراح معدوما
  - : التي يتخذها مجلس العصبة لضمان تنفيذ الحكم الدوليتاالإجراء :اثالث

 الوسائل التقليدية لتسوية المنازعات إلى من عهد العصبة )١٥(أشارت المادة 
 علىاعتمدت  العصبة  الدولية في إطار عصبة الأمم يلاحظ أنةتتبع للممارسوالم ،الدولية

وهما عنصر  ، رئيسيين في تسوية المنازعات الدولية التي عرضت عليها عنصرين
 ويهيئ المجال لإمكان )٨(، تهدئة الخواطر الثائرةإلىحيث يؤدي مرور الوقت  ،الوقت

  الرأي العام العالميعلىما عولت العصبة ك ، تسوية يقبل بها أطراف النزاعإلىالتوصل 
                                                             

 ١٩٤.ص ،مرجع سابق، القانون الدولي المعاصر، الكتاب الثاني ، الوسیط في القانون  الدولي العام ،   عبد الكریم علوان-1
  ١٥٥.ص، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي،  علي إبراھیم- 2
  ٦٩٣.ص ،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام، محمد المجذوب  - 3
أو حكم صادر عن محكمة  العدل الدائمة ، في حالة عدم تنفیذ حكم صادر عن محاكم التحكیم(نھ أ على ١٣/٤ة  تنص الماد- 4

، مرجع سابق، ، المنظمات الدولیة النظریة العامةعلي إبراھیم -.:)فإن مجلس العصبة یقترح الإجراءات الكفیلة بضمان تنفیذه
  ٥٢.ص
 ٣٦١. ص،مرجع سابق ، وضمانات تنفیذهالحكم القضائي الدولي حجیتھ ،عمر  حسین -5
 تم احترامھا ولم یوضع المجلس أمام م، ١٩٣٩ -م١٩٢٣ في الفترة ما بین  أصدرتھا محكمة العدل الدائمة جمیع الأحكام التي- 6

علي  -.:أما فیما یتعلق بتنفیذ أحكام محاكم التحكیم فقد عرضت علیھ حالات قلیلة أو شبھ ،وضع اختبار محرج في ھذا الصدد
  ١٥٦.ص ،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،إبراھیم

 ١٧. ص،مرجع سابق ،قانون المنظمات الدولیة،  عادل المسدى- 7
  .١٨ ص :المرجع السابق - 8
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ومن هنا فقد كانت العصبة تدرج  النزاع في جدول أعمال المجلس أو الجمعية لفترة من 
 يعطي الحرية للأعضاء مما جعل جلساته سرية علىوكان مجلس العصبة يحرص ، الوقت

وتقريب شقة الخلاف للتعبير عن آرائهم بينما يحاول بالأساليب الدبلوماسية احتواء النزاع 
    )١( .بين الأطراف المتنازعة

 أن مجلس العصبة لا يستطيع نأ نلاحظ )٤ فقرة ١٣( نص المادة علىبالاطلاع و
 إلىوذلك مع تطلب خروج الاقتراح ، لزاميةإ تقديم اقتراحات لا تملك أي قوة ىيفعل سو

 أعضاءحد أ التي تحول دون صدور الاقتراح بسبب اعتراض الإجماعالنور حصول 
 أنولكن ما هي الاقتراحات التي يمكن  ، النزاعأطرافالمجلس الحاضرين من غير 

 العهد يفرض أن أموهل يملك الحرية الكاملة في اقتراح ما يريد  ؟يقترحها مجلس العصبة
  عليه قيودا ؟

 الرأيذلك فإن  يقترحها ومع أن التي يمكن الإجراءاتقائمة بلم يتناول العهد بيان 
 مجلس العصبة يملك سلطة تقديرية واسعة في اقتراح ما يريد أند في الفقه الدولي السائ
 تضمن تنفيذ الحكم القضائي الدولي ضد الدولة التي لا تمتثل للحكم القضائي إجراءاتمن 

 التي الإجراءاتيقترح أن  المجلس علىولكن  ، معينةإجراءاتولا يتقيد بإصدار  ،الدولي 
ودور مجلس العصبة في هذه المرحلة هو  ،الأعضاءبواسطة الدول تكون قابلة للتطبيق 

 يضم دول تدافع عن مصالحها وتتحكم فيها جماعيدور سياسي ينبعث من جهاز 
  )٢(.أهوائها

 عديدة تبدأ من الضغوط الودية والإجراءات التي يمكن أن يقترحها مجلس العصبة
 الدخول في مفاوضات لتسوية لىإأو دعوة الأطراف  ،البسيطة من شجب وإدانة ومناشدة

 اتخاذ إجراءات قسرية مثل إجراءات المقاطعة الاقتصادية من حظر استيراد أو، النزاع
 ، للحكم والمقاطعة الجويةالامتثال الدولة التي ترفض إلىوتصدير السلع والمنتجات من و

  )٣(. وقطع العلاقات الدبلوماسية وتجميد ووقف العضوية في المنظمات الدولية
 التي تسهم فيها مختلف دول   حد استخدام القوة العسكريةإلىومن الممكن أن تصل 

جل تنفيذ الحكم والتي يمتنع عليها مساعدة الدولة التي تتحدي العدالة أالعالم التي تتدخل من 
 رفض تنفيذ إلىالدولية برفضها الامتثال للحكم وتنفيذه والتي يصل التحدي بها ليس فقط 

وهنا يتجلي إصرارها  ،بادر بالقيام بشن حرب ضد الدولة التي كسبت النزاعبل ت ،الحكم
هنا و عدة التزامات دولية بانتهاك التمرد ضد تقاليد وقوانين الجماعة الدولية لقيامها على

جل الوقوف من أكافة  التي تسهم فيها الدول تظهر أهمية دور إجراءات الأمن الجماعي
 ويتم استخدام تلك )٤(،ي تشنها الدولة التي خسرت الدعوىالت العدوانيةضد هذه الحرب 

                                                             
  ٩١٣.ص ،مرجع سابق ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، صلاح الدین عامر- 1
  ٦٩٤.ص، مرجع سابق ،العامالوسیط في القانون الدولي ،  محمد المجذوب- 2
الجزاءات : الأولى):یھماتأو كل( صورتین أساسیتین ىحدإ الصعید الدولي على المطبقة حالیا تأخذ الجزاءات الدولیة -3

أو بالتطبیق لقرار صادر عنھا یلزم الدول بتطبیقھ في نظمھا القانونیة  ، وھي تلك التي تطبق داخل المنظمات الدولیة:المؤسسیة
وھي تلك التي تطبق : الثانیة الجزاءات غیر المؤسسیة ،وفي علاقاتھا الدولیة مع الدولة أو الدول الموقع علیھا الجزاء،ة الداخلی

 قرار تتخذه الدولة أو الدول علىأي تطبیقھا یكون بناء  ،خارج نطاق المنظمات الدولیة،في العلاقات الثنائیة أو الجماعیة للدول 
ى لاقتصادیة التي تقدمھا لدولة أخر الدول بوقف المعونات اىحدإمثال ذلك القرار الصادر من  "أخرىالمعنیة ضد دولة أو دول 

 الوسیط في ،أحمد أبو الوفا -.:أو منع حركة التجارة الدولیة معھا ،أو وقف القروض والتسھیلات الاقتصادیة التي تمنحھا لھا،
 ٦٥٠.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام

  ٤٢٣.ص ،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،م العناني  إبراھی-4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٨٩ - 
 

 الانصياع للحكم الدولي علىالإجراءات بالقوة المطلوبة حتى يتم إجبار تلك الدولة 
 نتيجة ففي هذه الحالة لا يكون أمام الدولة إلى هذه الإجراءات أما إذا لم تصل ،واحترامه

ففي هذه  ،وإذا كانت تلك الدولة ضعيفة،نفيذ التي صدر الحكم لصالحها إلا القيام بحرب الت
الحالة سيبقي الحكم القضائي الدولي رسالة ميتة تنطق بعجز وفشل المجتمع الدولي في 

  )١( . اتخاذ إجراءات تضمن تنفيذ الحكم القضائي الدولي
 منازعات بسيطة علىندما طبق  بنجاح كبير ع به العصبةأتتحظي النظام الذي 

نه مني بالفشل عندما كول، م١٩٢١في العام ) ولاندآ(مثل قضية جزر ،  الأهميةوقليلة 
  الأعواممثل النزاع بين الصين واليابان خلال ، حاول التصدي للمنازعات المثيرة والمهمة

  )٢( .)م١٩٣٦ - م١٩٣١(
  - :تطور حل مشكلة التنفيذ حتى إنشاء منظمة الأمم المتحدة - :الفرع الثاني

سبقت الإشارة لم تكن فعالة في عملية تنفيذ الحكم القضائي إن نصوص العهد كما  
ومنذ ، جل توضيح نصوص العهد وتعميقهاأولذلك تم بذل محاولات عديدة من  ،الدولي
 أن محاولات عديدة فحاولوا الأمم في عصبة الأعضاء حاولت الدول ،م١٩٢٣سنة 

 مع ،م١٩٢٣ي سنة  فالأولى وتمت المحاولة ، الحربإلىيحظروا بشكل مطلق اللجوء 
معاهدة  ،بروتوكول جنيف –  هيأخرىمعاهدة المساعدة المتبادلة وتلاها محاولات 

   -:الآتي النحو علىوسنتناولها تباعا  - وعهد باريس ،لوكارنو
  -:معاهدة المساعدة المتبادلة  :أولا

 تم عرض مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة المعد بواسطة لجنة مؤقتة أمام الدول
 POBERTوارتبط هذا المشروع باسم اللورد  ،الأعضاء في جمعية عصبة الأمم الرابعة

Cecil  شيء يتعلق بمشكلة تنفيذ الأحكام الدولية بالرغم إلىولم يتوصل هذا المشروع 
 وتحريمها العدوانيةمن اقترابها منها بطريقة غير مباشرة عن طريق حظر الحرب 

يؤكد الأطراف المتعاقدة أن الحرب ( :الأولى المادة واعتبارها جريمة دولية حيث تقول
ولا تعتبر حربا  ،العدوانية تشكل جريمة دولية و يلتزمون  بعدم ارتكاب هذه الجريمة

عدوانية تلك التي توجه من دولة طرف في النزاع قبلت التوصية الصادرة من المجلس 
لها السياسي أو سلامتها بصدد حكم صادر من المحكمة الدائمة للعدل الدولي ضد استقلا

  )٣(). الإقليمية
 على هو منع الحرب وتجريمها وفرضت إذن فالمعاهدة فرضت واجبا سلبيا

ولكن ذلك  ،العدوانية الجماعة الدولية واجبا سلبيا بالامتناع عن شن الحرب أعضاء
دة في المشروع لم يقدم وسيلة لتنفيذ الحكم القضائي الدولي ولم يقم بتطوير النصوص الوار

وباختصار فإن  ، تحريم الحرب العدوانية واعتبرها جريمة دوليةعلىاقتصر  وإنماالعهد 
معاهدة المساعدة المتبادلة لم تقدم أي حل فعال لمشكلة تسوية المنازعات الدولية ولا 

 من جانب الدول الصغرى أخرىولم يتم قبولها من ناحية  ، الدوليةالأحكاملمشكلة تنفيذ 
   )٤(. الخامسةالأمموتم التخلي عنها في جمعية عصبة  ،ا فيهالأعضاء

                                                             
 ٥٤. ص،مرجع سابق،  المنظمات الدولیة النظریة العامة،  علي إبراھیم- 1
  ٦٩٤. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام،  محمد المجذوب- 2
  ٣٧٢. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 3
 ٤٥٠. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 4
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  -:بروتوكول جنيف : ثانيا 
 قاد الدول م١٩٢٤ محاولة مشروع المساعدة المتبادلة ساد فراغ في سنة إخفاقبعد 

حيث م، ١٩٢٤ عام الأول من شهر تشرين في الثاني اتفاقية دولية إعداد إلى الأعضاء
 عليه بروتوكول أطلق هذا البروتوكول الذي بالإجماع ممالأ الجمعية العامة لعصبة أقرت

 الحرب إلى في العصبة الالتجاء الأعضاء الدول علىوفيه حرم  )١(،م١٩٢٤جنيف لسنة 
كما فرض عليها قبول اختصاص المحكمة الدائمة للعدل الدولي بصفة  ،لفض منازعاتها

منصوص عليها في المادة  ودون حاجة لاتفاق خاص في المنازعات القانونية الإلزامية
  )٢(.الإلزامي لهذه المحكمة والمتعلقة باختصاصها الأساسيمن النظام ) ٣٦(

 محاولة جادة في طريق حل مشكلة تنفيذ الحكم الدولي أولويعد هذا البروتوكول 
 والبروتوكول نص في الفقرة السادسة من المادة ،م١٩٢٤صويت عليه في عام توتم ال

 التحكيم أو القضاء أحكامزم الدول الموقعة بأن تنفذ بحسن نية تلت( أن علىالرابعة 
وتلتزم بالحلول الموصي بها من (كما جاء في الفقرة الثالثة من ذات المادة  )٣(،)الدوليين
 يظهروا في حالة عدم تنفيذ أنالفقرة بين احتمالين يمكن وقد فرقت تلك  )٤(،)المجلس
  -: الدولية هماالأحكام

 عدائية ضد الدول أعمال إلىلا تنفذ الحكم ولكن لا تلجأ  في الدعوى الدول الخاسرة .١
 إلى المجلس )الرابعة الفقرة السادسة  المادة(التي كسبت الدعوى وفي هذه الحالة دعت

 فإنه الأثر لم ينجح في ضمان هذا وإذا ،استعمال كامل نفوذه لضمان احترام الحكم الدولي
  .أثره  التي تضمن تحقيقالإجراءاتيقترح 

 العنف ضد الدولة إلىلا تكتفي الدولة الخاسرة برفض الحكم القضائي الدولي بل تلجأ  .٢
التي صدر لصالحها الحكم وفي هذه الحالة طبقا للمادة الحادية عشرة من البروتوكول 

 )١٦٥(والثانية من المادة  ،الأولىيجب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات 
 الدولة المعتدية والممتنعة عن تنفيذ الحكم علىصبح مطبقة مباشرة من العهد والتي ت

 كل واحدة من الدول الموقعة تتعهد أن على )١١(ونصت الفقرة الثانية من المادة ، الدولي
 .بالمشاركة الصادقة والفعالة بجيوشها

فية روتوكول كان ايجابيا وواضحا في كيبالن إف،  لهالإلزاميوبالرغم من الطابع الغير 
وقد تم قبول البروتوكول من جمعية  ،العدوانيةتنفيذ الحكم الدولي وفي تحريمه للحرب 

  )٥(.العصبة ولكن تم استبداله فيما بعد  في اتفاقيات لوكارنو
  -: اتفاقيات لوكارنو :ثالثا

 وجيرانها من ألمانيابين ) م١٩٢٥ سنة أكتوبر١٦( اتفاقيات لوكارنو في أبرمت   
واتفاقات لوكارنو   )٦(، لحسن العلاقات ولاستقرار السلام بينها توطيداًالأوروبيةالدول 

                                                             
 ٢٠٢.ص، مرجع سابق ،الكتاب الثاني القانون الدولي المعاصر،الوسیط في القانون الدولي العام  ،  عبد الكریم علوان-1
أیة مسألة من مسائل القانون  ،لمعاھداتتفسیر معاھدة من ا: ھي المنازعات المتعلقة بالمسائل الآتیة: المنازعات القانونیة - 2

 ھذا مدى خرق التزام دولي وعلىنوع التعویض المترتب  ،تحقیق واقعة من الوقائع إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي ،الدولي
 ٦٥٨.ص ،مرجع سابق، القانون الدولي العام ، علي أبو ھیف-.:التعویض

  ١٤٨. ص،مرجع سابق ، والقانوني في القانون الدوليالتفرقة بین النزاع السیاسي،  فتحي الحوشي- 3
  ٤٥٠. ص،مرجع سابق،قانون العلاقات الدولیة  ، إبراھیم العناني- 4
  ٣٧٣. ص،مرجع سابق ، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، حسین عمر- 5
  ٧٥٢. ص،مرجع سابق، القانون الدولي العام ، علي أبو ھیف- 6
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 محدد للحالات التي بأسلوبوهي تعرف  )١(،تتكون من سبع معاهدات يتمم بعضها البعض
والهدف الرئيسي من هذه المعاهدات  ، حربيةبأعمال العنف والقيام إلىقد يتم فيها اللجوء 

 وقد الأمممانات تكميلية لما هو وراد في عهد عصبة  الدول الموقع عليها ضإعطاءهو 
 ) ٢(،آخر من جانب وفرنسا وبلجيكا من جانب ألمانيا هذه  المعاهدات كل من مقتضىالتزم ب
 )٣(،أبدا الحرب إلى غزو وبالتصدي سويا له وبعدم اللجوء أو هجوم لأي الاستسلامبعدم 

 الدول والتي تخول على الأممها عصبة  هذه المعاهدات السلطة العليا التي تتمتع بوأكدت
  )٤(. القضاء والتحكيملأحكام الطرف الذي لا يمتثل علىلها فرض جزاءات عديدة 

  -: عهد باريس: رابعا
 بصورة واضحة الحرب وهو وضع الحرب خارج القانون  عهد باريسأدان 

وهذا مية  الدول الالتزام بحل منازعاتهم الدولية بالطرق السلعلىوفرض  ،والشرعية 
 وباسم رسميا وبحفاوة الأطراف تعلن (  منه والتي تقولالأولىيتضح من قراءة المادة  

 الحرب لتسوية المنازعات الدولية والتخلي عنها إلى يدينون اللجوء أنهم ،شعوبها المحترمة
تعهد :(علىكما تنص المادة الثانية منه  ،) لسياستها الوطنية في علاقاتها المتبادلةكأداة

 )٥(،) كانت طبيعتها بالوسائل السلميةأيا بتسوية المنازعات التي تنشب بينهم الأطراف
تلك الوسيلة التي كانت مهيمنة في القرن الماضي لتسوية  ، باريس الحربوهكذا أدان عهد

  )٦(. باريس واخذ موقفا واضحا ضد الحربالمنازعات الدولية ثم جاء عهد
  - :دة في التنفيذدور الأمم المتح - :الفرع الثالث

 جميع الدول الأعضاء في المنظمة واجب تسوية علىيفرض ميثاق الأمم المتحدة 
نزاعاتها  الدولية بالوسائل السلمية بطريقة لا يتعرض معها السلام العالمي والأمن والعدالة 

تحدة هي تحقيق  الغايات الرئيسية للأمم المىحدإ أن علىوينص الميثاق أيضا  ،للخطر
 خرق للسلام إلىالأوضاع الدولية التي من شأنها أن تؤدي  أويات للنزاعات التسو

 الدول علىومن هنا يبدو أن  ،بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي،
 ىمن هنا فقد جرو )٧(،الأعضاء التزاما غير مشروط يفرض عليها تسوية منازعاتها سلميا

 الهيئة منازعاتهم أعضاءيفض جميع :(أن علىلمادة الثانية الثالثة من االنص في الفقرة 
  )٨(). الدولي عرضة للخطروالأمن وجه لا يجعل السلم علىالدولية بالوسائل السلمية 

 الأحكامتسوية المنازعات بالطرق السلمية وتنفيذ مهمة  الأمم عهد عصبة أناطوقد 
 أوكل المتحدة الذي الأمميثاق وتبعه في ذلك م، عصبةال مجلس إلى أصليةالدولية بصفة 

 وزوده بسلطات تمكنه الأمن مجلس إلى محكمة العدل الدولية صراحة أحكاممهمة تنفيذ 
 المتحدة مادة الأممفقد تضمن ميثاق  ،من فرض احترام محاكم التحكيم في حالات خاصة

                                                             
حیث ،لوكارنو بین ألمانیا وجیرانھا من الدول الأوروبیة توطیدا لحسن العلاقات واستقرار السلام بینھا  عقدت اتفاقات - 1

 ریاض أبو العطا -.: وبلجیكا وبولندا وتشیكوسلوفاكیاتضمنت ھذه الاتفاقات أربع معاھدات تحكیم بین ألمانیا وكل من فرنسا
 ٣٠٧.ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام،
 ١٤٨ . ص،مرجع سابق ،التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، ي الحوشيفتح - 2
 ١٤٧.ص،  مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،ر جمعة عم- 3
 ٢٠٧.، صمرجع سابق ،لدولي المعاصرالكتاب الثاني القانون ا،الوسیط في القانون الدولي العام  ، عبد الكریم علوان- 4
 ٦٨٣.ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام ، أبو ھیف علي- 5
  ٩.ص، مرجع سابق،  القانون الدولي العامإلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان - 6
 ١٩٤.ص، مرجع سابق ، المعاصرالكتاب الثاني القانون الدولي،الوسیط في القانون الدولي العام  ، عبد الكریم علوان- 7
 ٩١٣. ص،مرجع سابق ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، صلاح الدین عامر- 8
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يثاق بهذه وعهد الم ، محكمة العدل الدوليةأحكامتتعلق بصفة مباشرة بتنفيذ ) ٩٤.م(وحيدة 
 من ميثاق الأمم المتحدة )٩٤/٢(فقد نصت المادة  بصفة رئيسية الأمن مجلس إلىالمهمة 
حد المتقاضين في قضية ما عن أن يقوم بما يفرضه عليه حكم أإذا امتنع  (:أن على

 ىإذا رأ –ولهذا المجلس ، مجلس الأمنإلىفللطرف الآخر أن يلجأ  ،تصدره المحكمة
 توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا أن يقدم -ضرورة لذلك

 المحاكم أحكام المجلس ليس له أي دور فيما يتعلق بتنفيذ أن ذلك لا يعني أن إلا )١(،)الحكم
، كما أن للجمعية العامة للأمم المتحدة دور في تنفيذ الأحكام الدولية )٢(،الأخرىالدولية 

 أجهزة دولية أخرى يلتمسون لديها العون والمساعدة إلىجوء فيحق للدول المتقاضية الل
وفي مقدمة هذه الأجهزة تأتي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلعب  ، تنفيذ الحكمعلى
ذات اختصاص  جوار مجلس الأمن وهي إلى هاما في حفظ السلم والأمن الدوليين دوراً

 )٣(، في نطاق ميثاق الأمم المتحدةمناقشة أية مسألة أو قضية تدخلفي واسع وشامل 
 على كل  التابعة للأمم المتحدة بتوضيح دور الأجهزة الدولية الأخرى الباحثةقومتوسوف 

  -: في المطلب التاليوذلك،  حدة
  المطلب الثالث

  التنفيذ بواسطة الأجهزة الدولية الأخرى
كن يمكن ول،  مجلس الأمن فقطعلىيقتصر تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية 

والمجلس الاقتصادي ، كالجمعية العامة ،لمنظمة الأمم المتحدة للأجهزة الأخرى
أن تحتفظ وفقا لسلطاتهم العامة ببعض  والسكرتير العام ،ومجلس الوصاية ،والاجتماعي

 استشاري وكل جهاز من هذه الأجهزة يستطيع طلب رأي، الاختصاصات في هذا المجال
عتبار اب؟  المساهمة في تنفيذ الأحكام الدوليةإلىهل يمتد دورها ف ،من محكمة العدل الدولية

تؤثر فيها اتجاهات ومذاهب الدول  ،غلب الأحيان عملية سياسيةأأن عملية التنفيذ تشكل في 
وسنتناول فيما يلي دراسة دور كل  ،السياسية والاقتصادية  التي تؤثر في العلاقات الدولية

  -: النحو الآتي علىوذلك  ، حدةعلىجهاز من هذه الأجهزة 
   . دور مجلس الأمن في تنفيذ الأحكام الدولية :الفرع الأول
  . دور الجمعية العامة للأمم المتحدة :الفرع الثاني
  .دور محكمة العدل الدولية في تنفيذ الأحكام الدولية :الفرع الثالث
  .منظمة الأمم المتحدة في التنفيذلس ا دور مج:الفرع الرابع

   . في التنفيذالإقليمية ودور المنظمات المتخصصة: الخامس الفرع 
  - : دور مجلس الأمن في تنفيذ الأحكام الدولية- :الفرع الأول

نظرا لاضطلاعه  ،يتمتع مجلس الأمن بمكانة متميزة من بين أجهزة الأمم المتحدة
لم والأمن  السعلىوهي المحافظة  ،جلها أسست هذه المنظمةأالتي من  ،بالوظيفة الأساسية

 مجرد استخدام القوة أو علىوليس ذلك المفهوم القاصر ، ابالمفهوم الواسع لهم ،الدوليين

                                                             
 ٢٩٤-٢٧١ ص.ص، مرجع سابق ،حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید،  حسام ھنداوي- 1
  ٣٨٥.ص، رجع سابقم ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ،عمر حسین - 2
 .وما بعدھا  ٦٩٤ . ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام،  محمد المجذوب- 3
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 ميثاق الأمم المتحدة لهذا ى ولقد أعط)١(،من الميثاق) ٣٩(وفقا لأحكام المادة  ،التهديد بها
 إلى يبدأ بمجرد دعوة الأطراف المتنازعة،  لحل المنازعات الدولية متدرجاًالمجلس دوراً
 إلىثم تمتد صلاحيته  ،)٣٣م( دون تحديد لهذه الطرق )٢(،بالطرق السلميةحل خلافاتهم 

كي يقرر ما إذا  )٣(، احتكاك دولي أو يثير نزاعاإلىإمكانية فحص أي نزاع دولي قد يؤدي 
 حفظ السلم والأمن نه أن يعرض للخطرأ أو الموقف من ش،كان استمرار هذا النزاع

يمارس المجلس اختصاصاته المتعلقة بهذا المجال من خلال ما يصدره و ،)٣٤م(الدوليين 
جل أومن  )٤(،إعمالا لأحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق ،من توصيات وقرارات

عهدوا إليه قد  ،فإن أعضاء هيئة الأمم المتحدة ،من القيام بدوره تمكين هذا المجلس
 وتعهد الأعضاء ،اجباته التي تفرضها هذه التبعاتبالتبعات الرئيسة كي يقوم نيابة عنهم بو

  )٥(.بقبول قراراته وتنفيذها
 يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم -١: (نهإ فمن الميثاق )٩٤(فوفقا لأحكام المادة 

 إذا -٢-في أي قضية يكون طرفا فيها ، حكم محكمة العدل الدوليةعلىأن ينزل  ،المتحدة
،  عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمةحد المتقاضين في قضية ماأمتنع ا

 ضرورة لذلك أن يقدم ىإذا رأ ،ولهذا المجلس ، مجلس الأمنإلىفللطرف الآخر أن يلجأ 
   )٦().أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم ،توصياته

حكام التحكيم وإنما يتسع لأ ،  تنفيذ أحكام القضاءعلىكما أن هذا الدور لا يقتصر 
 الشروط الشكلية ىمع مراعاة أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه قد استوف ،الدولي

ن يكون نهائيا غير قابل أو ، صدوره عن جهة تملك ولاية القضاءمعنىب ،والموضوعية
بينما تشكيل  ، لأن بحث هذا الأمر يغلب عليه الطابع القانونيونظراً )٧(ن،للبطلا

فهل يمكن السماح لمجلس الأمن بالقيام  ،ب عليه الطابع السياسيواختصاصات المجلس يغل
ن الطرف المتقاعس غالبا ما يبرر موقفه بإثارة واحدة أو أكثر من أخاصة و ؟،بهذا الدور

وهل يغير هذا الأمر من وظيفة  ،لتدعيم رأيه في رفض التنفيذ، المبررات القانونية المقبولة
  .مجلس الأمن الرئيسية؟

 أن مثل ترىوالتجارب السابقة مع المجلس  ، هذا الأمر اتجاهات متعددةلقد تنازع
 أن حكم المحكمة لم إلىسيؤدي  ،أمام المجلس) بطلان الحكم أو قصوره( هذا الادعاء

ن هناك اعتبارات أخرى يتعين مراعاتها كجزء أو ،يتناول كل الجوانب المتصلة بالنزاع

                                                             
 كان قد وقع تھدید للسلم أو إخلال بھ أو كان ما وقع عملا یقرر مجلس الأمن ما إذا(  نھأ على المیثاق  من٣٩تنص المادة  - 1

 لحفظ السلم والأمن ٤٢-٤١رر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین ویقدم في ذلك توصیاتھ أو یق ،من أعمال العدوان
   . من الملحق١٦ .ص، مرجع سابق، قانون المنظمات الدولیة-،محمد عبد الحمید -.:) نصابھإلىالدولي أو إعادتھ 

  ٦٩٧. ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام،   محمد المجذوب-2
 ٣٤١.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 3
  ٢٩٤-٢٧١ص .، صرجع سابقم، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید،  حسام ھنداوي- 4
 من ٢.ص ،مرجع سابق، ت الدولیةقانون المنظما ،عبد الحمید محمد -.:من میثاق الأمم المتحدة ٢٥ -٢٤ راجع المواد -5

  .الملحق
 .من الملحق٣٣  ص  :المرجع السابق - 6
والتي ترتب القوة الإلزامیة للحكم   حجیة الأمر المقضي بھ علىنھ یحوز أ الكلمة أي معنىحكم التحكیم ھو حكم قضائي ب إن - 7

لحكم طواعیة بإرادتھا أو كرھا رغم إرادتھا كما أن حكم  تنفیذ اعلىوما ینجم عنھا من قوة تنفیذیة تجبر الدولة المحكوم علیھا 
 ٩٤/٢نھ نھائي وغیر قابل للطعن ولكن مع ذلك صراحة نص المادة أ والتي تعني  قوة الأمر المقضي بھعلى التحكیم یحوز

نصوص جل تنفیذه بموجب أولكن لا یحول ھذا دون تدخل مجلس الأمن من  ،جل تنفیذهأتحول دون تدخل مجلس الأمن من 
وخاصة إذا كان عدم تنفیذ حكم التحكیم یشكل انتھاكا لالتزام دولي وان یكون من شأن ھذا  ،٣٩ -٣٥-٣٤- ٣٣أخرى مثل المواد 

  ٩٣١ . ص،مرجع سابق ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  صلاح الدین عامر-.:الانتھاك أن یھدد السلم والأمن الدولیین
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وسوف يطالب الطرف الذي حصل  ،ام المجلسمن المفهوم السياسي للقضية المعروضة أم
لا يقبل الطعن أو المراجعة من قبل ، نه نهائيأ علىبمعاملة هذا الحكم  ، حكم لصالحهعلى

 الاعتبارات السياسية والأخلاقية علىمؤسسا دعواه  ،سواء بالبطلان أو الاستئناف،المجلس 
 سوف لا يكترثون بهذا - الذين ليس لهم علاقة بالموضوع –كما أن أعضاء مجلس الأمن

أن أعضاء مجلس الأمن كانوا دائما معارضين لقيامه  ولقد أظهرت التجارب بالفعل ،الأمر
  )١(. بدور المحكمة خاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية

 حالة ما إذا كان أطراف القضية قد تقدموا بإثارة نه فيأ إلىويذهب اتجاه آخر 
 ففي هذه - ق أن تناولتها المحكمة المطعون في حكمهالم يسب–مواضيع قانونية جديدة 

 إلىأو ربما الرجوع  ،الحالة يمكن لأعضاء المجلس طلب الرأي الاستشاري من المحكمة
  )٢ (.لجنة استشارية مؤقتة من الفقهاء القانونين لبحث هذه المسألة

 ،اها أهميتهوهذه الوسائل ربما يكون لها ما يبررها إذا كانت الادعاءات القانونية ل
مما يترتب عليه تأجيل  ، ذات أهميةوعاتأو إذا كان المجلس قد اعتبر أن هذه الموض

   )٣(.القانونيةلحين البت في هذه المسائل  ،اتخاذ التدابير المقررة
استنادا لما  ، أمام المجلسونتيجة لإمكانية اختلاط المسائل السياسية والقانونية

 هذا علىنه يتعين أ ى ير"شاختر"فإن  ،وادعاءات مضادةيتقدم به الأطراف من ادعاءات 
 علىويقتصر دوره  ،بوصفه حكما نهائيا –في هذه الحالة  –المجلس أن يتعامل مع الحكم 

وبالتالي فإن هذا المجلس لن ينصب نفسه ، عن طريق الرأي الاستشاري طلب تفسيره
كنه سوف يتعامل مع الموضوع ول ،تخذ قرارا في المسائل القانونيةيستئنافية كي امحكمة 

 ، نطاق أكثر شمولاعلى أن تضع في اعتبارها الموضوع علىباعتباره هيئة سياسية قادرة 
كما يقوم بالتوصية  ،ويستطيع المجلس في سبيل تنفيذ الحكم أن يقدر وسائل وسبل التنفيذ

  )٤(.)قطع العلاقات(كما يستطيع أن يتخذ تدابير المنع  ،ويتخذ التدابير المؤقتة
ترتب عليها ونطاق هذا   نقاشا حول مدى الإلزام الم٩٤وقد أثارت المادة 

  -:وفيما يلي محاولة لبيان ذلكالإلزام، 
  -):٩٤(نطاق الإلزام بالتنفيذ وفقا لأحكام المادة  : أولاً
  - :من حيث أطراف التنفيذ )٩٤(نطاق تطبيق المادة  .١

 أعضاء الأمم على لتنفيذ ليس قاصراًن الإلزام باأ إلى ، يشير سياق نص هذه المادة
 ولكنه يتسع لشمول غير الأعضاء وفقا لما -الأولىالذين اختصتهم الفقرة  –المتحدة 

نه بإمكان غير أ طالما )٥(،"حد المتقاضين أ"حيث ذكرت صراحة  ،أشارت إليه الفقرة الثانية
مجلس الأمن والجمعية وفقا للضوابط التي وضعها  ،الأعضاء اللجوء لمحكمة العدل الدولية

) ٢/٢(ويتضح أيضا من نص المادة  )٦(،فيكون من المحتمل إلزام هؤلاء بالتنفيذ ،العامة

                                                             
 ٣٤٨ .ص، مرجع سابق، ي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدول ، جمعة عمر- 1
  ٢٢٢ .ص، مرجع سابق، قانون المنظمات الدولیة ، محمد عبد الحمید- 2
  ٣٣٩.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
  ٣٦٢.ص، مرجع سابق، یادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر الس ، جمعة عمر- 4
  ٩١.ص، قمرجع ساب، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام ،  غازي صباریني-5
 نظام إلىإذا ما انضمت  ، محكمة العدل الدولیةإلى أن تتقدم بدعاوى  أجاز المیثاق للدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة- 6

وقد حددت الجمعیة العامة ھذه  ، توصیة مجلس الأمنعلىللشروط التي تحددھا الجمعیة العامة لكل حالة بناء المحكمة وفقا 
 قبول الالتزامات -٢، قبول أحكام النظام الأساسي للمحكمة -١: ( وھيم١٩٦٤ دیسمبر سنة ١١الشروط بقرار أصدرتھ في 
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جل التمتع بالحقوق والمزايا أ أعضاء المنظمة من علىيجب  (:نهأالتي قررت من الميثاق 
 هذا  العضوية أن يؤدوا بحسن نية الالتزامات التي يتحملون بها في عباراتعلىالمترتبة 

المتعلق بالشروط  ،م١٩٤٦وقد أعيد تأكيد ذلك في قرار مجلس الأمن لسنة  )١(،)الميثاق
 النظام الأساسي للمحكمة وكان هذا إلىالتي يتم فيها قبول دولة ترغب في الانضمام 

 النظام الأساسي للمحكمة لأنها لم تكن عضوا في منظمة إلىبخصوص انضمام سويسرا 
ن بين الشروط التي فرضها مجلس الأمن التعهد بقبول الالتزامات وكان م ،الأمم المتحدة

  )٢(. الواردة في الحكم وتنفيذها بحسن نية لقبول انضمام سويسرا
  -:من حيث الموضوع) ٩٤(نطاق تطبيق نص المادة  .٢

 على حول ما إذا كان الالتزام قاصراً ،النقاش" حكم تصدره المحكمة"أثارت عبارة 
أم أن المجال يتسع لأحكام كافة المحاكم  ،محكمة العدل الدوليةالأحكام الصادرة عن 

 )٩٤/٢( لفظة الحكم الواردة في نص المادة إن- )٣(،بما في ذلك محاكم التحكيم ،الدولية
 أحكام محكمة العدل الدولية على ويعني هذا عند البعض اقتصاره arretهي لفظة 

 واضعو أرادجل تنفيذه ولو أ من منالأ مجلس إلىوبالتالي هو فقط الذي يمكن اللجوء 
 من )٩٤/١(في المادة ة  الواردdecisionالميثاق غير ذلك لاستعلموا اللفظ العام 

أم أنها تشمل الإجراءات ، وما إذا كان المقصود تلك الصادرة في الموضوع )٤(–الميثاق
لف الفقه في واخت ، التي تصدرها المحكمة في الأحوال المصرح لها بذلكالمؤقتة والفتاوى

 الأحكام الصادرة في على أن هذا الالتزام قاصر  البعضىورأ ،بيان طبيعة هذه الأحكام
وفقا لضوابط  ، شمول الإجراءات المؤقتة بهذا الالتزامإلى بينما ذهب آخرون ،الموضوع

  )٥(.تاوى ما للأحكام من قيمة في مجال التنفيذللفوأعطى جانب من الفقه  ،ةمحدد
 -:ات مجلس الأمن بتنفيذ الأحكام الدولية صلاحي :انيثا

هذه  فإن ،)٩٤( غم أن لمجلس الأمن صلاحياته في التنفيذ وفقا للمادةر العلىو
والتي يتعلق معظمها بالنظام القانوني المتبع في عمل  ،الصلاحيات تجابه بعض المعوقات

  .هذا المجلس
وفقا لأحكام  ،تنفيذ سنوضح فيما يلي جانب من حدود صلاحيات مجلس الأمن في ال

القيمة القانونية و ، ومعوقات هذا الدور الناتجة عن سيطرة الاعتبارات السياسية)٩٤(المادة 
وشروط ،  ودوره في إعاقة التنفيذنظام التصويت، لاقتراحات وتوصيات مجلس الأمن

  -: النحو الآتي علىوذلك ، تدخل مجلس الأمن
  - :منعدم وضوح الصلاحيات المتاحة لمجلس الأ .١

 مجلس الأمن إلى أن الطرف الآخر يستطيع اللجوء على) ٩٤/٢(تنص المادة 
 أن يصدر توصيات أو يقرر إجراءات تضمن –  ضرورة لذلكرأىوالذي يستطيع إذا 

لم تتضمن تعريفا لمفهوم التوصيات ) ٩٤/٢( ويمكن ملاحظة أن المادة، تنفيذ الحكم
                                                                                                                                                                        

دد مبلغھا بواسطة الجمعیة اھمة مناسبة في مصاریف المحكمة یح التعھد بتقدیم مس-٣، من المیثاق ٩٤الواردة في المادة 
   ٤٠٦. ص،رجع سابقم  ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني-.:)العامة

 ٨٤.ص، مرجع سابق، الأمم المتحدة ،عبد العزیز سرحان -1
  ٦٨١. ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي" لأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 2
  ٣٤٣.ص، رجع سابقم، لقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر3
 ٣٩١.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر4
 ٢٨٥-٢٧٥ ص.ص، مرجع سابق، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ، أحمد الرشیدي-5
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كما لم تتضمن سجلات مؤتمر  ،جلس لتنفيذ الحكمالتي يمكن اتخاذها بواسطة الم ،والتدابير
ولم يوجد في تطبيقات المجلس ما يفيد وضع قيد  )١(، أي إشارات لذلكسان فرانسيسكو

ولقد خلصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ  ، سلطته في هذا الشأنعلى
حة له في  السلطات الممنوعلى أن سلطة المجلس تقتصر على ،م١٩٤٥  عام الأمريكي في

تصرفين  وبناء عليه فللمجلس حق الاختيار بين، الفصلين السادس والسابع من الميثاق
 الحق في الاختيار كذلك بين وإذا قرر التدخل فله ،التدخل أو عدم التدخل أصلا :مختلفين

 )٢(،إما تقديم توصيات أو تقرير الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة:تصرفين مختلفين 
وعليه ، )٩٤/٢( التي أضيفت في الفقرة -  ضرورة لذلكرأىإذا  –اد ذلك من جملة ويستف

إذا كان  فإن المجلس ليس أمامه سوى إصدار التوصيات وفقا للفصل السادس أو السابع
  )٣(.وهي تتعلق ببيان مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين ،)٣٩( المادةهناك مسوغ لإعمال 

  -:احات وتوصيات المجلس لاقترالقيمة القانونية  .٢
إن السلطة التي يتمتع بها مجلس الأمن لضمان تنفيذ الحكم تتمحور حول إصدار 

 ليس لها قوة ملزمة وبالتالي لا تنشئ التزاما والاقتراحات ،اقتراحات وعمل توصيات
 من )٩٤/٢( أما المادة ،قانونيا في مواجهة المخاطبين بها وإنما تملك قوة أدبية وسياسية

تباع ايوصي بها الأطراف ب اق الأمم المتحدة فتخول المجلس الأمن حق عمل توصياتميث
 التي يمكن بها حل ى الطريقة المثلعلى نحو ما أو إرشادهم علىسلوك معين أو التصرف 

 في هذا الخصوص لا تملك قوة إلزامية وتعد بمثابة وتوصيات مجلس الأمن، النزاع
كما أن تلك المادة تخول مجلس الأمن حق إصدار ، ية فقطاقتراحات لها قيمة أدبية واعتبار

 التزاما قانونيا بوجوب يء تتمتع بالقوة الإلزامية في مواجهة المخاطبين بها وتنشتقرارا
وقد تتضمن هذه القرارات اتخاذ إجراءات قسرية مثل  ،جل تنفيذ الحكمأمراعاتها من 

وتعتبر تلك ، اءات عسكريةاتخاذ إجر أو ،وفرض الحصار، المقاطعة الاقتصادية
جل أالإجراءات هي جوهر تدابير الأمن الجماعي التي منحها الميثاق لمجلس الأمن من 

                                                             
بعد أن كان غیر ، وقد وضع ھذا النص في المیثاق، نھا رخصة لھإ النزاع بل  مجلس الأمن لیس ملزما بأن یتدخل فيإن - 1

 المجلس واجب التدخل على اقتراح المندوب الكوبي الذي كان یفرض مشروعھ علىبناء ، ون اوكسموجود في مقترحات دمبارت
، توصیة صریحة من اللجنة الاستشاریة للمتشرعین في مؤتمر سان فرانسیسكو  علىثم استبعد ھذا الإلزام بالنسبة للمجلس بناء 

في (  :على تنص ھذه المادة التي اقترحھا الوفد الكوبي في اللجنة المنبثقة من اللجنة الرابعة لمؤتمر سان فرانسیسكووإن 
 مجلس إلىصاحب الشأن یستطیع اللجوء حالة عدم المراعاة الكلیة أو الجزئیة لحكم أو قرار صادر من المحكمة فإن الطرف 

ویعني ھذا الاقتراح فرض  واجب  ) الأمن الذي یجب أن یتبني الإجراءات الضروریة لضمان التنفیذ الفعال للحكم أو القرار 
 الكوبي ثم قام الوفد، مجلس الأمن بالتدخل لتنفیذ أحكام وقرارات المحكمة في كل مرة تتوجھ فیھ الدولة الكاسبة إلیھ علىمطلق 

في الحالة التي لا ترضي دولة بالالتزامات المفروضة علیھا بموجب حكم صادر من المحكمة فإن مجلس  (إلىبتعدیل الاقتراح 
وھذا التعدیل یكلف مجلس الأمن أیضا واجب السھر ، ) الأمن یصدر التوصیات أو یقرر الإجراءات التي تعطي الفعالیة للحكم 

 ولكن اللجنة – أصوات ٥صوتا ضد ٢٦بأغلبیة  – المنبثقة من اللجنة الرابعة الأولىوقد تبنتھ اللجنة  احترام أحكام المحكمة على
 اًولأجل جعل دور مجلس الأمن مجرد رخصة أو حق ولیس دور،الاستشاریة للفقھاء ردت ھذا المشروع وطلبت تعدیلھ من جدید 

 وقد قیل من شأن تخویل مجلس الأمن السلطة التقدیریة -رة لذلك  ضروأىإذا ر –ولھذا اقترحت اللجنة إدخال تعبیر ،اًإلزامی
ولكن ھذا التأثیر یقتصر ، جل تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة أن یضعف سلطة المحكمة أبالتدخل أو الامتناع عن التدخل من 

، "التنظیم الدولي" عامة في قانون الأمم الأحكام ال ،الغنیمي  محمد -.: تنفیذ الأحكام ولیس قوة الأحكام الصادرة من المحكمةعلى
  ٧٩٧ . ص،قمرجع ساب

   وما بعدھا٣٠٤ .ص ،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي -:كذلك انظر 
  وما بعدھا ١٧٧.  ص،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم-
 ٧٩٨ . ص،مرجع سابق، "التنظیم الدولي" ام العامة في قانون الأمم الأحك ،  محمد الغنیمي-2
 ١٥٣. ص،مرجع سابق ،الأمم المتحدة ، عبد العزیز سرحان- 3
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 والتي تمنحه سلطة )٩٣ ( الالتزامات الدولية وخاصة الالتزام الوارد في المادةاحترامكفالة 
  )١(.جل تنفيذ الحكمأاتخاذ ما يراه ضروريا من 

   - :وره في إعاقة التنفيذالتصويت في مجلس الأمن ود  .٣
وفق نظام محدد حيث يشترط الحصول  ،يتطلب نظام مجلس الأمن إجراء التصويت

ولكن الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية  ، موافقة أغلبية الأعضاء وليس إجماعهمعلى
باعتبار أن التصويت  ، موافقة الأعضاء الخمس الدائمةعلىالموصوفة أي التي تشتمل 

 )٢٧( ذلك  المادة على كما تنص ،فيذ الحكم الدولي من المسائل الموضوعية مسألة تنعلى
 مجلس الأمن في المسائل الإجرائية تتصدر قرارا:(  ما يليعلىحيث تنص   قمن الميثا

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة ، بموافقة تسعة من أعضائه
نه في القرارات المتخذة أعضاء الدائمين متفقة بشرط يكون من بينها الأ، تسعة من أعضائه

 يمتنع من كان طرفا في )٥٢(تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة 
وفقا للمادة  )٣(،ن معظم الأعمال التي يتخذها المجلس لأونظراً )٢(،)النزاع عن التصويت

 لأنونتيجة ،  موضوعا لهذا التصويتومن ثم فإنها تكون ،ليست أعمالا إجرائية، )٩٤/٢(
أو اتخاذ  ، أي طرف للامتناع عن هذا التصويت في حالة التوصيةعلىليس هناك التزام 

تكون طرفا في حكم  –فإنه بإمكان أي دولة دائمة العضوية  ،)٩٤(قرار وفقا لأحكام المادة 
) ٥(،)الفيتو(أن تمنع إصدار قرار من المجلس باستخدامها حق النقض )٤( -يصدر ضدها

 نظراً ،وبالتالي يكون غير ممكن عمل أي توصية في موضوع يتخذ وفقا لأحكام هذه المادة
  )٦(.لأن هذه الدول تدور في ركاب الدول دائمة العضوية

   -:شروط تدخل مجلس الأمن  .٤
 الحكم لصالحه طلب الطرف الذي صدر علىيجب أن يتدخل مجلس الأمن بناء، 

ية ملائمة تدخله ويختار بين  إصدار توصيات غير ملزمة أو اتخاذ وهو يقيم بصورة تقدير
 تطبيق إجراءات قسرية ويكون أساس الاختيار هو ما يراه علىقرارات ملزمة تشتمل 

 تأثر السلم والأمن الدولي سواء نتيجة عدم ى لظروف حالة المجتمع الدولي ومدملائماً
فعليه أن يقيم  ذلك ويختار ما  ،ي يتخذها الإجراءات الجماعية التتنفيذ الحكم أو نتيجة

  )٧(.يراه
وبذلك فإن مجلس الأمن لم يوضع وضعية مصطنعة باعتباره هيئة تابعة للمحكمة 

نه وضع تحت تصرف إبل  ،وفقا للميثاق بالتنفيذ الجبري للقانون بصفة تلقائية ،تقوم 
  )٨(. أطراف النزاع إن احتاجوه

                                                             
 وما بعدھا  ٤١٨ .ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 1
 ٩٧. ص،مرجع سابق ، الجدیدحدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي، ھنداوي حسام - 2
  ١٩٥.  ص،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم- 3
 ٤٣٣. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 4
وسیا بعد ر – الصین – المملكة المتحدة –الولایات المتحدة الأمریكیة  -فرنسا :  الدول دائمة العضویة في المجلس الأمن ھي-5

 مصلحة الدول الدائمة العضویة لا سیما الولایات برز مثال لالتقاء مصلحة مجلس الأمن معأولعل ، انتھاء الاتحاد السوفیتي
 جانب العقوبات الأمریكیة إلىحد أدوات التصعید ضد السودان أ حیث أصبح مجلس الأمن ھو قضیة دارفورالمتحدة الأمریكیة 

، السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة،  عبد االله الأشعل-.:لضغوط الأوروبیة المتأثرة بالموقف الأمریكيوا،  السودانعلىالمباشرة 
 ٢١ . ص،مرجع سابق

 ٤٣٣. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني-6
  .دھا وما بع ٣٩٦. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 7
  .وما بعدھا٣١١-٣١٠ ص.ص، مرجع سابق، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-8
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لأن هذا حق ؛  مجلس الأمنإلى اللجوء علىوالدولة المحكوم لها ليست مرغمة 
 في حالة عدم قبول :(نهأ علىمن الميثاق والتي نصت ) ٩٤/٢ ( المادةمقتضىمخول لها ب

 إلىدولة للالتزامات المفروضة عليها بموجب الحكم فإن الطرف الآخر يستطيع اللجوء 
لب مساعدة المنظمة إذن تملك الدولة المحكوم لها الحرية الكاملة في ط )١(،)مجلس الأمن

 على وسائلها الخاصة لإرغام الدولة الممتنعة عن تنفيذ الحكم إلىأن تلجأ  الدولية أو
ن الدولة التي كسبت الدعوى تكون أوما جرى عليه في قانون الشعوب  ،الامتثال له وتنفيذه

ترتب وي ،حرة في اختيار الإجراء الذي تستطيع بواسطته أن تلزم مدينها بالامتثال للحكم
 هذا أن تدخل مجلس الأمن رهن بطلب الدولة المحكوم لها ولا يستطيع أن يتدخل من على

 فالدولة التي كسبت الدعوى م الامتثال للحكعلىتلقاء نفسه لإرغام الدولة المحكوم عليها 
  )٢(. هي التي تملك زمام المبادرة لذلك التدخل

لحكم إذا طلب منه ذلك من جل تنفيذ األكن هل يلتزم مجلس الأمن بالتدخل من 
  الدولة المحكوم لها؟

 فإن المجلس لا يلتزم بالتدخل حيث قالت تلك )٩٤/٢(بحسب صريح عبارة المادة 
 أن يقدم توصياته أو يصدر قرار -  ضرورة لذلكرأىإذا  - ولهذا المجلس (المادة

لطة تقديرية كبيرة نه يتمتع بسأوهذا يعني  ،)تي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكمبالتدابير ال
نه إذا تدخل له سلطة كبيرة في الاختيار بين إصدار أفي التدخل أو عدم التدخل كما 

ولا تملك الدولة التي صدر الحكم ضدها أن تطلب انعقاد  ،توصيات أو اتخاذ قرارات
  )٣(. أسباب بطلان الحكمإلىمجلس الأمن ولو كانت تستند 

 في مناقشات المجلس التي تدور حول مسألة ومع ذلك تستطيع هذه الدولة المشاركة
إذا كانت عضوا في منظمة  )٤(، من الميثاق)٣١( المادة إلىعدم تنفيذها للحكم بالاستناد 

من ) ٣٢( المادة إلىالأمم المتحدة أما إذا لم تكن عضوا في المنظمة  فلها أن تستند 
       )٦(.من في كلتا الحالتين ولكن لا يحق لتلك الدولة التصويت داخل مجلس الأ)٥(،الميثاق
  - :دور الجمعية العامة للأمم المتحدة-  :ثانيالفرع ال

 القضائية الدولية فقد الأحكام في تنفيذ الأمن للصعوبات التي واجهت مجلس نظراً
جل سد الفراغ أومن  ، المتحدة جهودا مضنية في تخفيف هذه الصعوبات الأمم أعضاءبذل 

لمتقاضية اللجوء للدول احيث يحق  ، دورهأداء عن "الأمنلس مج" عجز علىالذي ترتب 
وفي مقدمة هذه  ، تنفيذ الحكمعلىها العون والمساعدة ي يلتمسون لدأخرى دولية أجهزة إلى

                                                             
 ٦٩٧.ص ،رجع سابقم،  الوسیط في القانون الدولي العام، محمد المجذوب- 1
 ١٩٧.ص، مرجع سابق ، المعاصرالكتاب الثاني القانون الدولي،الوسیط في القانون الدولي العام  ، عبد الكریم علوان- 2
، )م١٩٩٦،الأولى الطبعة  دار النھضة العربیة،:القاھرة (،القانون الدولي المعاصر قضایا نظریة وتطبیقیة ، عبد االله الأشعل- 3

  ٦٣.ص
 ٩٣. ص،مرجع سابق ،الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام ،غازي صباریني -:كذلك انظر

من غیر أعضاء مجلس الأمن أن  ،لكل عضو من أعضاء  الأمم المتحدة ( علىالأمم المتحدة  میثاق  من٣١ تنص المادة -4
 المجلس أن مصالح ھذا العضو تتأثر بھا بوجھ ى مجلس الأمن إذا رأعلىیشترك بدون تصویت  في  مناقشة أي مسألة تعرض 

   .لملحقمن ا١٣ . ص،مرجع سابق، قانون المنظمات الدولیة-،عبد الحمید محمد -.:)خاص
وأیة ،لیس بعضو في مجلس الأمن ،كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة  (على میثاق  الأمم المتحدة  من٣٢تنص المادة   -5

 الاشتراك في المناقشات إلى ى المجلس لبحثھ یدععلىإذا كان طرفا في نزاع معروض " الأمم المتحدة"دولة لیست عضوا في 
ویضع مجلس الأمن الشروط التي یراھا عادلة لاشتراك الدولة التي ، لھ حق في التصویت المتعلقة بھذا النزاع دون أن یكون

 . من الملحق١٤ . ص،مرجع سابق، قانون المنظمات الدولیة ،عبد الحمید محمد-.:)لیست من أعضاء الأمم المتحدة 
 ٩٧. ص،مرجع سابق ،حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید،  حسام ھنداوي - 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٩٩ - 
 

 والأمنالتي تلعب دورا هاما في حفظ السلم  )١(، المتحدةللأمم الجمعية العامة تأتي الأجهزة
 مسألة أية مناقشة  فيذات اختصاص واسع وشامل وهي الأمن جوار مجلس إلىالدوليين 

 المتحدة الأممتم النص في ميثاق حيث  )٢(، المتحدةالأممل في نطاق ميثاق خ قضية تدأو
تتصل  أو  تخويل الجمعية العامة مناقشة المسائل التي تدخل في إطار هذا الميثاقعلى

 ) ٤(من الميثاق )١٢-١١-١٠(وجاءت تلك السلطة في المواد  )٣(،بوظيفة لفرع من فروعها
 يدخل في نطاق أمر أو مسألة أيةحيث تعطي المادة العاشرة الجمعية العامة حق مناقشة 

  لهاأنكما ،  وظائفهأو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها أوهذا الميثاق 
 أو الأمن مجلس أو الهيئة أعضاء توصي أن -)١٢ (فيما عدا ما تنص عليه المادة –

  )٥(.والأمورهما بما تراه في تلك المسائل كلي
لة تكون لها صلة بحفظ السلم أ مسأية للجمعية العامة مناقشة )١١( في حين تخول المادة

 دولة أو الأمن مجلس أو المتحدة الأمم أعضاء أي عضو من إليها الدولي يرفعه والأمن
ولها فيما عدا ما تنص  –)٣٥( الفقرة الثانية من المادة لأحكام وفقا -)٦(،أعضائهاليست من 
 أوأن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل الدولية للدولة صاحبة الشأن  -)١٢ (عليه المادة

 تمارس أنفطبقا لهذه المادة تستطيع الجمعية العامة  -...) لكليهما معا أو الأمنلمجلس 
لدولية حيث تمنح  المحاكم اوأحكاماختصاصا يتعلق بالمنازعات الناجمة عن تنفيذ قرارات 

 الجمعية أو الأمن ينبه مجلس أن المتحدة الأمم أعضاءهذه المادة الحق لكل عضو من 
 كان يقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات إذا نزاع يكون طرفا فيه إلىالعامة 

ولكن اختصاص الجمعية مقيد بضرورة أن  ،الحل السلمي المنصوص عليها في الميثاق
) ١٢ (ولكن ما هي وجهة نظر المادة )٧(،) من الميثاق١٢ و١١(المادتين يمارس في ضوء 

   ؟ تلك السلطاتعلىوالتي تتحفظ 
 إصدار تمتنع عن أن الجمعية العامة على يجب )١٢ (من المادة) ١(وفقا للفقرة 

 طلب ذلك إذا إلا ويباشر وظائفه فيها الأمنتوصيات في المنازعات التي ينظرها مجلس 
                                                             

وھذا ما نصت ، لذي تمثل فیھ كافة الدول الأعضاءوھى الجھاز ا،  العام للأمم المتحدة الجھاز الرئیسي تعتبر الجمعیة العامة- 1
ولعل واضعو المیثاق قد أرادوا )) تتألف الجمعیة العامة من جمیع أعضاء الأمم المتحدة (( من المیثاق بقولھا ٩/١علیھ المادة 

 الجھاز المتكامل للھیئة الذي یتم فیھ التشاور وتبادل  الرأي بین جمیع الأعضاء بشأن كافة الجمعیة العامة ھيأن تكون بذلك 
وأساس التمثیل في الجمعیة العامة ھو المساواة بین جمیع الأعضاء فلیس للعضو سوى ،المسائل التي تدخل في اختصاص الھیئة 

 ١٩٧ . ص،مرجع سابق، الأمم المتحدة، عنانيإبراھیم ال -.:صوت واحد في الجمعیة
  ٢١٨. ص،مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم- 2
 لا تشكل مصدرا مستقلا لاختصاص مجلس الأمن واعتبر ٩٤/٢نھ إذا تم التسلیم بأن المادة أ إلى kerley  یشیر الأستاذ- 3

لمیثاق عند قیامھ بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة فإن اختصاص الجمعیة المجلس ملزما بأن یتصرف طبقا للفصل السادس من ا
التي تمكن أعضاء المنظمة من عرض المنازعات والمواقف  -٣/١العامة في مجال تنفیذ الأحكام الدولیة سیتدعم نظرا لان المادة 

 المجلس كمنازعات أو علىم المحكمة تعرض وإذا كانت طلبات تنفیذ أحكا، الجمعیة العامة إلىتشیر كذلك – مجلس الأمن على
إشكالیة تنفیذ أحكام ،الخیر قشي -.:مواقف طبقا لھذه المادة فإن اختصاص الجمعیة العامة بتلقي ھذه الطلبات یصعب التشكیك فیھ

   ٣٩٤ . ص،مرجع سابق ،المحاكم الدولیة بین النص والواقع
 ٦٩٥ . ص،قرجع سابم ،مالوسیط في القانون الدولي العا،  محمد المجذوب-  4
 ٨-٧ص .، صمرجع سابق ،قانون المنظمات الدولیة ،محمد عبد الحمید،  من میثاق الأمم المتحدة١٢-١١-١٠  راجع المواد- 5

  .من الملحق
لي  للجمعیة العامة أن تناقش أیة مسألة تكون لھا صلة بحفظ السلم والأمن الدو-١: ( یلي ماعلى من المیثاق ١١تنص المادة   -6

یرفعھا إلیھا أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو أیة دولة لیست من أعضائھا  وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من 
ولھا فیما عدا ما تنص علیھ المادة الثالثة عشرة أن تقدم توصیاتھا بصدد ھذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن  ،٣٥المادة 

وكل مسألة مما تقدم ذكره یكون من الضروري فیھا القیام بعمل ینبغي أن تحیلھا الجمعیة العامة ،كلیھما معا أو مجلس الأمن أو ل
 الأحوال التي یحتمل أن تعرض إلى للجمعیة العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن -٢-، مجلس الأمن قبل بحثھا أو بعدهعلى

عبد العزیز  -.:)ة العامة المبینة في ھذه المادة من عموم المادة العاشرةلا تحد سلطات الجمعی-٣-،السلم والأمن الدولي للخطر
  ١٢٢.ص، مرجع سابق، الأمم المتحدة ،سرحان

  ٤٤١ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٠٠ - 
 

 لم يعد منظورا بعد عجزه أو المجلس أمام لم يكن النزاع منظورا إذا أو، لأمنامنها مجلس 
  )١( . دوره فيهأداءن ع

 أو مسألة تدخل في نطاق هذا الميثاق أية  تقوم الجمعية بمناقشةأنومن الجائز 
 وهذا النص يسمح ،)١٠م(تتصل بسلطات ووظائف أي فرع من الفروع المنصوص عليها 

 محكمة العدل الدولية أحكام تناقش النزاع المتعلق بتنفيذ أنة العامة لها ن الجمعيأبالقول ب
وذلك  ، تصدر في نطاق سلطات ووظائف فرع من الفروع الرئيسية للمنظمةأنهاباعتبار 

 )٩٢ ( وذلك حسب نص المادة المتحدةللأمملأن المحكمة تعد الجهاز القضائي الرئيسي 
 تقدم توصياتها للدولة الممتنعة عن تنفيذ الحكم نأ العامة للجمعيةفيحق  –الميثاق من

 تتضمن هذه أنويمكن  ، جميع الدولإلى تقدم هذه التوصية أنولها الحق كذلك  ،الدولي
 ومن ثم ممارسة نوع ، صريحا بتصرف الدولة الرافضة للحكمأوالتوصية تنديدا ضمنيا 

 أنوبذلك تستطيع  )٢( – توصي الدوليأنوكذلك يمكنها  ، والسياسيالمعنويمن الضغط 
 العدل الدولي إقامة على هذا الجهاز الذي يسهر أحكام متابعة تنفيذ أجلتباشر وظائفها من 

 الدور الذي تباشره أهميةوبهذا تبدو  ، الدولي والأمن استقرار السلم علىوبالتالي يحافظ 
يتزايد وينمو  دورها نإففبالرغم من الطبيعة الغير ملزمة لتوصياتها  ،الجمعية العامة

  )٣(.باستمرار
 الأحكاموبالرغم من عدم وجود نص صريح يخول الجمعية حل مشكلة تنفيذ 

 الدوليين فإنه يندرج ضمن الحالة والأمن كان حكم المحكمة يهدد السلم إذانه إف ،الدولية
 وبهذا يمكن ، الثلثينبأغلبية يصدر قرار الجمعية العامة أنويجب  ،)١٨( من المادة الأولى

 ، بالتفاوضالأطراف تساهم الجمعية العامة في حل مشكلة عدم تنفيذ الحكم كأن توصي أن
 الأطراف توصي أو ، تدين تصرف الدولة الممتنعة عن تنفيذ الحكم وتناشدها بالتنفيذأو

 المساهمة بتدابير تنفيذ جماعية لها أواقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا  ،بمقاطعة تلك الدولة
  )٤(.كبرأفعالية 

 ممارسة الأمن عدم استطاعة مجلس على المترتبة الآثاروفي سبيل التخلص من 
 ، الجماعيالأمن لنظام إعمالا الدولي والأمنسلطة القرار في المسائل المتعلقة بحفظ السلم 

 ،الناتج عن التعسف في استعمال حق الاعتراض من جانب أي من الدول دائمة العضوية
الاتحاد "عرف بقرار  م،١٩٥٠ارا في الثالث من نوفمبر عام  الجمعية العامة قرأصدرت

 تدعيم سلطات الجمعية العامة في ميدان إلى تهدف أحكاما يتضمن " السلم أجلمن 
  )٥ (. الدوليوالأمن م السلعلىالمحافظة 

 الجمعية العامة على لية محكمة العدل الدوأحكامنه لم يعرض تنفيذ أوفي الحقيقة 
 في اتخاذ الأمن فشل مجلس أن بعد م،١٩٨٦ طلب نيكاراجوا عام على اء مرة واحدة بنإلا

                                                             
  ٤٣٧ . ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 1
  .وما بعدھا ٣٩٣ . ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، قشي الخیر- 2
فالجمعیة لا تملك إصدار قرارات ذات ،  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تلزم أي دولة منالتوصیة من الوجھة القانونیة لا - 3

وقراراتھا لیست لھا الصفة ، أن تفصل في نزاع ما بطریقة ملزمة أیضا نھا لا تستطیعأصبغة ملزمة تلتزم الدول بإتباعھا كما 
غیر أن ، الآمرة إلا في مواجھة فروع الأمم المتحدة الأخرى فیما یتعلق بالمسائل التي تمس التنظیم الداخلي للأمم المتحدة

 رأي الجماعة الدولیة المشتركة في التوصیات التي تصدر عن الجمعیة العامة لھا قوة أدبیة كبیرة تكتسبھا من تعبیرھا عن
  ١٣٨.ص، مرجع سابق ،التنظیم الدولي، عائشة راتب -.: التعاون الدوليعلىالمنظمة وذلك تحقیقا وحفاظا 

 ١٣٨.ص، مرجع سابق ،الأمم المتحدة ، عبد العزیز سرحان- 4
 ٤٣٥. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني- 5
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قرار حول هذا الموضوع ورفضت الولايات المتحدة تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية 
 )١(،واستخدمت حق النقض ضد المشروع المقدم للمجلس، م١٩٨٦ يونيو ٢٧الصادر في 

 وإسرائيلتحدة كانت الولايات المتحدة  المللأمم الجمعية العامة على الأمروعندما عرض 
 بأغلبيةوالسلفادور هي الدول الثلاث التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة الذي صدر 

 غير الأنشطةويطالب القرار الولايات المتحدة بالكف فورا عن جميع ،  صوتا٩٤
لقرار  هذا اأنويبدو ، التي حكمت المحكمة بعدم مشروعيتها تجاه نيكارجواالمشروعة  

نه وبعد فترة مماطلة أذلك  ،افض للحكم الرالأمريكيكان له تأثير كبير في تغيير الموقف 
 العدوانية ضد نيكارجوا والتزمت بما جاء في أعمالهاكفت الولايات المتحدة عن  ،قصيرة 

 عن أعلنت أنها إلافلم تنفذه ،  الشق الثاني القاضي بالتعويضأما، الأولالحكم في شقه 
   )٢(. انتخابات حرة فيهاإجراءمساعدات مالية لها في حال تقديم 

  -:دور محكمة العدل الدولية في تنفيذ الأحكام الدولية -:لثالفرع الثا
 في تنفيذ أساسياً دوراً ،لم يخول المحاكم الدولية ، التنظيم القضائي الدولي الحالي

 أمام القانونية الإجراءات من ن هذا التنفيذ ليس جزءالأ ، التحكيم والقضاء الدوليينأحكام
ن أو ،تتعلق بالجانب السياسي للحكومات المعنية ،فالتنفيذ مرحلة لاحقة ،هذه المحاكم

 القضائية الأحكامفتنفيذ  )٣(،أحكامها الوسيلة اللازمة لتنفيذ أوالمحاكم الدولية لا تملك القوة 
 وإنما أحكامها تنفيذ ىعلالدولية ليست مهمة المحكمة الدولية التي لا تختص بالسهر 

 تطبيق أساس على القانون الدولي أشخاصتختص بالفصل في المسائل المتنازع عليها بين 
   ) ٤(.قواعد القانون الدولي

أو بوليس دولي يقوم بعبء ، إن القانون الدولي العام يفتقر لوجود أجهزة تنفيذيةو
بيد أن غالبية الفقه الدولي ، ىلمصلحة دولة وفي مواجهة دولة أخرتنفيذ الأحكام الصادرة 

نه يوجد إجماع فقهي أ علىمن ذلك ما يؤكده البعض  ،يؤكد التزام الدول بتنفيذ هذه الأحكام
   )٥(. أن الدول تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية إذا كانت مناسبةعلى

ويترتب  ،الراهن يكتفي بالتراضي كأساس لإقامة الدعوىوالتنظيم القضائي الدولي 
 النحو المتعارف عليه في على ، عليهمدعىذلك عدم إمكانية التمييز بين المدعي وال على

 ، الصفةبانتفاءنه لا يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى الدفع أو ،النظم القانونية الوطنية
وليس في علاقة ذلك بأطراف  ،مما يجعل القاضي الدولي ينظر في طبيعة النزاع

 أن الشرط إلىوذهب جانب من الفقه  ،أو مصلحتهممن حيث تحري صفتهم  ،الخصومة
وهو بحسب تعريف  )٦(،ن يكون هناك نزاعأالوحيد لقبول الدعوى أمام القضاء الدولي هو 

 ،الاختلاف في وجهات النظر حول مسائل الواقع أو القانون( محكمة العدل الدولية الدائمة
  )٧(.)نية لشخصينأو تعارض في وجهات النظر القانو ،أو تناقض في المصالح

                                                             
 ١٣٥ص، مرجع سابق، التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، شي فتحي الحو- 1
 ١٣٥.ص، سابقالمرجع ال، فتحي الحوشي - 2
 ٣٧٠.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 3
 ٤٤١. ص،قمرجع ساب ، تنفیذهالحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات ، حسین عمر- 4
 ١٥٢ . ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد- 5
 أساس القانون الموضوعي القائم أو قد علىسیاسیة غیر صالحة لان یفصل فیھا یقول مورلي بأن الأمر قد یتعلق بمنازعة  - 6

أي أن تكون لھ  ،ىكون من حق الطرف المتنازع أن یتقاضففي ھذه المعاملات ی، یتعلق بمنازعة أساس الادعاء فیھا غیر سلیم 
  ٦٩٣.ص ،مرجع سابق، "التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ،الغنیمي  محمد-.:سلطة طلب حل للمنازعة أیا كانت

  ٥٦٤. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر ، منتصر حموده- 7
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 ،هي مهمة فنية" محكمة العدل الدولية"أو، "محكمة تحكيم"مهمة المحكمة الدولية و
 السلطة التنفيذية الدولية المتمثلة في بأدائها تختص إدارية مسألة التنفيذ فهي مسألة أما

 إذاوحتى ، ) المتحدةالأمم في منظمة الأمنمجلس (الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية 
، الإدارية ويدخل ذلك في نطاق وظيفتها إداريفهي تتصرف كجهاز  ،رست تلك المهمةما

 القضاء في المسائل المتنازع عليها من الناحية القانونية علىلأن وظيفتها القضائية تقتصر 
  )١(.البحتة

وليس لها دور مباشر  ، الدوليةالأحكامفالمحكمة القضائية الدولية لا تختص بتنفيذ 
 الحكم الدولي ليس له أنفهل يعني ذلك ،  التنفيذيةالأجهزةمهمة التي تتكفل بها في هذه ال
    لا يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية؟أي ،قوة تنفيذية

 يقول بأن الحكم القضائي الدولي لا يكون منفذا عن طريق  في الفقهرأيهناك 
 مهمة تنفيذ إليهاوكل والتي ي،  الحسنة للدولللإرادة يخضع تنفيذه وإنما ،التنفيذ الجبري
 لا يوجد سلطة تنفيذية عليا فوق الدول تتكفل لأنه وذلك واختيارها إرادتهاالحكم بمحض 

 المتنازعة الأطراف احترام الحكم ويجبر علىكما لا يوجد بوليس دولي يعمل  ،بالتنفيذ
  )٢(. الامتثال له وتنفيذهعلى

 إجراء ولا حتى اً قضائيته عملاًن تنفيذ الحكم القضائي الدولي لا يشكل في حد ذاإو
 السلطة التنفيذية الدولية متمثلة في أعمال من في الحقيقة يكون عملاًه  ولكناًقضائي

 المتحدة والمخول الأممالمجلس التنفيذي لمنظمة  (الأمن التي يتخذها مجلس الإجراءات
كم الدولي لا تدخل في  فعملية تنفيذ الح)٣(،) محكمة العدل الدوليةأحكاممهمة متابعة تنفيذ 

وبالتالي فنقص  ، تدخل في نطاق وظيفة السلطة التنفيذيةوإنمانطاق الوظيفة القضائية 
السلطة التنفيذية الدولية وعدم وجود بوليس دولي كما هو الحال في النظام القانوني 

الدولي في  النظام القانوني أنوخاصة  ،لا يخل بتمتع الحكم الدولي بالقوة التنفيذية ،الداخلي
 مهمة احترام قواعد منالأ مجلس إلىوقد عهد  ، اكتمال ملامح سلطته التنفيذيةإلىسبيله 

 القسرية الواردة في الفصل السادس والسابع من الإجراءاتالقانون الدولي حتى لو بتطبيق 
  )٤(.منه )٤١ (الميثاق وخاصة المادة 

 من الإرادين طريق التنفيذ  عوحتى لو لم يتم تنفيذ الحكم القضائي الدولي سواء
 أداء سبب وفشله في لأي الأمن عن طريق عجز مجلس أوقبل الدولة المحكوم عليها 

                                                             
 حل للمنازعات إلى التوصل علىیجب  أن تعمل ،  القضائي الرئیسي للأمم المتحدة جھازمحكمة العدل الدولیة باعتبارھا ال -1

مع تحرى الدقة في الفصل في  ،یجب ألا تغفلھ المحكمة عند ممارستھا لوظیفتھا القضائیة، ھذا العنصر، التي تعرض علیھا 
الوسیط في قانون  ، أحمد أبو الوفا-.:قتنعت ھي بھإلا إذا كانت تتفق وما ا، بعدم التأثر بآراء الأطراف المتنازعة، النزاع

 ٤٠٨.ص، مرجع سابق ،المنظمات الدولیة
 في النزاع م،١٩٢٢ سنة -باعتباره محكما -  أصدره المجلس الفدرالي السویسريیستشف ذلك من الحكم التحكیمي الذي -2

بغض النظر عن ي النزاع بتنفیذ نصیبھ في الحكم وجوب أن یقوم كل من طرف " إلىحیث أشار  ،الحدودي بین كولومبیا وفنزویلا
 ٢١٤. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي -.:"تصرف الطرف الآخر 

دره إذا امتنع احد المتقاضین في قضیة ما عن القیام لما یفرضھ علیھ حكم تص( :نھأ علىمن المیثاق ) ٩٤/٢(تنص المادة  -3
أو یصدر قرارا  ،أن  یقدم توصیاتھ،  ضرورة لذلكىولھذا المجلس إذا رأ ، مجلس الأمنإلىرف الآخر أن یلجأ فللط ،المحكمة

المفھوم القانوني للمنظمة الدولیة "قانون المنظمات الدولیة  ،عبد الحمید محمد -.:)بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكم
  .. من الملحق٣٣. ص،مرجع سابق ،"ت الاتجاه العالمي المنظمات الدولیة ذا

لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفیذ قراراتھ : ( )٤١ (تنص المادة -4
لات الاقتصادیة والمواصلات ویجوز أن یكون من بینھا وقف الص ،تطبیق ھذه التدابیر، أعضاء الأمم المتحدة إلىولھ أن یطلب ،

الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرھا من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات 
جاه المفھوم القانوني للمنظمة الدولیة المنظمات الدولیة ذات الات"انون المنظمات الدولیة  ق،عبد الحمید محمد -.:)الدبلوماسیة

   . من الملحق١٦ . ص،مرجع سابق ،"العالمي 
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فالحكم يظل قائما  ،عدم تمتع الحكم بالقوة التنفيذيةفإن هذا لا يعني  ،مهمته في تنفيذ الحكم
الالتزام  الملزمة ويستمر آثاره إنتاج المقضي به ويستمر في الأمر حجية علىوحائزا 

 غير المطبقة بواسطة مجلس أخرى بهذا الالتزام يرتب جزاءات والإخلالبتنفيذه قائما 
  )١(.تمدة من قواعد المسؤولية الدولية جزاءات مسوإنما  ،الأمن

 الحكم عن تنفيذه من المسائل إصداروفي القانون الدولي يعتبر فصل مسألة 
 أنكما ،  المحاكم الدولية الدائمةإطار  فيأو التحكيم الدولي إطار سواء في الجوهرية
 إلىفاللجوء  ، القضاء الدولي ذات ذاتية متميزةوملامح ، ظروفه الخاصةالدوليللمجتمع 

 حتى في حالة واختيارها الدول إرادة على القضائية يعتمد أوالتسوية التحكيمية 
التي وافقت عليه  الدول لإرادةويظل خاضعا  ، لمحكمة العدل الدوليةالإلزاميالاختصاص 

 أصل في القانون الدولي تقضي بأن الرضاء هو أساسيةوذلك تطبيقا لقاعدة  ،في البداية
  )٢(. القضاء الدولي عن هذه القاعدةإلى اللجوء أساسولا يخرج  ،الالتزام الدولي

 وظيفتها القضائية أنفي مرات عديدة  ، المحكمة القضائية الدوليةأكدتهذا وقد 
 ، تنفيذهاإلىولا تمتد تلك الوظيفة ، ضاء في المجالات القانونية للنزاع القعلىتقتصر 
 للمحكمة في واشنطن الأساسي الميثاق والنظام بإعداد هذا لجنة الفقهاء المكلفة وأبرزت

  )٣(." المحكمة تضمن بنفسها تنفيذ أحكامهاأنلا يبدو "حيث قالت 
 حسب نص لة تنفيذ الحكم يتضمن الميثاق مسأأن على تلك اللجنة أشارتولهذا 

 ،)٥٩ ( وفقا لنص المادةالإلزامية مسألة قوته الأساسيبينما يتضمن النظام  ،)٩٤/٢ (المادة
حيث  ،مثل قضية السفينة ويمبلدون ، في مناسبات عديدةالرأيوقد شاطرت المحكمة هذا 

غير  ى ستبقأحكامها أن احتمال إلى تنظر أن  المحكمة لا يمكنها ولا يجب عليها نإ
  )٤(.منفذة

 عن الرد عندما كانت تطالب بعلاج مسألة تنفيذ وأحجمت المحكمة ترددت وأيضا
 أنفي القدس حيث لم تر المحكمة فيها  Mavrommatisففي قضية امتياز  ،نفاذ حكمها

 تكون نأ يمكن - هي في حالات معينةإذاما  – بحث على تعكف أنمن الضروري 
  )٥ (.أحكامها لأحدتعلقة بعدم التنفيذ مختصة بالفصل في المنازعات الم

 أن طلبات تطلب من المحكمة على رفضت المحكمة الرد "هيا دولاتور"وفي قضية 
 وقد تتمتع المحكمة بوسائل غير )٦(، يكون الحكم منفذا فيهأن يجب أسلوببأي  :تقوم

 إقامةو ضمان تنفيذ قراراتها الصادرة بشأن توجيه الدعوى أجل من الإرغاممباشرة في 
 تتوقع سقوط أنعليها  ، الذي يطلب منهاالإجراءفالدولة التي لا تراعي مواعيد  ،الأدلة

  )٧(. تمضي بالرغم من امتناعها وتقوم بالحكم في القضيةأنويحق للمحكمة  ،حقها فيه
                                                             

 ٤٤١. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ،ر حسین عم-1
 ٤٠٧. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني-2
ذلك أن حل ، رادة السیاسیة للدول المعنیةالإ إلىوإنما یرجع الأمر في النھایة ، لا شأن للمحكمة بتنفیذ الحكم الصادر عنھا  -3

إذ یمكن أن یستمر ، وإنما یتعلق الأمر حینئذ بانقضاء النزاع، النزاع بحكم المحكمة لا علاقة لھ بوجود النزاع من الناحیة الواقعیة
ثر حلھ من أ علىالناحیة الواقعیة  من ىما أن نزاعا انتھ ك،ن الناحیة القانونیة أو القضائیةالنزاع من الناحیة الواقعیة رغم حلھ م

، مرجع سابق ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ،أحمد أبو الوفا -.:یمكن أن ینشأ مرة أخرى من حیث الواقع، الناحیة القانونیة
  ٤٠٩.ص
  ٨١.ص، بقمرجع سا ،الكتاب الثاني القانون الدولي المعاصر ،الوسیط في القانون الدولي العام ، عبد الكریم علوان- 4
 ٤٤٥. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 5
  ٢٥. ص،مرجع سابق ،)٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة - 6
 .مصدر سابق، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) ٤٨/٤٩( راجع المواد -7
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ن ذلك يخرج عن لأ وهكذا لا تختص المحكمة بفحص مسألة التنفيذ بحسب المبدأ
 المحكمة بالقيام الأطراففما هو الحال لو خول  ،جب القانونالاختصاص المخول لها بمو

  بمهمة متابعة التنفيذ وفحص المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم ؟
 بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ قد تخول مشارطات التحكيم المحكمة صراحة

وما دام ،  يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدينهنلأ ؛وهذا نزاع يجب الفصل فيه ،الحكم
نه يجب  ذلك أعلىتب فيتر ، منح المحكمة ذلك الاختصاصعلى اتفقوا فيما بينهم الأطراف

 تلك المسألة تعد من المسائل المتنازع عليها والتي أن تفصل فيه باعتبار أن المحكمة على
 المحكمة سلطة الفصل فيها وتدخل في صميم فأعطواالبداية  من الأطرافوقعها 

  )١(.اختصاصها
 التي تخول المحكمة الاختصاص بنظر منازعات  مشارطات التحكيمعلى الأمثلةو

مشارطة التحكيم المبرمة بين كوستاريكا والمملكة  ، نذكر منهاأنويمكن التنفيذ عديدة 
والموقعة في  Canda aguilar-amory et Banque Royaie duالمتحدة المبرمة بين 

 سبتمبر ٢٩وكذلك قضية تحكيم طابا بتاريخ  ، المادة الثانية منهام،١٩٢٢ يناير ١٢
 جهاز الاتصال إلى تنفيذ الحكم سيعهد به أن بالإجماعن وحيث قرر المحكمم، ١٩٨٨

مارس ٢٦لمعاهدة السلام الموقعة في ) ١(من الملحق رقم ) ٧(الوارد ذكره في المادة 
  )٢(.وإسرائيل بين مصر ١٩٧٩

 محكمة العدل الدولية دون أحكام على  يقتصر التنفيذ الجبريأن ويتبين مما تقدم
 غير محكمة العدل أخرى من محكمة دولية أومن محاكم التحكيم   تصدرأحكامغيرها من 

 محكمة العدل لوجود الجهاز التنفيذي أحكامكان لا يوجد مشكلة بالنسبة لتنفيذ  إذا ،الدولية
 الأمن تدابير على يتكفل بتنفيذها بما يصدره من توصيات وقرارات تنص) الأمنمجلس (

  )٣(.الجماعي
 التي تصدر من محاكم التحكيم؟ومن يتكفل الأحكامضع و وهنا يثار تساؤل حول 

  بتنفيذها ؟
 وهل الالتزام بتنفيذ الأحكام الدولية  ،  "حكم تصدره المحكمة"ثار النقاش حول عبارة 

يتسع لأحكام كافة أم أن المجال  ،ن محكمة العدل الدوليةع الأحكام الصادرة على قاصراً
   )٤(؟بما في ذلك محاكم التحكيم ،المحاكم الدولية

لفظة الحكم الواردة  يرى أنالبعض في سبيل الإجابة علي هذه التساؤلات  نجد أن 
 أحكام على ويعني هذا عند البعض اقتصاره arret هي لفظة ،)٩٤/٢( في نص المادة

 تنفيذه أجل من الأمن مجلس إلىن اللجوء  وبالتالي هو فقط الذي يمك،محكمة العدل الدولية
 الوارد في المادة decision واضعو الميثاق غير ذلك لاستعلموا اللفظ العام أرادولو 

 الأمممن ميثاق ) ٩٤/٢(حول تفسير المادة  ومن هنا ثار التساؤل )٥(، من الميثاق)٩٤/١(
 صراحة إلىلية استنادا  محكمة العدل الدوأحكام على كان النص يقتصر إذاوما  ،المتحدة

                                                             
  ٤٥.ص، مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي والمصري ،حمد أبو الوفا أ-1
 وما بعدھا ٢١٣.ص ، مرجع سابق،م١٩٨٨عام قضیة طابا ونشاط محكمة العدل الدولیة علىالتعلیق  ،محمد أحمد أبو الوفا -2
  ٩٨. ص،مرجع سابق ،الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام ،غازي صباریني -3

  ٣٥٩. ص،مرجع سابق ،المنظمات الدولیة ،محمود شھاب -:نظركذلك ا
   ٣٤٣.ص، مرجع سابق، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر4-
 ٣٩١ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر5-
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ن لأ ؟ التي تصدر من محاكم التحكيمالأحكامنه يمتد ليشمل أ أمالنص واقتصاره عليها فقط 
ي ئظام القضان يتفق مع روح الميثاق ومقتضيات ال- اشتمال النص لأحكام التحكيمأي- هذا

 من تخويل ن الهدفأو،  التحكيم لتسوية المنازعات الدوليةإلىالدولي التي سمحت باللجوء 
 الأمن والسلم الدوليين وهذا يتحقق في كلتا علىمجلس الأمن هذه الصلاحية هي المحافظة 

    )١(. صدور الحكم من محكمة العدل الدولية أو من محاكم التحكيمأيالحالتين 
 محكمة العدل الدولية فما الذي أحكام علىلذي يقتصر ا للرأي كانت الغلبة إذاو

  حكيم ؟ التأحكاميضمن تنفيذ 
 صادرة من محكمة بأحكام إلحاقها التحكيم تكون عن طريق أحكام وسيلة تنفيذ إن

 تتذرع بها تيطلان الالب أسباب كمحكمة طعن لفحص أمامهاالعدل الدولية التي تعرض 
 تجاوز المحكم إلىالتي ترجع معظمها  ، التهرب من تنفيذ حكم التحكيمأجلالدول من 

حيث تعتبر هذه المحكمة في حالات  )٢(،ن مشارطة التحكيم بطلاأولسلطاته واختصاصاته 
والنزاع فيها يغلب عليه الطابع  ، محاكم التحكيم الدوليةلأحكاماستثنائية جهة استئناف 

 استشاريا من محكمة رأيا يطلب أن في هذه الحالة الأمنالقانوني وبالتالي فإن لمجلس 
هنداروس ونيكاراجوا المتعلق بالحكم التحكيمي  كما حدث في النزاع بين ال)٣(،العدل الدولية

  )٤(.م١٩٠٦ ملك اسبانيا في العام أصدرهالذي 
 على يقضي : نهأفي  لأحكام محاكم التحكيم له أهمية بالغة )٩٤(ن احتواء المادة إو

منازعات هائلة تتعلق بصلاحية حكم التحكيم وبطلانه والتي تعد المعوق الرئيسي لتنفيذ 
 مهمتها أداءتزول بمجرد  ، فمحاكم التحكيم محاكم مؤقتةناحية ثانية ومن ، التحكيمأحكام
بل ، الحكم وينتهي اختصاصها ولكن قد لا ينتهي النزاع الذي فصل فيه الحكم إصدارفي 

فمن ينظر ذلك النزاع وقد زالت محكمة  ،يولد نزاعات جديدة تدور حول صحته وبطلانه
 إنشاء على يتفقوا بموجب مشارطة التحكيم أن يمكنهم الأطراف أنصحيح  ؟التحكيم

 سواء في مشارطة الأطراف يتفق أنلكن من الممكن  و ،محكمة جديدة تفصل في النزاع
 اختصاص محكمة العدل الدولية بفحص ونظر على في اتفاق جديد أو الأولىالتحكيم 

  )٥(.منازعات صلاحية حكم التحكيم
لية اختصاص الفصل في المنازعات التي  محكمة العدل الدوإعطاء ومن ناحية ثالثة

ستصدر حكما  ،ن محكمة العدل الدوليةلأ ؛تتعلق بصلاحية حكم التحكيم يعطيه قوة تنفيذية
) ٩٤/٢( المادة لأحكام الحكم فإنه سيصبح مضمون التنفيذ طبقا أيدفإذا  ،في هذا النزاع

 ، التحكيمأحكامذ وتعد هذه وسيلة لضمان تنفي ، صادر من محكمة العدل الدوليةلأنه

                                                             
 .متحدة من میثاق الأمم ال٣٩راجع نص المادة  -1
 .وما بعدھا  ١٢١. ص،مرجع سابق، النظام القضائي الدولي،  مصطفي فؤاد -2
مثال ذلك ما نص علیھ اتفاق المقر المبرم بین الأمم المتحدة والولایات ،  إلزامیةمن النادر أن یكون للرأي الاستشاري قوة  -3

الوسیط في قانون  ، أحمد أبو الوفا-.:م الإداریة الدولیةوكذلك ما تنص علیھ النظم الأساسیة لبعض المحاك،المتحدة الأمریكیة 
  ٤٠٩.ص، مرجع سابق ،المنظمات الدولیة

  ٧٢. ص،مرجع سابق، )٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -4
، قمرجع ساب، م١٩٨٨ل الدولیة عام  قضیة طابا ونشاط محكمة العدعلى التعلیق  محمد،أحمد أبو الوفا -: وكذلك انظر

  ٢٥٧.ص
  .وما بعدھا ٤١٣. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 5
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 مواد أساس على لضمان تنفيذها الأمن يلعبه مجلس أن الدور الذي يمكن إلى بالإضافة
  )١(. من الميثاق٤٨-٣٦-٢٥ المواد إلىكالاستناد ) ٩٤/٢( غير المادة أخرى

  -:تنفيذمنظمة الأمم المتحدة في اللس ادور مج -:رابعالفرع ال
 تستطيع التدخل في النزاع الدولي دة المتحالأمم في منظمة أخرى أجهزةيوجد 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي "هذه الأجهزة هي  والمتولد عن عدم تنفيذ الحكم الدولي
 من الميثاق والتي )٨٧-٦٢( التفسير الصحيح للمواد إلىاستنادا وذلك  ،"ومجلس الوصاية
 أنمحكمة يجب  فإن حكم الالأجهزةولكن لتبرير تصرف هذه ، الأجهزةتبين وظيفة هذه 

وظائف وسلطات  )٢(،من الميثاق) ٦٢(فمثلا تعالج المادة  ،الأجهزةيستدعى اختصاص هذه 
وهى تبين في فقرتها  ، المتحدةالأمم في منظمة )٣(،المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 هذا المجلس يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في شئون أن )٤(،الأولى
 يقدم أن له أنكما ، الاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها أوالاقتصاد 

 الأمم أعضاء إلىو ، الجمعية العامةإلى مسألة من المسائل المتقدمة أيةتوصيات في 
نه يختص وفقا لفقرتها الثانية بتقديم أكما ، المتحدة والوكالات المتخصصة في هذه الشئون

  )٥(. ومراعاتهاالأساسية والحريات الإنسانحقوق توصيات فيما يتعلق بنشر احترام 
وفقا  )٦(،تتناول وظائف وسلطات مجلس الوصاية ، بدورها من الميثاق)٨٧(والمادة

لكل من الجمعية العامة ولمجلس الوصاية والذي يؤدي وظائفه في ظل سلطات  ،لهذه المادة
  - : وظائفهم كما يليبأداءوهما يقومان ، الجمعية

 .بالإدارةقارير التي ترفعها السلطة القائمة النظر في الت .١
  .بالإدارةقبول الشكاوي وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة  .٢
 يتفق عليها مع السلطة أوقات المشمولة بالوصاية في للأقاليمالقيام بزيارات دورية  .٣

ت اتفاقيا  يتخذ التدابير السابقة وغيرها وفقا للشروط المبينة فيأن شريطة بالإدارة
 اختصاص مجلس الوصاية في مجرد مناقشة القضايا إلى ننظر ألاولكن يلزم  ،الوصاية

في  ، توصياتإصدارحق  -أيضاولكن يلزم تخويله  ،التي تدخل في دائرة اختصاصه
وهو بصدد عمل  ،رغما عن الدولة صاحبة الوصاية – الجمعية العامة إلى –هذه الأمور

                                                             
 .من المیثاق  ٤٨-٣٦-٢٥ راجع المواد - 1

 ٣٧. ص،مرجع سابق ،الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان،  الوفاأبو أحمد 2-
 التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة والربط بین علىمھمتھ الإشراف : يالمجلس الاقتصادي والاجتماع -3

 المتحدة تنتخبھم الجمعیة یتكون المجلس طبقا لأحكام المیثاق من أربعة وخمسین عضوا من الأمم،المنظمات الفنیة والدولیة 
ویجوز انتخاب ،المجلس كل سنة مدة ثلاث سنوات وتقوم الجمعیة العامة بانتخاب ثمانیة عشرة عضوا من أعضاء ، العامة

  ١٧٤. ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي ،عائشة راتب -.:العضو الذي انتھت مدتھ مباشرة وتمثل كل دولة بعضو واحد
 وما بعدھا ٣٩٩. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي -4
 .وما بعدھا ١٥٧.ص، مرجع سابق ،لمتحدةاالأمم  ،ان عبد العزیز سرح-5
ألزم میثاق الأمم المتحدة الدول التي تدیر البلاد غیر المستقلة بالتزامات معینة تراعیھا في إداراتھا لھذه  : مجلس الوصایة-6

بعد أن ،بة لما یعرف بالمستعمرات وبھذا اقر المیثاق بمبدأ المحاسبة الدولیة بالنس،البلاد وتلتزم بھا في مواجھة المجتمع الدولي 
ویتألف مجلس الوصایة طبقا لنص المادة ، كانت الدول المستعمرة تعتبر إدارتھا للمستعمرات مسألة داخلیة لا یجوز التدخل فیھا

كبرى التي  الدول ال-٢ -،صایة الأعضاء الذین یتولون إدارة أقالیم مشمولة بالو-١(من أعضاء الأمم المتحدة الآتي بیانھم " ٨٦"
 العدد اللازم من الأعضاء الآخرین لیكفل أن یكون جملة أعضاء مجلس الوصایة -٣ -،لي إدارة أقالیم مشمولة بالوصایةلا تتو

والآخر الدول التي لا تتولي إدارة مثل ھذه  ،احدھما فریق الدول التي تقوم بإدارة الأقالیم المشمولة بالوصایة، شطرین متساویین
، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة،  الوفاأبوحمد أ -.:)خب الجمعیة العامة ھؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات الأقالیم وتنت
 ٣٧٣.ص، مرجع سابق
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 يوفي أن هذا الجهاز في إمكانيةالف لهذا يعني عدم والتفسير المخ ،التقارير عن نشاطه
 )١(.من الميثاق) ٨٥( نصوص المادة أساس على إليه المعهودة بالأعباء واقعي بأسلوب

فإن هذه الأجهزة للأمم المتحدة  ، تحقيق القانون ونفاذه الواقعيأجل ومن ،ولهذا
عون بموجب سلطاتهم يستطي ،سواء المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس الوصاية 

بغرض حل  ، الدول الأعضاء والجمعية العامةإلىأن يقوموا بعمل توصيات  ،ووظائفهم
  )٢(.النزاع الناشب عن عدم تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية

أن ، من الميثاق) ٩٩( بموجب المادة )٣(،كذلك يستطيع السكرتير العام للأمم المتحدة
ومن هذه ،  السلم والأمن الدوليينعلى المواقف المؤثرة علىتستدعي انتباه مجلس الأمن 

المواقف النزاع الناجم عن عدم تنفيذ الحكم القضائي الدولي والذي من شأنه تهديد السلم 
وبهذا يستطيع السكرتير العام للمنظمة أن يثير آلية  ،والأمن الدوليين أو تعريضهم للخطر 

 ،ن المواقف التي تؤثر في السلم والأمن الدوليينالمنظمة عن طريق التقارير التي يرفعها ع
  )٤(. الجمعية العامة للأمم المتحدةإلى مجلس الأمن أو إلىسواء 

  -:الإقليمية في التنفيذ دور المنظمات المتخصصة و :امسالفرع الخ
وهي في  ،يتمثل في تحقيق السلم والأمن الدوليين ،الهدف الرئيسي للأمم المتحدة 

 والأمن بالسلم الإخلال مجرد اتخاذ التدابير التي تكفل منع إلى فحسب عىتسسبيل ذلك لا 
 تلافي علىوالعمل ، لة صيانتهمااجوء الملائم لكفلال تهيئ أن أيضا وإنما ،وقمع المعتدي

 على العمل أنولا شك  )٥(، انتهاكهاإلى المباشرة وغير المباشرة التي قد تؤدي الأسباب
 ،ئ استقرار العلاقات الدوليةي التي تهالأسبابدولية من بين  القضائية الالأحكامتنفيذ 

 المتحدة للوكالات الأمم ميثاق أعطىفقد  ، الدوليين للخطروالأمنويعرض السلم 
بالوسائل  الإقليمية دورا بارزا في حل وتسوية المنازعات الدولية الإقليميةوالمنظمات 

 الإقليميةالوكالات والمنظمات الدولية فرد الفصل الثامن لهذه السلمية والسياسية حيث أ
 الوكالة أو الإقليم في نطاق أطرافهاودورها  في تسوية هذه المنازعات التي تنشأ بين 

  )٦(. هذا النزاعأطرافالمتخصصة التابع لها 

                                                             
  . من میثاق الأمم المتحدة ٨٥ راجع نص المادة -1
 وما بعدھا١٥٧. ص،مرجع سابق ،المتحدة الأمم  ، عبد العزیز سرحان-2
 على وتقوم الجمعیة العامة بتعیینھ لمدة خمس سنوات بناءً، الإداري الأكبر في الأمم المتحدة الموظف ھو(: الأمین العام -3

وتراعي الأمم المتحدة اختیار السكرتیر العام من رعایا الدول الصغیرة لضمان عدم انحیاز الأمم المتحدة ،توصیة مجلس الأمن 
مرجع  ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ،أحمد أبو الوفا -.:) الھیئةعلىد تعرض لوجھة نظر معینة في المنازعات التي ق

  ٤٠٩.ص، سابق
 ٣٢٦.، صمرجع سابق ،قانون المنظمات الدولیة، عادل المسدى4-
  ٤١. ص،مرجع سابق ،المنظمات الدولیة،  حسینمصطفي5- 

  ٥٦١. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر ، منتصر حموده-6
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والمنظمات المتخصصة في  )٢(،والإقليمية )١(،ولذلك فإن تعاون المنظمات الدولية 
ن تلك المنظمات تملك من أخاصة و ،حكيم الدوليين بات ضروريا القضاء والتأحكامتنفيذ 

 الأحكاموفي الوقت الذي يتطلب فيه تنفيذ  ،ا يمكنها من المساعدة في التنفيذالوسائل م
فإن المنظمات  ، علاقاتهم بالطرف المحكوم ضدهأوبحكم وظائفهم  ،الآخرينالدولية مساندة 

بحكم الوظائف المنوطة  ، الدوليةالأحكامفي تنفيذ  المساندة علىقادرة  ،الدولية المتخصصة
 الطرف المتقاعس عن علىللضغط  ، غير مباشرةأوبها سواء استخدمت كأداة مباشرة 

  )٣(.التنفيذ
بحكم  ، الدوليةالأحكام تستطيع القيام بدور فعال في تنفيذ الإقليمية المنظمات أنكما  

ضرورة تعاونها مع المنظمة الدولية وهيئاتها و ،إليهاموقع هذه المنظمات والمهام المسندة 
 الإقليميةثم المنظمات  ،وسنتناول في هذا المقام دور المنظمات المتخصصة ،وفقا للميثاق

  - :الآتي النحو على وذلك ، الدوليةالأحكامفي تنفيذ 
  -):الوكالات الدولية(المنظمات الدولية المتخصصة : أولا

 أشاروقد  )٤(، تابعة لهاوأجهزة ، هيئات رئيسيةمنتتكون   المتحدةالأمممنظمة  
 اتفاق بين مقتضىب ، وكالات دولية متخصصةإنشاء إمكانية إلىميثاق هذه المنظمة 

في ،  بتبعات دولية واسعةالأساسية نظمها مقتضىن هذه الوكالات تضطلع بأو ،الحكومات
يوصل بينها  ،من الشئونوما يتصل بذلك  ،الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة

  )٥(. )٦٣( المادة لأحكام المتحدة وفقا الأمموبين 
 سعادة إلى والاجتماعي والثقافي ترمي والإنساني ذات الطابع الاقتصادي فالأنشطة  

فكثيرا ما تمتنع الدول عن تنفيذ الحكم  ، حل مشاكلهاعلىالبشرية جمعاء وتساعدها 
 Rhadopeوذلك كما في قضية غابات  ، بها الدولةللصعوبات المالية الكبيرة التي تمر

،  ضد بلغاريام١٩٣٣ مارس ٢٠بين بلغاريا واليونان والتي بالرغم من صدور حكم في 
                                                             

كل ھیئة دولیة تخلق عن طریق اتفاقیة دولیة جماعیة أطرافھا الدول بغیة تحقیق أھداف محددة : ةیقصد بالمنظمة الدولی -1
دون ، الإرادة الذاتیة لھذه الھیئة أن تمكنھا من الاضطلاع بالمھام المنوطة بھا إلىوبحیث یصیر ھنا ، مشتركة للدول الأعضاء بھا

دار النھضة  :القاھرة (،المنظمات الدولیة الإقلیمیة،  حازم عتلم-:.حال المساس بسیادة الدول الأعضاءأن یرتب ذلك بأي 
 ١٩.ص، )م٢٠٠٦ ، الطبعة الثالثة،العربیة

وترتبط بصور معینة من التضامن  ،عبارة عن ھیئات حكومیة دائمة تربط بین دول متجاورة جغرافیا: التنظیم الإقلیمي (-2
 تنمیة علاقاتھا المختلفة في نطاق إقلیمي معین وفقا لمبادئ وأھداف الأمم علىو ، حفظ السلم والأمن الدولیینعلىا وتتعاون كلھ،

تقوم ،یقصد بھا تحدید أھداف معینة ومحددة ، معاھدات دولیة علىعبارة عن منظمات ترتكز  :والمنظمات المتخصصة، المتحدة 
وفي عھد عصبة الأمم المتحدة أطلق  ،الدولیة قدیما بالاتحادات ىوكانت تسم،بتحقیقھا مستقلة في ذلك عن الحكومات الأعضاء 

وھي تختلف عن المنظمات الدولیة  ،وحالیا یسمیھا المیثاق باسم الوكالات أو المنظمات المتخصصة،علیھا المرافق العامة الدولیة 
م المتحدة للاجئین وتختلف عن المنظمات الدولیة المستقلة مثل منظمة الأم ،غیر الحكومیة التي لا تملك الزمام الدول مباشرة

  وما بعدھا ٥٤١.ص، مرجع سابق ،المنظمات الدولیة ، مفید شھاب -.:) اتفاق بین الحكومات إلىالفلسطینیین حیث لا تستند 
 . وما بعدھا٢٩٠وما بعدھا ص  ١٨١. ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي ،عائشة راتب -:كذلك انظر

  ٤٠١. ص،مرجع سابق، وطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة ال ،جمعة عمر- 3
مجلس الأمن ،جمعیة عامة :تنشأ الھیئات الآتیة فروعا رئیسیة للأمم المتحدة -١( على المادة السابعة من المیثاق تنص -4
 یرىلمیثاق ما  یجوز أن ینشأ وفقا لأحكام ھذا ا-٢ -،أمانة،محكمة عدل دولیة ، مجلس وصایة ، مجلس اقتصادي واجتماعي ،

منظمة ،منظمة التغذیة والزراعة ،منظمة العمل الدولیة : والمنظمات المتخصصة مثل، )ضرورة إنشائھ من فروع ثانویة أخرى
ومنظمة ، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة، اتحاد البرید العالمي ،منظمة الصحة العالمیة ،التربیة والثقافة والتعلیم 

ومنظمة التنمیة  ،والبنك الدولي للانتشاء والتعمیر ،ومنظمة الطیران المدني، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، الدولیةالأرصاد
  . والمنظمة العامة للتعریفات  وللتجارة، وصندوق النقد الدولي،الدولیة 

 مقتضىاتفاق بین الحكومات والتي تضطلع ب مقتضىالوكالات المختلفة التي تنشأ ب -١( أن على  من المیثاق٥٧تنص المادة   -5
نظمھا الأساسیة بتبعات دولیة واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بذلك من الشؤون یوصل بینھا 

یما یلي من الأحكام  تسمي ھذه الوكالات التي یوصل بینھا وبین الأمم المتحدة ف-٢ -،)٦٣ (وبین الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة
المفھوم القانوني للمنظمة الدولیة المنظمات الدولیة ذات "قانون المنظمات الدولیة  ،محمد عبد الحمید -.:)بالوكالات المتخصصة

   من الملحق٢٢. ص،مرجع سابق ،"الاتجاه العالمي 
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  المادةإلى عقد مجلس العصبة استنادا إلى باليونان ىأد لم تقم بتنفيذ هذا الحكم مما أنها إلا
يلاحظ بجلاء استناد اليونان و، )م١٩٣٤سبتمبر ٦ ( من العهد بخطاب مؤرخ في)١٣/٤(

سبتمبر ١٩( في جلسة أكدوممثل بلغاريا ،  تنفيذ الحكمأجلمن ) ١٣/٤ ( المادةإلى
ولكن ، )١( في التهرب من التزاماتها بتنفيذ الحكمأبدا حكومته ليست لديها النية أن )م١٩٣٣

ولكن ، نقداالموقف المالي الحالي والصعوبات المالية يعوق الدولة من الوفاء بالتعويض 
 ،الحكومة مستعدة للوفاء بها عينا وقد قبلت الحكومة اليونانية هذا الحل وتم تسوية القضية 

 الظروف المالية والاقتصادية من بين الأسباب التي تعوق نأويتبين لنا من هذه القضية 
ومن هنا ، تنفيذ الالتزامات الدولية بصورة عامة والحكم القضائي الدولي بصورة خاصة

وفيما تقوم به من عمل ،  الوكالات والمنظمات المتخصصة في الحياة الدوليةأهميةظهر ت
 هذه المساعدة لكي تأخذ إلىبرامج صحية واقتصادية واجتماعية وثقافية للدول التي تحتاج 

وتهيئ بالتالي الأرض  ،بيدها وتتأقلم مع نظم المجتمع المتحضر والذي يسود فيه القانون 
ولذلك  تتعاون هذه الوكالات والمنظمات المتخصصة ، لالتزامات الدوليةالخصبة لأداء ا

كما يحق لها طلب الآراء الاستشارية التي تحتاج إليها من  ،مع منظمة الأمم المتحدة
  )٢(.محكمة العدل الدولية

 محكمة أحكام تساعد في تنفيذ أن التي يمكن هناك من المنظمات المتخصصة نإبل  
تنص من ميثاق منظمة العمل الدولية ) ٣٨(فمثلا المادة  ،صورة مباشرةب ،العدل الدولية

في حالة عدم  –  هذه المنظمةإدارة مجلس ي في المنظمة تعطالأعضاءالدول : (أن على
 الحق في تقديم التوصيات التي تبين –لة عضو لحكم محكمة العدل الدوليةتنفيذ الدو

 من ميثاق منظمة )٨٨(كذلك تنص المادة  )٣(،)ا الملائمة لجعل هذا الحكم منفذالإجراءات
 لأي جمعية المنظمة تستطيع تعليق الحق في التصويت أن على الطيران المدني الدولية

 الدول المتعاقدة تلتزم بعدم أن على علاوة )٤(،عضو فيها لا يمتثل لحكم محكمة التحكيم
 هذه الدولة تنتهك أنس  قرر المجلإذا ،السماح باستعمال الغلاف الجوى لدولة متعاقدة

كما خولت المادة  )٥(،)٨٧ (المادة  جهاز التحكيمأوالقرار النهائي لمحكمة العدل الدولية 
 من دستور مجلس المنظمة سلطات قضائية من خلال الترخيص له بأن يفصل في )٩٤(

ر إذا المنازعات الناشئة بين الدول الأعضاء في المنظمة والمتعلقة بتطبيق أو تفسير الدستو
   )٦(.تفشلت الدول المعينة في تسويتها بواسطة المفاوضا

 إذا هأن على ، لتسوية المنازعاتالأوربيةمن الاتفاقية ) ٣٩/٢(كذلك تنص المادة  
 الآخرفإن الطرف  ، المفروضة عليه في حكم التحكيمالالتزاماتلم يقبل طرف في نزاع 

                                                             
 ٤٥٤ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر-1
  ٢٠٧ . ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي ،عائشة راتب -2
  ٢٩٣. ص،مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن،  حسین عمر -3
  -:  ما یلي على ٨٨تنص المادة   -4

'The assembly suspend the voting power in the assembly and in the Council of any  
CONTRACTING STATE that IS found in the default under the provisions of this chapter'     

   :على ٨٧تنص المادة  - 5
' Each contracting state undertakes not to allow the operation of an airline of contracting 
state through the airspace above its territory if council has decided that the airline 
concerned is not conforming to a final decision rendered in accordance whith the  
previous article' 

  ٤٠٥. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-6
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 ذلك رأت إذا –والتي تستطيع  ،الأوروبي لجنة وزراء المجلس إلىيستطيع اللجوء 
  )١(. ضمان تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيمأجل عمل توصيات من -ضروريا

  -:المنظمات الإقليمية وتنفيذ الأحكام الدولية  :ثانيا
 على بنصيب من مهمة المحافظة الإقليمية المتحدة المنظمات الأممميثاق ص خ 
 يشجع أن الأمن مجلس علىنه أمن الميثاق ) ٥٢( الدوليين وقررت المادة والأمنالسلم 

  الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه المنظمات وسواء بناءعلى
 الأمن من جانب مجلس إليها الإحالة بواسطة أو )٢(، الأمر طلب الدول التي يعنيها على

 المتحدة الداخلة في مثل الأمم في الأعضاء الدول علىوكذلك فرضت نفس المادة  ،)٥٣م(
عن طريق   تبذل كل جهودها لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحليةأن ،هذه المنظمات

والاتفاقات  )٣(،الأمن مجلس على الأمروذلك قبل عرض  ، عضو فيهاهيالمنظمات التي 
 أوجدتالاتفاقات التي عقدت تحت كنفها قد  أو ، بمقتضاها هذه المنظماتأنشئتالتي 

وما ،  الدول الداخلة فيها بتسوية المنازعات التي تقوم بينها بالطرق السلميةعلى زاماًالت
 أو الصادرة من مثل هذه التسويات سواء كانت قانونية الأحكام ذلك من تنفيذ علىيترتب 

  )٤(.غير قانونية
 مما يجعلها تركز في الإقليمية تكوين هذه المنظمات على وتغلب الطبيعة السياسية 

وبالرغم من ذلك فإن لهذه  ،وخاصة المنازعات السياسية ،الإقليميةتمامها في المنازعات اه
  دوراًالأمريكيةفقد لعبت منظمة الدول  ، الدوليةالأحكام في تنفيذ اً مهمالمنظمات دوراً

 على في ممارسة الضغوط السياسية في النزاع الذي ثار بين الهندوراس ونيكارجوا مهماً
 محكمة العدل الدولية للفصل في القضية إلى ذلك لجوؤهما علىترتب  ،االحدود بينهم

  )٥(.م١٩٠٦التحكيمية بينهما والتي عمل فيها ملك اسبانيا محكما عام 
مباشرة في الوغير كافة الطرق المباشرة ب الإسهام الإقليميةوتستطيع المنظمات  

انطلاقا من مساهمتها في حفظ  ،عن طريق المساعدات الدبلوماسية ، الدوليةالأحكامتنفيذ 
وهذه  )٦(،ي بواسطة هذه المنظماتظ الحجز التحفإجراء الدوليين حيث يمكن والأمنالسلم 

ن التطور الحالي في أ الدولية خاصة والأحكام تقوم بدور مهم في تنفيذ أنالمنظمات يمكن 
حيث يشمل  الدوليين بوالأمن التوسع في مفهوم حفظ السلم إلىالمجتمع الدولي يميل 

  )٧(. التي لا تتضمن وقوع عدوان مسلح بالفعل ، الوقائيةالإجراءات
  
  
  
  
  

                                                             
 ١٧٤. ص،بقمرجع سا ،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة ،محمد الموسى  -1
 ٥٦١. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر ، منتصر حموده -2
 ١٧٧.ص، مرجع سابق ،المنظمات الدولیة الإقلیمیة، عتلم حازم  -3
  ٧٠٣.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام، محمد المجذوب  -4
  ٢٥٤. ص،ع سابقمرج ،) م٢٠٠١-م ١٩٤٨(دولیة  موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل ال- 5
 .من میثاق الأمم المتحدة) ٥٤ -٥١(والمواد من ، )٣٣(  راجع المواد - 6
  ٢٠١. ص،مرجع سابق، القانون الدولي المعاصر" الكتاب الثاني"الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان- 7
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  لمبحث الرابعا

  مشاكل التنفيذ ودور فلسطين في عمليته
 علىعدم تنفيذ أحكام المحاكم الدولية ظاهرة خطيرة ولها آثار جسيمة  يعتبر 

 الإحجام عن اللجوء إلىدول ن عدم تنفيذ الأحكام الدولية يدفع ال وذلك لأ؛المجتمع الدولي
ولقد حاول البعض التقليل ، واعتماد القوة في حل منازعاتها الدولية،  الوسائل السلميةإلى
 النتائج المرضية التي تحققت في إلى المحاكم الدولية مستندين أحكاممشكلة عدم تنفيذ من 

 محاكم أحكام أويم  محاكم التحكأحكام سواء بالنسبة لتنفيذ ،م١٩٤٥هذا المجال قبل سنة 
ن المشكلة أو ، ضرورة تفادي التفاؤل المفرطأكدت الفترة اللاحقة أن إلا، العدل الدولية 

في هذا المبحث  الباحثة تناولتليست نظرية كما توقع الكثير من المهتمين بالموضوع وس
ض ثم نعر، دراسة لمشكلة تنفيذ الأحكام الدولية في الواقع العملي وذلك في مطلب أول

 واهم الاتفاقيات الدولية ةلتنفيذ الأحكام القضائية في فلسطين وذلك وفقا للتطورات التشريعي
  -: النحو الآتيعلىوذلك ، ٍٍٍٍٍٍٍ في مطلب ثانوالقوانين التي تناولت هذا الموضوع

  .مشاكل التنفيذ في الواقع العملي: المطلب الأول
  .دور فلسطين في عملية التنفيذ: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  مشاكل التنفيذ في الواقع العملي

حيث  ، في هذا المطلب دراسة لمشكلة التنفيذ في الواقع العملي الباحثةتناولت 
ثم نتناول مشكلة عدم ،  رفض الأحكام الدولية في فرع أولستعرض الباحثة لمشكلة

ول أخيرا مشكلة ثم نتنا، الامتثال لبعض أحكام محاكم التحكيم الدولية وذلك في فرع ثان
   -: النحو الآتي علىوذلك  ،عدم الامتثال لبعض محاكم العدل

  - :مشكلة رفض الأحكام الدولية-  :الأوللفرع ا
لم تحظ مشكلة رفض تنفيذ الأحكام الدولية بالاهتمام اللازم أثناء إعداد النظام  

 قلة الحالات على بعضال فقد استند، الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة
 أصدرته المحاكم الدولية والاحترام شبه الكامل لما أحكامالتي رفضت فيها الدول تنفيذ 

 الطابع النظري لمشكلة رفض الدول على للتأكيد أحكامالمحكمة الدائمة للعدل الدولي من 
 العصبة  المتحدة مقارنة بعهدالأمم ميثاق أهمية فرغم )١(، وقرارات المحاكم الدوليةلأحكام

عهد العصبة حاول المجتمع الدولي في فقد  ،نه حدث تراجع فيما يتعلق بهذه المشكلةأ إلا
 أمسواء كانت محاكم عدل  ،أنواعها المحاكم الدولية بمختلف أحكاممواجهة مشكلة رفض 

 أحكام محاولة التصدي لمشكلة عدم احترام على الميثاق اقتصربينما  ،محاكم تحكيم دولية
فعندما اقترح  )٢(،من عهد العصبة أضيقعدل الدولية فقط وفي صورة محكمة ال
Dihigo) المشكلةإلى الإشارةفي الاجتماع العاشر للجنة واشنطن للحقوقيين ) كوبا ، 

 FITZMAURICE اعترض ،مر سان فرانسيسكوت لفت انتباه مؤأجل من الأقل على
حدة امتنعت فيها دولة من الدول  عدم وجود حالة واأساس على ذلك على) المملكة المتحدة(

                                                             
 ١٥٣.ص، مرجع سابق ،یاسي والقانوني في القانون الدوليالتفرقة بین النزاع الس، فتحي الحوشي - 1
فإن المجلس یقترح ،في حالة عدم تنفیذ الحكم : (  أنعلىنصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشر من عھد العصبة  -2

  ٢١٢.ص، مرجع سابق، التنظیم الدولي، عائشة راتب -:)الإجراءات الواجبة لضمان تنفیذه 
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 هذه المسألة علىواعتبر النص  )١(، المحكمة الدائمة للعدل الدوليأصدرتهعن تنفيذ حكم 
 من FITZMAURICE رأي) اليونان (Spiropoulos وأيد ،ضروري ير غأمرا

 بالنسبة وكذلك الأمر )٢(، المحكمة الدائمة للعدل الدولي قد نفذتأحكام جميع نأحيث 
  )٣(.ام محاكم التحكيملأحك

إن ف ،نسبة احترام أحكام المحاكم الدولية في تلك الفترة الرغم من ارتفاع علىو 
 ،وبالتالي لا يوجد ما يحول دون تغيير الدول لموقفها مستقبلا ،ذلك التنفيذ كان طوعيا

 تفاؤل مفرط ومحاولة إلى معين إلى لا تقود التجربة التي تمت في وقت أنويجب كذلك 
 المحاكم الدولية لتسوية منازعاتها باعتباره إلى اللجوء على تشجيع الدول على تركيزال

 ،الإطلاق على عدم اعتبارها مشكلة أوالمشكلة الرئيسية والاستهانة بمسألة عدم التنفيذ 
 أن الدول تعرض إلى ويرجع الدكتور محمد طلعت الغنيمي أسباب الامتثال للأحكام الدولية

نه يندر أن يوجد في تاريخ القضاء الدولي أو، ولي منازعات تافهة القضاء الدعلى
 المحدود للمحاكم الدولية الاستخدام ذلك فإن إلى وإضافة )٤(،منازعات ذات خطورة كبيرة

 الأحكام يجعل الحالات القليلة التي لم تحترم فيها أنفي تسوية المنازعات الدولية من شأنه 
  )٥(. الدولية مضرا جدا

  -: بعض أحكام محاكم التحكيم الدوليةتنفيذ عدم  - :لثاني افرعال
 مجلس العصبة بعض علىبالنسبة لأحكام محاكم التحكيم الدولية فقد عرضت  

 مسألة الارتفاع الكبير لنسبة الخضوع علىتكاد الدراسات الخاصة بالتحكيم تجمع القضايا و
 تعتبر استثنائية الأحكام  تلكعلى حالات عدم النزول أن على محاكم التحكيم ولأحكام

حتى م ١٩٠٠لقد عرض في الفترة من و )٦(، المبدأ العامعلىبحيث لا تؤثر  ،ونادرة جدا
إلا أن هذا العدد  ، التحكيم وفقا لإجراءات هذه المحكمةعلى نزاعا ٢٠ من أكثرم ١٩٣٢

الات  ثلاث ح فيإلا طريق المحكمة إلىتراجع بشدة منذ ذلك الوقت بحيث لم يتم اللجوء 
فقط بالرغم من الاقتراحات التي قدمت بخصوص تعديل الإجراءات أمام محكمة التحكيم 

  )٧( .الدولي الدائمة
ففي العديد ، إنكارها هذه الحقيقة ساطعة ولا يمكن نإمثلا يقول " هدسون"فالفقيه  

غلب الحالات أوفي ، يجابيإعمل لمن الحالات لا يتطلب قرار المحكمة اتخاذ أي طرف 
وحدث ذلك  ،تي تطلب الحكم فيها اتخاذ عمل ايجابي فقد تم القيام بذلك العمل بشكل عاديال

حيث  ، في الحالات التي لم يقتنع فيها الطرف الذي خسر القضية بالحكم الصادر ضدهحتى
 ، اللازم لعملية التحاكمالاحترام على في الخضوع للحكم بغية المحافظة إرادتهظهر أنه إ

  - :مثالين" هدسون  "م القاضيولتوضيح ذلك قد

                                                             
  ١٢٦. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي-1
  ٢٠٥.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر " الكتاب الثاني"الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان-2
  ٣٨٩.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه  ، حسین عمر- 3
 وما بعدھا١٧٧. ص،مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم-
  ٧٩٤ . ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 4
  ١٢٦.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 5
 ١٨٩٩حكیم الدائمة في عدد كبیر من المنازعات الدولیة وبلغ عدد القضایا التي فصلت فیھا منذ إنشائھا سنة  فصلت محكمة الت- 6

  ٦٥٠. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، علي أبو ھیف-: خمس عشر قضیة الأولىحتى قیام الحرب العالمیة 
  ٢٠٥. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر" اب الثانيالكت"الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان- 7
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 للحكومة النرويجية مبلغا ماليا الأمريكية دفعت الحكومة م١٩٢٣في سنة  -:المثال الأول
بتكريسها لمبدأ التسوية التحكيمية حتى ((قرره حكم تحكيمي كتعويض اعترافا منها ، ضخما

  )١(. )) تقبلها أن لبعض النظريات التي لا يمكن إعلانافي مواجهة حكم تضمن 
 الأمريكية يتعلق بدفع الحكومة المكسيكية قبل ذلك لتعويضات للحكومة -:المثال الثاني

 رغم م١٨٦٩ لجان المطالبات وفقا لاتفاقية أصدرتها التحكيمية التي الأحكامقررتها بعض 
 التدليس لاحقا إثباتوتم ،  كانت تعتبر المطالبات التي صدر بشأنها الحكم مزورةأنها

بعد عشرين سنة بإعادة جزء من المبلغ الذي سبق الحصول عليه  ،يات المتحدةوقامت الولا
  )٢(.  الحكومة المكسيكيةإلى

 وقرارات محاكم أحكام احترامندرة حالات عدم ب القول إلى ما سبقونخلص م 
وهناك عدة حالات رفضت فيها الدولة التي صدر ضدها الحكم التحكيمي تنفيذه ، التحكيم

   -:نذكر منها
وتتلخص وقائع هذه القضية في نشوب نزاع بين  : قضية الحدود الشمالية الشرقية .١

 تعلق بالحدود بينهما في المنطقة الشمالية الشرقية التي الأمريكيةبريطانيا والولايات 
 على) م١٩٢٧ سبتمبر ٢٩( اتفاقية مقتضىكانت تسيطر عليها بريطانيا واتفق الطرفان ب

صدر المحكم قراره أو ،عين الطرفان ملك هولندا كمحكمو ، التحكيمعلىعرض النزاع 
رفضه مجلس الشيوخ  في حينوقبلت بريطانيا هذا الحكم  ،م١٩٣١ يناير ١٠في 

وبررت الولايات المتحدة  ،نه غير ملزمأ أساس علىم ١٩٣٢ في يونيو الأمريكي
 وتمت ، تصرف كوسيطلأنه هذا الرفض بتجاوز المحكم لسلطاته كمحكم الأمريكية

 )٣ (.تسوية النزاع لاحقا بين الطرفين بطريقة ودية
تجد هذه القضية جذورها في النزاع : ضية مسألة الحدود بين كوستاريكا وبنماق .٢

وفي الحقيقة فإن جذور هذا النزاع تعود  ،المتعلق بتحديد الحدود بين كوستاريكا وبنما
رئيس  أصدرهم تحكيمي  تعلق بتفسير حكاوكولومبي نزاع سابق قام بين كوستاريكا إلى

 بإبرام الكولومبي وارثة عتبارهااب ،وقامت بنما لاحقا ،م١٩٠٠الجمهورية الفرنسية سنة 
 على النزاع مع كوستاريكا تعلقت بعرض )م١٩١٠ مارس١٧(اتفاقية بواشنطن بتاريخ 

 ضوء التفسير على تحدد خط الحدود بين الدولتين أنوطلب من المحكمة  ،التحكيم
وتشكلت  ، الرئيس الفرنسيأصدره أناصد الحكم التحكيمي الذي سبق السليم ومق

ورفضت  ،)م١٩١٤ سبتمبر٢(صدر حكمه بتاريخ أ أمريكيالمحكمة الجديدة من محكم 
 للحدود لا اً جديداً المحكم تجاوز سلطاته ووضع خطأن إلىبنما هذا الحكم استنادا 
 )٤( .الأوليتطابق مع تفسير الحكم 

تعلقت هذه القضية  :م١٩٠٦سبانيا سنةأ ملك أصدرهكيمي الذي قضية الحكم التح .٣
بنزاع نشب بين الهنداروس ونيكارجوا حول خط الحدود الإقليمية الفاصلة بينهما في 

 إبرام معاهدة بينهما إلى ،م١٨٩٤وتوصل الطرفان في أكتوبر  ،نهاية القرن التاسع عشر
                                                             

  ١٢٦ . ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 1
  -:كذلك انظر

   ٢٠٥. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر " الكتاب الثاني"الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان-
   ٧٣٤. ص،مرجع سابق ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، صلاح الدین عامر-2
 ٣٠٠ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر-3
 ٢٦٦. ص،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،جمعة عمر -4
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 الحدود في المناطق المتنازع والتي أنشأت لجنة حدود مختلطة ووضعت قواعد تحديد
إلا أن نيكارجوا  ،سبانيا كمحكم بينهما نتيجة فشل المعاهدةأ ملك إلىعليها وتم اللجوء 

وظل ، طعنت في صحة الحكم التحكيمي وفي قوته الإلزامية ورفضت الامتثال إليه
ا حين أصدرت محكمة العدل الدولية حكمه) م١٩٦٠نوفمبر١٨ ( لغاية تاريخاًالأمر معلق

 )١(. لنيكارجوااً وملزماًفي الموضوع واعتبرت الحكم التحكيمي صحيح
  - :عدم الامتثال لبعض أحكام محاكم العدل- :الثالثلفرع ا

 في هذا المقام بعض الأمثلة عن حالات لم تنفذ فيها أحكام صدرت  الباحثةتناولتس 
، ئمة للعدل الدوليوالمحكمة الدا ،عن محاكم قضائية دولية كمحكمة عدل أمريكا الوسطى

  -: النحو الآتي على وذلك ،ومحكمة العدل الدولية
  - :عدم تنفيذ أحكام محكمة عدل أمريكا الوسطي- :أولا

، م١٩١٧ واستمرت حتى العام م١٩٠٧عام  الوسطى أمريكا محكمة عدل نشئتأ 
 معاهدة بأثر تعلقا اثنين  إلالم ينفذ منهاربما  أحكام عشرة أصدرت )٢(خلال فترة وجودهاو

Bryan-Chamorro  سنة الأمريكية بين نيكارجوا والولايات المتحدة أبرمتالتي 
 في النزاع الذي نشب بين كوستاريكا ونيكاراجوا حول تلك الأولوصدر الحكم  ،م١٩١٤

 تتفاوض وتبرم اتفاقيات مع الولايات أنوتعلق النزاع بمدى حق نيكاراجوا في  ،المعاهدة 
 هذه أهميةرغم  )٣(، والهاديالأطلسيتعلق ببناء قناة تربط المحيطين  تالأمريكيةالمتحدة 

 تستشار من أن كوستاريكا بأن حقها في ادعتوقد  ، تقع في المنطقةأخرىالمسألة لدول 
باعتبارها دولة يقطعها النهر – مصالحها علىطرف نيكاراجوا حول أي تفاوض يؤثر 

 م١٨٥٨ لسنة Canas-Jeresن معاهدة ا لأقد تم انتهاكه نظر–الذي ستقام عليه القناة 
 ،م١٨٨٨سنة  Cleveland الأمريكي الرئيس أصدرهوكذلك الحكم التحكيمي الذي 

 على ذلك اعترضت كوستاريكا على وبناء ،يخولانها ذلك الحق ،والذي يفسر تلك المعاهدة
ة  التي منحت للولايات المتحدة حقا خالصا في بناء قناBryan-Chamorroاتفاقية 
كما ادعت كوستاريكا بأن ، Fonseca نيكاراجوا وقاعدة بحرية في خليج إقليمتقطع 

) ١٠( الوسطى لمدة أمريكاحقوق التجارة والملاحة التي منحت بصفة مشتركة لدول 
 تنازلات يمكنها أية تقديم أهلية تجرد نيكارجوا من ،م١٩٠٧  اتفاقية سنةمقتضىسنوات ب

  )٤(.  هذه الحقوقعلى تؤثر سلبا أن
وحكمت بأن  ، الوسطى ادعاءات نيكاراجوا بصفة كاملةأمريكا محكمة عدل وأيدت

 Bryan-Chamorro معاهدة بإبرام ،من الناحية القانونية ،نيكاراجوا لم تكن مخولة
  )٥(.  التصرفات التي تتم بين الغرباء فيهاإضرار مبدأ وجوب عدم إلىاستنادا 

                                                             
  ٧٢.ص، مرجع سابق، )٢٠٠١-١٩٤٨(لأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  موجز ا- 1

  ٤٢. ص،مرجع سابق ،أبحاث في القضاء الدولي ، الخیر قشي -:كذلك انظر 
   ٣٤٨. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر-
الجھاز القضائي الرئیس لمنظومة أمریكا "  central American court Justice " تمثل محكمة عدل أمریكا الوسطي - 2

، كوستاریكا (التي تشكل إطارا للتعاون السیاسي وللتكامل الاقتصادي بین ست دول من أمریكا الوسطي  ،الوسطي للتكامل
  ٢٢٠. ص،مرجع سابق ،یة للمنظمات الدولیةالوظیفة القضائ، الموسى محمد، )نیكارجوا وبنما، ھنداروس، غواتیمالا، السلفادور

الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورھا في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات الأجھزة السیاسیة  ، أحمد الرشیدي- 3
   ١٢٠. ص،مرجع سابق ،للأمم المتحدة

  ٢٨١. ص،مرجع سابق ،لیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدو ، جمعة عمر- 4
     ١٥٢. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي- 5
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 رئيس نيكاراجوا بأن أعلنحيث  ،ةولكن نيكارجوا رفضت هذا الحكم صراح
بما يتعارض مع الدليل  – أعلنتالمحكمة لم تصدر حكمها طبقا للحقيقة والعدالة عندما 

   )١(.انتهكت حقوق كوستاريكا Bryan-Chamorro معاهدة أن -إليهاالذي قدم 
حيث ،  نفسها بالوقائع السابقةوتعلقت القضية الثانية بين السلفادور ونيكاراجوا

-Bryan نيكاراجوا لمعاهدة إبرامت حكومة السلفادور بأن حقوقها قد انتهكت نتيجة ادع
Chamorro  أمريكا محكمة عدل وأيدت ،الأمريكيةبين نيكاراجوا والولايات المتحدة  

 الأولىوكما هو الشأن بالنسبة للقضية  ،الوسطي في هذه القضية كذلك موقف السلفادور
 بتجاوز المحكمة أولاهماتعلقت  : حجتينإلىمستندة حكم فإن نيكاراجوا رفضت تنفيذ ال

 من الاتفاقية التي  الأولى منحت لنفسها سلطة لم تخولها لها المادة أنهاحيث  ،لسلطتها
 بحيث لم  موسعاًوفسرت النصوص المتعلقة بتلك الولاية تفسيراً ،استمدت منها ولايتها

 فيها كذلك مسائل أدرجتلوحدها بل  ى الوسطأمريكاتدرج في تلك الولاية مسائل تهم 
الحجة  أما ،بما فيها المسائل التي تمس شرف الدول ،مختلطة تمس مصالح دول ثالثة

بسبب مساسه بمصالح  ، عدم صلاحيته للتنفيذأو،  فتمثلت في استحالة تنفيذ الحكمالثانية
تين وقد واجهت نيكاراجوا في هاتين القضي ،طرف ثالث غير خاضع لولاية المحكمة

 تحدي أومعضلة الاختيار بين تحدي المحكمة من خلال رفض الانصياع لقراراتها 
كبر أوكان خوفها من الثانية ، الولايات المتحدة من خلال رفض التزاماتها الاتفاقية تجاهها

  )٢(. وجودهاعلىومن ثم تحدت المحكمة وقضت ، الأولىمن 
  -:ولي المحكمة الدائمة للعدل الدأحكامتنفيذ  -:اثاني

    ٣٣ ،)م١٩٤٦ حتىم١٩٢٢ (أصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة في الفترة ما بين
 ، رأيا استشاريا في المنازعات الدولية التي نشبت بين الدول الأوروبية٢٨ و ،حكما قضائيا

  )٣(.ن غالبية أعضاء العصبة كانوا من القارة الأوروبيةأحيث 
 على المحكمة الدائمة للعدل الدولي تكاد تجمع أحكام الدراسات المتعلقة بتنفيذ إنو

،  هذه المحكمةأصدرته دولة تنفيذ حكم أيةحيث لم ترفض  ، نفذت جميعهاالأحكام هذه أن
 تعلق الحكم بتصرف قانوني معين متىخاصة  ،غلب الحالات بصفة فوريةأوتم التنفيذ في 
قررت المحكمة ضرورة  مثلا ففي قضية المناطق الحرة ، قرار مثلاأوكإلغاء مرسوم 

                                                             
1 Bryan-Chamorro Treaty 
The Bryan-Chamorro Treaty was signed in 1914 and ratified in 1916 during the United 
States occupation of Nicaragua. From 1912 to 1925, the United States controlled 
Nicaraguan affairs through puppet conservative party presidents Adolfo Diaz, Emiliano 
Chamorro, and Diego Manuel Chamorro. In exchange for political concessions from the 
presidents, the United States provided a military power need to keep the government in 
power and to enforce the government's will. 
By the terms of the Bryan-Chamorro Treaty, the United States acquired the rights to any 
canal built in Nicaragua in perpetuity, a renewable ninety-nine year option to establish a 
naval base in the Gulf of Fonseca, and a renewable ninety-nine year lease to the Great and 
Little Corn Islands in the Caribbean. For these concessions, Nicaragua received three Most 
of the three million dollars was paid back to foreign creditory by the United States officials 
in charge of Nicaraguan financial affairs, 

   http://en.allexperts.com/e/b/br/bryan-chamorro_treaty.htm  الرابط الالكترونيعلىمتوافر  - 
  ١٥٣. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي-2
   ٢٢٩. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر" انيالكتاب الث"الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان- 3

 ٨٠٣. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- :كذلك انظر
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 من يناير الأول أقصاهسحب خط الجمارك من الحدود الفرنسية السويسرية في تاريخ 
 اعتبرت وفي قضية غرينلاند الشرقية، وتم سحب الخط في ذلك التاريخ، م١٩٣٤

 ، غرينلاند غير مشروع وباطلإقليم باحتلالالمحكمة الدائمة التصريح النرويجي المتعلق 
وفي قضية القروض  ،بإلغاء المرسوم المعني يومين بعد ذلك ، النرويجيةوقامت الحكومة

إلا  ، بأنها ستسدد قروضها وفقا لما نص عليه الحكم الحكومة البرازيليةأعلنتالبرازيلية 
  )١( . عملية الدفع واجهت بعض الصعوباتأن

ائمة  المحكمة الدأصدرتهما التي الأحكام حكمين من أن إلى بعض المختصين وأشار  
 wimbledonوهما الحكمين الصادرين في قضيتي السفينة ، لم ينفذا بصفة كاملة

تين صدر ضدهما الحكمان السابقان لم ل الدولتين الأنويبدو ، والشركة التجارية البلجيكية
  )٢(. دفعتا بوجود ظروف موضوعية حالت دون التنفيذوإنما ،ترفضا الامتثال له

 المحكمة أصدرتها التي للأحكاملامتثال شبه الكامل رجع بعض المعلقين هذا اأوقد 
 في الوضعية التي الأطراف قرارات المحكمة تركت أن واقعة إلىالدائمة للعدل الدولي 
  )٣(. المحكمة باستثناء حالات قليلةإلىكانوا فيها قبل اللجوء 

  -:تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية - :اثالث
حة نظرية التنفيذ الطوعي التلقائي لأحكام محكمة  عدم صالدولية الممارسة  أثبتت
حيث واجه بعض أحكامها وقراراتها تحديات صريحة أظهرت ضعف  )٤(،العدل الدولية

وشكلت صدمة للذين اعتقدوا أن قاعدة ، الوسيلة التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية
  )٥(.  الوسيلة القضائيةمقتضىالقانون قد تدعمت ب

   - :الأحكامذ بعض عدم تنفي: أولا
 أجلثر فشل المفاوضات بين بريطانيا وألبانيا من إنه أحيث : قضية مضيق كورفو .١

ل هذا ظحيث  ، بالتعويض لصالح بريطانياىتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية والذي قض
 م١٩٤٣ الذهب الألباني في سنة علىالحكم بدون تنفيذ لحين ما استولت قوات الحلفاء 

حيث طالبت بريطانيا بتسليم الذهب لها كضمانة لتنفيذ حكم  ،لعالمية الثانيةأثناء الحرب ا
  )٦(.محكمة العدل الدولية

في هذه لصادر في الموضوع  المحكمة في حكمها اأكدت: قضية حق المرور .٢
 الهندي بين الإقليمحق البرتغال في المرور عبر ) م ١٩٦٠ ابريل ١٢(القضية بتاريخ 

واستولت الهند  ، الساحلعلى وإقليمهااضعة للسيادة البرتغالية المناطق المحصورة الخ

                                                             
 ١٥٩. ص،مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، علي إبراھیم- 1
  ٧١٣. ص،سابقمرجع  ،الوسیط في القانون الدولي العام،  المجذوب محمد- 2
  ١٥٥. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي- 3
 أكثر من عشر قضایا لا إلى التي تأسست مع الأمم المتحدة في أكثر من سبعین قضیة بالإضافة فصلت محكمة العدل الدولیة - 4

الوسیط في القانون ، عبد الكریم علوان -:وى وعدد غیر قلیل من الأوامرزالت معروضة أمامھا مع أكثر من عشرین من الفتا
  ٢٢٩. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر" الكتاب الثاني"الدولي العام 
  ٣٨٧. ص،مرجع سابق ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، أحمد أبو الوفا -:كذلك انظر 

  ٦٦٩. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام ،  علي أبو ھیف- 5
  ٢٣٠. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر" الكتاب الثاني"الوسیط في القانون الدولي العام ،  عبد الكریم علوان- 6

  ٦. ص،مرجع سابق ،)١٩٩١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -:كذلك انظر 
  ٤٢٦. ص،مرجع سابق ، الدولي والعلاقات الدولیة القانون،  أحمد أبو الوفا -
 ٢٩. ص،مرجع سابق ،"الجزء الرابع "القانون بین الأمم ،  جیرھارد فان غلان -
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رغم احتجاج  ، تلك المناطق بعد حوالي سنة من صدور الحكمعلى المنفردة بإرادتها
  )١(.البرتغال بمخالفة ذلك التصرف للحكم

  - :عدم تنفيذ بعض آراء المحكمة: ثانيا
 تنفيذ الآراء قل بكثير منألية الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدو يعتبر تنفيذ 

رغم الاستخدام الواسع للمحكمة وذلك ، محكمة الدائمة للعدل الدوليالخاصة بالالاستشارية 
ولي بصفة عامة دائمة للعدل الدففي حين احترمت آراء المحكمة ال ، في هذا المجالثانيةال

 لرفضها من قبل  ورق نظراعلى بقيت حبرا عدل الدوليةفإن العديد من آراء محكمة ال
ولا يقلل  ، استشاريةأراء المختصة بصددها الأجهزة المنازعات التي طلبت أطرافالدول 

الذي  ولا تلزم قانونا الجهاز" ستشاريا" الاستشارية كونها ذات طابع الآراء أهميةمن 
 اتفاق مقتضى بإلزاميا أثراما لم تمنح  –وكونها لا تخلق التزامات مباشرة للدول ، طلبها
 لا تتمتع تقنيا بحجية الشيء المقضي به بالنسبة للمواضيع التي انطوى عليها وإنها - سابق

   )٢(.  لا تشكل سوابق تضع المبادئ القانونية المقررةأنهاكما  ،النزاع
 )٣(،"الأدبيةالقيمة " من الناحية القانونية ى لا تتعد الاستشاريةالآراء قيمة أنصحيح 
لذهن صدورها عن جهاز يتمتع باعتبار كبير كونه الجهاز  يغيب عن األاولكن يجب 

 بالأشكالفعادة ما تولي المحكمة ممارسة الوظيفة الاستشارية  ،القضائي للمجتمع الدولي
 استشارية لأراء إصدارها نفسها هيئة قضائية عند اعتبرتفقد  ،والضمانات القضائية
،  الاستشاريةللآراء الإلزامي غير  الطابععلى ذلك لا يؤثر أنورغم ، وتصرفت طبقا لذلك

 ذلك لا يعني أن على أكدوابرز قضاة المحكمتين الدوليتين الدائمة والحالية أ العديد من فإن
 اللجنة المشكلة من أعدتهفقد تضمن التقرير الذي  ، قيمة قانونيةأية من الآراءتجريد هذه 

نته لائحة والذي وافق النص الذي تضم ،loder-moore-anzilotiالقضاة 
في الحقيقة فإن الفرق بين القضايا (-:ما يلي منها )٨٣( فيما بعد المادة وأصبحالمحكمة 

 ، متنازعةأطرافالمنازعاتية والاستشارية يصبح اسميا فقط متى وجدت في الواقع 
 منه أكثر الاستشارية تعتبر ملزمة يعد نظريا الآراء القائل بأن الرأيوبالتالي فإن 

     )٤(.)اعلمي
نه مماثل أ إطلاقا المحكمة بأنه استشاري لا يعني رأي وصف أن  مما سبقويظهر

 الاستشارية الآراء إنبل  ، متساويان في القيمة القانونيةأنهما أو ،لاستشارة قانونية عادية

                                                             
  ٥٣. ص،مرجع سابق ،)٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1

 ٤٣. ص،مرجع سابق ،لسیاسي والقانوني في القانون الدولي بین النزاع االتفرقة، فتحي الحوشي -:كذلك انظر
  ١٧٧. ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي- 2
 طلب أیة ھیئة رخص لھا میثاق الأمم على أن تفتي في أیة مسألة قانونیة بناء للمحكمة: المقصود بالآراء الاستشاریة أن - 3

تستطیع أجھزة  ، من میثاق الأمم المتحدة٩٦/١فوفقا للمادة ،  الترخیص طبقا لأحكام المیثاقعلىدة باستفتائھا أو حصلت المتح
وھذا  ، أن تطلب من محكمة العدل الدولیة رأیاً استشاریاً في أي مسألة قانونیة–الجمعیة العامة  ،مجلس الأمن -الأمم المتحدة 

التي تستوجب من المحكمة أن تعطى آراء استشاریة ،  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة من٦٥یتضح من خلال نص المادة 
وإنما تدخل  ،فیما یكون مطلوبا منھا والآراء الاستشاریة لیست أحكاما ولا تدخل في مجال الوظیفة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة

الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورھا في تفسیر وتطویر سلطات یفة الوظ،أحمد الرشیدي -:في مجال الوظیفة الإفتائیة للمحكمة
 ٨. ص،مرجع سابق ،واختصاصات الأجھزة السیاسیة للأمم المتحدة 

  ١٧٩. ص، سابقمرجع ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي-4
  ٤٠٩. ص،مرجع سابق ،منظمات الدولیةالوسیط في قانون ال، أحمد أبو الوفا -:وكذلك انظر 
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 ،ومن ثم يمكن اعتبارها حاسمة ،تعتبر تصريحات ذات حجية حول مسائل القانون الدولي 
  )١(. وهو محكمة العدل الدوليةألا جهاز قضائي دولي همأن ع تصدر نهاأحيث 

   ثاني لمطلب الا
  التنفيذ دور فلسطين في عملية 

وتقديس حجيتها وتنفيذ ما ، العدل يتحقق من خلال احترام أحكام القضاء الدولي
لا سيما أن القضاء الدولي يعتبر من وتنطوي عليه من التزامات وإجلال ما بها من حقوق 

 أمره على لأنه يقوم ؛ائل الدولية في حل وتسوية المنازعات الدولية وأكثرها عدالةأهم الوس
وبالتالي يصدر حكمهم في إطار ،  تتوافر فيهم النزاهة والحيدة التامة والكفاءة العاليةةقضا

لذلك سوف نتناول ، وإزهاق الباطلالحق من الضمانات والإجراءات التي تضمن إحقاق 
ثم ،  أول فرعفاقيات العربية التي نظمت تنفيذ الحكم الدولي وذلك فيفي هذا المقام الات

دور نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية و ،نعرض لأهم الاتفاقيات التي كانت فلسطين طرفا فيها
  -: النحو الآتي على، الفلسطينية في تنفيذ الأحكام الدولية وذلك في فرع ثانٍٍٍِ

  -: ئية وفقا للاتفاقيات الدولية تنفيذ الأحكام القضا- :الفرع الأول
لم تأل  ،لتحقيق الفعالية الدولية للأحكام القضائية  فيما بين الدول العربيةضمانا  

جامعة الدول العربية جهدا في سبيل وضع القواعد الاتفاقية التي تحد من غلواء الروح 
الدول   فيما بينالوطنية للقواعد التي تحكم نظام الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

  .الأعضاء
حيث شكلت  ، تقوم الجامعة بدور مشهود في هذا الخصوص،م١٩٥٢فمنذ عام 

لجنة من خبراء وزارات العدل في الدول الأعضاء لوضع نظام موحد لتنفيذ الأحكام 
تم إقراره  ، وقد تم بالفعل إعداد مشروع اتفاقية حول تنفيذ الأحكام ،القضائية فيما بينها

سبتمبر (١٤يه مجلس الجامعة في دور انعقاده العادي السادس عشر بتاريخ ووافق عل
  .م١٩٥٣ /م١٩٥٢خلال عامي  ،)م١٩٥٢

 ،لدول العربية باتفاقية تنفيذ الأحكام عمل اعلى أكثر من ثلاثين عاما وبعد مرور
تبين أن تلك الاتفاقية قد أضحت مختلفة وغير كافية لمواكبة تزايد العلاقات عبر الحدود 

حيث تم تكليف وزارات العدل في دول الجامعة بتدارس الوضع تمهيدا لوضع اتفاقية  ،بينها
وقدم  ،"الرياض للتعاون القضائي"جديدة وتم تصور ووضع مشروع النهائي لاتفاقية 

م ١٩٨٣للتوقيع عليه من قبل وزراء العدل في دول الجامعة في اجتماعهم بالرياض عام
 وذلك ،وسنتناول هذه الاتفاقيات تباعا ،"ربية للتعاون القضائياتفاقية الرياض الع" وسميت
  : النحو الآتي على
    .م١٩٥٢اتفاقية تنفيذ الأحكام العربية : أولا
  .م١٩٨٣اتفاقية الرياض للتعاون القضائي : اثاني
  - :اتفاقية تنفيذ الأحكام العربية: أولا

 ،لتعاون وتنفيذ الأحكام وتقوم الجامعة بدور مشهود في خصوص ام١٩٥٢منذ عام    
حيث شكلت لجنة من خبراء وزارات العدل في الدول الأعضاء لوضع نظام موحد لتنفيذ 

                                                             
الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورھا في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات الأجھزة السیاسیة  ،الرشیدي  أحمد-1

  .وما بعدھا٢٢٩. ص،مرجع سابق ،للأمم المتحدة
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بما يعزز الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية الصادر  ،الأحكام القضائية فيما بينها
  )١(.بشأنها تلك الأحكام

تم إقراره ووافق عليه مجلس ، موبالفعل تم إعداد مشروع اتفاقية حول تنفيذ الأحكا
 ( خلال عامي ،)م١٩٥٢ سبتمبر١٤(الجامعة في دور انعقاده العادي السادس عشر بتاريخ 

 ،وسوريا ،كل من الأردن والمملكة العربية السعوديةووقع عليها  ،)م١٩٥٣/م١٩٥٢
   )٢(.دكما انضم إليها عدد آخر من دول الجامعة فيما بع، واليمن، ومصر ،ولبنان ،والعراق

ن من بين أغراض الجامعة     أمن ميثاق جامعة الدول العربية      فقد جاء بالمادة الثانية     
 بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها فـي الـشئون      وثيقاً تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً    "

وفـي  ، ) شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين        -د"(الآتية
 في شأن تنفيـذ الأحكـام       اتفاقية علىمال هذا النص وافق مجلس الجامعة العربية        مجال إع 

 ،م٢/١٩٥٣ / ١٧ والأردن فـي     ، من اليمن الـشمالية    ،م٢٨/١١/١٩٥٢وموقع عليها في    
ــان ــي ولبن ــوريا، م١٨/٢/١٩٥٣ف ــي وس ــة ،م١٩/٤/١٩٥٣ف ــسعودية والعربي  ال

  )٣(.م٢٣/٥/١٩٥٣في
 الأمانة العامة للجامعة العربية من قبل كل        ىلد عليها   كما تم إيداع وثائق التصديق    

والأردن ، م١٩٥٤/ ٧ / ٢٥ومصر فـي    ، م٥/٤/١٩٥٤من المملكة العربية السعودية في      
وقـد   ،م١٠/١٩٥٧ /٣والعراق في    ،م٩/١٩٥٦ /٢٩وسوريا  في    ، م١٩٥٤/ ٦ /٢٨في  

 ،م٥/١٩٥٧ /١٩ وثائق الانضمام فـي  الأولى الاتفاقية وأودعت إلىانضمت ليبيا والكويت  
وتحدد هذه التواريخ بدء العمل بالاتفاقيـة وسـريانها         ، م٢٠/٥/١٩٦٢وأودعتها الثانية في    

  )٤(. كل دولة من أطرافها إلىبالنسبة 
تتكلم عن تعريف الحكم المراد  ، اثنتي عشرة مادةعلى تلك الاتفاقية احتوتوقد 

أم ) ٢م(ة لأحكام المحاكم وحالات رفض الأمر بالتنفيذ سواء بالنسب، الاعتراف به وتنفيذه
والقوة التنفيذية للحكم  ،والمستندات المطلوبة للأمر بالتنفيذ ،)٣م(بالنسبة لأحكام التحكيم 

  )٥(. بعد الأمر بتنفيذه

وطالما ارتبطت الدولة بمعاهدة متعلقة بتنفيذ الأحكام لديها فإن هذه المادة هي التي 
 القوانين علىك نظرا لسمو القانون الدولي تسري دون التشريع الداخلي الذي يحكمها وذل

 علىمبدأ سمو القانون الدولي  ،فقد أكدت العديد من القرارات القضائية الدولية، الداخلية
خاصة ، وذلك لحسم مشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، القانون الداخلي

ك ترتيب المسؤولية القانونية   ذلعلىولعل أوضح دليل  ،في حالة التنازع بين قواعده

                                                             
طبقا لاتفاقیة دول المجلس "لدول الخلیج العربیة نظام تنفیذ الأحكام القضائیة فیما بین دول مجلس التعاون ، أحمد سلامة -1

 ١٣٨ . ص،  م٢٠٠١"المجلد السابع والخمسون لعام،المجلة المصریة للقانون الدولي ، " ١٩٩٥لعام 
 الأمانة العامة للجامعة العربیة من قبل كل من المملكة العربیة السعودیة في لدى علیھا كما تم إیداع وثائق التصدیق -2
 ٣والعراق في  ،م٩/١٩٥٦ /٢٩وسوریا  في ، م١٩٥٤/ ٦ /٢٨والأردن في ، م١٩٥٤/ ٧ / ٢٥ ومصر في ،م٥/٤/١٩٥٤
وأودعتھا الثانیة في  ،م٥/١٩٥٧ /١٩ وثائق الانضمام في الأولى الاتفاقیة وأودعت إلىوقد انضمت لیبیا والكویت  ،م١٠/١٩٥٧/

  . كل دولة من أطرافھا إلىانھا بالنسبة وتحدد ھذه التواریخ بدء العمل بالاتفاقیة وسری، م٢٠/٥/١٩٦٢
القاھرة ( ،"دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص"النظام القانوني لتنفیذ الأحكام الأجنبیة في مصر ، عبد الفتاح حجازي -3
  ٢١٠. ص،)م١٩٩٦ ،دار النھضة العربیة :
  ٢١٠.ص -: نفسھالمرجع السابق -4
  .١٩٥٢بیة للعام  راجع اتفاقیة تنفیذ الأحكام العر- 5
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وذلك ،  قواعد القانون الدوليعلىفي حالة خروج تشريعاتها الداخلية ،  الدولةعلىالدولية 
    )١( .بتأكيد المحاكم ضرورة مطابقة القوانين الداخلية للقواعد الدولية التي تلتزم بها الدولة

    هذه الاتفاقية ؟علىويثار تساؤل هنا هل فلسطين موقعة 
 هذه على أن فلسطين لم توقع  الباحثةىرت  هذا التساؤلنفي سبيل الإجابة ع

 الاتفاقية ولكن اتفاقية الرياض حلت محل هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المعمول بها   
بالنسبة للدول  تحلّ هذه الاتفاقية(في متنها أن  التي قررت )٧٢(المادة نص بموجب وذلك 

جامعة الدول   نطاقفي م١٩٥٢محلّ الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام  صادقت عليها التي
تنفيذ الأحكام و نابات القضائية والاالإعلاناتالعربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من 

   )٢(.)نوتسليم المجرمي
وفلسطين ؟   الاتفاقية الثنائية بين مصرإلىولكن ما حكم هذه الاتفاقية بالنظر 

   هذه الاتفاقية وفلسطين طرف غير موقع ؟علىعة خصوصا أن مصر موق
أي تلك التي  ، أساس قواعد القانون الدوليعلى يمكن حلها  الباحثة أن المشكلةىتر

ولذلك فالمعاهدة بين فلسطين ومصر  ،تحكم المعاهدات المتتابعة والمتعلقة بموضوع واحد
وبالنسبة  ،لأحكام الجماعيةسارية في الحدود التي لا تتعارض بينهما مع اتفاقية تنفيذ ا

 فقد انقضت الشخصية الدولية لفلسطين بسبب ظروف الاحتلال ،م١٩٢٩للاتفاقية عام 
   )٣(.الإسرائيلي

   - :اتفاقية الرياض للتعاون القضائي:ا ثاني
 ،لدول العربية باتفاقية تنفيذ الأحكام تبين من عمل ا بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما

 ،د أضحت مختلفة وغير كافية لمواكبة تزايد العلاقات عبر الحدود بينهاأن تلك الاتفاقية ق
 ،وما يجب أن يكون عليه التعاون القضائي المنشود فيما بينها بشأن تنفيذ الأحكام القضائية

حيث تم تكليف وزارات العدل في دول الجامعة بتدارس الوضع تمهيدا لوضع اتفاقية 
  )٤(.جديدة

تم تصور ووضع المشروع  ،جتماعات بين الخبراء القانونيينوبعد عقد العديد من الا
م ١٩٨٣لوزراء العدل في دول الجامعة في اجتماعهم بالرياض عام وقدم  ،النهائي للاتفاقية

اتفاقية الرياض للتعاون  "ى وأضحت اتفاقية من اتفاقيات الجامعة العربية تسم،للتوقيع عليه
لموافق  اهـ١٤٠٣ من جمادي الآخرة عام ٢٣يخ والتي أبرمت في الرياض بتار "القضائي

فيما بين الدول  م١٩٨٥ أكتوبر ٣٠ودخلت حيز النفاذ ابتداء من  ،م١٩٨٣ ابريل عام ٦

                                                             
 ١٩٣٠ یولیو ٣١ في رأیھا الإفتائي في قضیة الجماعات الیونانیة البلغاریة في وھذا ما أعلنتھ المحكمة الدائمة للعدل الدولي -1
نھ في العلاقات بین الدول الأطراف في معاھدة لا تسمو  أ،بتقریرھا وجود مبدأ عام معترف بھ في القانون الدولي مؤداه ،

 في كثیر من وأكدت مبدأ  سیادة  القانون الدولي أیضا محكمة العدل الدولیة،  أحكام ھذه المعاھدةعلىیع الداخلي نصوص التشر
    ابریل ٦وحكمھا في قضیة نوتسیبوم في ، م١٩٥١منھا حكمھا في قضیة المصاید بین المملكة المتحدة والنرویج عام  ،أحكامھا

 من اتفاق ٢١ بشأن انطباق التزام الدخول في تحكیم بموجب الفرع ١٩٨٨ابریل  ٢٦وكذلك في فتواھا الصادرة في ، ١٩٥٥م
أن القانون الدولي لھ  ،نھ من المبادئ الأساسیة في القانون الدوليأ حیث قررت م١٩٤٧ یونیھ ٢٦المقر للأمم المتحدة المعقود في 

القانون ، إبراھیم العناني -:ار فترة طویلة من الزمن مدعلىوھو مبدأ أیدتھ القرارات القضائیة ،  القانون المحليعلىأسبقیتھ 
  ٢١٤. ص،مرجع سابق ،الدولي العام 
 ١٤٣. ص،مرجع سابق ،نطاق التزام الدولة دون إرادتھا في القانون الدولي العام،  محمد الدسوقي-:كذلك راجع 

  .١٩٨٣ اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي الصادرة عام -2
مرجع  ،القانون الدولي العام ،وآخرون محمد سامي عبد الحمید -:ھا وإیقاف العمل بھا ئمعاھدات وإنھا للمزید حول بطلان ال-3

   وما بعدھا ١٠٥.ص ،سابق
 ١٣٩. ص،مرجع سابق ، نظام تنفیذ الأحكام القضائیة فیما بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة،أحمد سلامة -4
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واكتمل النصاب القانوني لذلك بإيداع وثائق تصديق ، التي أودعت وثائق التصديق عليها
  )١ (. من الاتفاقية٦٧ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفقا لنص المادة 

وتـونس   ،م١٧/١/١٩٨٦ بتاريخالأردن : تم إيداع وثائق التصديق عليها من قبل    و 
ــاريخ ــسودان ، م٢٩/١٠/١٩٨٥ بت ــاريخوال ــوريا  ،١١/١٩٨٤/ ٢٦ بت ــاريخوس  بت

 ،١٦/٣/١٩٨٤ بتـاريخ والعـراق     ،٢/١٠/١٩٨٥ بتـاريخ والصومال   ،م٣٠/٩/١٩٨٥
 بتـاريخ وموروتانيا  ، م٣/١٩٨٧ / ٣٠ تاريخ ب والمغرب  ،٢٦/١١/١٩٨٣بتاريخوفلسطين  

 بتـاريخ والـيمن الجنـوبي      ،م٦/١٩٨٤ /  ١١ بتـاريخ واليمن الشمالي    ،م١٧/٦/١٩٨٥
  )٢(.  م١٣/٤/١٩٨٤

وقد جاءت الأحكام المنظمة للاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها فيمـا بـين دول             
 بالأحكـام   بـالاعتراف  الذي تم عنونتـه   ) ٣٧-٢٥المواد من   ( الجامعة في الباب الخامس   

الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحـوال الشخـصية وتنفيـذها              
  )٣(. )٣٧-٢٥المواد من (

يقصد بالحكم -أ: ( حيث قررت في متنها أن  المقصود بالحكم)٢٥(وتناولت المادة 
 إجراءاتعلى  يصدر بناء - أيا كانت تسميته-تطبيق هذا الباب كل قرار  معرضفي

مع -ب ، الأطراف المتعاقدةمن محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد قضائية أو ولائية
 بالأحكام المتعاقدة الأطرافيعترف كل من  الاتفاقية،  من هذه)٣٠(مراعاة نص المادة 
 المتعلقة الأحكام ذلك في القضايا المدنية بما فيآخر   طرف متعاقدأيالصادرة عن محاكم 

 الإداريةمحاكم جزائية، وفى القضايا التجارية والقضايا  المدنية الصادرة عنبالحقوق 
 وفق إقليمه في به وينفذها المقضي الأمرالحائزة لقوة   الشخصية،الأحوالوقضايا 

 كانت إذاوذلك  )٤(، هذا البابفيعليها   المنصوصالأحكام  المتعلقة بتنفيذالإجراءات
 القضائي الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص تأصدر التيمحاكم الطرف المتعاقد 

 مختصة الاعتراف أو التنفيذ أو إليهالمطلوب   المقررة لدى الطرف المتعاقدالدولي
 الاعتراف إليه للطرف المتعاقد المطلوب القانوني  هذا الباب، وكان النظامأحكامبمقتضى 

 بإصدار بالاختصاص لمحاكم طرف آخر دون غيرها أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو
 .)كمالح

 ،جزائي ،تجاري ،مدني( حددت المقصود بالحكم يتضح مما سبق أن هذه المادة
 الأطراف المتعاقدة أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم إذا كان هذا الحكم علىوأوجبت ، )إداري

 مستنفذا لكافة إجراءات التقاضي في البلد التي صدر أيحائزا لقوة الأمر المقضي به 
" كما أن الفقرة ،  تنفيذ هذا الحكم قواعد الاختصاص القضائي الدوليلدى أن يراعي ويجب

  )٥ ( .من نفس المادة تناولت الحالات لا تسري عليها هذه المادة" ت
                                                             

وثائق التصدیق علیھا   یوما من تاریخ إیداع٣٠تسرى ھذه الاتفاقیة بعد مضى ( : أنعلىض  من اتفاقیة الریا٦٧ تنص المادة -1
 ) .  العربیة أو قبولھا أو إقرارھا من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول

  ١٣٩. ص،مرجع سابق ،نظام تنفیذ الأحكام القضائیة فیما بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، أحمد سلامة -2
  .م١٩٨٣ اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي-  3
أي  ، أن یكون الحكم المطلوب الأمر بتنفیذه قد حاز قوة الأمر المقضي بھعلى مجال تنفیذ الأحكام تتفق القوانین الداخلیة في - 4

أم فاتت  ،فعلا وتأیدسواء طعن فیھ ،یكون حكما نھائیا غیر قابل للطعن فیھ بالطرق العادیة للطعن كالاستئناف والمعارضة 
نظام تنفیذ الأحكام القضائیة فیما بین دول مجلس التعاون لدول  "أحمد سلامة-:مواعید الطعن فیھ بتلك الطرق وتحصن ضدھا 

 ١٦٨. ص،مرجع سابق ،الخلیج العربیة 
 .م١٩٨٣ اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي- 5
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وكذلك ،  حالات الاختصاص في حالة الحقوق العينية)٢٨-٢٧ (وقد حددت المواد
  .كم حالة اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الح

 إليهمحاكم الطرف المتعاقد المطلوب  مدى سلطة فقد تناولت) ٢٩(أما المادة 
 عليها اختصاص محاكم الطرف ىبن التي الأسبابالاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث 

 في إليها استند التي الحكم فيمحاكم بالوقائع الواردة تلك التتقيد   حيثالمتعاقد الآخر
  (1) .  لم يكن الحكم قد صدر غيابياالاختصاص وذلك ما تقرير

 وحددتها في خمسة ، فقد تناولت حالات رفض الاعتراف بالحكم)٣٠ (أما المادة
  -:حالات هي 

 الدستور أو النظام العام أو أحكام أو الإسلامية الشريعة لأحكاممخالفا   كانإذا .١
 .ف الاعتراإليهالطرف المتعاقد المطلوب  في الآداب

 صحيحا إعلاناالمحكوم عليه بالدعوى أو الحكم  لم يعلن الخصم كان غيابيا وإذا .٢
 .يمكنه من الدفاع عن نفسه

 الاعتراف الخاصة بالتمثيل إليهتراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب   لمإذا .٣
  . أو ناقصيهاالأهلية عديميللأشخاص  القانوني

 فيبه محلا لحكم صادر المطلوب الاعتراف   شأنه الحكمفي كان النزاع الصادر إذا .٤
 الأمرمحلا وسببا وحائزا لقوة   ويتعلق بذات الحقأنفسهمالموضوع بين الخصوم 

أو لدى طرف متعاقد ثالث،   الاعترافإليه به لدى الطرف المتعاقد المطلوب المقضي
  . الاعترافإليهومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب 

 م المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة شأنه الحكفي كان النزاع الصادر إذا .٥
  ويتعلقأنفسهم الاعتراف بين الخصوم إليه محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إحدىأمام 

 محاكم هذا الطرف المتعاقد إلىبذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت 
صدر  التي تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد في الأخير

 )٢(. إليه عنها الحكم المشار
 الطرف المتعاقد متى كان الحكم قابلا لدى تنفيذ الحكم )٣١(وقد تناولت المادة 

 بتنفيذه تخضع لقانون الطرف أووحددت أن الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم ، للتنفيذ
  . اقية بغير ذلكوذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتف ،المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ

 الطرف المتعاقد لدى فقد تناولت مهمة الهيئة القضائية المختصة )٣٢(أما المادة 
  . تنفيذه أوالمطلوب إليه الاعتراف بالحكم 

حيث قررت أنها  ، الأمر بالتنفيذعلى فقد حددت الآثار المترتبة )٣٣(أما المادة 
  .ف المتعاقد الذي صدر فيه في إقليم الطرن جميع أطراف الدعوى المقيميعلىتسري 

  )٣(.  تنفيذهأوفقد تناولت المستندات الخاصة  بطلب الاعتراف بالحكم ) ٣٤(أما المادة 

                                                             
تنفیذه عند  ة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف بالحكم أومدى سلط (- : أنعلى من الاتفاقیة ٢٩تنص المادة  -.1

محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف  تتقید)علیھا اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر ي بحث الأسباب التي بن
  بالوقائع الواردة في الحكم التي،خرالتي بني علیھا اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآ  عند بحث الأسباب،بالحكم أو تنفیذه

   ).استند إلیھا في تقریر الاختصاص وذلك ما لم یكن الحكم قد صدر غیابیا
 .م١٩٨٣اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي الدولي للعام  -2
  .المرجع السابق - 3
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  الهيئات القضائية المختصة طبقاأمام إثباته يتم الذيالصلح  قررت أن )٣٥(والمادة 
 أقاليمئر  سافي معترفا به ونافذا  يكون المتعاقدةالأطراف من أي الاتفاقية لدى لأحكام

  لدى الطرفالتنفيذي له قوة السند أنبعد التحقق من وذلك  ،الأخرى المتعاقدة الأطراف
  أو،الإسلامية الشريعة أحكامنه لا يشتمل على نصوص تخالف أ و، عقد فيهالذيالمتعاقد 

  الاعترافإليه أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب ، أو النظام العام، الدستورأحكام
   . تنفيذهأوصلح بال

 التي كانت معقودة قبلها وذلك طبقا لنص الاتفاقيات الاتفاقية وأخيرا فقد ألغت هذه
فإن أحكامها تحل بالنسبة للدول التي ،  الرياضاتفاقية من )٧٢( من المادة الأولىالفقرة 

بتمبر  س١٤(صادقت عليها محل اتفاقية الجامعة العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام المبرمة في 
 إتفاقية علىبحيث تظل تلك الأخيرة سارية في حق كل دولة لم تصادق  ،)م ١٩٥٢عام

  )١(. م١٩٨٣الرياض الجديدة عام 
  -:في فلسطين تنفيذ الأحكام القضائيةكيفية  - :الفرع الثاني

 حكم فلسطين وإداراتها أنظمة حكم مختلفة ومتباينة تركت وراءها على تعاقبت 
 علىوقد حرصت تلك الأنظمة  ،عات بكامل أنواعها ودرجاتهاإرثا ضخما من التشري

 سن تشريعات أساسية إلىفبادرت  ،ترسيخ حكمها وإصباغه بالصبغة الشرعية والقانونية
 تتعلق بتنفيذ الأحكام الدولية )٢(وعادية وثانوية وعقد اتفاقيات دولية ثنائية وجماعية

   .اوغيره
للتطور التشريعي للقانون الفلسطيني تاريخيا  عرضاً فرع في هذا ال الباحثةتناولتو

كيفية تنفيذ الأحكام عرض لتثم ،  السلطة الفلسطينيةإلىمن مرحلة الحكم العثماني وصولا 
 من خلال استعراض الاتفاقيات التي عقدتها فلسطين مع غيرها من القضائية في فلسطين

 النائب العام لدولة فلسطين رقم  قرارتناول أخيراًتالدول العربية خلال تاريخها الطويل ثم 
 من خلاله دور نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية في سوف تبين الباحثةو، م٢٠٠٦ لسنة ٦

  -: النحو الآتي على وذلك ،عرض لدورها في تنفيذ الأحكام الدوليةتو، فلسطين
  - :التطور التشريعي لتنفيذ الأحكام القضائية في فلسطين:أولا 

لسطين وإداراتها أنظمة حكم مختلفة ومتباينة تركت وراءها  حكم فعلى  تعاقبت 
 علىوقد حرصت تلك الأنظمة  ،إرثا ضخما من التشريعات بكامل أنواعها ودرجاتها
 سن تشريعات أساسية إلىفبادرت  ،ترسيخ حكمها وإصباغه بالصبغة الشرعية والقانونية

  .لق بتنفيذ الأحكام الدولية وغيرها وعادية وثانوية وعقد اتفاقيات دولية ثنائية وجماعية تتع
                                                             

النسبة للدول التي صادقت علیھا محلّ ب تحلّ ھذه الاتفاقیة : (على من اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي ٧٢ تنص المادة -1
جامعة الدول العربیة والمعمول بھا حالیا بشأن كل من الإعلانات والإنابات   في نطاقم١٩٥٢الاتفاقیات الثلاث المعقودة عام 

  .)وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین القضائیة
وھي ذات صلة وثیقة ، تكون بین دولتین أو فریقین فقط: ئیةالاتفاقیات الثنا (( -:والجماعیة المقصود بالاتفاقیات الثنائیة  -2
وتعقد المعاھدة الثنائیة عادة بین دولتین ترغبان في تنمیة أو تنظیم المصالح أو ،  الأقل بعقود الأفرادعلىمن الناحیة القیاسیة ،

اتفاقیات یتفاوض بشأنھا أكثر من (  -:يفھ  أما الاتفاقیات الجماعیة أو المتعددة الأطراف،))القضایا التي تھمھما وحدھما فقط
، وبعض ھذه الاتفاقیات لا یخلق مبادئ أو قواعد جدیدة في القانون الدولي بل یشكل فقط نصا موسعا لمعاھدة ثنائیة، فریقین

اق ومیث ،معاھدة شمال الأطلسي"والأمثلة عدیدة بصورة خاصة في مجال الأحلاف العسكریة أو السیاسیة المتعددة الأطراف 
وھناك مجالات أخرى لمصالح الدول یسندھا عقد اتفاقیات متعددة الأطراف ولا تعتبر صانعة للقوانین وھي ، "وارسو وغیرھما 

وھنا تكون الناحیة الشائعة للمعاھدات المتعددة الأطراف إقامة وكالة إداریة دولیة لتحقیق ، المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة
وتقع ھذه فئتین ،  لا بد من اعتبارھا صانعة للقوانینأخرىلكن ھناك معاھدات  ، علیھا في المعاھدةالمصلحة المشتركة المتفق

 القانون إلىالقانون بین الأمم مدخل ، جیرھارد فان غلان ، ))رئیسیتین ھما المعاھدات الحقیقة وما یدعي بالإعلانات الوثائقیة
 ١٦٨- ١٦٧ ص.ص، مرجع سابق ،الدولي العام 
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 في فلسطين من الأهمية بمكان لبناء ن معرفة التطور التاريخي للنظام القانونيأو
 وتطور النظام ،ونشأة، سهمت في بناءأ التي والاقتصادية ،والاجتماعية، العوامل السياسية

 مدىومعرفة  ، ومحاولة ربط التراث التشريعي الماضي بالحاضر،القانوني في فلسطين
فقد  ، مر السنينعلى تطور هذا النظام مدى تنفيذ الأحكام الأجنبية والدولية وعلىتأثيره 

 عجالة أهم علىوسنتناول  ،زالت قابعة تحت الاحتلال سنوات طويلةكانت فلسطين ولا 
   -: المراحل التي أثرت في تاريخ القانون الفلسطيني

كانـت فلـسطين جـزءا مـن         ،م١٩١٧- م١٥١٦مـن    -:مرحلة الحكم العثماني   .١
 من أربعمائـة عـام،      أكثرالإمبراطورية العثمانية، وطبق فيها النظام القانوني العثماني        

بـالاحتلال البريطـاني للقـدس بتـاريخ      منتهيـا ، م١٩١٧ واستمر حتى نهايـة عـام     
العثمـاني إلـى وجـود فتـرتين        ) التشريعي(ويشير التاريخ القانوني    ، م٩/١٢/١٩١٧

عـام  ( لهما، الفترة من عهد تأسيس الإمبراطورية وحتى عهد التنظيمـات           أو: أساسيتين
 .م١٩١٧ حتى، وثانيهما، الفترة من عهد التنظيمات)م١٨٣٩

 القانوني العثماني مبنيا أساسا على مبادئ الـشريعة      وخلال الفترة الأولى كان النظام    
 ولكـن   ،)الحاكم(ان  الإسلامية والفقه الإسلامي والأعراف والقرارات الصادرة عن السلط       

الأحداث التي شهدها القرنين السابع والثامن عشر أضعفت الإمبراطورية العثمانية، الأمـر        
 اسـتمر الحكـم      و، "عهـد التنظيمـات     "الذي أدى إلى بروز فترة إصلاحية عرفت بـ         

واتسمت هذه المرحلـة بالمركزيـة الإداريـة         ،الأولى نهاية الحرب العالمية     إلىالعثماني  
فالتشريع ،  فلسطين   على هي المطبقة     أجزاء الإمبراطورية العثمانية   علىوانين المطبقة   فالق

م ظهرت حركة إصـلاحية أخـذت   ١٨٣٩ومنذ عام ، العثماني مصدره الشريعة الإسلامية   
 ولم ينجم عن هذه المرحلة اتفاقيات تتعلق بتنفيذ الأحكـام        )١(،تقتبس من التشريعات الغربية   

 .حسب علم الباحثة
وإدارتهـا  ، م١٩١٧احتلت بريطانيا فلسطين منذ العـام       : حلة الاحتلال البريطاني  مر .٢

 فلسطين من قبـل     على أي لحين إعلان الانتداب البريطاني       ،م١٩٢٢عسكريا حتى عام    
 الإرادة الملكيـة    مقتـضى  صدور دستور فلـسطين ب     م١٩٢٢وشهد عام   ، عصبة الأمم 

وأنـاط هـذا    ، )م١٩٣٩-م١٩٣٢-م١٩٢٣(خضع للتعديل في الأعـوام      أو ،البريطانية
الدستور للمندوب السامي صلاحية سن التشريعات بعد استشارة المجلـس الاستـشاري            

وقد شـهد    ،والتنفيذي وفي حالات معينة اعتبر التشريع من صلاحيات المندوب السامي         
) م١٩٢٢تشرين الأول سـنة     ٢٤في  (  صدور اتفاقية تبادل تنفيذ الأحكام       م،١٩٢٢العام  

ن محاكم المملكة المتحدة ومحاكم أي بلاد من ممتلكـات المملكـة المتحـدة              عالصادرة  
 )٢ (. حكوماتهاإحدىوالبلاد الواقعة تحت حمايتها والبلاد الواقعة تحت انتداب 

-م١٩٤٨(استمرت هذه المرحلة من العام       ):توحيد الضفتين (مرحلة الحكم الأردني     .٣
دنـي وطبقـت    رالغربية للحكم الأ   وفي هذه الحقبة من الزمن خضعت الضفة         ،)م١٩٦٧

والذي نصت المـادة     ،م١٩٥٠ لسنة   ٤٨ة حيث صدر القانون رقم      يعليها القوانين الأردن  
                                                             

 موقع علىمقالة متوفرة  ،عرض توضیحي لمراحل التطور التاریخي للنظام القانوني الفلسطیني ،م القضائي الفلسطینيالنظا -1
 .معھد الحقوق "جامعة بیرزیت 

 موقع المجلس على، م٣٠/٦/٢٠٠٧مقالة منشورة في  ،العملیة التشریعیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة، جمال الخطیب -2
  .ني التشریعي الفلسطی
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 القوانين والأنظمة المعمول بها لحين صدور قـوانين موحـدة   على الإبقاء  علىمنه   )٢(
تنفيـذ الأحكـام    ) م١٩٥١ لـسنة  ٦١(وشهدت هذه الفترة إصدار القانون رقم        ،للضفتين

 )١(.نابات بين محاكم ضفتي المملكة الأردنية الهاشميةلإوا
 واسـتمرت هـذه المرحلـة مـن العـام            :مرحلة الإدارة المصرية في قطاع غزة      .٤
وكـان  ، وفي هذه الفترة وضع  قطاع غزة تحت الإدارة المصرية         ، )م١٩٦٧-م١٩٤٨(

  صدر الأمـر   ،م١/٦/١٩٤٨وفي   ،يمثل الحكومة ضابط مصري يسمي الحاكم الإداري      
وبقيـت  ، م١٥/٥/١٩٤٨باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها قبل        ) ٦(رقم  

 تغيير تلك التـشريعات  إلىالتشريعات القديمة سارية المفعول ولم تعمد الإدارة المصرية         
 ،م١٩٥٥وفـي عـام      ،إلا ما تعارض منها مع التطورات السياسية والإدارية والحياتية        

بإرادة منفردة باعتبـاره القـانون الأساسـي        ) ٢٥٥(مر رقم   صدر الحاكم الإداري الأ   أ
 ومن ثم صـدر     ،م١٩٢٢ استمرار دستور    علىللمنطقة الواقعة تحت رقابته والذي أكد       

 حيث تم بموجبه تشكيل مجلس تشريعي في قطاع غزة تولي مهمة            ،م١٩٦٢دستور عام   
درها باسـم    هذه التـشريعات ويـص     علىالتشريع وكان الحاكم العام المصري يصادق       

وفي هذه الفترة لم يتم توقيع أي اتفاقيات تتعلق بتنفيذ الأحكام إلا تلك              ،الشعب الفلسطيني 
ولكن وقعت عليها مصر حيـث لـم يكـن    ، م١٩٥٢المتعلقة بتنفيذ الأحكام العربية عام      

 )٢(.لفلسطين وجود قانوني في تلك الفترة
 ،م١٩٤٨عـام    الأولـى  -: مرحلتين إلىوهي تنقسم   : مرحلة الاحتلال الإسرائيلي   .٥

فـي الجـزء الأكبـر مـن        عن تأسيس دولة إسـرائيل      وبدأت بإعلان الوكالة اليهودية     
 حيـث بـسطت إسـرائيل       ،م١٩٦٧والمرحلة الثانية بدأت عـام      ، الأراضي الفلسطينية 

 وأصدرت في هذه الفترة العديد من الأوامـر         ، الأراضي الفلسطينية كافة    علىسيطرتها  
فـي قطـاع غـزة      ) ٢٠٠٠(أمر في الضفة و   ) ١٤٥٧(عها حوالي   العسكرية بلغ مجمو  

 ولم يـنجم عـن   ، أي بعد توقيع اتفاق أوسلو،م١٩٩٣واستمر صدور الأوامر حتى عام    
 )٣(.هذه المرحلة أي اتفاقيات للتعاون أو تبادل تنفيذ الأحكام 

تشكلت الـسلطة الوطنيـة      :المرحلة القانونية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية       .٦
والاتفاق المرحلـي غـزة     ، م١٩٩٣الفلسطينية بموجب وثيقة إعلان المبادئ أوسلو عام        

 والموقع بين منظمة التحريـر الفلـسطينية والجانـب الإسـرائيلي            ،م١٩٩٤أريحا عام   
واستمرت هذه المرحلة لحين كتابة هذا       )٤(،بصورة  مؤقتة لحين إقامة الدولة الفلسطينية      

 العام الفلسطيني بإنشاء نيابة متخصصة بتنفيـذ الأحكـام          البحث ونجم عنها قرار النائب    
 . والتي سنتناولها بالدراسة في معرض بحثنا هذا

 
  
  
 

                                                             
  .)ر سابقصدم(،رض توضیحي لمراحل التطور التاریخي للنظام القانوني الفلسطینيع، النظام القضائي الفلسطیني 1 -

  ) .ابق سرصدم(،العملیة التشریعیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة ،  جمال الخطیب - 2
 ).ر سابقصدم (،ام القانوني الفلسطینيعرض توضیحي لمراحل التطور التاریخي للنظ،  النظام القضائي الفلسطیني- 3
  ).ر سابقصدم(،العملیة التشریعیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة ،  جمال الخطیب - 4
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 -: الفلسطينية لقوانينكيفية تنفيذ الأحكام القضائية وفقا ل: ثانيا 
 -:١٩٢٢ تشرين أول لعام ٢٤قانون تبادل تنفيذ الأحكام الصادر في  .١
 فلسطين علىحكومة البريطانية في فترة الانتداب أصدرت ال -:نطاق تطبيق القانون - أ

وكان هذا القانون يتعلق بتبادل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم المملكة  ،قانونا
والبلاد الواقعة تحت حماية المملكة  ،المتحدة ومحاكم أي بلاد من ممتلكاتها المستقلة

 )١(.ات المملكة المتحدة المستقلة حكومات ممتلكىحدإوتلك الواقعة تحت انتداب  ،المتحدة
 وقد كانت المادة الثانية منه ، مواد)٦(وقد تضمن هذا القانون  -:تعريفات عامة  - ب

كل حكم أو قرار ( -:عبارة عن تعريفات فقد حددت المقصود بالحكم وعرفته بأنه
 ، سواء قبل صدور هذا القانون،أعطي أو صدر من قبل محكمة أثناء إجراءات حقوقية

 . )عده ويقضي بدفع مبلغ من المال ويشمل قرار التحكيم في إجراءات التحكيمأو ب
الشخص الذي صدر  (-: بأنه المقصود بالمحكوم له وعرفتهكما حددت ذات المادة 

كما تناولت هذه ، )لصالحه الحكم كما تشمل لفظة المحكوم له ورثته والمحال إليهم من قبله
الشخص الذي صدر عليه الحكم وتشمل  (-:نهأرت المقصود بالمحكوم عليه وقرالمادة 

وتناولت أيضا ، )اللفظة كل شخص يصح تنفيذ الحكم بحقه في البلاد التي صدر فيها
 المحكمة الأصلية هي تلك وقررت أن،  والمحكمة المسجلةالمقصود بالمحكمة الأصلية

  )٢(.أما المسجلة فهي التي سجلت الحكم، التي أصدرت الحكم
 أما المادة الثالثة فقد تناولت الأصول -: تقديم طلب التسجيللدىتبعة الأصول الم  - ت

يقدم ( -:نه يجوز للمحكوم له أنأ تقديم طلب لتسجيل الحكم حيث قررت لدىالمتبعة 
 أية محكمة مركزية لتسجيل الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور إلىطلبا 
 نه يجوز للمحكمة بناءأ كما قررت ،)ةأو خلال أية مدة أطول تسمح بها المحكم ،الحكم
 هذا الطلب أن تأمر بتسجيل هذا الحكم إذا رأت أن من العدل والمناسب تنفيذ الحكم على

 )٣().في فلسطين
وقد تناولت ذات المادة الأحوال التي  -:ا رفض التسجيلهالأحوال التي يجوز في  - ث

 -: النحو الآتيعلى وذلك ،يجوز فيها رفض التسجيل
 .نت الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة الأصليةإذا كا .١
 أو رفض اختصاصها أو ،إذا لم يحضر المحكوم عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسه .٢

ي أو عدم إقامته ف،  أو لم يقبل بالإذعان لاختصاصها لسبب عدم تعاطيه شغلا،لم يذعن
 .منطقة اختصاص المحكمة الأصلية

عى عليه أوامر المحكمة الأصلية حسب إذا لم يبلغ المحكوم عليه بصفته مد .٣
 . أشغالا في منطقة اختصاصهاىنه يقيم عادة أو يتعاطأ الرغم من على ؛الأصول

 . الحكم بطريق الاحتيالعلىستحصل اإذا  .٤
ولم يفصل في ، قنع المحكوم عليه المحكمة المسجلة بأن الحكم قد أستئونفأإذا  .٥

 .يريد أن يستأنفه أو أن له الحق في استئنافه و،الاستئناف بعد

                                                             
 . موقع المقتفي الالكترونيعلىمتوفر  ،م١٩٢٢ تشرین أول لعام ٢٤الصادر في   قانون تبادل تنفیذ الأحكام - 1
 ).م١٩٢٢تشرین الأول سنة ٢٤(ذ الأحكام  من قانون تبادل تنفی٢ راجع نص المادة - 2
  .تبادل تنفیذ الأحكام  من قانون٣ راجع المادة - 3
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فيها ة المسجلة النظر محكمالأو إذا كان الحكم قد صدر في دعوى لم يكن في وسع  .٦
 )١(.أو لأي سبب آخر من هذا القبيل ،لأسباب تتعلق بالسياسية العامة

 إذا قررت تسجيل الحكم حيث ،وقد تناولت ذات المادة الصلاحيات الممنوحة للمحكمة •
   -:قررت

 ويجوز اتخاذ الإجراءات ،ة والمفعول اعتبارا من تاريخ تسجيلهيكون للحكم نفس القو .١
 أو مرفوعا إليها بتاريخ التسجيل ،لتنفيذه كما لو كان حكما صادرا في الأصل من المحكمة

 . في المحكمة المسجلة
كسلطتها  ،والاختصاصات بشأن الحكمنفس السلطة للمحكمة المسجلة  يكون .٢

 .منها واختصاصها بشأن الأحكام الصادرة 
بما في ذلك ، تحصيل الرسوم والمصاريف المعقولة عن تسجيل الحكم وما يتفرع عنه .٣

 ونسخة عن طلب ،خذ نسخة مصدقة عن الحكم الصادر من المحكمة الأصليةأمصاريف 
 . الحكم مقتضىالتسجيل كأنها مبالغ مستحقة الدفع ب

القانون يتضمن ما وقررت ذات المادة أنه سيتم إصدار أصول محاكمات بموجب هذا    •
  -:يلي 

 .تبليغ المحكوم عليه إعلانا بتسجيل الحكم  .١
٢. مقتضى طلب المحكوم عليه من فسخ تسجيل الحكم بعلى تمكين المحكمة المسجلة بناء 

 .هذه المادة حسب الشروط التي تستصوبها 
  هذه المادة ريثما تنقضي المدة التي يجوز للمحكوممقتضىتوقيف تنفيذ الحكم المسجل ب .٣

 .عليه خلالها أن يطلب فسخ التسجيل 
 علىحالة ما إذا كان  الحكم صادرا قد تناولت ف  من هذا القانونالمادة الرابعةأما 

 طلب المحكوم له  على  فيجوز للمحكمة في هذه الحالة بناء،شخص من محكمة نظامية
  )٢(. لحكمواثبات إقامة المحكوم عليه  في المملكة المتحدة أن تصدر نسخة مصدقة من ا

 تناولت صلاحية المندوب السامي في وضع قانون لتبادل تنفيذ المادة الخامسةو
حيث أجازت سريان هذا القانون ، الأحكام في البلاد المستقلة الواقعة خارج المملكة المتحدة

  .  وذلك بعد اقتناع المندوب السامي البريطاني بذلك،عليها
ضي القضاة وبعد موافقة المندوب السامي أن  لقاوأخيرا فقد أجازت المادة السادسة

يصدر أصول محاكمات لتنظيم المرافعات والمحاكمات فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة 
  )٣(.بهذا القانون

قانون يقضي بتنفيذ الاتفاق (:م١٩٢٩ نيسان ٣٠الأحكام تبادل تنفيذها مع مصر في  .٢
  - :)المعقود مع مصر لتبادل تنفيذ الأحكام

 ١٢لقد أبرمت الحكومة الفلسطينية الاتفاقية مع مصر في  -:يق القانوننطاق تطب - أ
 ، تسهيل تنفيذ أحكام كل من البلدين لدى الأخرإلى ويهدف هذا الاتفاق ،م١٩٢٩يناير 

من ) ٨/١م(أما عن مدة هذا الاتفاق فلقد حددها الطرفان المتعاقدان بمدة خمس سنوات 
غلب المبادئ  المقررة أو ،الأولىى عند انتهاء المدة قابلة للتجديد سنة بعد أخر الاتفاقية

                                                             
  .القانون السابق من ٣  راجع نص المادة - 1
 . من قانون تبادل تنفیذ الأحكام ٤ راجع نص المادة - 2
  .المرجع السابق - 3
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 في مصر بالنسبة لتنفيذ أحكام الاختصاص العام ها قضاءبفي هذه الاتفاقية معمول 
فوجود هذه المبادئ في الاتفاق قاطع كل شك فيما يتعلق بوجوب الأخذ بها  ،)٧(م

 )١(. وتطبيقها
 معاني الكلمات التي سيرد الأولىدة ولقد وضحت الاتفاقية في الما -:تعريفات عامة  - ب

 علىنه يجب فهم مرامي الألفاظ أ إلىوأشار المتعاقدان  ،ذكرها في متن النصوص
 )٢(.  وجه آخرعلىما لم يستوجب سياق الكلام فهمها  ،النحو الوارد في الاتفاقية

كل حكم أو أمر  " حكم"فقد حددت المادة الثانية من الاتفاقية المقصود من كلمة 
، أو من محكمة دينية قائمة قانونا، أو تجارية، ادر من محكمة في أي دعوى مدنيةص

وكذلك ، وقاضي بدفع مبلغ من النقود سواء أكان صدوره قبل العمل بهذا الاتفاق أو بعده
 القانون مقتضىكل قرار يصدره المحكمون في مادة من المواد المذكورة إذا كانت له ب

والفقرة ، صدر فيه نفس القوة التنفيذية التي لأحكام المحاكم فيهاالمعمول به في البلد الذي 
الأخيرة في هذا المفهوم تفيد أن الاتفاقية قد أخذت بشرط التبادل في تنفيذ الأحكام 

  )٣(.والاعتراف بآثارها 
تناولت ) ٣(فالمادة ،  قواعد سريان الاتفاقيةالأولىولقد وضحت المواد التالية للمادة 

فالأحكام الصادرة وفقا للمفهوم ، ام الصادرة من محاكم مصرية في فلسطينتنفيذ الأحك
 الراغب في ذلك أن يقدم  خلال سنة من تاريخ علىالسابق إذا أريد تنفيذها في فلسطين ف

 رئيس المحكمة المركزية التي سيحصل التنفيذ في دائرتها إلىصدور الحكم السابق  طلبا 
والأمر بالتسجيل يكون قابلا للفسخ بناء ، يل الحكم فيهاوذلك لاستصدار أمر الرئيس لتسج

وذلك بالطرق المقررة لفسخ تسجيل الأحكام أو  " المحكوم ضده" طلب من قبل المدين على
  )٤(.أو طبقا لأي قانون آخر يحل محله، م بشأن تبادل تنفيذ الأحكام١٩٢٢طبقا للقانون رقم 

أما المادة الرابعة فقد تناولت الأصول  -: تقديم طلب التسجيللدىالأصول المتبعة   - ت
 -: المحكوم له أنعلىنه ينبغي أحيث قررت  ، تقديم طلب لتنفيذ الحكملدىالمتبعة 

يبرز صورة مصدقة من الحكم تأييدا لطلبه مختومة وممضاة من المرجع الذي  .١
 . صدق عليها ومصدقة من وزير الحقانية في مصر أو من ممثله

س المحكمة التي قدم طلبا إليها بأن الحكم الذي يطلب  يقتضي عليه أن يقنع رئي .٢
أو اعتراض غير مفصول فيه؛ إلا إذا كان الحكم قابلا ، تنفيذه لا يوجد بصدده استئناف

  )٥(. الرغم من وجود استئناف أو اعتراض بصددهعلى شرائع مصر مقتضىللتنفيذ ب
سة من الاتفاقية فقد أما المادة الخام -:الأحوال التي يجوز فيها رفض التسجيل   - ث

 -: النحو الآتي علىوذلك  ،حددت الأحوال التي يجوز فيها رفض التسجيل
 .إذا كانت الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة الأصلية .١
إذا كان المحكوم عليه لا يقيم عادة ضمن دائرة اختصاص المحكمة الأصلية وليس  .٢

 أو ، أشغالا تجارية فيهاى يتعاط أو لم يكن في تاريخ إقامة الدعوى،له فيها محل تجاري

                                                             
  ٢٠٢. ص،مرجع سابق، م الأجنبیة في مصرالنظام القانوني لتنفیذ الأحكا،  عبد الفتاح بیومي حجازي - 1
    .  موقع المقتفي الالكترونيعلىمتوفر ، )م١٩٢٩ نیسان ٣٠الأحكام تبادل تنفیذھا مع مصر في ( قانون - 2
   ٢٠٣.ص،مرجع سابق ،النظام القانوني لتنفیذ الأحكام الأجنبیة في مصر ، عبد الفتاح حجازي- 3
 . تنفیذ الأحكام مع مصر من قانون تبادل٣ راجع نص المادة - 4
  .السابققانون ال من ٤ راجع نص المادة - 5
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لم يكن فريقا في عقد تجاري هو موضوع الدعوى ويراد تنفيذه كله أو بعضه ضمن 
 ولم يحضر أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو رفض ،دائرة اختصاص تلك المحكمة

 الأخص باختياره على الإذعان لاختصاصها وعلى أو لم يوافق ،اختصاصها أو لم يذعن
 .ضمن دائرة اختصاصهايغه يقع مكانا لتبل

نه أ من دعوىإذا لم يبلغ المحكوم عليه بصفته المدعى عليه في الدعوى أوراق ال .٣
 .كان يقيم عادة أو يتعاطي أشغالا في دائرة اختصاصها أو قبل بالإذعان لاختصاصها

ا أو إذا كان الحكم قد صدر في دعوى لم يكن في وسع محاكم فلسطين الفصل فيه .٤
 .علق بالسياسية العامةلأسباب تت

إذا كان تنفيذ الحكم لا يتفق والمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المعمول لها في  .٥
 . فلسطين

إذا كانت محاكم فلسطين قد أصدرت حكما يناقض ذلك الحكم في دعوى أقيمت بين  .٦
 .الفرقاء أنفسهم وتناول الحكم نفس الوقائع

 أو ،ال من شأنه أن يؤثر في قرار القضاةإذا وقع من الفريق الآخر في الدعوى احتي .٧
 )١(. أو أعلنت أنها كذلك،إذا اعتبرت المستندات التي بني الحكم عليها قضائيا زائفة

رئيس ل نإنه إذا توافرت أي حالة من الحالات السابقة فويلاحظ من خلال ما تقدم أ
 ذلكسجيل تيرفض  أنالمحكمة التي رفع إليها طلب لتسجيل الحكم في أساس الدعوى 

  .الطلب
 فقد قررت المادة السادسة والأخيرة في هذه الاتفاقية بأن أحكام المادة الثالثة :وأخيرا

  )٢( .والرابعة تسري كأنها مثبتة في هذا القانون
  -:م١٩٥١لسنة  ) ٦١(كيفية تنفيذ الأحكام وفقا للقانون رقم  .٣

كان الهدف منه صدر هذا القانون في عهد الحكم الأردني للضفة الغربية وقد 
التوحيد بين محاكم ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والإنابات 

  .القضائية
 اسم  منهالأولىحيث تناولت المادة  ، ست مواد أساسيةعلىويحتوي هذا القانون 

مملكة بين محاكم ضفتي النابات قانون تنفيذ الأحكام والإ(هذا القانون حيث أطلقت عليه 
 وقررت أن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة ،)م١٩٥١الأردنية الهاشمية لسنة 

  )٣(.الرسمية
  -:أما المادة الثانية فقد كانت عبارة عن تعريفات للمعاني التالية

 أو طائفية سواء ، أو شرعية،كل حكم صادر من محكمة نظامية) حكم(تعني لفظة  .١
 وكان قابلا للتنفيذ في محاكم ،دور هذا القانون أو بعدهاكتسبت الدرجة القطعية قبل ص

 .الضفة الغربية التي صدر فيها
–في القضايا الحقوقية  -:يقصد بالإنابات القضائية إنابة محكمة أخرى فيما يلي  .٢

تحليف اليمين ووضع الحجز التحفظي والإجرائي وتبليغ مذكرات الدعوة ومذكرات 

                                                             
 . من قانون تبادل تنفیذ الأحكام مع مصر٥  راجع نص المادة - 1
 . السابققانونال من ٦ راجع نص المادة - 2
  .م١٩٥١لسنة  ) ٦١( راجع قانون تنفیذ الأحكام رقم -  3
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تبليغ مذكرات الجلب للإظناء –ي القضايا الجزائية ف الجلب واستماع شهادات الشهود
  )١(.د والشهو

تنفذ الأحكام الصادرة من أية ( فقد تناولت تنفيذ الأحكام بقولها أما المادة الثالثة
محكمة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية من قبل دوائر التنفيذ في المملكة كأنها صادرة 

  ) .م في منطقة اختصاصهامن المحكمة التي يراد تنفيذ الحك
كل محكمة أو ( على تنفيذ الإنابات القضائية حيث نصت وقد تناولت المادة الرابعة

دائرة تنفيذ ضمن المملكة أن تنفذ الإنابات القضائية التي تردها من أية محكمة أخرى أو 
  .)دائرة تنفيذ

تعارض مع نه يلغي كل ما يأ إلغاء التعارض حيث قررت والمادة الخامسة تناولت
  .هذا القانون
 تناولت المادة السادسة اختصاص رئيس الوزراء ووزير العدل بتنفيذ هذا وأخيرا

  )٢(  .القانون

التـي  والقـوانين    أن الاتفاقيـات     إلى من خلال ما تقدم       الباحثة  خلصت: الخلاصة
 نها قد إف، وتناولت موضوع تنفيذ الأحكام القضائية       - كانت طرفا فيها   أو - نظمتها فلسطين 

 بغية توحيد النظام القـانوني      أو، تربطها روابط معينة  التي   بين مجموعة من الدول      اهتناولت
 -تحت سيطرة بلد معـين    فيها   التي كانت فلسطين قابعة      لأحوالا في   ذلك – تلك الدول    في

 بتنفيذ الأحكام الأجنبية التي تـصدر       ةمتعلقه الحالة تكون تلك القوانين والاتفاقيات       وفي هذ 
 المراد في   معنىوليس تنفيذ الأحكام القضائية الدولية بال     ، ن المحاكم الداخلية للدول المعنية    م

تنفيـذ الأحكـام   ل آليةيضع  لم الفلسطيني أن المشرع ت الباحثة   جدووبالتالي  ، هذه الدراسة 
 وهو واجب   ،الأحكام بحسن نية  تلك   فلسطين بتنفيذ    علىن كان هناك واجب يقع      إو، الدولية
 ) ٢/٢(ويتضح ذلك من خلال نص المـادة        ، لتزم به كل الدول في المجموعة الدولية      عام ت 

حيث ثبت لفلسطين صفة العضو الـدولي فـي   )٤(،منه٩٤ وكذلك نص المادة   )٣(،من الميثاق 
 كاهلها التزام عام بتنفيـذ الأحكـام        علىوبالتالي يقع   )٥(،م١٩٧٣منذ العام    الجماعة الدولية 

لإجراءات التي يستوجبه القيام بهـذه المهمـة سـواء مـن الناحيـة       واتخاذ كافة ا  ، الدولية
  .التشريعية أو التنفيذية

  

                                                             
  .م١٩٥١ لسنة ) ٦١(ام رقم  من قانون تنفیذ الأحك)٥-٤( راجع المواد 1-
  .)٢(  رقم المادة السابققانونال - 2
 العضویة على أعضاء المنظمة من أجل التمتع بالحقوق والمزایا المترتبة علىیجب  :((  من المیثاق ما یلي٢/٢ المادة قررت -3

مرج  ع  ،الأم م المتح دة   ، ز س رحان عب د العزی   -:))أن ی ؤدوا بح سن نی ة الالتزام ات الت ي یتحمل ون بھ ا ف ي عب  ارات ھ ذا المیث اق           
 ٨٤.ص،سابق

 أيفي ، حكم محكمة العدل الدولیة علىیتعھد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ینزل  (علىمن المیثاق ٩٤ تنص المادة -4
 . الملحق من٣٣.ص ،مرجع سابق، قانون المنظمات الدولیة ،عبد الحمید محمد -.: میثاق الأمم المتحدة-):قیة یكون طرفا فیھا

وقد كان ذلك من خلال إصدار الجمعیة العام ة لقرارھ ا ب الاعتراف بح ق ال شعب الفل سطیني ف ي تقری ر م صیره وفق ا للق رار                   -5
 ال صعید ال دولي ب دعوتھا للتمت ع بمرك ز مراق ب ف ي        عل ى وقد تم تأكید ھذه الصفة منظمة التحری ر  ،  م ٧/١٢/١٩٧٣ في  ٣٠٨٩

 إع لان الدول ة الفل سطینیة ف ي المجل س ال  وطني      إل ى وھ ذا بالإض  افة  ،  م ٢٢/١١/١٩٧٤ر ف ي  الأم م المتح دة وفق ا للق رار ال صاد     
وإبرام التصرفات ، واعتراف معظم دول العالم بفلسطین ومنظمة التحریر ممثلة لھذه الدولة، م١٩٨٨الفلسطیني في الجزائر عام 

اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة الم دنیین لع ام   ،بو النصرعبد الرحمن أ  -.:القانونیة معھا مما رسخ وجودھا كشخص قانوني دولي    
 ،)م٢٠٠٠ ، الأول ى الطبع ة  ،مطابع مرك ز رش اد ال شوا الثق افي     :فلسطین (، م وتطبیقھا في الأراضي الفلسطینیة المحتلة   ١٩٤٩

 ٣٣٥.ص
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 للعـام   ٦طبقا للقرار رقم    (دور النيابة العامة الفلسطينية في تنفيذ الأحكام الدولية         : الثثا
٢٠٠٦( :-  

داخلية  دور النيابة العامة الفلسطينية في تنفيذ الأحكام القضائية الهناالباحثة تناول تس
 وبيان ،م٢٠٠٦لسنة ) ٦ (وذلك من خلال استعراض قرار النائب العام رقم، والدولية

عرض للإشكاليات في التنفيذ التي تواجه هذه تثم ، تشكيل هذه الدائرة وتحديد اختصاصاتها
 المرحلي كنماذج لإشكاليات التنفيذ ودور تفاقوالا، نعرض لاتفاق أوسلوثم ، الدائرة

 النحو على وذلك ، التسوية السلمية لحل المنازعات المتعلقة بالتنفيذالتحكيم ووسائل
  -:الآتي
v تشكيل دائرة تنفيذ الأحكام واختصاصاتها:-  

 قرار النائب العام القاضي بتشكيل علىبعد الاطلاع  -:تشكيل دائرة تنفيذ الأحكام .١
كيل دائرة تنفيذ  تشعلى منه نصت الأولىالمادة  نجد أن ، نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية 

 إدارة تنفيذ الأحكام تلحق بمكتب النائب العام، وتكون خاضعةً (-:االأحكام بقوله
 )١( ). أنحاء فلسطين  ويشمل اختصاصها جميع  لإشرافه،

 منه حددت تشكيل هذه الدائرة بكون أحد مساعدي النائب )٢(كما نجد أن المادة 
 هذه الدائرة من فرعين أحدهما في كما قررت أن تكون، العام رئيسا لهذه الدائرة

والآخر في المحافظات الجنوبية، ويعين لكل من هذين الفرعين وكيل ، المحافظات الشمالية
 عدد كاف من وتتألف هذه النيابة من )٢(،إدارة تنفيذ الأحكام ويكون بدرجة رئيس نيابة

كما أن هذه ، نائب العامرؤساء ووكلاء النيابة ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد عددهم الأستاذ ال
حد القضاة من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل في أالمادة أعطت صلاحية للنائب العام بانتداب 

أحد ( أعمال نيابة دائرة تنفيذ الأحكام الرئيس أي علىويباشر الإشراف ، هذه الدائرة
، لنيابة أعضاء اعلىويقوم حسب النص بتوزيع المهام والأعمال ، )مساعدي النائب العام

يلحق بإدارة تنفيذ الأحكام عدد وكذلك ، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أحد وكيليه
كاف من الموظفين يختارهم النائب العام ويخضعون لإشراف وإدارة رئيس إدارة تنفيذ 

 )٣(.الأحكام 
تختص دائرة تنفيذ الأحكام بعدد من  -: دائرة تشكيل دائرة تنفيذ الأحكاماختصاصات .٢

 تناولهاتوس، م٢٠٠١ لسنة ٦ من قرار النائب العام رقم )٣(م حددها نص المادة المها
  -: النحو الآتي على تباعا الباحثة

الإشراف على أعمال النيابات الجزئية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة   - أ
قضايا حيث تختص نيابة تنفيذ الأحكام بالإشراف ومتابعة ال -:عن المحاكم الفلسطينية

والتي صدر فيها قرارات ،  كافةالمعروضة أمام النيابات الجزئية في أرجاء الوطن

                                                             
القسم  (٢٠٠٦لسنة ) ا(رقم التعلیمات القضائیة للنائب العام ، حمد المغنيأ  -.: راجع التعلیمات القضائیة للنائب العام-1

  ٢٣١.، ص)م٢٠٠٦ النیابة العامة، :فلسطین دولة ()الجزائي
   .٢٠٠٧مارس ٧العدد الثامن والستون الصادر بتاریخ ، مجلة الوقائع الفلسطینیة   -2
ام بدرجة رئیس نیابة ، ب ـ وكیلا إدارة تنفیذ الأحك -،  رئیساً أـ أحد مساعدي النائب العام -:تؤلف إدارة تنفیذ الأحكام من ( -3

  -،ج ـ عدد كاف من رؤساء ووكلاء النیابة من ذوي الخبرة والكفاءة -، والثاني للمحافظات الجنوبیة،الأول للمحافظات الشمالیة 
نفیذ یدیر العمل بإدارة ت) ٤(یجوز للنائب العام أن ینتدب أحد القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل بإدارة تنفیذ الأحكام مادة 

 مجلة الوقائع -:)الأحكام الرئیس، ویتولى توزیع الأعمال بین الأعضاء، وینوب عنھ عند غیابھ أحد وكیلیھ بقرار من النائب العام 
  .مرجع سابق ،العدد الثامن والستون، الفلسطینیة 
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 تنفيذ الأحكام على وتقوم بالإشراف ،وأحكام نهائية من المحاكم الفلسطينية المختصة
 . عدم تأخيرهاعلىالصادرة فيها والحرص 

بالاطلاع  -:لقانونالإشراف على تنفيذ أحكام الإعدام وحضور التنفيذ وفقاً لأحكام ا  - ب
 تنفيذ أحكام الإعدام علىنه منح صلاحية الإشراف أ قرار النائب العام نجد على

حيث ، )حد مساعدي النائب العامأ(وحضور التنفيذ لرئيس دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية 
 الإجراءات قانون حد مساعديه وذلك وفقا أ أو ،أن هذه الصلاحية مخولة للنائب العام

 على تنفيذ الإشراف النيابة العامة مهمة إلى عهد الذي )م٢٠٠١  لسنة٣رقم (ةالجزائي
      )١(. المصادق عليه الإعدامحكم

تنفيذ الأحكام الصادرة بحق أعضاء المجلس التشريعي والوزراء وأعضاء   - ت
 للمكانة التي يشغلها أعضاء المجلس التشريعي والوزراء نظراً -:ةالقضائي  السلطة

 نيابة تنفيذ الأحكام بمتابعة تنفيذ إلى فقد عهد هذا القرار ،طة القضائيةوأعضاء السل
 .الأحكام الخاصة بهؤلاء نظرا للمواقع التي يشغلونها في المجتمع

الإشراف على كل ما يتعلق بصحيفة الحالة الجنائية الصادرة عن وزارة الداخلية   - ث
 علىذه المادة مهمة الإشراف  أوكل النائب العام في ه-: ومتابعة تنفيذها وبياناتها

صحيفة الحالة الجنائية لدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية الفلسطينية واعتبرها من ضمن 
ين إذا  أنه من خلالها يتبوذلك لما تشكله هذه الصحيفة من أهمية حيث ،اختصاصاتها

 . صدور الأحكاملدىولما لهذا الأمر من تأثير ،  لامكان المتهم من ذوي السوابق أ
الإشراف على الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد قوات الأمن الوطني   - ج

 تنفيذ علىتختص دائرة تنفيذ الأحكام بحسب النص بالإشراف  -:ةوالأجهزة الأمني
ولكن يثار تساؤل هنا ، الأحكام المتعلقة بأفراد القوات الأمنية لما لهؤلاء من خصوصية

وهل ، ة من المحاكم المدنية أو المحاكم العسكريةهل المقصود بالأحكام تلك الصادر
  ضدهم؟اً لهم أم بصفتهم محكوماًبصفتهم محكوم

ن المحاكم ع المقصود من خلال المادة هو الأحكام الصادرة  الباحثة هنا أنىتر
 وليس العسكرية؛ لأن تلك لها نظامها الخاص المعمول به أمام الفلسطينية المدنية والجنائية

  .ء العسكريجهاز القضا
كما أن نص المادة من العمومية بحيث يشمل أفراد القوات الأمنية سواء كانوا       

لهذا نرى هنا أن هذا النص بحاجة للتعديل بحيث يتم استبعاد ،  عليهممدعىمدعين أم 
وإيضاح أن المقصود الأحكام ، المحاكم العسكرية وتوضيح أن المقصود هنا القضاء العادي

 النص وتقترح الباحثة أن يكون،  عليهممدعىيين بصفتهم مدعين والخاصة بالعسكر
 الأحكام الصادرة من المحاكم الفلسطينية العادية المطلوب علىالإشراف ( المعدل كالآتي 

 مدعىتنفيذها بالنسبة لأفراد قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية سواء كانوا مدعين أو 
  ).عليهم

  
                                                             

ھ من مساعدیھ على تنفیذ الحكم یشرف النائب العام أو من ینیب: ( أنھعلى من قانون الإجراءات الجزائیة ٤١٠تنص  المادة  -1
أو ) السجن (  مدیر مركز الإصلاح والتأھیل .٢. النائب العام أو من ینیبھ .١:المصادق علیھ بالإعدام ویحضر تنفیذ الحكم كل من

   .٦.طبیب مركز الإصلاح والتأھیل .٥.كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم  .٤. مدیر الشرطة في المحافظة  .٣.من ینوب عنھ
 .م٢٠٠١لسنة ٣قانون الإجراءات الجزائیة رقم ،)حد رجال الدین من الطائفة التي ینتمي إلیھ المحكوم علیھأ
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 -:نح والتأهيل والقيام بتفقدها وفقاً لأحكام القانوالإشراف على مراكز الإصلا  - ح
 مراكز علىمن خلال النص السابق أن النائب العام أوكل مهمة الإشراف يتضح 

ن النيابة العامة كأصل عام إحيث ،  تنفيذ الأحكام الجزائيةدائرةالإصلاح والتأهيل ل
عدم وجود موقوف وذلك للتأكد من ،  مراكز الإصلاح والتأهيلعلىتختص بالإشراف 
نه يتم معاملة الموقوفين بصورة حسنة ولهم أن يطلعوا أمن والتأكد ، بصفة غير قانونية

  )١(.ويسمعوا الشكاوي من الموقوفين،  سجلات السجنعلى
فرد المشرع الفلسطيني الباب الخامس من أ -:الإشراف على طلبات رد الاعتبار  - خ

 وتناولها المشرع )٢(،ية لقواعد رد الاعتبارالكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائ
 لسنة )٦ (وأوكل النائب العام بموجب القرار رقم، )٤٥٢ إلى ٤٣٦(في المواد من 

مهمة متابعة طلبات رد الاعتبار والإشراف عليها لدائرة تنفيذ الأحكام ، م٢٠٠٦
  )٣(.الجزائية

ت التي يقدمها إليها كذلك تختص دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بالبت في الطلبا - د
  -: النيابات ـ مشفوعة بالرأي ـ للبت فيها حسب الأصول وهيورؤساء ومدير

 .طلبات نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة في الدولة التي يتمتعون بجنسيتها .١
الجنح  أو ، أو المحكوم عليهم في قضايا الجنايات،طلبات تسليم المتهمين .٢

 )٤(.شفوعة بالأوراق اللازمةيقيمون في دولة أجنبية م والذين

                                                             
  .م٢٠٠١  لسنة٣رقم  ،من قانون الإجراءات الجزائیة١٢٦  راجع المادة1-
وفقا "عضاء النیابة العامة دلیل الإجراءات الجزائیة لأ، عبد القادر جرادة -.: من دلیل الإجراءات الجزائیة٤١٢المادة راجع  -

   ٨٧.ص، )م٢٠٠٤، مجلس القضاء الأعلى : غزة(، "٢٠٠١لسنة ٣لقانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم 
. ، صمرجع سابق، )القسم الجزائي (٢٠٠٦لسنة ) ا( أحمد المغني، التعلیمات القضائیة للنائب العام رقم - .:٥٦٤المادة  راجع -

١١٣ 
،  المستقبل وزوال كل ما یترتب علیھ من آثار جنائیةإلىھو محو الحكم بالإدانة بالنسبة : لاعتبار القضائي المقصود برد ا-2

وھو لا یتقرر إلا بصدور حكم  ،ویصبح المحكوم علیھ ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم یصدر بحقھ أي حكم جزائي
ھو الذي   : (رد الاعتبار القانوني أما، إلا من تاریخ صدور ذلك الحكمولا ینتج آثاره ،  طلب المحكوم علیھعلىقضائي بناء 

فھو یكتسبھ حتما بغیر وساطة القضاء بمجرد مرور مدة ، أو طلب من المحكوم علیھ، یحصل بحكم القانون بغیر تدخل قضائي
ومرور ،  حكم بعقاب جدید-اء المدة المحددة  أثن-إذا لم یصدر،أو انقضائھا بالتقادم، أو العفو عنھا، طویلة من تاریخ تنفیذ العقوبة

ھم أو، وھو بذلك یتمیز عن رد الاعتبار القضائي بأنھ ابسط منھ شرطا ،  حسن سلوك المحكوم علیھعلىتلك المدة الطویلة قرینة 
جدارتھ برد  مدىوتقییم ل،  تحقیق یجري في شأنھإلىمظاھر ھذا التبسیط أن حسن السلوك یستفاد بقوة القانون من دون حاجة 

 . وما بعدھا١٦٩. ، ص)مرجع سابق(، دلیل الإجراءات الجزائیة لأعضاء النیابة العامة،  عبد القادر جرادة -:)اعتباره
  .م٢٠٠١  لسنة٣رقم  ،من قانون الإجراءات الجزائیة ٤٥٢-٤٣٦راجع المواد من  -3
دلیل ، عبد القادر جرادة -. :نیابة العامة الفلسطیني من دلیل الإجراءات الجزائیة لأعضاء ال٩٢٩ إلى٩٠٦المواد من راجع  -

  ١٦٩. ، صمرجع سابق، الإجراءات الجزائیة لأعضاء النیابة العامة
 أحمد المغني، التعلیمات القضائیة للنائب العام رقم -.:من كتاب التعلیمات القضائیة للنائب العام١١٢٦-١٠٩٧من واد الم راجع -
   ٢١٠. ، صمرجع سابق، )القسم الجزائي (٢٠٠٦لسنة ) ا(

 معاھدة أو معاملة بالمثل أو قانون علىالإجراء القانوني المؤسس ((  تعریف التسلیم بأنھ إلى  وذھبت المحكمة العلیا الأمریكیة-٤
 أو المخالفة،حیث تسلم دولة ما لدولة أخرى شخص متھم أو مرتكب مخالفة جنائیة ضد القوانین الخاصة بالدولة الطالبة ،وطني 

القاھرة  (،النظریة العامة لتسلیم المجرمین، عبد الفتاح سراج -:)) ذلك بالدولة الطالبة علىحیث یعاقب ،للقانون الجنائي الدولي 
  ٥٥ . ص،)ت، د:
وحجتھم في ذلك أن تخل دولة عن شخص لجأ إلیھا لدولة أخرى بغرض توقیع أو تنفیذ ، إجراء التسلیم ولا یقر بعض الفقھاء -

 حریة الفرد بتتبعھ في كل مكان علىاعتداء : وفیھ ثانیا ، ھ فیھ أولا إخلال بثقة ھذا الشخص في الدولة التي التجأ إلیھا عقوبة علی
 المصلحة على الھدف الاسمي والأوسع وترك الھدف الضیق المحصور فإن المصلحة العامة تغلب إلىولكن بالنظر ،، یتجھ إلیھ 
ریات الفردیة التي تھدر الحریات العامة وعدم التستر علیھا ومتابعتھا قضائیا لئلا تكون المنبع ولا یمكن المناداة بالح، الخاصة 

ورقة عمل بعنوان تسلیم المجرمین صورة للتعاون القضائي الدولي ، حسن طاھر -:والبذرة القویة لانتشار الجریمة والمجرمین 
  ٦. ص،) ایطالیا:سیراكوزا( ،الجنائي

ویستند الاتجاه ، و ھناك دول كثیرة ترفض تسلیم رعایاھا ،  عدم تسلیم رعایاھا إلى المعاصرة ات الدولیةوتذھب معظم الاتجاھ-
 جمیع رعایاھا من خلال محاكمتھم على إقلیمھا وامتداد تلك السیادة على أساسا السیادة الكاملة للدولة علىالرافض لتسلیم رعایاه 

دف من التسلیم ھو منع إفلات الجاني من العقاب فإذا كانت الدولة التي یطلب  التسلیم بمعرفة محاكمھا الوطنیة وقضاتھا ولأن الھ
 على مبدأ عدم إمكانیة إجبار دولة على تأسیس ھذا الاتجاه إلىإضافة ،منھا أن تعاقب بنفسھا فلا تلزم أن تسلیم مواطنیھا لغیرھا 
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 .الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم، أو محكوم عليه مقيم في فلسطين .٣
التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم ؛ بسبب وضعهم في سجن بدلاً من سجن  .٤

 .آخر
 . التي تتم بمعرفة أعضاء النيابةتقارير تفتيش السجون .٥
ن من مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد إيداعهم القضايا الخاصة بهروب المحبوسي .٦

 .فيها
طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون ، قبل  .٧

 .البدء  في التنفيذ
طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته، أو بسبب التنفيذ  .٨

 .حياته للخطر
رسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم، أو حجزهم توهين المطلوب إقضايا المع .٩

 .فيها
 ،المكاتبات الخاصة بمحال الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها .١٠

لاتخاذ اللازم بشأنها، وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين 
 .المذكورة  بالدور
 .النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذإبداء الرأي فيما يستشكل على أعضاء  .١١
 . الزوجين المحكوم عليهما بعقوبةطلبات تأجيل تنفيذ الأحكام المقدمة من أحد .١٢
  )١(.أية مسائل يطلبها النائب العام أو أحد مساعديه .١٣

 الأحكام الباحثة حول دور النيابة العامة الفلسطينية في تنفيذ يرأ
  -:الدولية 

واستعراض ،  القضائيةالأحكامام بتشكيل نيابة لتنفيذ  النائب العربعد استعراض قرا
 الأحكام تنفيذ على دور هذه النيابة اقتصر أننجد  الجزائية الأحكاماختصاصات نيابة تنفيذ 

 وإنما،  الدوليةالأحكام ولم يتعرض لتنفيذ تنظيم عملية التنفيذ الداخليةو ،الجزائية الداخلية
 التي تتعلق بجرائم الأمور في بعض الرأي إبداءرد  مجعلىن دور هذه النيابة يقتصر اك

وطلبات نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات في دول ، تهاوإجراءدولية كتسليم المجرمين 
 من قبل المشرع اًقصورو  ، في التنظيم التشريعي الفلسطيني خللاً هذا ويعتبر ،أجنبية

ن كما أ، الأحكامبة العامة في مجال تنفيذ  للدور الكبير التي تقوم به النيا نظرا ،الفلسطيني
ن أالدولية والتي سبق و الأحكامتاريخ التشريع الفلسطيني حافل بقوانين تختص بتنفيذ 

  . هذه الدراسة إطارعرضنا لها في 
 دائرة في النيابة العامة تختص بتنفيذ إنشاء يتم أننه يجب أ الباحثة ىلذلك تر

وتقوم هذه النيابة بعملية التنفيذ كاملة ،  الجزائيةالأحكامفيذ  الدولية وتلحق بنيابة تنالأحكام
مثل هذا الأمر يعتبر  إغفال لأن ؛ لحظة  انتهاء عملية التنفيذإلى الأوراقمن لحظة وصول 

  . من قبل المشرع الفلسطينياًقصور
  

                                                                                                                                                                        
المعھد الدولي للدراسات العلیا في (، لدولي في المسائل الجنائیةالتعاون ا ، عبد المجید محمود-:تسیلم رعایاھا دون إرادتھا 

  ٨. ص،")ت،د"،ایطالیا ، سیراكوزا :العلوم الجنائیة
  .مرجع سابق ،العدد الثامن والستون،  الوقائع الفلسطینیة مجلة، ٢٠٠٦ لسنة ٦ من قرار النائب العام رقم ٥  راجع المادة 1-
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v الإشكاليات في التنفيذ:-  
وم إشكالات التنفيذ اختلف الشراح في تحديد مفه -:المقصود بالإشكال في التنفيذ .١

 اًوبذل الشراح محاولات جادة وجهود ،وذلك بسبب عدم تصدي القوانين لتحديد مفهومها
 واختلفت عباراتهم في هذا الشأن نذكر فيما يأتي ،كبيرة لتحديد مفهوم إشكالات التنفيذ

المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر على سير : (أنها:بعض عباراتهم
المنازعات التي تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون سببها :(أنهاو، )هذه الإجراءات

 )١(.)وتكون هي عارضة من عوارضه
الدعوى التي ترفع إلى القضاء المختص ويطلب فيها الحكم بإجراء  (وقيل بأنها

لافات مشاكل التنفيذ تتولد عن الاخت( هي  أو)٢(،)وقتي إلى حين الفصل في أصل النزاع
المشكلة التنفيذية هي كل ( ويرى البعض أن،)الناجمة عن المعاملات التنفيذية نفسها وبسببها

   )٣() .هيعيقمانع قانوني يمنع التنفيذ أو 
وليس ،  تغيير مضمون الحكمإلىفالإشكال في التنفيذ هو دعوى تكميلية لا تهدف 

 تعييب على ىلا يجوز أن يبنومن ثم ، بل هو تظلم من إجراء تنفيذه، وسيلة للطعن فيه
  )٤(. أو مخالفة القانون ، أو البطلان، الحكم بعدم الصحة
 من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية إشكالات الباب الثالثوقد تناول 

 ،م٢٠٠١لسنة ) ٦ (وقد جعل قرار النائب العام رقم، )٤٢٤-٤٢٠ (التنفيذ في المواد من
   )٥(.إشكاليات التنفيذ من اختصاص دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية اختصاص إبداء الرأي في 

   -:ذإجراءات دعوى الإشكاليات التنفي .٢
 .شكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكمإكل  - أ
 علىيجب تقديم الإشكال بواسطة إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية أو من تفوضه النيابة   - ب

تفصل المحكمة في وة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره،  السرعوجه
 ولها أن تجري التحقيقات ،الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن

 )٦(.اللازمة، ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع
ي الموضوع أن تبحث الحكم الصادر ف –عند نظر الاستشكال  لا يجوز للمحكمة  - ت

أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في ، من جهة صحته أو بطلانه
تأويله أو أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه ذاته أو في إجراءات 

 )٧(.لما في ذلك من مساس بحجيته، مما يجعله باطلا، الدعوى

                                                             
  .مرجع سابق ،أحكام المحكمین مفھوم تنفیذ ،  عبداالله السعدان-1

  ٢٠٣. ص،)م٢٠٠٠ ،دار الجامعة الجدیدة للنشر : الإسكندریة (،الصفة في التنفیذ،  أحمد ھندي2-
 .مرجع سابق ،مفھوم تنفیذ أحكام المحكمین ، عبداالله السعدان -3
  ١٨٠. ص،مرجع سابق،دلیل الإجراءات الجزائیة لأعضاء النیابة العامة،  عبد القادر جرادة- 4
   .٢٠٠١ لسنة ٦ من القرار رقم ٤  راجع نص المادة -5
  .م٢٠٠١  لسنة٣رقم  ،من قانون الإجراءات الجزائیة ٤٢٤-٤٢٠راجع المواد من   للمزید-6
دلیل ، عبد القادر جرادة -. :من دلیل الإجراءات الجزائیة لأعضاء النیابة العامة الفلسطیني، ٩٢٩-٩٠٦ المواد منراجع  -

  ١٦٩. ، صمرجع سابق، لجزائیة لأعضاء النیابة العامةالإجراءات ا
 أحمد المغني، التعلیمات القضائیة للنائب العام -.:من كتاب التعلیمات القضائیة للنائب العام، ١١٧٣-١١١٦٤من واد الم راجع -

   ٢١٠. ، صمرجع سابق، )القسم الجزائي (٢٠٠٦لسنة ) ا(رقم 
 ٢٢٢. ص،مرجع سابق ،٢٠٠٦لسنة ) ا(التعلیمات القضائیة للنائب العام رقم ، حمد المغنيأ ،)١١٦٨( المادة  راجع-7
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 المحكمة إلىوقبل تقديم النزاع ، يجوز لإدارة تنفيذ الأحكام الجزائية عند الاقتضاء  - ث
 المحكمة المختصة إلىفإذا رفع الإشكال ، مؤقتا لأسباب صحيةأن توقف تنفيذ الحكم 

  .فليس لها أن تأمر بوقف التنفيذ ،لنظره
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية   - ج

  .المحكمة المختصةوالأوضاع المقررة في 
ن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ أ نزاع من غير المتهم بشذا قامإ  - ح

الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقا لما هو 
 )١( .مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية

v  ١٩٩٣ام  عأوسلو التنفيذ سوف تعرض الباحثة لاتفاقي إشكاليات علىوللتدليل 
حيث يتضمن كلا الاتفاقين التزام الطرفين بالتنفيذ  ،م١٩٩٤ أريحا غزة المرحليوالاتفاق 

 . التحكيم والقضاء الدوليإلى التنفيذ إشكال إحالةوفي حال حدوث خلل في التنفيذ يجب 
 المعاهدة أحكام المتعاهدة بتنفيذ الأطرافقانوني العام المستقر هو التزام فالمبدأ ال

 يعتبر الأطرافحد أ بهذا المبدأ من جانب الإخلال هذا فإن علىو، نية تنفيذا كاملابحسن 
عملا غير مشروع مرتبا للمسؤولية القانونية الدولية يستتبع التزاما بتعويض الضرر 

وكثيرا ، هذه هي القاعدة المستقر العمل عليها في القانون الدولي، الإخلال عن هذا يءالناش
 حول تنفيذ الأطراف تحال المنازعات التي قد تنشب بين أن علىما تنص المعاهدات 

المسؤولية ى  ومدالمسئول تحديد لأجل التسوية القضائية أو التحكيم إلىالمعاهدة 
سوف ،  نخوض في تفاصيل هذه الاتفاقياتأنولكن قبل ، المترتب عليها والتعويض 

 السلطة الوطنية الفلسطينية مع هاأبرمت للطبيعة القانونية للاتفاقيات التي  الباحثةعرضت
  -: النحو الآتيعلى وذلك إسرائيل

 السلطة الوطنية الفلسطينية مع أبرمتهاالطبيعة القانونية للاتفاقيات التي  .١
 كممثل شرعي للشعب ةالفلسطيني المتحدة بمنظمة التحرير الأمماعترفت  -:إسرائيل

كما )٣(،ية بالكيان الدولي لفلسطين ومن قبلها اعترفت جامعة الدول العرب)٢(،الفلسطيني
 وبإبرام،  بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل لفلسطين الإسلامياعترفت منظمة المؤتمر 

ترف بالسلطة عا، م١٩٩٣ ومنظمة التحرير الفلسطينية عام إسرائيل بين أوسلواتفاق 
 الاتفاقيات العديد من بعد ذلك  وأبرمت ، نللفلسطينييالفلسطينية كممثل شرعي ووحيد 
وشاركت السلطة ، إسرائيلالفلسطينية و الوطنية المرحلية والانتقالية بين السلطة
 التي انعقدت عقب مؤتمر مدريد للسلام عام الأطرافالفلسطينية في المفاوضات متعددة 

                                                             
  .م٢٠٠١لسنة ٣ من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ٤٢٤  راجع المادة - 1
 الجمعیة العامة قرارھا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وفقا للقرار  الصعید الدولي فقد أصدرتعلى - 2

 حیثیات ومبررات لقبول دولة فلسطین كعضو في الأمم المتحدة علىوكذلك استندت الجمعیة العامة ، م٧/١٢/١٩٧٣ في ٣٠٨٩
 الصعید الدولي بدعوتھا للتمتع علىوقد تم تأكید وتعزیز دور منظمة التحریر ، ١٩٤٧ لعام ١٨١ قرار التقسیم إلىإذ استندت ،

 إعلان الدولة الفلسطینیة في إلىوھذا بالإضافة ، م٢٢/١١/١٩٧٤قرار الصادر في قا للبمركز مراقب في الأمم المتحدة وف
واعتراف معظم دول العالم بفلسطین ومنظمة التحریر ممثلة لھذه الدولة  ،م١٩٨٨المجلس الوطني الفلسطیني في الجزائر عام 

  .وإبرام التصرفات القانونیة معھا مما رسخ وجودھا كشخص قانوني دولي ،
فقد تم استبدال اسم منظمة التحریر الفلسطینیة باسم  ، للشعب الفلسطیني لرسوخ منظمة التحریر الفلسطینیة كممثلونتیجة

 .م١٩٨٨ دیسمبر عام ١٥فلسطین في نطاق الأمم المتحدة ابتداء من 
 الصعید علىاطي  أساس دیمقرعلىحیث اتخذ ذلك القرار ،  منازع للشعب الفلسطیني أصبحت فلسطین الممثل الشرعي دون -3

فقد تم الاعتراف بمنظمة التحریر الممثل الشرعي والوحید للشعب  ، بالمغرب١٩٧٤العربي في مؤتمر قمة الرباط عام 
 ١٩٧٦وتتمتع بالشخصیة القانونیة الكاملة منذ عام ،وأصبحت عضو كامل العضویة في جامعة الدول العربیة ،الفلسطیني  
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 البعض التساؤل حول الطبيعة القانونية للاتفاقيات التي تبرمها السلطة أثاروقد  ،م١٩٩١
  اتفاقات من طابع خاص ؟ أمة وهل هي معاهدات دولية الفلسطيني
 الوجود لا إلى السؤال نقول أن بروز السلطة الوطنية  هذان سبيل الإجابة عفيو

 النطاق الدولي على كيان منظمة التحرير الفلسطينية ولا يمس مركزها القانوني علىيؤثر 
ات دولية هامة كاتفاقية الرياض الذي اكتسبته باتفاقيات ثنائية وجماعية واتخذت فيه قرار

ن السلطة الوطنية الفلسطينية هي كيان متمخض عن منظمة التحرير لأوذلك ؛ مثلا
فاتفاق أوسلو انشأ شخصية معنوية ، وهذه المنظمة هي التي وقعت اتفاق أوسلو، الفلسطيني

مستقلة لها أهليتها القانونية في نطاق معين ومحدد بموجب الاتفاق وهي السلطة 
وإن كانت تباشر صلاحياتها نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية ولكنها ليست ، الفلسطينية
كما أن اتفاق أوسلو لم يمس بأي حال من الأحوال بالكيان ، نما في إطارهاإو، بديلا عنها

وبالتالي تبقي الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمة سارية ، القانوني والمركز الدولي للمنظمة 
ن هذه الشرعية الدولية هي إ حيث )١( لأنها وقعت عليها بما لها من شرعية دولية،؛ولالمفع

 درجة يمكن أن علىأ إلىالتي رفعت مستوي تمثيل فلسطين ضمن الأعضاء المراقبين 
يصل إليها العضو المراقب من حيث التمتع بالحقوق والصلاحيات في نطاق عمل الأمم 

 السلطة علىبالتالي يظل العمل باتفاقية الرياض ساريا وو ،م١٩٩٨المتحدة وذلك في يوليو 
نه صادر من الجهة التي تمنح السلطة أ اعتبار علىالوطنية الالتزام بتنفيذ ما ورد به 

  )٢(. الشرعية الدوليةةالفلسطيني
 أن فلسطين التي تمثلها السلطة الفلسطينية لم ىولعل مرجع التساؤل أن البعض ير

 القانوني الدولي الذي له أهلية اكتساب الحقوق وتحمل تكتسب بعد صفة الشخص
بكامل ، الالتزامات الدولية وقدرة التعبير عن إرادة ذاتية في مجال العلاقات الدولية

ن إغير أن هذا الرأي و، ن الكيان الفلسطيني هو كيان محدود وفق اتفاق أوسلوأو، أبعادها
 أنه قد فاته من الناحية القانونية حقيقة أن إلا،  حد ما من الناحية الواقعيةإلىكان سليما 

ن دول العالم وفي مقدمتها تلك أالمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية و
التي شاركت في مؤتمر السلام بمدريد في أوائل التسعينيات وخاصة الولايات المتحدة 

 جانب إسرائيل ذاتها قد اعترفت إلى ،الأمريكية وروسيا الاتحادية راعيا السلام الأساسيان
برم أن ما أو، بأهلية السلطة الفلسطينية في التفاوض والاتفاق حول السلام ممثلة فلسطين

المتحدة  قد اشتركت في التوقيع عليها الولايات ن والإسرائيليينمن اتفاقات بين الفلسطينيي
) معاهدات(أنها اتفاقات إقرارا من الجميع ، الأمريكية ودول أخرى عربية وغير عربية

ن خرق إسرائيل لهذه الاتفاقات أوهو ما يعني ، دولية تلتزم الأطراف باحترامها وتنفذها
 إخلال بالقانون الدولي الذي يحمل إسرائيل المسؤولية علىومماطلتها في تنفيذها ينطوي 

  )٣(.القانونية الدولية
عه بين منظمة التحرير  الذي تم توقيأوسلواتفاق  -:١٩٩٣اتفاق أوسلو للعام  .٢

 مادة كاملة من بنود الاتفاق تضمن ،م١٩٩٣ سبتمبر١٣ في تاريخ وإسرائيلالفلسطينية 
                                                             

مرجع  ،م وتطبیقھا في الأراضي الفلسطینیة المحتلة١٩٤٩قیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام اتفا ، عبد الرحمن أبو النصر- 1
 ٣٣٥ . ص،سابق

  ٣٢٤. ص-: نفسھالمرجع السابق -2
  ١٦٣. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم محمد العناني3 -
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 تنفيذ الاتفاق باعتباره معاهدة دولية بإشكالياتتتعلق بتسوية المنازعات فيما بتعلق 
ستتم تسوية المنازعات الناشئة  -١ (:علىمنه  )١٥ (ملزمة لطرفيه  حيث نصت المادة

إعلان المبادئ هذا ، أو أي اتفاقيات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية   تطبيق أو تفسيرعن
 -٢- )١(،)١٠ (خلال لجنة الارتباط المشتركة التي ستشكل وفقا للمادة ، بالتفاوض من

يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية  إن المنازعات التي لا
أن تتفق على عرض  للأطراف -٣-، بين الأطراف يهاتوفيق يتم الاتفاق عل

خلال التوفيق ، على  المنازعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها من
 الأطراف لجنة يءن ستنش الغرض، وبناء على اتفاق الطرفي، ومن أجل هذاالتحكيم
 )٢(.)تحكيم

 علىرير وإسرائيل اتفقتا  يتضح أن منظمة التحمن خلال استعراض النص السابق
 وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية في حال حدوث خلاف فيما يتعلق إلىاللجوء 

 التفاوض كوسيلة لحل إلى اللجوء علىبتنفيذ معاهدة أو اتفاق أوسلو وتم الاتفاق بداية 
يتم اللجوء  اتفاق إلى وفي حال عدم التوصل )٣( آلية التوفيق، إلىثم اللجوء ، المنازعات

  . التحكيم الدولي من خلال محاكمه الدائمة أو المؤقتةإلى
والذي تم توقيعه بين  أريحاالاتفاق المرحلي غزة  -:الاتفاق المرحلي غزة أريحا .٣

 مادة كاملة من تضمن ،م٤/٥/١٩٩٤منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تاريخ 
لق بإشكاليات تنفيذ الاتفاق باعتباره معاهدة بنود الاتفاق تتعلق بتسوية المنازعات فيما بتع

 ،تسوية الخلافات والنزاعات( علىمنه  ) ١٧ (دولية ملزمة لطرفيه  حيث نصت المادة 
أي خلاف يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يحال على هيئات التنسيق والتعاون المختصة التي 

المبادئ على أي  من إعلان )١٥ ( المادةأحكام وتطبق ، بموجب هذا الاتفاقأنشئت
الخلافات الناجمة  -١: أي،خلاف لا تتم تسويته من هيئة التنسيق والتعاون المختصة

 أي اتفاقات فرعية تتعلق المرحلة الانتقالية تسوي أوعن تطبيق تفسير هذا الاتفاق 
 الخلافات التي لا تسوى بالتفاوض يمكن -٢- ،بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط

يستطيع الجانبان أن يخضعا   -٣-ليها الجانبان عآلية للمصالحة يتفق تسويتها من خلال 
لهذه . للتحكيم الخلافات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها بالتوافق 

  )٤(.) الطرفان لجنة تحكيمينشيءانبين ، الغاية، وباتفاق الج

 علىسرائيل اتفقتا منظمة التحرير وإ  يتضح أنمن خلال استعراض النص السابق
 وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية في حال حدوث خلاف فيما يتعلق إلىاللجوء 

السابق ) ١٥(ة  نص المادعلىكما تم الإحالة ، المرحلي غزة أريحاتفاق الابتنفيذ معاهدة أو 
                                                             

والمفاوضات ھي تبادل ، ھا شیوعا واقلھا ازدحاما بالتفاصیل  المنازعات وأكثرتعتبر المفاوضات من أقدم الوسائل لتسویة -1
وتجرى المفاوضات عادة بین وزراء خارجیة الدول  ، تسویة للنزاع القائمإلىللرأي بین دولتین متنازعتین بقصد الوصول 

،  الدولتین المتنازعتینإحدىي وقد تجرى المفاوضات ف، أو من یوكلون إلیھم القیام بتلك المھمة، المتنازعة وممثلیھا الدبلوماسیین
 عبد -:وقد تجرى المفاوضات في مؤتمر دولي أو منظمة دولیة ، یكون من الدول المحایدة عادة ، كما قد تجرى في بلد ثالث

 ١٨٣ . ص،مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر ، الكتاب الثاني ، الوسیط في القانون  الدولي العام، الكریم علوان 
 .١٩٩٣فاق أوسلو  راجع ات-2
 الفریقین على فرد واحد بقصد دراسة جمیع أوجھ النزاع واقتراح حل على لجنة قائمة أو علىیعني عرض النزاع : لتوفیق ا-3

وكما ھو الحال " لجنة توفیق "وللفریقین أو لأي منھما  الحق في قبول أو رفض اقتراحات الموفقین الذي یعرف باسم ، لمعنیین 
التوفیق كوسیلة لحل المنازعات الدولیة  ،نبیل حلمي -.:كن للجان التوفیق أن تقابل الفریقین مجتمعین أو منفردینیم،في الوساطة 

 ٣٠-٢٥ ص. ص،مرجع سابق ،في القانون الدولي العام
  . ١٩٩٤ راجع الاتفاق المرحلي غزة أریحا 4
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 لحل حيث تضمن الاتفاق الجديد استخدام وسائل التسوية السلمية، ذكره في اتفاق أوسلو
 إلى اللجوء على وتم الاتفاق بداية ،المنازعات الناشبة عن خلل في تنفيذ بنود الاتفاق

 إلىوفي حال عدم التوصل ،  آلية التوفيقإلىثم اللجوء ، التفاوض كوسيلة لحل المنازعات
  . التحكيم الدولي من خلال تشكيل لجنة تحكيم لحل الخلافات الواقعةإلىاتفاق يتم اللجوء 
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  الفصل الثالث

  شروط صحة الأحكام الدولية
  . والطعن فيها، وآثارها

  لأحكام الدولية اشروط صحة: لمبحث الأولا

  مبدأ الطعن في الأحكام الدولية: المبحث الثاني 

   عدم الأمر بالتنفيذعلىالآثار المترتبة : المبحث الثالث 
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  الفصل الثالث

  ليةشروط صحة الأحكام الدو
  - :تمهيد
وتقديس حجيتها وتنفيذ ما تنطوي ، العدل يتحقق من خلال احترام أحكام القضاء الدولي  

لا سيما أن القضاء الدولي يعتبر من أهم وعليه من التزامات وإجلال ما بها من حقوق 
ة  أمره قضاعلى لأنه يقوم ؛الوسائل الدولية في حل وتسوية المنازعات الدولية وأكثرها عدالة

وبالتالي يصدر حكمهم في إطار من ، فيهم النزاهة والحيدة التامة والكفاءة العالية تتوافر
وهذا يجعل القضاء يحتل ،  وإزهاق الباطل الحقالضمانات والإجراءات التي تضمن إحقاق

نه أومن الطبيعي ، مكانة لا ينافسه فيها أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات الدولية
إذ قد لجأت إليه بمحض ، فإنه ينبغي أن ترتضي حكمه  ، القضاء الدوليإلىأ الدول عندما تلج

  .إرادتها واختيارها
يأتي من يشكك في حجية الحكم القضائي الدولي ويطعن في قوته  وبالرغم من ذلك  

ثم يأتي التحدي منتهاه ويرفض ، ويحشد المبررات الواهية لكي لا يمتثل للحكم، الإلزامية
 في هذا  الباحثةتناولت سوف لذلك،  الدوليةة عاتق الدولة المسؤوليعلىومن هنا يقع ، تنفيذه

تطرق للآثار تثم ، المقام شروط صحة الأحكام الدولية من الناحيتين الشكلية والموضوعية
 طرق وأسباب بطلان تناول تثم ،  مخالفة تلك الشروط وذلك في مبحث أولعلىالمترتبة 

عرض ست عدم تنفيذ الأحكام الدولية وأجل التي تتحجج بها الدول من الحكم القضائي الدولي
ثم ، نيلموقف الفقه والقضاء الدولي من الطعن في الأحكام الدولية وذلك في مبحث ثاالباحثة 

 عدم الأمر بالتنفيذ أي انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي علىتناول أخيرا  الآثار المترتبة ت
) المسؤولية الدولية (رض لآثار انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي عتثم ، وصوره وأسبابه

  -: النحو الآتي علىوذلك  ، الدولة التي ترفض الامتثال للحكم الدوليعلىترتب تالتي 
  . الدولية الأحكامصحة  شروط :المبحث الأول
  . مبدأ الطعن في الأحكام الدولية :المبحث الثاني
  . عدم الأمر بالتنفيذعلىرتبة الآثار المت :المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  صحة الأحكام الدولية شروط

 ،غير قابل للطعن بالبطلان ،صبح نهائيا فإنه ي،ر الحكم القضائي الدوليوصدبمجرد 
أو قيام المجتمع الدولي  ،ويتعين تنفيذه بحسن نية ،نه يحوز حجية الشيء المقضي بهإفوبالتالي 
نها قد  إلا أ،وإذا كانت الدول لم ترفض صراحة تنفيذ الحكم الدولي ،ذ جبراً بالتنفيبالإلزام

مثل قضية  ،أو تجاوز الصلاحيات، يتعلق بعضها بالبطلان ،تحتمي وراء أسباب ومبررات
تي ضد الولايات يوقضية هاي )١(،م١٩٠٦سبانيا سنة أالحكم التحكيمي الذي أصدره ملك 

لحدود بين كوستاريكا وبنما والواقع الدولي مليء بهذه وقضية ا ،قضية شاميزالو، المتحدة
  )٢(.القضايا

يندرج تحت المفهوم العام للاختصاص سواء كان  ،وبحث سلامة الحكم الدولي
أو كان الاختصاص  ، بالإجراءات المتبعة فيهامأ ،الاختصاص متعلقا بإنشاء المحاكم الدولية

ومن ثم يمكن رد العيوب  ، تجاوز الصلاحيةمة أو عدمءمن حيث الملا ،متعلقا بصدور الحكم
سواء تعلق هذا  ، عيب واحد يتعلق بالاختصاصإلى عدم سلامة الحكم الدولي علىالمترتبة 

 في هذا المقام بيان شروط  الباحثةتناولتولذلك سوف  ؛ الشكليةمالعيب بالشروط الموضوعية أ
 علىوذلك ،  مخالفة تلك الشروطعلىثم بيان الآثار المترتبة  ،سلامة الحكم الدولي بنوعيها

  -:النحو الآتي
  . شروط الشكلية والموضوعيةال :المطلب الأول
   .هاالآثار المترتبة عليوشروط المخالفة  :المطلب الثاني

  المطلب الأول
  شروط الشكلية والموضوعيةال

يجب توافرها لكي يصدر الحكم الدولي سليما ) موضوعيةوشكلية (هناك عدة شروط 
أو القرار  القضائي( الدولي  لإصدار الحكم يجبف،  والبطلان الطعنأسبابأى عن وبمن

 -عام أو خاص –سواء تم هذا التحديد بموجب اتفاق سابق ،  محددةإجراءات اتباع) التحكيمي
وهذا الاتفاق لا يتعلق فقط بأساس نشأة  ، بموجب اتفاق الأطراف المتنازعة بعد نشوء النزاعمأ

تلعب و ،وإنما يحدد الشروط الإجرائية لصدور الحكم ،والتحكيم الدولييناختصاص القضاء 
تناول توسوف  )٣(.إرادة الدول دورا رئيسيا في هذا الإطار الذي يتعين التقيد به وعدم تجاوزه

 علىوذلك  ،صحة الأحكام الدولية الشكلية والموضوعية في هذا المقام دراسة شروطالباحثة 
  -:النحو آلاتي

  - :الشروط الشكلية للأحكام الدولية - :لأولالفرع ا
 مجموعة من قواعد الإجراءات التي يمكن م١٩٠٧ ،م١٨٩٩وضعت اتفاقيتا لاهاي عام

إجراءات   اتباعفيجب  ،)القضائي أو التحكيمي( الدولي للدول الرجوع إليها لإصدار الحكم 

                                                             
  ٦.ص،مرجع سابق ،)٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1
  ١٩٣.ص، مرجع سابق ،كم الدولیة بین النص والواقعإشكالیة تنفیذ أحكام المحا، الخیر قشي -2
  وما بعدھا ٧٧٤.ص،مرجع سابق ،" التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي - 3
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بموجب اتفاق  مأ ،بقسواء تم هذا التحديد بموجب اتفاق سا ،ليصدر الحكم صحيحاًمحددة 
  )١( . في حالة عدم وضع الدول قواعد خاصة بها الأطراف المتنازعة

حيث ترفع  ،)محكمة العدل الدائمة(عن سابقتهالا تختلف ومحكمة العدل الدولية الحالية 
وتتبع إجراءات معينة عند  ،أو بطلب كتابي ،ما باتفاق خاصإ ، هذه المحكمة القضاياإلى

  )٢ ( .وإلا تعرض الحكم للطعن بالبطلان ، الأطراف التقيد بهالىعيتعين  ،التقاضي
وإلا تعرض  ،بل يتعين مراعاتها ،لا يعني جواز مخالفتها،ذه الإجراءات شكليةكون هو

 في  الباحثةتناولتوس . خلاف الحال أمام القضاء الداخليعلىوذلك  ،الحكم للطعن بالبطلان
وبيان سلامة إجراءات  ،القضاء والتحكيم الدوليينشروط انعقاد اختصاص دراسة هذا المقام 
  -: النحو الآتي على وذلك ،التقاضي

 -:شروط انعقاد اختصاص القضاء والتحكيم الدوليين : أولاً 
 في هذا  الباحثةلقيتلذلك سوف  تنفيذ الحكم الدولي صدوره من محكمة مختصةيتطلب 

 ،وشروط انعقاده ،الدولي مفهوم الاختصاص في نطاق القضاء علىالضوء المقام 
في خير   تخويل الجهة القضائية التي يمكن أن يعهد إليها( يعنيوالاختصاص القضائي

فكل دولة تقوم بتحديد قواعد ، قضية والمنازعاتبالنظر والفصل في الأ ،الظروف وأحسنها
أم كان سواء تعلق الأمر بمنازعات داخلية بحتة  ، إقليمهاعلىالاختصاص القضائي التي تطبق 

   )٣(.)الأمر يخص منازعات ذات عنصر أجنبي أو ذات طابع دولي

 في  يختلف عن معناهمامعنىن تعبير قضاء واختصاص لهما في القانون الدولي أو
 إلى سلطة قانونية فردية مخولة إلى نتكلم عن القضاء لنشير ففي الأخير، القانون الداخلي

الاختصاص المجال الذي يمكن للعضو أن يباشر ويقصد هنا ب ،شخص هذا القانون عدا الدولة
 العكس ليس صاحب سلطة قانونية ولا هو عضو على أما القاضي الدولي ف،فيه سلطة الدولة

 المنازعة أو مجال المنازعات التي إلىوإذن فإنما نشير باختصاصه ، شخص له هذه الصفة
بها القاضي أن يصوغ حكما أي هي الإمكانية التي يستطيع ، يكون لحكمه فيها أعمال يحلها

 فالمحكمة عندما تبحث في مدى اختصاصها تتمتع بسلطة كاملة في )٤(،مزودا بهذه الأعمال
 أطراف التي يقدمها الأسس هذا الاختصاص بحيث تصبح إليه الذي تسند الأساساختيار 

  )٥(.لتدعيم وجهة نظرها،  مساعدة ويمكنها النظر في غيرهاأدواتالنزاع  مجرد 
 الفقهاء في حين فرق، عبر المشرع الفرنسي عن لفظ الاختصاص بلفظ الولايةوقد 

 سلطة الحكم فالولاية تعني ،وولاية القضاء ،بين الاختصاص القضائي ،في الأنظمة الداخلية
وهي  –أي جميع أعضاء السلطة القضائية  – محاكم الدولة لالممنوحة لك ، القانونمقتضىب

                                                             
 ٧١٠. ص،  مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ،  محمد المجذوب-1
في إطار مرحلة الإجراءات المكتوبة تصدر المحكمة أوامرھا  –مكتوبة وشفویة -  : مرحلتینإلىتنقسم الإجراءات أمام المحكمة  -2

 إلىفیمكن للمحكمة أن تستمع  ،وفي مرحلة الإجراءات الشفویة ،لتحدید عدد وترتیب الوثائق التي یجب تقدیمھا وكذلك مواعید تقدیمھا
وتكون جلسات المحكمة علنیة ما لم تقرر  ،أطراف النزاعوكذلك مرافعات محامي ومستشاري ووكلاء  ،أقوال الخبراء وشھادة الشھود

، مرجع سابق ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة،حمد أبو الوفا أ-:المحكمة خلاف ذلك أو یطلب المتقاضون عدم حضور الجمھور
 ٤٠٥.ص
  ١٣.ص،مرجع سابق ،عصریة ملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقلیدیة لمنازعات الحیاة المدى ،جمال الكردي -3
  ٧١١.ص، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي " الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-4
المجلة المصریة للقانون الدولي ،" الحكم الصادر في النزاع بین تركیا والیونان حول بحر ایجةعلىالتعلیق " عبد االله الأشعل، -5

  ٢١١. ص،م١٩٨١) ٣٧(المجلد 
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 هو نصيب كل محكمة من هذه  الاختصاصفي حين ،فيذ في الدولةتقابل سلطتي التشريع والتن
وهو ناتج عن تجزئة ولاية القضاء نظرا لاستحالة أن تمارس محكمة واحدة فقط هذه  ،الولاية

 كل محكمة من إلى إسناد نصيب معين من ولاية القضاء إلىمما يدعو  ،الولاية في الدولة كلها
  )١(. المحاكم المختلفة

تحديد القضايا التي تباشر بها هذه المحكمة بشأنها (يعني  اص محكمة ماتحديد اختصو
وبعبارة  ،أخرىهو حد ولاية المحكمة بسبب وجود محاكم  ختصاصفالا ،)ولاية القضاء

ولقد كان لتعدد  ،) يمكن أن يباشر فيه العضو القضائي ولايته يتالنطاق القضايا ( فهو أخرى
 ، أنصبةإلىنتج عنها تجزئة ولاية القضاء  ضرورةكافة ولة المحاكم وانتشارها في أرجاء الد

وهذا النصيب من الولاية  ،يكون لكل محكمة من هذه المحاكم نصيب من الولاية بحيث
 الاختصاص القضائي  بينمعنىوفي هذا اختلاف في الالممنوح للمحكمة يعرف باختصاصها 

خارج اختصاصه ولكن في  ضي حكماصدر القاأفإذا  ،ثر عملي هامأله ، والولاية القضائية
لصدوره من قاض ذي  - فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي به–حدود ولايته القضائية 

ويمكن  ، يكون غير صحيحيشوبه عيب عدم الاختصاصولكن هذا الحكم الذي  )٢(،ولاية
في  ، نهائيا الحكمحالطرق يصبت هذه دفإذا استنف ،التمسك بهذا العيب بطرق الطعن القانونية

فإن هذا الحكم يكون  ، القاضي حكما تجاوز حدود ولايته القضائية العامة للدولةأصدر إذا حين
   )٣(. منعدما

 في تقرير اختصاصها بوجه عام من أهم السلطات التي وتعتبر سلطة المحكمة الدولية
ة لمحكمة العدل  والمصدر القريب أو المباشر لهذه السلطة بالنسب)٤(،تتمتع بها هذه المحكمة
 من )٣٦/٤(والذي يقابل نص المادة ، ) من النظام الأساسي٣٦/٦(الدولية هو نص المادة

في حالة قيام ((: فإنه المشار إليه )٦ /(٣٦فطبقا لنص المادة ، النظام الأساسي للمحكمة الدائمة
حق أن النص وال )٥(،))نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها

نجد أن القاعدة في كل  ، الصعيد القانوني العامعلىف،  هذا الصعيدعلىالمذكور لم يأت بجديد 
النظم القانونية أن لكل محكمة سلطة تقرير اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى 

فعل يمكن القول بأن النص المذكور لم ي،  صعيد النظام القانوني الدوليعلىو، المرفوعة إليها
 لنشأة التحكيم الأولىسوى تكرار ما سبق أن سلم به الفقه واستقر عليه العمل منذ البدايات 

                                                             
 ٤١.ص،  مرجع سابق،مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكیم، نور الطشي أ-1
 المحكمة بحكم ملزم للأطراف وحددت ھذا علىھو اختصاص الفصل في المسألة المعروضة : المقصود بالاختصاص القضائي -2

ما إذا كانت ولایة المحكمة : تین ھذا الاختصاص بین حالمدىوھي تفرق في ،  من النظام الأساسي للمحكمة٣٦الاختصاص المادة 
 أن ولایة ٣٦ من المادة الأولىفقد قررت الفقرة  ، تصریحات بقبول الولایة الجبریة للمحكمةعلىأو ولایة  مبنیة ، ولایة إجباریة

قانونیة وبین  بالمنازعات الىأي دون تفرقة بین ما یسم ،تمتد لتشمل جمیع القضایا التي یعرضھا المتقاضون) الاختیاریة(المحكمة 
كما تشمل جمیع المسائل المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة أو في المعاھدات  ،المنازعات السیاسیة وبین المنازعات الاقتصادیة

 نظام إلى تصریحات خاصة تصدر عن الدول المنضمة على المحكمة قائما أما في حالة ما إذا كان اختصاص، والاتفاقات المعمول بھا
 -ھنا–فإن الاختصاص ینحصر  ،ة الأساسي تقبل فیھا مقدما ولایة المحكمة في نظر ما ینشأ من خلافات معینة في المستقبلالمحكم

  ٤١٠.ص، مرجع سابق،قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني -: في نظر المنازعات القانونیة٣٦وفقا للفقرة الثانیة من المادة 
  ٤٢.ص،مرجع سابق، صاص بالاختصاص في مجال التحكیم مبدأ الاخت،أنور الطشي - 3
 تفسیر فإن المحكمة تملك إلىوإذا كانت نصوص الاتفاق تحتاج  ،الاتفاق المنشئ للمحكمة ھو أساس الاختصاص الذي تتمتع بھ-4

 في اختصاصھا دون أن فإن القاضي الدولي یملك الفصل، ولایة تفسیر الاتفاق وذلك حسب مبدأ استقرت علیھ أحكام المحاكم الدولیة
وھذا ما أقرتھ محكمة العدل الدولیة الدائمة ومحكمة العدل الدولیة في أكثر ،  طلب رأي الدول الأطراف في الاتفاقإلىیكون في حاجة 

    ١٢. ص،مرجع سابق، دور المحكمة في تسویة المنازعات الدولیة، عبد العزیز سرحان  -:من مناسبة
 .سابق رصدم،  العدل الدولیة النظام الأساسي لمحكمة-5
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 بين الولايات المتحدة لباما الشهيرةوبالتحديد منذ قضية تحكيم الأ )١(،والقضاء الدوليين
مة  التسليم بسلطة المحكعلى الرأي فمنذ ذلك التاريخ استقر ،م١٨٧٦ وبريطانيا عام الأمريكية

وهو  –م١٨٧٥ معهد القانون الدولي قد حرص عام أنكما  ،الدولية في تقرير اختصاصها
  تضمينعلى - التحكيم الدوليإلى الخاصة بالالتجاء الإجراءات مشروع بشأن إعدادبصدد 

  )٢(. سلطة محاكم التحكيم في هذا الخصوصعلىهذا المشروع في صورته النهائية مادة تنص 
، م١٩٠٧من اتفاقية لاهاي الثانية لعام ) ٧٣( المادة أيضا معنىكما عبرت عن نفس ال

، م١٨٩٩ للعام الأولىمن اتفاقية لاهاي ) ١(من الاتفاقية رقم ) ٤٨(والتي حلت محل المادة 
 قضائية في تقرير اختصاصها من خلال أوكذلك تأكدت سلطة المحاكم الدولية عموما تحكيمية 

 بل سلطة تقرير الاختصاص هذه لم )٣(، لهذه المحاكميةالأساسغلب النظم أالنص عليها في 
ونتيجة لهذا التواتر ،  المنظمات الدوليةإلى أيضابل خولت  ، المحاكم الدوليةإلىتخول فقط 

 سلطة على القول بعدم لزومية النص إلى بل وخلصت المحكمة ذاتها ،خلص البعض بحق
عتبار أن اب  مبدأ قانونيا عاما وىأضحلك  ذأنعتبار اب ،تقرير اختصاصها المحكمة الدولية في

 التحكيمية في جهاز معين يكفي في حد ذاته لكي تثبت السلطة أومجرد توافر الصفة القضائية 
   )٤(.المذكورة 
عدم اختصاص  إلىراجعة  كانت الحجة فيها  معظم الأحكام الدولية عدم تنفيذنإو

 في  الباحثةتناولت لذا سوف )٥(؛الولايةأو تجاوزها حدود هذه  ،المحكمة التي أصدرت الحكم
ووسائل انعقاد الاختصاص  ،هذا المقام بيان مفهوم الاختصاص القضائي الدولي وضوابطه

  -: النحو الآتي علىوذلك ، للمحاكم الدولية
مفهوم  في هذاالباحثة وضح تسوف  -:مفهوم الاختصاص القضائي الدولي وضوابطه .١

  -: النحو الآتي على ضوابطه الاختصاص القضائي الدولي وبيان
عرف جانب من الفقه الاختصاص القضائي  )٦(-:مفهوم الاختصاص القضائي الدولي - أ

ووضع الأسس والشرائط  ،توفير الجهة الملائمة للبت في المنازعات الدولية( :الدولي بأنه
 )٧(،) هذا الهدفإلى ضوئها أو من خلالها يمكن الوصول علىأو الحالات التي 

سلطة المحكمة في الإلزام بالحكم ( :الاختصاص القضائي الدولي بأنه" شباتيزينرو"وعرف

                                                             
  ٢١٦. ص،مرجع سابق ،الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ، أحمد الرشیدي -1
  : أن على من المشروع النھائي والتي تنص ١٤وھي المادة  -2

(Arbitrators are Obliged to decide upon objections to the jurisdiction of arbitral  tribunals). 
القوانین المنشئة لمحاكم التحكیم المختلطة التي أنشئت ، من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ٤٦/٤من ذلك مثلا المادة  -3

النظام الأساسي للمحكمة الإداریة ، )٣٦/٦المادة (النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  ،الأولىفي إطار تسویات الحرب العالمیة 
  .٢/٣دة المادة للأمم المتح

  ٢١٨. ص،مرجع سابق ،الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ،  أحمد الرشیدي -4
  وما بعدھا١٩٢.ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي -5
فالدول وحدھا ھي صاحبة الحق  ،بین الدول فحسب في المنازعات الناشئة تختص محكمة العدل الدولیة اختصاصا قضائیا للنظر -6

ومعلوم أن الاختصاص القضائي للمحكمة محكوم برضا وموافقة الأطراف   ،في أن تكون أطرافا في الدعاوى المقامة أمام المحكمة
ة النزاع القائم بین الدول وقد یجري التعبیر عن ھذا الرضا من خلال اتفاق یعقد  بین الدول المعنیة تكون الغایة منھ إحال، في النزاع

وقد یتم التعبیر عن الرضا بخصوص ولایة المحكمة من خلال وسائل أخرى غیر ،  محكمة العدل الدولیةإلىالأطراف في الاتفاق  
 ،یةالوظیفة القضائیة للمنظمات الدول، محمد الموسى-:فلیس ھناك أیة شكلیة معینة یشترط توافرھا في ھذا الصدد، الاتفاقات الدولیة
  وما بعدھا ١٩. ص،مرجع سابق

 ٢١٠. ص، مرجع سابق،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،جمعة عمر  -7
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 الاختصاص البعض الآخر ويعرف )١(،)الصادر في قضية مختصة بنظرها ،النهائي
لكي  ،للتعامل في مسألة ما ، القانون الدوليمقتضىمكنة قانونية مخولة ب(:القضائي بأنه

قرار تتخذه المحكمة في ضوء (:هو الاختصاصأن  ويؤكد البعض ،)يؤخذ بشأنها قرار
 كان هناك اتفاق إذاالمحكم يختص بتحديد اختصاصه فهو الذي يقرر ما  وأن سلطاتها
ومن التعريفات ، ) وجود اتفاق تحكيم صحيح على بناء إلافهو لن يختص ،  لاأمالتحكيم 
 أساست التي تتناول  لهيئة التحكيم دون غيرها ولاية الفصل في جميع الادعاءانإ(  :أيضا

  )٢( .)اختصاصها ونطاقه 
من حيث ،  مراعاة سيادة الأطرافعلى الاختصاص القضائي الدولي العاميعتمد و

 التسوية إلى الرغم من الالتزام العام لأعضاء الأمم المتحدة باللجوء علىو، وجوده ومداه
 لم يقل بمبدأ  فرانسيسكوفإن مؤتمر سان )٣(،) من الميثاق٣٣(السلمية وفقا لأحكام المادة 

 وترك الأمر لإرادة الأطراف نتيجة لفكرة )٤(،الاختصاص الإلزامي كشرط لعضوية المنظمة
 نحو يحقق هذا علىحددت اختصاص المحكمة الحالية )من الميثاق٣٨-٣٤(السيادة والمواد 

   )٥ (.الاتجاه
 ضائي الدوليإن ضوابط الاختصاص الق -:ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي  - ب

ويراد بالأول أن محاكم الدولة ، مة وقوة النفاذء عنصري الملاعلىفي القوانين الوطنية تقوم 
بسبب ارتباط النزاع بهذه الدولة برابطة ما تجعل  ،مة من غيرها بنظر النزاعءتعد أكثر ملا

ن غيرها قدر مأوالثاني يعني أن محاكم الدولة  ،من الملائم منح محاكمها الاختصاص بنظره
 عليه في هذه الدولة ىفيما يتعلق بتنفيذ الحكم الذي سيصدر في النزاع لتركز مصالح المدع

  )٦(.ن المال محل النزاع كائن فيهاأو لوجود أمواله فيها أو حتى لأ
 ضوابط وأسس علىتحديد الاختصاص وتوزيعه في النظام القانوني الوطني يعتمد و

التي تقع في مكان معين  ،ختصاص في الفصل في القضايا المحكمة بالاإلىفقد يعهد  ،معينة
بحيث تختص المحكمة  ،لقضية ذاتهاا نوع علىأو يعتمد الاختصاص  ،)الاختصاص المكاني(

 أساس قيمة علىأو يعتمد  ،)الضابط النوعي(وهو ما يطلق عليه  ،بنوع معين من القضايا
الضابط (حدود هذا النصاب  ىالقضية بحيث يكون للمحكمة نصاب معين بحيث لا تتعد

بحيث يتبع كل جهة عدة محاكم  ، جهات متعددةعلى أما ولاية القضاء فيتم توزيعها، )القيمي
 ،وقد ينشأ قضاء استثنائي أو محاكم خاصة ،والقضاء الإداري ،مثل القضاء العادي ،مختلفة

 التحديد  مخالفة هذاعلىويترتب  ،وهناك اختصاص القضاء الدولي في العنصر الأجنبي

                                                             
 ٢١٠. ص،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة،جمعة عمر  - 1
 ٣٦.ص، مرجع سابق،اص في مجال التحكیممبدأ الاختصاص بالاختص ، أنور الطشي - 2
 أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر على یجب -١ (على من المیثاق ٣٣تنص المادة  -3

 الوكالات إلى واؤأو أن یلج، أن یلتمسوا حلھ بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة
 أن یسووا ما إلى ویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع -٢،والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرھا من الوسائل السلمیة التي یقع علیھا اختیارھم

م المفھو"قانون المنظمات الدولیة ،محمد سامي عبد الحمید،میثاق الأمم المتحدة  -:)بینھم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك 
      ١٤. ص،مرجع سابق ،"القانوني للمنظمة الدولیة المنظمات الدولیة ذات الاتجاه العالمي 

 ٢١١. ص،مرجع سابق، التنظیم الدولي، عائشة راتب -4
  ٧٤٩.ص، مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ،محمد الغنیمي 5 -

 ١٣. ص،مرجع سابق ،اص القضائي الدولي التقلیدیة لمنازعات الحیاة العصریةمة قواعد الاختصء ملامدى ، جمال الكردي-6
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لأنها تعتبر صادرة من غير قاض لأنه في هذه الحالة يباشر عمله خارج نطاق  بطلان الحكم
     )١(.ولايته القضائية

فإن  ، إرادة الدولإلىيستند أساسا  ، الرغم من أن اختصاص القضاء الدولي العامعلىو
  -: النحو الآتيعلىسنذكر بعضها  )٢(،هناك ضوابط لتحديد نوع الاختصاص

محكمة العدل لدول أمريكا  ،ومثال ذلك ، مكان النزاععلىوهو يعتمد : الضابط المكاني -
إذ تنظر هذه  ،أو محكمة العدل الإسلامية ،أو المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،الوسطي

 )٣(.المحاكم في المنازعات التي تقع بين هذه الدول
 العدل الدولية الحالية فمحكمة ، أشخاص النزاععلىوهو يعتمد : الضابط الشخصي -

 )٤(.وسابقتها لا تقبل سوى المنازعات بين الدول
فقد  ،التي يمكن رفعها للقضاء الدولي ، نوعية القضاياعلىيعتمد : الضابط الموضوعي -

 )٥(. المنازعات القانونية دون سواهاعلى القضاء إلىيقتصر اللجوء 

وزه لإصدار الأحكام عندما يتم لا يمكن تجا ، تحديد وقتعلىويعتمد : الضابط الزمني  -
 )٦(. ذلكعلىالاتفاق في مشارطات التحكيم 

 -: انعقاد اختصاص المحاكم الدولية .٢

بمجرد توقيع  ف،ينعقد الاختصاص للمحاكم الدولية بنظر النزاع بعدة طرق: القضاء الدولي - أ
ث أصبح حي ،فإنها تصبح عضوا في محكمة العدل الدولية ، ميثاق الأمم المتحدةعلىالدولة 

وبالتالي فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة يعتبرون أطرافا ، نظام المحكمة جزءا من الميثاق
ن هذه العضوية تخول الدولة الحق في أ و،)٩٣-٩٢(بموجب أحكام المادتين  ،في الميثاق

وفقا للشروط الموضحة بالنظام الأساسي لهذه   المحكمة لفض منازعاتهاإلى اللجوء
 المعاهدات على أو بناء ،نعقد اختصاص المحكمة إما في منازعة محددةوي )٧(،المحكمة

 على أو اختصاصها المبني بناء ، الاتفاقات الخاصةعلى يأو اختصاصها المبن ،العامة
   )٨(.التصريح بقبول الولاية الجبرية
                                                             

  ٢١٣. ص، مرجع سابق،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-1
إلا بالقدر الذي تقبلھ الدول لا یتواجد  ،حقیقة أن اختصاص المحكمة ھو دائما اختصاص محدد: قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي -2

 أن تكون الأسباب التي في –أو حینما یجب علیھا بحثھ من تلقاء نفسھا – عدم تأكیده في حالة المنازعة فیھ علىیترتب ، وبالتالي
ك لا فإن ذل، وإذا كانت ھناك حجج جدیة یمكن إثارتھا لتأیید الرأي المعاكس بأن الاختصاص غیر متوافر، صالح الاختصاص راجحة

ھي التي تشكل  ،ذلك أن وجود إرادة لأطراف النزاع لمنح المحكمة الاختصاص ،یكفي لخلق شك من طبیعتھ أن یلغي ھذا الاختصاص
حینما یمكن ،فالشك الھادم للاختصاص لا یمكن أخذه في الحسبان، دائما موضوع بحث مسألة معرفة ما إذا كان ھناك اختصاص أم لا

 یجب أنھو، كذلك قالت محكمة العدل الدولیة أن الاعتراف باختصاصھا لا یفترض ،ة ترضي اقتناع المحكمةإثبات ھذه الإرادة بطریق
    ٤٢٦. ص، مرجع سابق،القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،  أحمد أبو الوفا -:أن یثبت بطریقة واضحة

 ٣٢٣.ص،  مرجع سابق،القانون الدولي العام  ، ریاض أبو العطا-3
 ٧٣١. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ،الغنیمي محمد - 4
  ٣١٠.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، ریاض أبو العطا-5
 ٧٣١. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-6
 من ٣٧-٣٦ المادتین إلى من الاتفاق العام بالإضافة ١٧ سلمت المحكمة بأن المادة یجةففي النزاع بین تركیا والیونان حول بحر ا -7

ن الاتفاق العام لا یزال ساریا بین الیونان وتركیا كما لا زال الاتفاق معمولا بھ رغم أنظامھا الأساسي تمنحھا سلطة نظر ھذا النزاع و
 الترتیب استرالیا على تمسكت بھ الأطراف المقابلة لھا في قضایا سابقة ھي تحلل بعض الدول فیھ مثل فرنسا وانجلترا والھند بعد أن

 -:م١٩٧٣ونیوزلندا في قضیة التجارب النوویة وأیسلندا في قضیة المصائد الأیسلندیة وباكستان في قضیة اسري الحرب وكلھا عام 
  ٢٠٥.ص، مرجع سابق،ان حول بحر ایجة  الحكم الصادر في النزاع بین تركیا والیونعلىالتعلیق "عبد االله الأشعل،  

 أمامھا اعتنقت محكمة العدل الدولیة بعض المبادئ التي جرت علیھا المحاكم فیما یتعلق بطریقة نظر المحكمة للدعاوى المرفوعة -8
حكمة المرجع في كما اعتنقت أن الم ،وطالبوا بمطالب متشابھة اعتبروا طرفا واحدا،  إذا تعدد المدعونأنھمن ذلك مثلا  ،الوطنیة

في ھذا تقول المحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأیھا الإستشاري الصادر  -:تحدید مدى اختصاصھا بنظر الدعوى المرفوعة أمامھا
  -:التركي -تفاق الیونانيبمناسبة قضیة  تفسیر الا
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تحكيم  العلىسواء تم الاتفاق ،  احترام إرادة الأطرافعلىيقوم التحكيم : التحكيم الدولي  - ب
 اتفاقات على، ويعتمد تحديد اختصاص محاكم التحكيم ،قبل نشوب النزاع أو بعد نشوبه

وينعقد الاختصاص في التحكيم عن طريق التعهد  ، نشوب النزاععلىسابقة أو لاحقة 
أو  ،)معاهدات التحكيم الدائمة  أوشرط التحكيم في معاهدة ()١( التحكيمإلىالسابق باللجوء 

  )٢(. التحكيمإلى اللاحق باللجوء عن طريق التعهد

 -:سلامة إجراءات التقاضي: ثانياً
 انعقاد على –من الناحية الشكلية  -التحكيمية أو القضائية  ،سلامة الأحكام الدوليةد تعتم

سواء كانت هذه الإجراءات منظمة  ،وسلامة إجراءات التقاضي ،اختصاص المحاكم الدولية
    )٣(.تكفل الأطراف بوضعهاأم  ،وفقا لمواثيق دولية عامة

 لهم حرية  وهم ،التسوية القضائية الدوليةعليه تعتمد الذي   هي الأساسإرادة الأطرافو
-م١٨٩٩وقد أشارت اتفاقيتا لاهاي عامي  ،وضع القواعد الإجرائية المناسبة لهذه التسوية

ها من قبل  الكيفية التي يمكن بها وضع مثل هذه القواعد في حالة عدم وضعإلى ،م١٩٠٧
 الأطراف في جميع علىويتعين  ،أو لتقاعسهم عن ذلك ،سواء بسبب عدم رغبتهم ،الأطراف

وتنفيذ الأحكام المترتبة  ،لضمان سير العملية القضائية ،الأحوال التقيد بالقواعد المتفق عليها
  -:هم هذه الإجراءات الشكلية تكمن في النقاط التالية أو )٤( ،عليها
وقواعد التدخل في الدعوى وأثرها  ،مة للتقاضي أمام المحاكم الدوليةالإجراءات العا .١

وسوف نتناول  ، أمام المحاكم الدوليةتباعهااوهي الإجراءات الممكن  -:في  تنفيذ الحكم
أو ،  أهم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الدولية، حدة سواء من حيثعلىهذه النقاط كل 

  -: النحو الآتيعلىوذلك ، دعوىقواعد التدخل في ال
من نظام ، )٥٨إلى٥٤(حددت المواد من  -:أهم الإجراءات المتبعة أمام محكمة العدل  - أ

الجوانب الرسمية لإعداد  ،من لائحتها الداخلية) ٧٥إلى٧٤من (والمواد  ،المحكمة الأساسي
وتحديد الإجراءات التي تلتزم بها المحكمة في  ،والآراء الاستشارية ،وإعلان الأحكام

) ٥٥(كما تعرضت المادة ، أو التعرض لرأي استشاري ،سواء عند نظر قضية ،لمرافعةا
ونظام ، وترجيح رأي الرئيس ،لإجراءات إصدار الحكم، من نظام المحكمة الأساسي

 )٥(.الجلسات

                                                                                                                                                                              
"il est claire ; en tenant compte notamment du principe suivant lequel ; en régle générale ; 
tout organe possédant des pouvoirs juridictionnels ; a le droit de se prononcer en premier lieu 
lui-même sur l'étendu de ses attributions dans ce domaine….". 
Affaire d'intérpretation de l'accord gréco-turc ;   

 ٢٠١.ص ،مرجع سابق ،القانون الدولي العام،وآخرون  محمد سامي عبد الحمید -
مثال ذلك الصك العام للحل السلمي الذي أعدتھ عصبة الأمم عام : تبرم خصیصا لھذا الغرض ، یتم ذلك في صورة معاھدة مستقلة -1

 ابریل ٢٩قیة المبرمة في والاتفا،  المبرم بین الدول الأمریكیةم١٩٤٨ومیثاق یوجوتا لعام  ، وراجعتھ الأمم المتحدة بعد إنشائھام١٩٢٨
منھا تلك التي  ، التحكیم الكثیر من الصعوبات بالنسبة لتطبیقھإلى اللجوء علىویثیر التعھد المسبق ، باو في إطار مجلس أورم١٩٥٧

التحكیم ، أحمد أبو الوفا  -:وقضیة انترھاندل، وقضیة تفسیر معاھدات السلام، ثارت أمام محكمة العدل الدولیة في قضیة امباسیلوس
   ٣٨. ص،مرجع سابق ،في القانون الدولي وفي القانون المصري

  ٢٥٠.ص،  مرجع سابق،أبحاث في القضاء الدولي ، الخیر قشي-2
  ٢٣٣. ص،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 3
الخاصة بالتسویة السلمیة للمنازعات ، م١٨٩٩حیث جرت فیھ مراجعة اتفاقیة ، م لاھاي الثاني للسلاعقد مؤتمرم ١٩٠٧في عام  -4

  ٣٩٨. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ، إبراھیم العناني -:وتطور القواعد الخاصة بإجراءات التحكیم
 ٧٨٠- ٧٧٤ ص. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-5
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بخصوص القواعد الإجرائية واجبة  -:الإجراءات المتبعة أمام محاكم التحكيم الدولية  - ب
 قواعد إلىأو الإشارة  ،يمكن لأطراف النزاع الاتفاق عليها، لتحكيمالتطبيق أمام محاكم ا

أو ، م١٩٠٧كالقواعد التي تضمنتها اتفاقية لاهاي لعام (مدرجة في وثيقة دولية معينة 
أو ، أو أية قواعد أخرى يرون ضرورة تطبيقها، النموذج الذي أعدته لجنة القانون الدولي

 ذلك أو كان اتفاق التحكيم علىفإذا لم يتفق الأطراف ، ) المحكمة نفسها بتحديدهاإلىيعهدون 
يجب أن يتضمن اتفاق  و)١(،فللمحكمة أن تحدد القواعد واجبة التطبيق، ساكتا عن تحديدها

بما  ،بيان الإجراءات التي ستتبعها المحكمة عند نظر النزاع ،أو مشارطة التحكيم، التحكيم
وكيفية  ،وكذلك تحديد التكلفة المحتملة للتحكيم ،في ذلك إجراءات تعيين المحكمين والوكلاء

أم خاصة  ،سواء كانت قواعد عامة ،ويجب تحديد القانون الواجب التطبيق ،توزيع أعبائها
نه أأم  ، وما إذا كانت المحكمة ستعمل قواعد العدل والإنصاف من تلقاء ذاتها)٢(،بالقضية

يد الجدول الزمني المفترض لهذه ويتعين تحد ، ذلكعلىيتعين موافقة الأطراف مسبقا 
 )٣(.المهمة

 من  محكمة هوأية أمامالتدخل  -:ةنظام وقواعد التدخل في الدعوى أمام المحاكم الدولي  - ت
 القانونية في العالم باعتباره الأنظمة تعرفه مختلف إجراءوهو ،  العارضةالإجراءاتقبيل 

الحق في   المحكمةأماممعروض فعلا  في نزاع الذين ليسوا طرفاً  وسيلة تمنح للغيرأو أداة
 يغيرها أوالمشاركة في القضية للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم القانونية التي قد يؤثر فيها 

– الإجرائيحد علامات القانون أ إذنفهو  ، يمسها الحكم الصادر في موضوع النزاعأو
 تنظيم أي خلق أو إنشاء التي يجب السماح بها والنص عليها عند – الدولي أوالداخلي 

 وعدد الإجراءات لازمة لحسن سير العدالة وفعاليتها وكذلك لاختصار أداةلكونه ، قضائي
    )٤(.  المحكمة بخصوص ذات النزاعأمامالقضايا التي قد تطرح 

المنظورة أمام المحاكم الدولية في حالات معينة  ،للدول صلاحية التدخل في الدعوىو   
واشتملت  ، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)٥(،)٦٣-٦٢(حددتها بجلاء المادتان 

 الإيضاحات والتفاصيل على) ٨٦-٨١( في المواد،م١٩٧٨اللائحة الداخلية المعتمدة سنة 
عندما يكون  ،كما أجاز نظام محكمة التحكيم الدائمة التدخل، والإجراءات اللازمة لهذه العملية

باتفاق الأطراف  -ويجوز  ،ليها من دولة أجنبيةتفسير معاهدة موقع ع ،موضوع النزاع

                                                             
 ٤٤.ص، مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 1
الإجراءات التحكیمیة كواحدة من المواضیع ، م١٩٤٩في اجتماعھا الأول عام ،  التابعة للأمم المتحدة،اختارت لجنة القانون الدولي -2

مسودة حول الإجراءات م ١٩٥٢ فقد اقر في سنة ،  لھذه اللجنةصوبعد تعیین مقرر خا، التي یجب وضعھا في إطار قانوني
ودرست الجمعیة العامة ھذه ، مع طلب التعلیق علیھا،  أعضاء الأمم المتحدة عن طریق الأمین العام إلىوبعثت بھا ، التحكیمیة
 أساس أن ھذه المسودة علىالمبدأ ولقد كانت موضع انتقاد كبیر حیث عارضت دول عدیدة ھذا ، م١٩٥٥وتم تعدیلھا سنة ، المسودة 

 إلى وبالتالي فھي ترمي ،ینتج عنھا حلول ملزمة ونھائیة، وتجعلھا شبھ إجراءات قضائیة إجباریة، تربك إجراءات التحكیم التقلیدیة
القانون ، ان غلان جیرھارد ف.-: ھذه الأفكارعلى وقد تم تعدیل ھذه المسودة بناءًً، بدلا من صیاغة العرف في قانون،وضع قانون جدید 

  ٢١٦.ص،مرجع سابق ، القانون الدولي العامإلىبین الأمم مدخل 
  ٣١٣. ص، مرجع سابق،القانون الدولي العام  ، ریاض أبو العطا-3
 ٥٥.ص، مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري، الوفا أحمد أبو - 4
 ،المنظمات الدولیة ،  مصطفي حسین -:ن لھا مصلحة ذات صفة قانونیة یؤثر فیھا الحكم الدول التدخل إذا كاأحدیجوز أن تطلب   -5

  ١٤٦. ص،مرجع سابق
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وفقا للشروط والضوابط التي تحددها  ،السماح للغير بالتدخل أمام محكمة التحكيم–المتنازعة 
  )١(.مشارطة أو اتفاق التحكيم لهذا الغرض

 التي تتعلق بالغير  يكون هناك ارتباط بين موضوع المنازعة والمصلحةويجب أن
ن هذا الحق لا يولد  العلاقة في ذاتها لا يتولد عنها حق التدخل لأن هذهأ ىعل )٢(طالب التدخل

 طلب التدخل بيان المنازعة الرئيسية التي ى ويجب أن يحو،ولا يباشر إلا بقرار من المحكمة
، يراد التدخل فيها وعرض الأسباب القانونية والموضوعية للتدخل مع حافظة المستندات

   )٣(. ل افتتاح الإجراءات الشفويةويجب تقديم هذا الطلب قب
 حماية حقوقها إلىنه يجب أن ينصرف هدف الدولة المتدخلة إف ،ووفقا لنظام التدخل

ويجب أن تكون أهدافها مرتبطة بموضوع  ،في الدعوى المنظورة أمام المحكمة ،ومصالحها
 مرحلة أي ويحق للدولة أن تتدخل في ،ومرتبط أيضا بدعوى منظورة أمام المحكمة ،النزاع

   )٤( .كانت عليها الدعوى
حد طرفي المنازعة أغياب  علىيجب ألا يترتب  -:إجراءات الحكم الغيابي وضوابطها .٢

عليها أن ولكن  ،  يمكن للمحكمة أن تصدر حكما غيابيان كان إو ،إعاقة السير في الدعوى
  طرف أن يطلب الطرف الحاضر صدور حكم في غيبة ال-١ (تتحقق من أربعة أمور هي

 أن تكون شكليات -٣-، أن يتأكد للمحكمة أنها مختصة بنظر الدعوى-٢-،الذي لم يحضر
 أساس على أن تكون الطلبات -٤- ،الدعوى قد روعيت في الحدود المرسومة لها قانونا

 )٥(.)صحيح من حيث الواقع والقانون

طرفي  أحدفي حالة تخلف  ،هو الذي تصدره محكمة دولية مختصة :والحكم الغيابي
 من النظام ٥٣حسب نص المادة (أو عجزه عن الدفاع عن مدعاه  ،النزاع عن الحضور

نه أإلا  ، الأطراف قد يكون مستبعدا أمام المحاكم التحكيميةأحدوتغيب  ،)الأساسي للمحكمة
 بموجب اتفاقية ؤهاخاصة أمام المحاكم التي يتم إنشا ،ممكن أن يتغيب طرف عن الحضور

 ولعل أهم ضوابط صدور الأحكام الغيابية، وحالات التحكيم الإلزامي ،نزاععامة قبل نشوء ال
ن يطلب الطرف الحاضر صدور أو ، من محكمة مختصة بنظر النزاعأن يكون الحكم صادراً

  )٦(.حكم في مواجهة الطرف الغائب

 و حالة الدولة التي تباشر الدعوى ولكنها ويجب عدم الخلط بين الإجراءات الغيابية  
ن حضورها يكفي لكي تتوافر شكلية الحضور كطرف إنع عن إبداء دفاع ما عن نفسها إذ تمت

  )٧(.ولا يسمح نظام محكمة العدل الدولية بالمعارضة في الأحكام الدولية، دعوىفي ال

                                                             
  ٢٣٩.ص،مرجع سابق،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 1
 ٢١١.ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي ، عائشة راتب- 2
   ٧٨٢.ص،مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"حكام العامة في قانون الأمم الأ ، محمد الغنیمي- 3
  وما بعدھا١٠٠ . ص،مرجع سابق ، أمام محكمة العدل الدولیةدعوىالتدخل في ال،  عبد الغني محمود- 4
  ٧٨٢. ص،مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 5
  ٥٣.ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري ، أحمد أبو الوفا-6
حكما یقرر ،  وقبل الفصل في موضوع  الدعوى: الغیابي یجب أن تصدر المحكمة أولا في حالة الحكمأنھینادي بعض الفقھاء  -7

 ستعلم بھذا الحكم أن المحكمة ستنظر الدعوى إذ أن الدولة الغائبة، لأن مثل ھذا الحكم لھ فائدة عملیة كبرى، اختصاصھا بنظر الدعوى
 موقفھا بعقیدة علىتباع ھذه الطریقة فیترتب علیھ أن الدولة  الغائبة ستظل اأما عدم ، مما یدفعھا لأن تحضر باقي إجراءات المنازعة

مرجع  ،دولي وفي القانون المصريالتحكیم في القانون ال،أحمد أبو الوفا :أن المحكمة ستحكم في النھایة بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى
  ٥٣.ص، سابق
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  -:الشروط الموضوعية للأحكام الدولية - : الفرع الثاني
الشروط الشكلية التي سبق  فر تواإلىبالإضافة  ،صحة وسلامة الأحكام الدوليةيشترط ل

ضرورة مراعاة الشروط  –)انعقاد الاختصاص وسلامة الإجراءات(دراستها في الفرع السابق 
 المتعارف عليها في القانون الدولي -أو تلك التي تتطلبها قواعد إصدار الأحكام  ،المتفق عليها

كانت الشروط تعتبر ن الفصل بين ما إذا أو، والتي أطلق عليها اسم الشروط الموضوعية
 إرادة الأطراف علىحيث يتوقف هذا الأمر  ،أمر بالغ الصعوبة، قواعد إجرائية أو موضوعية

وبالتالي فلا ، بحيث يصعب الفصل بينهما، كما قد يحدث أن تتداخل بعض الشروط ،أنفسهم
اول تنتوس )١(، غرابة أن نجد جانب من الفقه قد صنف هذه الشروط باعتبارها شروطا شكلية

  -: النحو الآتي على)الموضوعية(هم ما يميز هذه الشروط الباحثة في هذا المقام دراسة لأ
 نحو علىقد تطور  إن القضاء الدولي -:وعدم مخالفة القانون، مراعاة الوقائع  .١

ومن ثم فإنه  ، معه إغفال القواعد العامة اللازمة لإصدار الأحكام أمرا غير مقبولىأضح
ونتائج تطبيق القانون  ،وبيان القانون المطبق ، الوقائع المقدمةعلىم يجب أن يشتمل الحك

من ،  المحكمة أن تتأكد وقبل الفصل في النزاع أو الحكم فيهعلىينبغي و ، تلك الوقائععلى
 أن الطلبات :ثانياو، من النظام الأساسي)٣٧-٣٦(وفقا للمادتين ذلك  و:مختصة أولاأنها 

 على يقرر أن بل أن النص الانجليزي، يدها الواقع والقانونالمقدمة من أطراف النزاع يؤ
 )٢( .المحكمة أن تقنع نفسها بالاختصاص

ولقد اشترطت اتفاقيتا  ، والقضاء المنظم في هذا الشأنالتحكيمبين وليس هناك فرق 
ن تكون الطلبات المقدمة سائغة أو ،ن يكون للحكم دوافعه أ،م١٩٠٧- م١٨٩٩لاهاي عامي

 )٣(،ن يبين الحكم الأسباب التي بني عليها أ، اشترط ميثاق محكمة العدل الدوليةكما ،قانونا
 ما يمكن تطبيقه من أحكام نظامها الأساسي –عندما تباشر مهمة الإفتاء –وتتبع هذه المحكمة 

  )٤(.الخاص بالمنازعات القضائية
وما  ، الدولي تسبيب الأحكام الدولية أمر لازم في ظل تطور القانون-: تسبيب الأحكام .٢
 على لاهاي اوقد نصت اتفاقيت ،قره التطبيق العملي للقضاء الدولي في الوقت الراهنأ

 من الأولىكما نصت الفقرة ، )٧٩( وذلك حسب نص المادة ضرورة التسبيب في الأحكام
 أن الحكم يجب أن يشمل الظروف علىمن لائحة محكمة العدل الدولية ) ٧٩(المادة 
 )٥(.والأسانيد القانونية ،ب القانونية التي ارتكز عليها وحجج الخصوموالأسبا ،الواقعية

                                                             
  ٩٣.ص، مرجع سابق،الطعن في الأحكام  ، مصطفي فؤاد- 1
أن السماح لجھاز دولي بأن ینظر في " ما قررتھ محكمة العدل الدولیة نفسھا بالقول إلىھذا الخصوص یمكن أن نشیر  فيو-2

كونھ منازعا فیھ سیخالف القواعد المعترف بھا والخاصة بحسن إدارة موضوع النزاع قبل أن یثبت اختصاصھ للقیام بذلك  بل وحتى ب
 رغم ذلك قرار جوھري أنھورغم أن أي قرار یتعلق بالاختصاص لا یحل موضوع الدعوى نفسھا إلا  "وتضیف المحكمة" العدالة 
التفرقة بین النزاع  ،  فتحي الحوشي-:" ا غیر مختصة أنھ قد یضع حدا للمشكلة بوضع نھایة لھا إذا ما أعلنت المحكمة أنھباعتبار 

  ١٨٥. ص، مرجع سابق،السیاسي والقانوني في القانون الدولي
 ٣٩٤.ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني- 3
–وجد ت ، محكمة العدل الدولیة وھي بصدد مباشرة اختصاصھا الإفتائيالنصوص التي تنظم قواعد الإجراءات المتبعة أمام-4

النظام الأساسي للمحكمة من جانب ولائحتھا الداخلیة من   : في مصدرین رئیسیین ھما– من المیثاق ٩٦ نص المادة إلىبالإضافة 
 الأولىوقد عدلت ھذه اللائحة مرتین ، م١٩٤٦ لمحكمة العدل الدولیة صدرت في عام الأولى أن اللائحة وجدیر بالذكر"جانب آخر 
الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل ،حمد الرشیدي أ-: " ١٩٧٨ كانت عام –والتي تمثل اللائحة الحالیة –نیة والثا،م ١٩٧٢كانت عام 

 ٢٢٦.ص، مرجع سابق،الدولیة
   وما بعدھا٢١٩.ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي ، مصطفي فؤاد-5
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القواعد  ،تتضمن مشارطات التحكيم -:أن تكون الطلبات مؤيدة من الواقع والقانون .٣
ويجب أن يكون  ،وتكييف الدعوى ،التي ينبغي الالتجاء إليها عند تسبيب الحكم ،القانونية

 ىأو لا يتمش ،ولا يعتد بتكييف الأطراف إذا كان خاطئا ،ذلك وفقا للوصف المقرر لها قانونا
 ، القضاء الدولي المنظمعلى وإعمال القانون الدولي لم يعد قاصراً، مع الأصول القانونية

 )١(. أن يكون الحكم وفقا لهذا القانونعلىمشارطات التحكيم  وإنما تحرص اتفاقات و

من النظام الأساسي للمحكمة ) ٥٣(ر المادة في إطا، يعنيان" الواقع والقانون "ومفهوم لفظي 
 علىمما يحتم ،  أسس لا يمكن المنازعة فيهاإلىأن تكون الطلبات المقدمة مستندة ، الدولية

  )٢(.المحكمة الحكم لصالح الدولة الحاضرة
ن أو ، ضرورة تسبيب الأحكامإلىبالإضافة   -:منطوق الحكم وعدم تجاوز السلطة .٤

 المحكمة علىفإنه يتعين  ،مة الحكمءوملا ،حيث الواقع والقانونتكون الطلبات مؤيدة من 
وبيان القضاة  )٣(،والتقيد بمنطوق الحكم، وعدم تجاوز هذه الحدود، تحديد موضوع النزاع

 -: النحو الآتي علىوسنتناول كل منهما  )٤(،وإعلان الحكم، المشاركين
من  ،الشروط الجوهريةوإعمال  ، إن تحديد موضوع النزاع-:عتحديد موضوع النزا - أ

من المسائل ، ، ويعد تحديد موضوع النزاعأهم الشروط الموضوعية في الحكم الدولي
 تحديد هذه المسائل في اتفاقيات إلىن ؤوولذا فإن كثيرا من الأطراف يلج، المختلف عليها

تفي حيث لا تك، ويمكن للمحكمة أن تقرر ما تراه ضروريا في المنازعة التي تنظرها، الإحالة
وإنما يجب أن تأخذ في الاعتبار الشروط الجوهرية ،  العادي للألفاظ المستخدمةمعنىبال

حيث يجب أن تكون المنازعة )٥(،وفقا لما اتجهت إليه إرادتهم، المتفق عليها بين الأطراف
ذات صفة دولية ولذا قالت محكمة العدل الدولية في منازعة قروض الصرب أن وظيفتها 

وليس معنى هذا طبعا ،  أساس القانون الدوليعلىصل في المنازعات الصحيحة هي الف
  )6(.استبعاد تطبيق القانون الداخلي استبعادا مطلقا

 المحكمة علىويتعين ) الشرط الجوهري أو منطوق الحكم ( ذلكعلىويطلق البعض 
 ، الحكميعد سببا كافيا لإبطال  تجاهلها لذلكأنمراعاة هذه الشروط عند الحكم في الموضوع و

  )٧(.وفقا لقواعد القانون الدولي
وإعلان الحكم  ، يعتبر بيان القضاة المشاركين-:مبيان القضاة المشاركين وإعلان الحك  - ب

 )8(.جوهريا في القضاء الدولي إجراء ،القضائي
                                                             

 ٢٤٩.ص،مرجع سابق ،دولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام ال،  جمعة عمر- 1
وعلى المحكمة قبل أن تجیب ھذا الطلب أن تتثبت من أن لھا  (:على لمحكمة العدل الدولیة الأساسي من النظام ٥٣/٢ تنص المادة -2

 ) . ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحیح من حیث الواقع والقانون٣٧ و ٣٦ولایة القضاء وفقاً لأحكام المادتین 
وھو الذي یجب أن ، وھو أھم أجزاء الحكم، ھو نص ما حكمت بھ المحكمة في الطلبات التي عرضھا الخصوم ( لحكممنطوق ا -3

ولذلك فھو الذي یحوز الحجیة وھو الذي یطعن فیھ المحكوم علیھ ، وبھ تتحدد حقوق الخصوم المحكوم بھا،  شفویا في الجلسةىیتل
مرجع   ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، أحمد ھندى-:) الحكم القضائيوھو یكون عنصراً جوھریا وأساسیا في، المنطوق
  ٤٧٧.ص،سابق

 ٧٨٢. ص،مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-4
متداد القاري بین لیبیا  قضاء محكمة العدل الدولیة في قضیة طلب تدخل ایطالیا في منازعة الاعلىالتعلیق  ،حمد أبو الوفا أ-5

  ٢٦٧.ص، م١٩٨٤"المجلد الأربعون لعام،المجلة المصریة للقانون الدولي "  ، ومالطة
  ٧٣٨. ص،مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-6
  وما بعدھا٦٠. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ،حسین عمر -7
إنما تعني القضاة الذین فصلوا في  ،والقضاة الذین اشتركوا في الحكم ،عبارة المحكمة التي أصدرتھ: (قضت محكمة النقض أن -8

 صدر من أنھولما كان الحكم المطعون فیھ قد ران علیھ بطلان یتمثل في  ، تلاوة الحكم-فحسب–الدعوى لا القضاة الذین حضروا 
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 ،يجب أن يتضمن الحكم أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره -:نالقضاة المشاركي -
       )1(.والمستندات المقدمة ،خص للإجراءات المتخذة في القضيةوأسماء الوكلاء ومل

 ،وهذا الإعلان يتخذ عدة طرق ،يصبح الحكم ساريا عندما يتم إعلانه  -:إعلان الحكم -
أو يتم تحديد اجتماع لهذا ،  وكلاء الأطراف المتنازعةلفقد يكون من خلال إبلاغ ك

 في جلسة ى يتل أن الحكم يجب أنىعل ،م١٩٠٧ ،م١٨٩٩وقضت اتفاقيتا لاهاي ،الغرض
 )٢(.يكون الوكلاء وقناصل الأطراف المتنازعة حاضرين فيها ،علنية

   الثانيطلبلما
  شروط المخالفة  ىالآثار المترتبة عل

 لكي يصدر مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة المحاكم الدولية علىيجب 
تحديد هذه  في  بارزاًوتلعب السيادة دوراً ،نالحكم سليما وبمنأى عن أسباب الطعن والبطلا

 أن علىجمع الفقه والمواثيق الدولية أولقد  .رسم هذه الحدود ووضع تلك القيودو الشروط
وعدم  ،في هذه الأحكامللطعن  ،يكون مدعاة لفتح الباب أمام الدول المعنية تجاوز هذه الشروط

  . لتزام بتنفيذها الا
ثم  ، مخالفة الشروط الشكليةعلى هذا المقام الآثار المترتبة  في الباحثةتناولتلذلك س   

  -: النحو الآتيعلى وذلك ،تلك المترتبة عن مخالفة الشروط الموضوعية
  -: مخالفة الشروط الشكليةعلىالآثار المترتبة  - :ولالفرع الأ

 ،يختلف عما هو عليه الحال في القضاء الداخلي ،إن طرح النزاع أمام القضاء الدولي
 ينعقد بين الأطراف اتفاقفالمحاكم الدولية يتصل علمها بالمنازعات الدولية إما عن طريق 

أو الإقرار بقبول اختصاص هذا القضاء وفقا للنظام  ، عرضيام كان اتفاقا دائما أسواء ،المعنية
  )٣(. المتبع

نعقاد يترتب عليه بطلان ا ، من الشروط الشكليةأي أن تجاوز إلى الفقه الدولي ذهبوي
 ذلك من علىوما يترتب  ،مما يفصح المجال أمام طرق الطعن بالبطلان ،ولاية القضاء الدولي
 ،سباب التي يترتب عليها البطلان بسبب تجاوز الشروط  الشكليةومن الأ ،عدم الالتزام بالتنفيذ
ط مخالفة الشرو علىوالبطلان المترتب  ، القضاءإلى الإحالةاتفاق  علىالبطلان المترتب 

فيما يلي موقف الفقه والعمل الدوليين من الباحثة تناول توسوف  )٤(،المتعلقة بإجراءات الدعوى
                                                                                                                                                                              

ولم یثبت بھ أن القضاة الذین سمعوا  ،وحجزت الدعوى للحكم ،عة أعضاء تغایر الھیئة التي سمعت المرافعةھیئة مشكلة من أرب
)  یكون معیبا بما یستوجب نقضھ أنھف ،أنھ ما سلف بیعلىالمرافعة ھم الذین اشتركوا في إصداره كل ذلك خلافا لما یوجبھ القانون 

 ،القضاء الجنائي الدولي ،عبد القادر جرادة-:٩١ص ،٣٥س ،  م٢١/١/١٩٨٤جلسة ، ق٥٣لسنة ) ٢٨٠٦(نقض جنائي مصري رقم 
   ٨٦٣.ص،مرجع سابق

أو ، إما صورة الإعلان یذكر فیھ القاضي ملخصا مقتضبا لرأیھ:  أشكال ثلاثة أحدیتخذ ، یمكن لكل قاض أن یصدر بیانا برأیھ -1
أو ،ولكنھ یختلف معھ في الأسباب كلھا أو بعضھا، لتي وصل إلیھاصورة رأي انفرادي إذا كان القاضي یتفق مع الحكم في النتیجة ا

القانون الدولي ،  أحمد أبو الوفا -:أخیرا صورة الرأي الانفصالي أو المخالف إذا كانت وجھة نظره مخالفة لتلك التي تبنتھا المحكمة
  ٤٣٤. ص،مرجع سابق ،والعلاقات الدولیة 

  ٧٠١. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"نون الأمم الأحكام العامة في قا ، محمد الغنیمي-2
وذلك تطبیقا لقاعدة أساسیة في القانون الدولي تقضي بأن الرضاء ،  رضاء الأطرافإلى دولي  أي جھاز قضائيإلى یستند اللجوء -3

الاختصاص لھذه  المحكم ھو الشرط الضروري لثبوت علىفرضاء الأطراف المتنازعة بعرض الخلاف ، ھو أصل الالتزام الدولي
 صورة اتفاق الأولىویتخذ في الحالة ،  قد یكون لاحقا لنشوب الخلاف وقد یكون سابقا علیھ–في حالة التحكیم  – الاتفاقو، الأخیرة

 محكمة إلىأما في القضاء فلا یخرج أساس اللجوء –،  التحكیم فیما بعدإلىوفي الحالة الثانیة یتخذ صورة تعھد باللجوء ، تحكیم خاص
 اللجوء ى التمییز بین ما یسمإلى من نظام المحكمة قد دفع البعض ٣٦ن كان ظاھر نص المادة إو، لعدل الدولیة عن قاعدة الرضاءا

 ٤٠٧. ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني -: المحكمة إلى يالإجبار باللجوء ىالاختیاري وما یسم
  وما بعدھا١٩٢.ص، مرجع سابق ،الدوليالنظام القضائي  ، مصطفي فؤاد-4
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 على وذلك ،نظر الدعوىوكيفية تصحيح العيوب الشكلية أثناء  )١(،مخالفة الشروط الشكلية
   -:النحو الآتي

 -:موقف الفقه والعمل الدوليين من مخالفة الشروط الشكلية :أولاً
 ، ضوابط واتفاقات محددةعلىبناء  ازعات الدولية للقضاء والتحكيم الدوليين المنتحال

 في هذا المقام  الباحثةتناولتوسوف  ،يترتب عليه البطلان ،ن عدم مراعاة هذه الضوابطأو
 الآثار القانونية إلىشير توس ،بيان ضوابط انعقاد اختصاص القضاء والتحكيم الدوليين

  -: النحو الآتيعلىوذلك ، ه الضوابط سواء في الفقه والقضاء عدم توافر هذعلىالمترتبة 
 انعقـاد  يتوقـف  -:موقف الفقه والمواثيق الدولية من مخالفـة الـشروط الـشكلية             .١

و يتعين رفع القضايا بواسـطة الـدول         ، إرادة الدول المعنية   على اختصاص القضاء الدولي  
واتفـاق الإحالـة     )٢(، العاديين حتى ولو تعلق موضوع الدعوى بحقوق تعود للأفراد        ،نفسها

يتعين أن يتـوافر     ،)التحكيم(المحاكم المؤقتة   م  أ، سواء أمام المحاكم الدائمة    ،للقضاء الدولي 
الشروط المتعلقة بصحة انعقاد المعاهدات الدولية والتي نص عليهـا فـي             ،في شأن انعقاده  
 ،م١٩٨٦تفاقية فينـا للعـام       بشأن المعاهدات التي تبرمها الدول وا      ،م١٩٦٩اتفاقية فينا عام    

وصـحة   ،من حيث توافر أهليـة أطرافهـا       ،بشأن المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية     
مـن   ،ومراعاة السلطات الشرعية في الدولة للإجراءات الدستورية الداخلية        ،تمثيل مندوبيهم 

من ما يجب    و )٣(،ن عدم مراعاة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم       إو ،حيث الموافقة والتصديق  
 ،أن يكون هذا الاتفاق صريحا صـحيحا       ،توافره في اتفاق الإحالة للقضاء والتحكيم الدوليين      

 )٤( . محدد الموضوع ،ساري المفعول
وعدم ،  أن بطلان اتفاق الإحالة للقضاء والتحكيم الدوليينعلى ويتفق جميع الفقهاء

 أن التحكيم يكون قابلا إلى "هنتر"ويذهب ، مراعاة إجراءات التقاضي من أبرز أسباب البطلان
أو إذا أصدر الحكم محكمون غير ، للطعن بالبطلان إذا كان صك التحكيم غير صريح

أن عدم سماع " بلنتشيلي" يرىو، وخبث طوية، أو إذا عمل المحكم بسوء نية، صالحين
وكذلك إذا انتهكت المحكمة في مبدأ رئيسي من ، الطرفين مبرر قوي للطعن في الحكم

ومن بين حالات البطلان التي أشار إليها ، لإجراءات التي يتعين مراعاتها في المحاكمةا
  )٥(.عدم الأهلية المطلقة أو النسبية للقاضي" كارلوس كالتو"

 ثلاثة إلى – من حيث البطلان–  تقسيم الأحكام الدوليةإلىوذهب جانب من الفقه 
: أما الثاني،  لا يرتب أثراً قانونيا ويولد ميتاالحكم المنعدم وهو ذلك الحكم الذي: ولالأ: أنواع

                                                             
 ٢٠٩.ص، مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 1
 أساس عدم ثبوت الشخصیة القانونیة علىوذلك ،  لا یملك الحق في اللجوء أمام المحاكم الدولیة أنھفإن القاعدة العامة ، بالنسبة للفرد-2
ن كان العمل الدولي قد اظھر وجود بعض الاتفاقیات الدولیة التي تخول إو، وفقا للرأي الراجح في الفقھ والعمل الدولیین، لدولیة لھا

فإن ھذا الحق ، للفرد من رعایا الدول المتعاھدة حقا في مقاضاة الدولة المتعاھدة الأخرى أمام المحاكم التي تحددھا ھذه الاتفاقیات
،  إبراھیم العناني -:التقاضي لا یمكن الاستناد إلیھ للقول بتوافر قاعدة عامة تقرر للفرد الحق في اللجوء للمحاكم الدولیة المحدود في 

    ٣٨٩.ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة 
  وما بعدھا ١١٨. ص،مرجع سابق ،الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ، أحمد الرشیدي-3
 ٢٩٩-٢٩٦ ص.ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، العطا ریاض أبو-4
  وما بعدھا١٢١. ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر-5
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يترتب ،  وهو ذلك الحكم الذي يشوبه عيب جوهري)١(،فهو ذلك الحكم الباطل بطلانا مطلقا
يتعلق بالبطلان : والنوع الثالث ،إلا أن هذا الحكم لا يخلو من أوجه صحيحة، عليه البطلان

  )٢(.إلا أنه أنتج عن عمل باطل، هوهو صدور الحكم عن جهة لها ولاية إصدار، النسبي
تحقق اختصاص القضاء   لكي ي  -:القضاء والتحكيم الدوليان ومخالفة الشروط الشكلية        .٢

وهذا الاتجاه يكاد يكون أمراً مستقرا في العمـل         ، يتعين مراعاة اتفاق الدول المعنية    ، الدولي
 :(( وقالـت أن  مبـدأ   قررت المحكمة الدولية هـذا ال     ) ففي قضية كارولينا الشرقية    (الدولي

 ، نوع من التسوية   أيأو   ،أو الوساطة  ،سواء للتحكيم ، الدول لا يمكنها بمفردها رفع الدعوى     
وحرصت اتفاقات السلام المنعقدة بين      ،)) الدول أن تتبناها   علىوفي منازعات الأفراد يتعين     

 اسـتمرار   علـى  هـذا المبـدأ      على والتي وضعت استثناءات   ،)م١٩٢٠- م١٩١٩(عامي
  )٣(. حرية استخدام الدفع بعدم الاختصاص في مثل هذه الحالةعلىمحافظة ال

عن طريق التصريح بقبول الشرط  حالة انعقاد الاختصاص للمحكمة الدولية فيو
والتحفظات  ،ومدته ،فإنه يتعين مراعاة شروط هذا التصريح ،من جانب واحد ،الاختياري

 )٤(،أو باستثناء المنازعات الداخلية ، بالسيادةسواء كانت هذه التحفظات متعلقة ،الواردة عليه
 محكمة العدل الدولية وطعن في قبول اختصاصها على علىومن بين القضايا التي عرضت 

 عندما طعنت حكومة ألبانيا في اختصاص هذه "كورفو"هي قضية مضيق ،أساس عيب شكلي
إلا ،كمة بعريضة منفردة المحإلىنجليزية رفعت النزاع على أساس أن الحكومة الإ ،المحكمة

قد قبلت   أن الحكومة الألبانيةإلى استنادا دعوىأن هذه المحكمة وجدت أنها مختصة بنظر ال

                                                             
 البیانات أحدالعیب الذي یلحق بالحكم نتیجة نقص أو تعیب أو القصور في : فالبطلان ھو : التفرقة بین بطلان الحكم وانعدامھ-1

 الحكم الباطل منتجا لآثاره ویكتسب حجیة الأمر المقضي بھ إلي أن یقضي ىورغم ذلك یبق،  وھي شروط صحتھالجوھریة فیھ
، نھفإذا طعن بھ المتضرر حكمت المحكمة ببطلأ، ولا یجوز المساس بھ إلا بالطعن بأحدي الطرق التي حددھا القانون، نھببطلأ

 إذا لم أنھإلا ، ن الحكم من تلقاء نفسھا في حال كون البطلان متعلقا بالنظام العام المحكمة أن تحكم ببطلاعلىواستثناء من ذلك یتوجب 
 فھو العیب الذي یلحق بالحكم – أما الانعدام -یستخدم المتضرر ھذا الحق أصبح الحكم صحیحا وتحصن ما یكون شابھ من عیوب 

فلا یرتب حجیة الأمر المقضي بھ ولا یرد علیھ ، ن لم یكن انعدام الحكم اعتباره كأعلىویترتب  ،أنھ أركأحدنتیجة تخلف أو تغیب 
 یجوز التمسك بانعدام أولىومن باب ،  الأصلیة أو الدفع أو المنازعة في التنفیذدعوىویجوز التمسك بھذا العیب بطریق ال، التصحیح

 ،مرجع سابق ،اعدة الأحكام القضائیةالحكم القضائي في ق،  مصطفي عبد الباقي -:الحكم بسلوك طرق الطعن التي نص علیھا القانون
   ٣٥.ص
  ٢٦١.ص،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 2
  ١٨٣. ص،مرجع سابق ،التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، فتحي الحوشي - 3
 في حالة قیام نزاع بخصوص ولایتھا أو اختصاصھا تفصل أنھمقتضاه  ، العدل الدولیة ولایة محكمةھناك مبدأ جوھري یحكم-

الاختصاص في تحدید الاختصاص " أن لھا )أخرىبعبارة (فالمحكمة إذن ھي سیدة اختصاصھا، المحكمة في ھذا النزاع بقرار منھا
القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، أحمد أبو الوفا-؛ذلك أن ممارسة الوظیفة القضائیة غیر متصورة إذا لم تكن المحكمة مختصة"
  ٤٢٦. ص،مرجع سابق،
لا یتواجد إلا بالقدر الذي تقبلھ  ،حقیقة أن اختصاص المحكمة ھو دائما اختصاص محدد :لذلك قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي -

 أن تكون الأسباب التي – یجب علیھا بحثھ من تلقاء نفسھا  أو حینما– عدم تأكیده في حالة المنازعة فیھ علىیترتب ، الدول وبالتالي
فإن ذلك ، وإذا كانت ھناك حجج جدیة یمكن إثارتھا لتأیید الرأي المعاكس بأن الاختصاص غیر متوافر، في صالح الاختصاص راجحة

ھي التي ، محكمة الاختصاصذلك أن وجود إرادة لأطراف النزاع لمنح ال ،لا یكفي لخلق شك من طبیعتھ أن یلغي ھذا الاختصاص
 ،فالشك الھادم للاختصاص لا یمكن أخذه في الحسبان، تشكل دائما موضوع بحث مسألة معروفة ما إذا كان ھناك اختصاص أم لا

 إن الاعتراف باختصاصھا لا یفترض كذلك قالت محكمة العدل الدولیة، حینما یمكن إثبات ھذه الإرادة بطریقة ترضي اقتناع المحكمة
  ٣٨٧.ص،مرجع سابق ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ،  أحمد أبو الوفا-: یجب أن یثبت بطریقة واضحة ھأنو
ا بذات تصریحھا أنھب في أي وقت ،للدول التي ھي أطراف في ھذا النظام الأساسي أن تصرح( : ما یليعلى ٣٦/٢تنص المادة  -4

یتھا الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینھا وبین دولة تقبل تقرر للمحكمة بولا ، اتفاق خاصإلىھذا وبدون حاجة 
 یصدر عن ٣٦/٢ إن التصریح حسما یستفاد من المادة ،...)متى كانت ھذه المنازعة قانونیة تتعلق بالمسائل الآتیة ، الالتزام نفسھ

وھذا الشرط یعني أن اثر ،  الدولة الأخرى ھذا الالتزام نفسھھي أن تقبلولكن استعملت عبارة شرطیة ، الدولة بإرادتھا المنفردة
الأحكام العامة في قانون  ، محمد الغنیمي-:التصریح ھو خلق سلسلة من العلاقات الثنائیة  مع الدول الأخرى التي تقبل الالتزام نفسھ 

  ٧٣٢.ص، مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأمم 
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ولا  )١(، المحكمةعلىالتوصية التي تضمنها قرار مجلس الأمن بشأن عرض النزاع فورا 
يلاحظ بل  ، مراعاة هذه الشروط في القضايا الموضوعيةعلىيقتصر حرص المحكمة الدولية 

    )٢( . )الإجراءات التحفظية(استمرار هذا الحرص في الأحكام الصادرة بالحماية المؤقتة 
 فقد عرضت عليه عدة قضايا وتعرضت للطعن بالبطلان لدولي اأما بالنسبة للتحكيم

  منازعة الحدود بين نيكارجوا وهندوراس )٣(، الإجراءات الشكلية منهاإلىلأسباب ترجع 
 وبذلك يكون فاقدا ؛ معاهدة منتهيةعلى ن الحكم الصادر فيها صادر بناءأضية بوتتعلق هذه الق
  )٤(.ومن ثم فإن حكومة نيكاراجوا تكون غير ملتزمة بتنفيذه ،لأساس وجوده

 في الحكم الصادر عن محكمة التحكيم بينها وبين وطعنت الولايات المتحدة الأميركية
 تقدمت ،م١٩٠٩وفي سنة ،  في الإجراءيمدعية وجود خطأ أساس ،م١٩٠٤فنزويلا عام 

إلا أن المحكمة  ، محكمة التحكيم الدائمة بطلب لتعديل بعض شروط هذا التحكيمإلىالحكومتان 
 لأخطاء الأولى ارتكاب المحكمة مدىالجديدة اعتبرت نفسها غير مختصة لبحث مسألة 

 الذي أنشئت بمقتضاه ،م١٩٠٣باستثناء احترامها لبروتوكول ، جوهرية في القانون والواقع
ويستنتج من ذلك قبول المحكمة الجديدة ضمنيا لقاعدة عدم جواز نقض  ،الأولىالمحكمة 

ويشكل هذا الحكم حجر الزاوية في تطور  ،النتائج الواقعية والقانونية التي تضمنها حكم دولي
كم دولي  لأنه يمثل أول سابقة تعلن فيها محكمة دولية بطلان جزء من ح؛التحكيم الدولي

   )٥(.سابق
  -:كيفية تصحيح العيوب الشكلية أثناء نظر الدعوى:ثانيا 

عما إذا كان دخول الدول في الإجراءات وعدم  ،ثار التساؤل بين الفقه والقضاء الدوليين
  ؟يصحح ما قد يشوب هذه الإجراءات من عيوب ،أثناء نظر الدعوى الاعتراض عليها

 أن عدم إلى" مور"فقد ذهب القاضي  ،لدولي خلاف ذلك في القضاء اعلى الأمر  
يترتب عليه  ، يعتبر قبولا من الدول المعنية-أثناء نظر الدعوى– هذا البطلان علىالاعتراض 

 بعد أن  استخدام هذا الحقعلىويشترط لذلك أن تكون هذه الدول قد وافقت  ،تصحيح للموقف
  )٦(.فية لهذا الغرضشريطة أن تكون قد منحت الفرصة  الكا،تكون قد علمت به 

قبل  ، عدم شرعية اتفاق التحكيمعلىبأنه يتعين الاعتراض " جولد شمت"ويضيف 
وللدول حق الطعن  ،ن عدم الاعتراض قبل هذه المرحلة لا يعتد بهأو ،الدخول في الإجراءات

لا يمكنها ،طالما شاب شرط الإحالة عيب جوهري  ،بعدم قبول الدعوى أمام القضاء الدولي
نه يتعين إثارة هذا الدفع قبل الدخول في موضوع أو ،لاستمرار في إجراءات التقاضيمعه ا

                                                             
  ٢٢٠.ص،  مرجع سابق،الكتاب الثاني القانون الدولي المعاصر،قانون الدولي العام الوسیط في ال ، عبد الكریم علوان-1 

 من ٧٤والمادة ، م١٨٩٩ من اتفاقیة لاھاي ٤٩ حق إصدار ھذه الأوامر في المادة علىتم النص :  الأوامر والإجراءات التحفظیة2 -
 من ٢٣وكذلك المادة  ،ومحكمة العدل الدولیة ،مة للعدل الدولي من النظام الأساسي  للمحكمة الدائ٤٨والمادة  ،م١٩٠٧اتفاقیة لاھاي 

 فھي الإجراءات التي أما الإجراءات التحفظیة،  المؤسسة لمحكمة عدل دول أمریكا الوسطيم١٩٢١ فبرایر٧الملحق ب من اتفاقیة 
التحكیم ، أحمد أبو الوفا -: للحكم تتخذ بغرض حمایة الحق وعدم تعریضھ للخطر أثناء سیر الدعوى أو بغرض حسن التنفیذ المحتمل 

  ٧١. ص، مرجع سابق،في القانون الدولي وفي القانون المصري
المجلة المصریة للقانون الدولي المجلد الثامن ، " أحكام محكمة العدل الدولیة في قضیة لوكاربيعلىتعلیق "،حمد أبو الوفاأ -3

 ٢٤٧-١٦٩ ص. ص،م١٩٩٢والأربعون
  ٤٤.ص، مرجع سابق ، القانون الدولي العام الجزء الثانيإلىالقانون بین الأمم مدخل ،  جیرھارد فان غلان- 4
 ٦٣.ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي-5

  ٢٦٦.ص،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر6-
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ن استمرار الدولة في الإجراءات أمام المحكمة الدولية يصحح ما قد يشوب إو، الدعوى
إلا إذا تمسكت الدولة المعنية بهذا العيب في وقت مناسب  ،إجراءات رفع الدعوى من عيوب

نه أ على  vattelكما يشير الفقيه  )١(، لك قبل الحكم في الموضوعوذ ،من مرحلة الإجراءات
 يقوض أنهحيث  ،يجب أن نعطي للأطراف الحرية في عدم الامتثال لحكم جائز وغير منطقي

 للحكم لوهذا الأمر لا يخالف طبيعة الالتزام بالامتثا ،التحكيم من مضمونه ويجعله غير مفيد
 لا نلتزم إلا بتنفيذ الأحكام  هامبروننا كما قالإحيث  ،يموما تفرضه مشارطات التحك ،الدولي

في معظم القضايا التي أثير بشأنها هذا  ،وهذا هو مذهب محكمة العدل الدولية )٢(،الصالحة
  )٣(.الدفع

  -:آثار مخالفة الشروط الموضوعية - :الفرع الثاني
 ،قضية احترام الاختصاص الموضوعي لكل على اختصاص المحكمة الدوليةيقوم 

عبرت ولقد  ،وميثاق المحكمة والقانون الدولي ،وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الأطراف
خاصة عندما يكون للإرادة  ،في أكثر من مناسبة ،عن ذلك ،محكمة العدل الدولية وسابقتها

وإنما في بيان  ، علم المحاكم الدولية بالمنازعات بين الأطرافاتصالليس فقط في  ،دور هام
 عدم إعمال علىويترتب البطلان  ،وبيان ضوابطها ،قواعد الفصل في هذه المنازعات

  الباحثةتناولتوس ،أو مخالفة القانون واجب التطبيق ،الاختصاص الموضوعي كليا أو جزئيا
وموقف القضاء  ،في هذا المقام تحديد مفهوم تجاوز الاختصاص في الفقه والمواثيق الدولية

   -: النحو الآتيعلى وذلك ،من تجاوز الاختصاصوالتحكيم الدوليين 
  -:تصاص في الفقه والمواثيق الدوليةمفهوم تجاوز الاخ :أولاً 

إن تعبير تجاوز السلطة أو الاختصاص هو تعبير خلقته الثورة الفرنسية  عندما وضعت 
و  وهو يتكون من كل تخطي أو محو أ،أراء مونتسكيو في الفصل بين السلطات موضع التنفيذ

وفي سنة  ، تجاهل لنصوص اتفاق التحكيم وكل انتهاك لحدود الوظيفة القضائيةانتهاك أو
 محكمة العدل إلى اقترحت فنلندا في عصبة الأمم أن يكون من الممكن الالتجاء م١٩٢٩

   )٤(. لتراجع أحكام التحكيم في المنازعات بعدم الاختصاص المطلق أو تجاوز السلطة
 حول مداهما والتباساوز السلطة وعدم الاختصاص خلطا كل من مفهوم تجاثار أو

  )٥(.ومدلولهما ولم يقدم الواقع الدولي تفرقة واضحة بينهما 
 علىلا سيما ميثاق الأمم المتحدة النص وتتضمن المواثيق الدولية  -:المواثيق الدولية - أ

 محاكم التحكيم  يتم تحديد صلاحيات و)١(، الطرق السليمة لحل المنازعات الدوليةإلىاللجوء 
                                                             

 أن یتم الطعن علىأن یتم النص في مشارطة التحكیم  ، معھد القانون الدوليإلى في مشروعھ المقدم اقترح الأستاذ جولد شمیث -1
المحكمة العلیا أو للإقلیم الذي یقع في مقر  تنظر الطعن ،أمام  المحكمة المسماة في مشارطة التحكیم وفي حالة غیاب ھذه التسمیة

بأن  ، افترض وجود محكمة دائمة والتي تستطیع أن تلجأ إلیھا الدولة صاحبة الطعنKamarawskyوع وفي مشر ،محكمة التحكیم
  ٧٥٤. ص، مرجع سابق،التنظیم الدولي،الأحكام العامة في قانون الأمم ،محمد الغنیمي  -:تلغي الحكم 

  ١٢١.ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، سین عمرح -2
  ٢٦٦.ص،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ،ر جمعة عم-3
  ٧٨٦.ص، مرجع سابق،" التنظیم الدولي "الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي-4
 ٢٤١. ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر-
كما قرر معھد القانون الدولي الذي انعقد في ، عن تجاوز السلطة لا یفرق بینھ وبین تجاوز الاختصاص في مقالة فالفقیھ كاستبرج -5

في حین –أي أن المعھد لم یفرق بین المصطلحین  ، جواز الطعن لعدم الاختصاص أو ما یسمي بتجاوز السلطةم١٩٢٧لوزان عام 
لعیوب التي تشوب الحكم الدولي فتبطلھ عیبان ھما تجاوز السلطة وعدم الاختصاص  القول بأن أھم ا– إلىیذھب جانب آخر من الفقھ 

 ١٠٤. ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ، مصطفي فؤاد -:أي أن ھذا الجانب یفرق بینھما 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٥٨ - 
 

أما فيما يتعلق بصلاحيات محكمة العدل  ،تفق عليه صك التحكيما ما على الدولية بناء
 )٢(.قد أوضحت نطاق هذه الصلاحيات ،)٣٨حتي ٣٤(فإن المواد من  ،الدولية

شروطا للأحكام السليمة وأن ) م١٩٠٧-م١٨٩٩(ولقد تضمنت اتفاقيتا لاهاي عامي
  )٣(.نمخالفتها تعرض الحكم للبطلا

إذا تجاوزت  ،"الحكم لا يمكن تنفيذه " أن على يكاد يجمع الفقه الدولي -:الفقه الدولي  - ب
ن من أهم أ  جانب من هذا الفقهيرىو ،المحكمة الصلاحيات المحددة لها بواسطة الأطراف

 )٤(. عدم الاختصاص وتجاوز السلطة ،العيوب التي يترتب عليها البطلان
 ،بلانشيليوذلك وفقا لرأى ، إذا تجاوزت المحكمة صلاحياتها احكم التحكيم لاغيويعتبر 

 تجاوزإذا  ، أن الحكم يكون غير ملزمإلىحيث أشار " فوشي" أيضا  هذا الرأي ومن أنصار
إذا ما  ،بأنه يجوز للطرف المحكوم عليه عدم تنفيذ الحكم" كالفو"وذكر ،  صلاحياتهالمحكم

 أن التحكيم يكون باطلا عندما تكون "كارنازا "يرىو ،تجاوز المحكمون شروط اتفاق التحكيم
   )٥( .وشروط التحكيم ،وفقا لنظام إنشائها ،محكمة التحكيم قد تجاوزت الصلاحيات المخولة لها

  - :موقف القضاء والتحكيم الدوليين من تجاوز الاختصاص: ثانياً
لطعون التي أثيرت االحجة الأساسية التي استندت إليها معظم يعتبر تجاوز الاختصاص       

وفيما يلي عرض  ،وترتب عليها عدم التنفيذ) قضائية أو تحكيمية (بشأن الأحكام الدولية 
  -:لموقف القضاء والتحكيم في هذا الجانب

 التحكيم علىمن بين القضايا التي عرضت  -:يتجاوز الاختصاص أمام التحكيم الدول - أ
قضية  ،الإجراءات الموضوعية إلىوتعرضت للطعن بالبطلان لأسباب ترجع ، لدوليا

 الحدود الشمالية علىبشأن المنازعة  ،التحكيم بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
 بعد فشل الجهود الدبلوماسية تم اللجوء لملك هولندا كمحكم لهذه القضية  لأنهحيث ،الشرقية

اعد العدالة دون مخالفة قوذك لم يستطيع  وعندما أراد الأخير الفصل في هذه القضية
 أساسها التحكيم قد علىن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يجب أن يكون والمساواة لأ

الأمر الذي دفع الوزير  ،انتهت لذلك قام ملك هولندا برسم خط جديد للحدود بين البلدين
 )٦(.  أن المحكم قد تجاوز حدود اختصاصهإلى هذا الحكم استناد علىالأمريكي بالاعتراض 

من بين القضايا التي عرضت  -:تجاوز الاختصاص في القضايا المرفوعة أمام القضاء  - ب
 الإجراءات الموضوعية إلىوتعرضت للطعن بالبطلان لأسباب ترجع ، لدوليا القضاء على

                                                                                                                                                                              
 والدول الأعضاء فیھا  أن من بین مبادئ الأمم المتحدة التي تلتزم الأمم المتحدةعلى المتحدة نصت المادة الثانیة من میثاق الأمم -1

 إبراھیم -: وجھ لا یجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر علىتسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة ، بالعمل وفقا لھا
 ٣٧٢. ص، مرجع سابق،قانون العلاقات الدولیة ، العناني 

  ٢٥٩.ص،قاب مرجع س،حكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأ ، جمعة عمر-2
  ٤٣. ص، مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري ، أحمد أبو الوفا- 3
 ٥٥. ص، مرجع سابق،الطعن في الأحكام  ، مصطفي فؤاد- 4
وإذا رفض –ر العدالة الخیانة وإنكا–تجاوز السلطة ( في حكم التحكیم وھي  بلانشي أن ھناك أربعة أسباب تسوغ الطعنیرى- 5

 أن الأطراف تستطیع الطعن في حكم یرى أما كالفو ف،)المحكمون الاستماع للأطراف أو انتھكوا مبدأ أساسي من إجراءات الدعوى
 المحكمون حكمھم أصدرإذا -٢، المحكمینلدى إذا كان تجاوز السلطة ثابتا -١( الأسباب الآتیة أحدالتحكیم ورفض تنفیذه إذا كان ھناك 

إذا رفض -٤، الأطرافأحدأو حدوث غش أو تدلیس من ، فساد المحكمون وتحیزھم-٣،ولم تتوافر لدیھم الأھلیة القانونیة أو الأخلاقیة
إذا كان الحكم -٦، إذا فصل الحكم في مسائل غیر مطلوبة أو غیر وثیقة الصلة بالموضوع-٥، الأطرافأحد إلىالمحكمون الاستماع 
 ١٢٢. ص، مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر -:) یخالف قواعد العدالة 

 ١٠١.ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ،الخیر قشي- 6
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أقيم اختصاص محكمة وسط :  وسط أمريكا للعدل والنزاع بين كوستاريكا ونيكارجوامحكمة
بين  ،م١٩٠٧من الاتفاقية المنعقدة في سنة ) ١(كام المادة  أساس أحعلى ،أمريكا للعدل

جميع "والتي قضت بإلزام هؤلاء الأطراف بإخضاع  ،الأطراف المؤسسين لهذه المحكمة
وقد أبرمت الولايات  ،" هذه المحكمة إلىمنازعاتهم التي تنشأ بينهم مهما كانت طبيعتها 

تضمن (: نهأ على الأولىي نصت مادتها والت ،م١٩١٤المتحدة ونيكاراجوا معاهدة في سنة 
 الدوام لحكومة الولايات المتحدة حقوق الملكية الضرورية والنهائية علىحكومة نيكارجوا 

 وقد اعترضت كل من ،)جل بناء وعمل الصيانة اللازمة لقناة عبر المحيطأوالملائمة من 
قد تقدمت حكومة و ، حقوقهماعلىكوستاريكا والسلفادور بدعوى تأثير هذه المعاهدة 

ن تقضي هذه المحكمة بأن أ محكمة وسط أمريكا للعدل تطلب فيه إلىكوستاريكا بطلب 
وبذلك تكون باطلة فيما يتعلق بانضمام  ،إليها قد خالفت حقوق كوستاريكاالمشار المعاهدة 

 أن  ممثل نيكارجواىورأ ،)م١٩١٦ مايو ١(وقبلت المحكمة هذا النزاع في ، نيكارجوا إليهم
ن أو ،إلا عندما تفشل الجهود الدبلوماسية ،لمحكمة يتعين عليها أن لا تنظر مثل هذه القضاياا

 إلىالذي كان يجب عليها أن تسلكه قبل اللجوء  كوستاريكا لم تستخدم هذا الأسلوب
  )١(). م١٩١٦ سبتمبر ٢٢(واعتمدت المحكمة هذا الحكم في  ،المحكمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ٦ . ص، مرجع سابق،)٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1

  ١٥٢-١٥١ ص.ص، مرجع سابق،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، الخیر قشي  -:للمزید انظر 
 ٢٨١.ص، مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-
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  نيبحث الثاالم
    الدولية القضائيةالطعن في الأحكام دأمب
 الأمريحوز الحكم الدولي حجية – خلاف القضاء الداخلي علىفي القضاء الدولي و

ولعدم وجود ،  القضائية الدوليةالأجهزةوذلك لاستقلال ،  مباشرة وبمجرد صدوره-المقضي به
وهذا ، ول عنه سلطاتهفبصدور الحكم تنتهي مهمة القاضي وتز، أي تدرج بين المحاكم الدولية

 ولهذا ترفع يد ، قضاءهدصدر القاضي الحكم فقد استنفأ متىمبين بالحكمة القديمة القائلة 
 بالإضافة تعديله ويكتسب أوالقاضي عن القضية التي حسمها بحكمه والذي لا يمكنه مراجعته 

،  النزاعأطرافة  الملزم للحكم في مواجهالأثر المقضي به والتي تعني الأمر تمتعه بحجية إلى
، عدم جواز رفع دعوى جديدة في ذات النزاع بين ذات الخصوم لنفس السبب أيضاوتعني 

ويكتسب أيضا قوة الأمر المقضي به التي تعني عدم جواز الطعن في الحكم الدولي لصيرورته 
  )١(.فلا يقبل طعنا بالاستئناف ولا بالنقض، هباتا منذ صدور

 إلىالتسوية القانونية للمنازعات الدولية كانت موكولة  أن إلىويرجع السبب في ذلك 
،  كانت سلطتهم لا تعلوها سلطةذينال، رؤساء وملوك الدول أو للبابا ورجال السلطة الدينية

   )٢(. هيبتهم ومكانتهمعلىن هذا يعد اعتداء  لأ؛وبالتالي فلا يصح مراجعة أحكامهم أو تعديلها

أصبح من ، واتساع المحاكم الدولية، لدولينه مع تطور النظام القضائي اأإلا 
 تقوم الدولة ذات المصلحة بمراجعة الحكم الذي قد أنالضروري لحفظ الاستقرار الدولي 

 تنفيذ هذا الحكم يشكل ظلما بينا في مواجهة الدولة التي نإحيث ، شابته العديد من العيوب
 الدولية الأحكام مبدأ الطعن في لذلك سوف تتناول الباحثة في هذا المقام، صدر في مواجهتها
ثم نتناول في ، أولوموقف الفقه والقضاء من نظام الطعن وذلك في مطلب ، من حيث المفهوم 

الطعن في الحكم   نتناول طرقوأخيراً )٣( ،أسباب بطلان الحكم الدولي والطعن فيه مطلب ثانٍٍٍٍٍٍٍ
  -:الآتي النحو علىوذلك في مطلب ثالث ،  الدوليالقضائي

   .مبدأ الطعن في الحكم الدولي:  المطلب الأول
  . الحكم الدوليوجه الطعن فيأ: المطلب الثاني
  .طرق الطعن في الحكم القضائي الدولي : المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ٥١٨.ص، مرجع سابق ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،أحمد ھندى -1
  ٢٣٠. صمرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، عمر حسین-2
 ١٥٣.ص ،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي،   مصطفي فؤاد-3
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  المطلب الأول
   الحكم الدوليالطعن في اهيةم

 ،ني الداخلييغيب عن النظام الدولي نظام التدرج بين المحاكم القائم في النظام القانو
 الموجودة في القانون الداخلي عن تلك التي "الاستئناف والنقض "وبالتالي تختفي طرق الطعن 

ولهذا فإن الطابع النهائي للحكم الدولي له مضمون خاص اقتضته  ،في النظام القانوني الدولي
لك العدالة يعني  تإلىلأن اللجوء  ؛الوظيفة المعترف بها للعدالة الدولية في المنازعات الدولية

  . الوسيلة العليا والنهائية لتصفية النزاع بعد سلسلة طويلة من الوسائل السلمية لحلهإلىاللجوء 
  - :الطعن في الأحكام الدوليةمفهوم  - : الأولفرعال

 بوليس دولي يقوم أو، القانون الدولي العام لوجود أجهزة تنفيذيةبرغم من افتقار   
 غالبية الفقه نأ إلا ،أخرىدرة لمصلحة دولة وفي مواجهة دولة بعبء تنفيذ الأحكام الصا

من ذلك ما يؤكده البعض مستخدما ذات تعبير  ،الأحكام يؤكد التزام الدول بتنفيذ هذه الدولي
 إذا القضائية الأحكام الدول تلتزم بتنفيذ أن على فقهي إجماعنه يوجد أ علىالمحاكم الدولية 

،  الذي يصدر فيه الحكم الدولي مشوبا بالبطلان الفرضإغفالم لكن يجب عد )١(،كانت مناسبة
فما  الحل في مثل هذه ، إليها تصدر المحكمة حكمها متجاوزة حدود السلطات المخولة أو

  الحالات؟
 من أخرى نظر الدعوى مرة لإعادة فتح المجال آخر معنى بأو، الأحكام الطعن في إن

ويؤكد ذلك من خلال قيام الدول  ،ار المصالح الدولية استقرإلى للاطمئنان أخرىهيئة قضائية 
وبالتالي فإن ،  لم يكن الحكم مناسباإذا لا تنفذها أنها معنىب ، كانت مناسبةإذا الأحكامبتنفيذ 

 حتى لا الأحكام نظام الطعن في إقراراستقرار النظام القضائي الدولي يكون من خلال 
  )٢ (. الظلمإلىتتعرض الدول الضعيفة 

 تطبيق الطعن في الأحكام في النظام القضائي الدولي ؟ مدىار التساؤل هنا حول ويث
وإذا كان يطبق في النظام القضائي الدولي هل تطبق ذات المبادئ المستقرة بالنسبة للطعون 

أم تستقل الطعون الدولية بمفاهيم مغايرة عن تلك المطبقة في الأنظمة  في النظم الداخلية ؟
  الداخلية؟

ثم  ، ستقوم الباحثة ببيان مفهوم الطعن في الأحكام هذه التساؤلاتعنيل الإجابة في سب
وضح الفرق بين المبادئ المطبقة في الطعون تو ، إلمام النظام القضائي الدولي بهامدىوضح ت

  -: النحو الآتي علىوذلك ، في النظام الداخلي عنها في النظام الدولي
 على عرض موضوع النزاع إعادةطعن في الحكم يعني  ال-:مفهوم الطعن بصفة عامة: أولا

حيث ،  نظام التدرج القضائي التنظيم القضائي الدولي الراهنيغيب عنو،  درجةعلىأمحكمة 
  )٣(.وطلب تفسير الحكم ،  النظرإعادة التماس أمام إلام يفتح المجال أنه ل
 مدىكك في عني القدح فيقال طعن في نسبه أي قدح فيه وشي -: لغةماهية الطعن .١

 الضرب النافذ فيقال طعنه بالرمح أي ضربه ىمعنكما استخدم الطعن ب، هئصحته ونقا
                                                             

 ١٥٢. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي،  مصطفي فؤاد-1
 ٣٠.ص، مرجع سابق، الطعن في الأحكام،   مصطفي  فؤاد-2
 ١٧٦.ص،  مرجع سابق،أثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وت ، جمعة عمر-3
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ثَلَبه؛ : وطَعن فيه، أدخَلَ العيب عليه: طَعن عليهويقال  )١(،بالرمح ضربا نافذا في جسده
   )٢(. يطْعن؛ فَرقاً بينه وبين الطعن بالرمح: يطْعن، وبعضهم يقول

أو ما ،  أن الطعن قد انحسر لغة فيما يقوله الإنسان عن غيره بلسانهضح مما سبقويت
ويبدو أن ،  قانونيمعنى على أن الطعن لم يستخدم لغة للدلالة إلىوننتهي بذلك ، يفعله برمحه

 إلى انتقال الكلام من لسان علىللتدليل ،  اللغوي للطعن مجازامعنىالفقه القانوني قد استخدم ال
 أحد على كتعبير عن الظلم الذي وقع أخرى جهة إلىي انتقال الدعوى من جهة أ، آخر

  )٣(.أطرافها ومحاولة رفعه عن طريق هذه الجهة
 إلى مهاجمة حكم صدر إلى أن الطعن بمعناه اللفظي يرمي  البعضيرىوتأكيدا لذلك 

  )٤(.التشكيك في صحته أو في عدالته
 يتم بمقتضاها مراقبة إجرائيةفهو وسيلة ( -: الطعن في الحكم بمفهومه القانونيأما .٢

 الدعوى أطراف محدد قانونا يقوم به إجراء(  أيضاوهو ،) ومراجعتهاالأحكامصحة 
 ذلك إلغاءويستهدفون به ،  الصادر بشأنهايالقضائيكشفون به عن عيوب يرونها في الحكم 

قع وقد نظم المشرع الدولي النعي عليه بمخالفة القانون أو الوا(:  هوأو )٥(،) تعديلهأوالحكم 
 ، للأحكام القضائية من جهةوذلك احتراماً ، محددة يجب أن يتبعها من يريد ذلك النعيطرقاً

 احتمال أن أخرى ومن جهة )٦(،)بحيث لا يصح أن تكون محلا للنقد بغير تنظيم تشريعي
 )٧(.كون قد شابتها أخطاء يجب تصحيحهاي

 الدعوى لأطرافالرخصة المقررة  ((-:بأنه  الطعن في الحكموقد عرف بعض الشراح
 تعديله أو بإلغائه - القضاء المختصلدى -والمطالبة، لاستظهار عيوب الحكم الصادر فيها

  )٨()). النحو الذي يزيل عنه عيوبهعلى
 على مفهوم جواز نظر الدعوى على  الطعن في الحكممعنىولذلك لا ينحصر 

 طرق أحدن هذا هو مدلول الاستئناف وهو وذلك لأ ؛ درجةعلىأ محكمة أمام أو )٩(،درجتين
 أصدرته ذات المحكمة التي أمام يمكن الطعن في الحكم لأنهوذلك  )١٠(،الطعن ولا يمثلها كلها

 لا تعتبر درجة أخرى محكمة أماموقد يتم نظره ،  النظرإعادةكما في المعارضة والتماس 
ة تطبيق المحكمة للقانون وصواب ن كان من سلطتها مراقبة الحكم من حيث صحإثانية و

  )١١(. في محكمة النقضالأمرتفسيرها له كما هو 

                                                             
 ٣٩٣.ص، ")ت،د"دار التنویر : بیروت (  ، مختار الصحاح،   محمد بن أبي بن عبد القادر الرازي 1 -

  ،روني الرابط الالكتىعلمتوفر  نسخ وترتیب وتنسیق مكتبة مشكاة الإسلامیة ،المحیط في اللغة  ، الصاحب بن عباد- 2
php.index/books/com.almeshkat.www://http . 

  ٣٠.ص،  مرجع سابق،الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد- 3
  ٦٠١ . ص،")ت،د "ولىالأالطبعة ،منشأة المعارف بالإسكندریة : الإسكندریة( ،نظریة البطلان في قانون المرافعات ، فتحي والي- 4
 ٤.ص،)م ٢٠٠٥، نایف للعلوم الأمنیة الأمیر جامعة : السعودیة (،حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائیة ،علي الشرفي- 5
  ٨٦٨. ص،قمرجع ساب ،القضاء الجنائي الدولي ، عبد القادر جرادة-6
  ١٤٤٥ .ص، )م٢٠٠٠، دار النھضة العربیة : رمص (شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة ،عبد الرءوف مھدي -7
 ٥.ص ، مرجع سابق،حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائیة  ،علي الشرفي - 8
 ٣١. ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد- 9

راءات المتبعة أمام ومن ثم فھو مقرر لكل من دخل أو ادخل في الإج،  الطعن بالاستئناف ھو إجراء من إجراءات التقاضي-10
 مرجع ،حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائیة  ، علي الشرفي -:المحكمة وصار بذلك طرفا في الدعوى المعروضة علیھا 

  ١١.ص ،سابق
 ٣٨ . ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ،عمر حسین -11
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 عرض إعادة أو ، درجتينعلى جواز نظر الدعوى هو  مفهوم الطعنليسولذلك ف
فهذا ينصرف نحو مفهوم الاستئناف وهو لا يمثل كل  )١(، درجةعلىأ محكمة علىالنزاع 

فالمحاكم  ، من مرحلةأكثر على دعوىر ال ليس مفهومه هو جواز نظأنكما  ،طرق الطعن
الدولية لا تعرف نظام ازدواج المحاكم أي قضاء الدرجتين وذلك لعدم وجود تدرج رقابي بين 

الموازنة بين المحاكم لا توجد في الحياة الدولية ( :أنحين قرر  البعض أكدهوهذا ما  ،المحاكم
 درجتين على ازدواج المحاكم - بداهة - ذلكعلىويترتب  ،كما هو الشأن في المحاكم الداخلية

  )٢(). الداخليةالأنظمةنوعيتين في 
 أو نظر ليست مرحلة  وإعادة معارضة واستئناف ونقض ن طرق الطعن منوذلك لأ

 ما يكتفي فكثيراً ، فيهاالأصلية دعوى التي تم نظر الالأولى تتلو المرحلة أخرىمراحل 
 بالطعن فيه نمحكمة التي نظرت الدعوى ولا يقومو المتنازعة بالحكم الصادر من الالأطراف
 علىفيضيع عليهم حق الطعن وبالتالي لا تثور  ، تفوت عليهم مواعيد الطعنأوطواعية 
  )٣(.دعوى من مراحل نظر الالأخرى المرحلة الإطلاق

  -:وبين النظم القضائية الدولية، الفرق بين الطعن وفقا للنظم القضائية الداخلية: ثانيا 
ففي ، القضائية الداخلية لا يتشابه مع ذات النظم الدولية نظام الطعن وفقا للنظم نإ  

 من الوجهة الأسلوب الطعن لا يفهم بذات أن التدرج بيد أسلوب علىالنظم الداخلية تعارفت 
لا يوجد في الحياة الدولية تدرج بين : ( حينما يقررمعنىويؤكد جانب من الفقه هذا ال، الدولية

 درجتين علىومن ثم فإن ازدواج المحاكم ، كما هو الحال في المحاكم الداخليةالمحاكم 
  )٤(.) في المرافعات الدوليةمعنىذات الالمتعارف عليه في السلم القضائي الداخلي لا يطبق ب

ويستثني من ،  محكمة استئناف أو محكمة نقضإلى لا وجود ففي نظام القضاء الدولي
كان منطوقه غامضا والحالات التي تكون المحكمة قد تجاوزت ذلك حالات تفسير الحكم إذا 

فهنا يكون الحكم قابلا للطعن فيه بطريق إعادة ، فيها حدود ولايتها كما حددها اتفاق التحكيم
وكذلك الحال في الفرض الذي يكون فيه الحكم مشوبا بخطأ في القانون أو ، النظر لإصلاحه

   )٥(.الواقع
يكون محلها الحكم ذاته فيصبح هو محور خصومة جديدة  يءفالطعن في الحكم ينش

 التي بت فيها هذا الأطرافوليس صحة ادعاءات  ،ويدور الجدل حول صحته هو، النزاع
ولكن ، أخرى عرض موضوع النزاع مرة إعادة إلىن كان الطعن في الحكم قد يؤدي إالحكم و

 التي بت فيها الادعاءاتحة  الحكم ذاته لكي يحدد صعلىحتى في هذه الحالة ينصب الطعن 
   )٦(.وصحة تقييم الوقائع

 فهذه العملية غير ، درجتينعلى مبدأ التقاضي إلى  النظام الدولي يفتقدأنوالخلاصة 
حيث لا يوجد أي تدرج بين القضاة وكل محكم يكون مستقلا عن  ،ممكنة في القانون الدولي

                                                             
 ١٧٧. ص،مرجع سابق ،في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة ، جمعة عمر-1
  ٣١. ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام، مصطفي  فؤاد -2
 ٣٨ . ص، مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ،  حسین عمر- 3
 ١٥٧ . ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي ، مصطفي  فؤاد -4
 ١٣. ص،مرجع سابق ،ویة المنازعات الدولیة دور المحكمة في تس، عبد العزیز سرحان-5
 ٣٨. ص، مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، سین عمر ح- 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٦٤ - 
 

لعدم وجود تدرج  ،أي قضاء الدرجتين ،كم فلا تعرف المحاكم الدولية نظام ازدواج المحاالآخر
 الحكم القضائي الدولي يصدر نهائيا ومفحما لا أن على الأمرولذلك استقر  ،رقابي بين المحاكم

   )١(.  الطعن فيهأويمكن مراجعته 
 التحكيم عندما تصدر مطابقة أحكام أن  المحكمة الدائمة للعدل الدوليأعلنتولهذا فقد 

 تشجع أنوليس للمحكمة الدائمة كون ذات سيادة وبدون استئناف لاتفاق التحكيم فهي ت
 إلغاؤها أو سلطة في القيام بتأييدها أيةولم يعد لديها ،  في هذا الصددأمكانية أية على الأطراف

 الاستشاري المتعلق رأيهافي  المحكمة الدائمة للعدل الدولي أكدت وكذلك ، جزئياأوسواء كليا 
 إمكانية المحكمة في رأي الحكومتان معرفة أرادتحيث  –ية التشيكية بتعيين الحدود البولون

 إذا كان الاتفاق المبرم أنه رأيهافأكدت المحكمة في  –قيام المحكم بتفسير حكمه ومراجعته 
فإنه يجعل المحكم بدون صفة في التفسير ولا يمكنه من باب  ، وقاطعاًبين الطرفين واضحاً

  )٢(.  مراجعة حكمه أو تفسيرهأولى

 طرق الطعن العادية التي إلى القضاء الدولي ليس بحاجة أن نقرر أنلذلك يمكن   
  )٣(.العادية وهي المعارضة والاستئناف في القانون الداخلي بطرق الطعن ىتسم

 في مجال الطعن في الأحكام من جانب أطراف  العدل الدولية محكمةأخذتوقد 
 الوسائل أمامنونية الوطنية حول تساوي الخصوم بالمبادئ السائدة في النظم القاالخصومة 

 القانون من وسائل أتاحه استعمال ما يستطيعون جميعا أنهم معنىب ،الأحكامالمختلفة للطعن في 
                                                             

 .١٥٨ .ص،  مرجع سابق،النظام القضائي الدولي، فؤاد  مصطفي-1
  ٤٠. ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر- 2
جلھا أبیحت أولا تتوفر ھنا الحكمة التي من ،  إطالة تعسفیة للإجراءاتىتحقق في النظام الدولي سو فھي لن  أما عن المعارضة-3

بسبب التنظیم السیاسي والاقتصادي  ، كل الدولعلىفعدد أعضاء الجماعة الدولیة محدود ویسھل  ،المعارضة في القوانین الداخلیة
 فغرضھ اقل جدوى بكثیر في النظام الدولي عنھ أما عن الاستئناف –لعدل  علم بأیة دعوى تنظرھا محكمة اعلىأن تكون  ،العالمي

 الاستئناف أساسا ھي توفیر فرصة للمتقاضین أمام قضاة آخرین قد یكونون أكثر إلىذلك أن الحكمة التي تدفع  ،في النظام الداخلي
بل أن النظام المرسوم ،  والأخلاق في العالمولكن قضاة محكمة العدل الدولیة ینتقون من بین صفوة رجال العلم، حنكة ودرایة

 والأمر كذلك أن نتكلم عن استئناف أحكامھم معنىفلا  ، أن یكونوا ھم خیر من یمكن أن یشغل منصب القضاءإلىلانتخابھم یھدف 
 أن یوجد نظام استئناف  أن الوضع نفسھ لا یتحقق دائما بالنسبة للتحكیم ولذلك لا یوجد مانعا منعلى ، خیر منھمإلىلأننا لن نحتكم 
  . الذي جعل محكمة العدل درجة استئنافیة لأحكام محاكم التحكیم المختلطة م٢٨/٤/١٩٣٠الأحكام الدولیة 

 نطاق البحث عندما كانت اختصاصات م١٩٣٩ودخلت ھذه الفكرة سنة  ، موضوع اقتراحات عدیدةوكان حق الاستئناف
 من خمسة أعضاء في جنیف لبحث الموضوع وقدمت عنھ تقریرا في م١٩٣٠ة وشكلت لجنة سن، المحكمة الدولیة محل مناقشة

ثم أن ھذا ، وبدیھي أن الطعن سیكون تظلما من أحكام صادرة من ھیئات دولیة وھو ما یكون في صالح التعاون الدولي، م٧/٦/١٩٣٠
  .الطعن لھ اعتباره في الرأي العام العالمي 

– ٢٩٨-٢٩٢ ذلك المواد علىعن أمام المحاكم الدولیة عن أحكام وطنیة كما تنص  أن یكون ھناك حق الطولكن البعض اقترح
 ولو أن الطعن ینظر أمام نظام یختلف عن أنھویبررون ذلك ب ،م١٥/١/١٩٢٢من الاتفاق الخاص بسیلیزیا العلیا بین ألمانیا وبولندا في 

 ذلك من علىوھذا فضلا عما یترتب ،  صالحھا في تطور القانونترىإلا أن ھذا لن یمس سیادة الدول التي ، النظام الذي یتظلمون منھ
  .تركیز في الاختصاص القضائي النھائي
لإنشاء محكمة تكون من ناحیة  ،عند إقامة محكمة العدل الدولیة الدائمة ،ي ومشروع ولسنوقد اقترح المشروع الانجلیز

ة في حالات خاصة خصوصا ما یتعلق منھا داحمحكمة درجة و ،محكمة الاستئناف في الخلافات الدولیة الھامة ومن ناحیة أخرى
  .بالالتزامات الإداریة 

 إذا صدرت أنھ إقامة محكمة لتسویة منازعاتھما وتقرر فیھا علىنجلترا وأمریكا إ بین م١٨٩٧ وسبق أن نصت معاھدة سنة
حكم خلال ستة أشھر من صدوره وعندئذ یعاد نظر  العلىا تصبح نھائیة وإلا كان لكل من الطرفین حق الطعن أنھالأحكام بالإجماع ف

ویصدر حكمھا بالأغلبیة ،  من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكمأحدلا یكون من بینھم ، المنازعة أمام محكمة من خمسة أعضاء
  .ة الغنائم الوطنیة  محكمة دولیة  للغنائم یستأنف أمامھا أحكام محكمم١٩٠٧وقد انشأ میثاق سنة ، ویكون ھذا الحكم نھائیا قاطعا

 أن قرار أو توصیات لجنة التحقیق یمكن أن یؤكد أو یعدل أو یلغي بمعرفة على ٤١٨ تنص معاھدة فرساي  في المادةكما 
 للحكومتین الحق خلال فترة ثلاثین یوما في استئناف أحكام لجنة م١٩٣٤وتعطي معاھدة كولومبیا وبیرو سنة  ،محكمة العدل الدائمة

  .م المحكمة الدائمة للعدل الدولي التحكیم أما
أن  ،الذي یكون لجنة دولیة تحدد المسؤولیة الناجمة عن الحرب ،م١٩٣٥ بین بولیفیا وبراجواي سنة ویقول بروتوكول السلام

كام العامة في الأح،  محمد الغنیمي-: محكمة العدل الدولي الدائمة لتفصل بحكم نھائيإلىلكل من الطرفین إذا لم یقبل قراراتھا أن یلجأ 
   وما بعدھا٧٨٧. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"قانون الأمم 
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 إذ يستلهم هذه المبادئ من النظم وهذا يفيد أن القضاء الدولي، أحكامهامختلفة للطعن في 
ت الدولية فلأنه لم يجد ما يناقض طبيعة هذه  العلاقاعلىويفسح المجال لتطبيقها  ،الوطنية

 آخر فإنه لم يجد في هذه المبادئ ما يفيد بأنها تخص النظم الوطنية معنىالأخيرة أو ب
  )١(.والعلاقات التي تدور فيها وحدها

 المتحدة والعصبة من الأمم مع نظام هيئة ىعلأ درجة إلىولكن هل يتفق نظام الطعن 
  لدولية؟قبل ونظام محكمة العدل ا

 تقوم المحكمة بدور استئنافي ولكنه في الوقت نفسه لم أن نظام محكمة العدل لم يتوقع إن
  )٢(. يستبعد هذا الدور تحت ظروف معينة

ن النصوص الموضوعية للقانون الدولي الحالي لا تعترض تنظيم درجة طعن ضد أو
كن هذا النظام موجودا فهل  لم يإذاولكن ،  التحكيم خصوصا وأحكام القضائية عموما الأحكام

   هذا الحكم ؟علىأيا كانت المثالب التي تؤخذ   ؟الأحكام علىهذا يحرمنا من حق الطعن 
 ما يشوب على اعتراضاتهاالتي تخضع للقضاء الدولي لا تتنازل بهذا عن إن الدول 

روط ن الحكم لا يتمتع بآثاره القانونية إلا إذا توافرت فيه شأحيث  ،الأحكام من بطلان
   )٣(.جوهرية معينة إذا فقدت أصبح الحكم كأنه لم يولد قانونا

 على أن يكون للدول في هذه الحالة حق الطعن دكتور محمد طلعت الغنيميال يرىولذا 
ولا يغني عن هذا أن يعطي ،  الصحة المزعومة لهذا الحكمإلىالحكم بدعوى مستقلة توجهها 

 يعني تنازل المستأنف عن حقه في الدفع ببطلان ن الاستئناف لا لأ؛للدولة حق الاستئناف
 فتبطله عيبانهم العيوب التي تشوب الحكم الدولي أو، ستئنافي ذاته إذا شابه عيبالحكم الا

  )٤(.هما عدم الاختصاص وتجاوز السلطة

ومفاده نظر ،  للطعنآخرلا يجهل مفهوما ن النظام القضائي الدولي الحالي إوعموما ف
 نظرها مرة ثانية أو، أخرى جهة أماممن مرحلة أي انتقال الدعوى برمتها  أكثر علىالقضية 

   )٥(. شابت الحكمأخطاء ذات الجهة كتعبير عن الظلم والتشكي من جراء أمام
 المقصود بالطعن هو التظلم أن حيث يقرر الرأي هذا ويؤكد جانب من الفقه المصري
 مع اصطلاح ىفالطعن يتساو ،صة بصفة خاوالأحكاموالتشكي من القرارات بصفة عامة 
  )٦(.أخرىدراسة الحكم الصادر في الدعوى مرة 

الوسائل التي يضعها المشرع في متناول ( -:وعرف البعض طرق الطعن بأنها
وذلك ،  بمصالحهم أو في متناول الغير للتظلم من حكم اضر بحقوقهم أو في النزاع الأطراف

   )١(.)لحكم المطعون فيه بهم األحقه تخفيف الضرر الذي أو زالةلإ
                                                             

   ٢٠٢.ص،مرجع سابق  ،القانون الدولي العام،واخرون محمد سامي عبد الحمید - 1
والثاني  ، م١٥/٣/١٩٣٣ في peter pazmanyالأول في قضیة جامعة قد أصدرت المحكمة الدائمة للعدل حكمین بھذه الصفة  -2

ھذا عدا الدور الإستئنافي الذي تؤدیھ محكمة العدل الدولیة بالنسبة  ، م١٢/١٩٣٦/ ١٧ في pafzo Csky eskernazyضیة في ق
  ٧٨٩. ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي،الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي -:لمحاكم بعض الوكالات المتخصصة 

) nothing is settled until it is settled right(نھائیا إلا إذا كان صحیحا  في تقریره لا شيء یبقي  :قال جورج سل -3
وخلا من أي عیب من عیوب ، والقانون العرفي للتحكیم الدولي ،ویكون الحكم صحیحا وصالحا إذا صدر مطابقا لمشارطة التحكیم

   ٤٢. ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر-:البطلان
 ٧٨٩. ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي،الأحكام العامة في قانون الأمم  ، الغنیمي محمد- 4
 ٣٣. ص، مرجع سابق،الطعن في الأحكام ،   مصطفي فؤاد- 5
 ٣٨ . ص،مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ، حسین عمر-6
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عصوم من ملما كان القاضي غير (: نهأ الفقه عندما قرر من آخروهذا ما يؤكده جانب 
 لدراسة أخرى فرصة إتاحة الأفراد تحقيق العدالة وبث الاطمئنان في نفوس ىالخطأ اقتض

   )٢( ).الحكم الصادر في الدعوى
 يكون أنومن ثم يجوز ، لطعن الفقه لم يشترط مفهوما محددا لأنبين مما تقدم توي

 الطعن قد أنغير  ، القانونية الداخليةالأنظمةوهذا ما تسير عليه  ،علىأ درجة أمامالطعن 
ومن ، أخرى نظر موضوع النزاع مرة إعادةفالمعيار هو ، أخرى لمرحلة دعوىيعني نظر ال

 معينة إجراءاته فكل نظام قانوني ل ،لآخر من نظام تختلف القانونية الإجراءات أنالمعلوم 
 الحكم بقصد ضمان إصلاح الغرض من الطعن هو تحقيق أنوطالما ، وطريقة عمل مختلفة

 يتم ذلك وفقا لمبدأ التقاضي أنفلا يوجد ما يمنع  ، الحقيقة وحسن تطبيق القانونإلىالوصول 
  )٣(.فكلاهما يؤدي غرض الطعن  ، من مرحلةأكثر على نظر الدعوى أو درجتين على

  -:الأحكامالفقه والقضاء الدوليين من الطعن في  المعاهدات وموقف  - :لثانيالفرع ا
  -:المعاهدات الدولية وجواز الطعن في الأحكام  : أولا
 دولة ٢٦  ممثليباشتراك  ،م١٨٩٩ سنة الأولنعقد مؤتمر لاهاي ا -:اتفاقات لاهاي .١

وقد  ،لدولية بالطرق السلمية اتفاقية دولية تتعلق بتسوية المنازعات اأول علىقاموا بالتوقيع 
 على من هذه الاتفاقية )٥٤(المادة  وقد نصت ، الوسائل السلميةأهمكان التحكيم الدولي من 

وهو يصدر نهائيا ودون ،  النزاعأطراف الدول إلىيصدر حكم التحكيم قانونا ويبلغ  ( أن
 )٤(. )استئناف

تناول أية حالة من حالات البطلان  الاتفاقية كلها أنها لم تعلى هذه المادة وعلىويلاحظ 
التي قال بها الفقهاء الممثلة لوفود الدول في المؤتمر فقد أهملت الاتفاقية المشروع الروسي 

 Goldوالذي تنبأ بقابلية الأحكام الدولية للإلغاء في ثلاث حالات بينها بدقة الفقيه 
chmidt كما أن الفقيه ،  في مشروعهhoalles  المتحدة قدم  مندوب الولايات 

وإذا كانت  ، مشروع بين إمكانية  الطعن في الحكم بسبب الخطأ الجوهري في الواقع والقانون
 إضعاف حجية الأمر إلىخشية أن يؤدي السماح بالطعن ، هذه المشاريع لم يتم اعتمادها

المقضي بها التي يكتسبها الحكم مما يهدد السلم والأمن الدولي نتيجة تفاقم النزاع 
  ) ٥(.تمرارهواس

وفي مؤتمر لاهاي الثاني الذي عقد من أجل بحث مشكلة تسوية المنازعات الدولية 
م والتي نصت في المادة ١٩٠٧ إبرام اتفاقية لاهاي الثانية سنة إلىبالطرق السلمية تم  توصل 

ويتم تقريره نهائيا ، ويصدق عليه من ممثلوا الأطراف، يصدر الحكم قانونا : ( أنعلى) ٨١(
 أنها لم تتضمن أية حالة من حالات  هذه المادةعلىويلاحظ أيضا  )٦(،)دون استئنافوب

                                                                                                                                                                              
  ١ .ص، شور عبر الانترنتبحث من،  طرق الطعن العادیة والغیر عادیة،  السید أمزیل-1
 ، )م١٩٩٦،  منشأة دار المعارف بالإسكندریة :الإسكندریة  (،المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة ،حسن المرصفاوي -2

  ٧٦٩.ص
  ١٥٩. ص، مرجع سابق،النظام القضائي الدولي  ،طفي فؤاد مص- 3
  ٥٠.ص، مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر- 4
  ١٠١. ص،مرجع سابق ،التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي، فتحي الحوشي - 5
  -: على ١٩٠٧ من اتفاقیة لاھاي لسنة ٨١ تنص المادة 6

La sentence arbitrale dument prononcée et notifiee aux agents des parties en litige ; décide 
définitivement et sans appel la contestation. 
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البطلان والتي يمكن الاستناد إليها من أجل الطعن في الحكم وإن كررت نفس العبارة القائلة 
 ضرورة أن يصدر على واضعي هذه العبارة أكدوا  ذلك أنمعنىو، )يصدر الحكم قانونا(

فإذا ،  في إصداره الأصول القانونية حتى يكتسب صفة الحكمى أي يراعالحكم بصورة قانونية
لم يصدر الحكم بصورة قانونية وشابه عيب من العيوب فهو لن يولد قانونا وبالتالي لن يكتسب 

ولكن يعيب هذه المادة أنها لم تتناول حالة عدم صدور ، أية نهائية ويصح الطعن فيه بالبطلان
 الحل الواجب اتباعه في حالة صدور الحكم دون علىبالتالي لم تنص و، الحكم بصورة قانونية

   ) ١(. مراعاة الأصول القانونية 
 إمكانية إعادة على) ٨٣/١(م، أنها نصت في المادة ١٩٠٧  اتفاقيةعلىولكن يلاحظ 

بحيث لو تم ، النظر في الحكم بسبب اكتشاف واقعة جديدة حاسمة تؤثر في عقيدة المحكمة
ولكن شتان بين إعادة النظر ، بل إصدار الحكم لتغيرت عقيدة المحكمة في الدعوىاكتشافها ق

وبين ، في الحكم لسبب اكتشاف واقعة جديدة كانت مجهولة للمحكمة وقت إصدارها للحكم
  )٢(. إعادة النظر في الحكم لتلطخه بعيب من عيوب البطلان

 أشخاص القانون الدولي التحكيم هي اتفاق دولي يبرمهشارطة م -:مشارطات التحكيم .٢
 تسوية المنازعات التي تنشب بينهم ويحدد فيها أجلالعام من دول ومنظمات دولية من 

  )٣(.قواعد تسوية النزاع
اتفاق بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه حسم  (-:التحكيم بأنهاوتعرف مشارطة 

  )٤(.)منازعاتهما بمعرفة جهة ثالثة محايدة يتم اختيارها بإرادة الأطراف
 علىوفيها قد يتفق ،  أجل تسوية نزاع نشب قبل إبرامهاوقد تبرم مشارطة التحكيم من

المحكمة المختصة بنظر النزاع وتشكيلها واختصاصها والقواعد الإجرائية التي تتخذ أمامها 
فإرادة الأطراف المشتركة ،  حجيته وإمكانية الطعن فيه من عدمهمدىوكيفية صدور الحكم و

 إلىبل هي التي تقرر مبدأ اللجوء ،  هي المعول عليها في إنشاء كافة هذه القواعدفي إبرامها
  )٥(.التحكيم من عدمه

 اتفاقا من أجل تسوية المنازعات التي قد – وقبل نشوء أي نزاع –وقد يبرم الأطراف 
  الاتفاق في هذه الحالةىويسم، أو في طائفة معينة من المنازعات، تنشب بينهم في المستقبل

يلزم أن يتوافر فيها الشروط الشكلية ، ومعاهدة التحكيم شأنها شأن أي اتفاق، بمعاهدة التحكيم
  )٦(.والموضوعية المطلوبة لصحة إبرامه

                                                                                                                                                                              
  ١٦٦ . ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي  ، مصطفي فؤاد-
  ١٦٦ . ص،سابقالمرجع ال -1
 ٧٨ . ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 2
 ٩٢٨.ص، سابقمرجع  ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  ، صلاح الدین عامر- 3
والتعریف السائد للتحكیم ھو ما تتضمنھ :  مشارطة التحكیم فقرر م١٩٠٧عرف مؤتمر السلام الثاني المنعقد في لاھاي عام  - 4

م  ١٩٠٧التي توصل إلیھا مؤتمر السلام الدولي الثاني الذي عقد بلاھاي عام  ، من اتفاقیة التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة٣٧المادة 
 أساس من علىبواسطة قضاة من اختیارھا و، أن موضوع التحكیم الدولي ھو تسویة المنازعات بین الدول : د جاء في ھذه المادة فق ،

مرجع  ،الطعن في الأحكام ، مصطفي فؤاد -: التحكیم یتضمن تعھدا بالخضوع للحكم بحسن نیة إلىن الرجوع أو، احترام القانون
 ٤٢. ص،سابق

   ٥١. ص،مرجع سابق ،محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعندور  ، حسین عمر- 5
 ٤٣.ص، مرجع سابق،الطعن في الأحكام ،   مصطفي فؤاد-6
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 علىم تجنبت النص ١٩٠٧م وعام ١٨٩٩وإذا كانت اتفاقيات لاهاي الجماعية لسنة 
تحكيم سمحت بالطعن في  فإن كثيراً من معاهدات ومشارطات ال)١(،إمكانية الطعن في الحكم

 عليه معاهدة التحكيم العامة ومثال ذلك ما نصت، الحكم للبطلان وغيره من أسباب الطعن
 علىم من أن طلب إعادة نظر الدعوى يعرض ١٨٩٨المبرمة بين ايطاليا والأرجنتين في سنة 

وثيقة  على وذلك إذا كان الحكم قد بني –قبل تنفيذه –المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم 
وكذلك  ما نصت عليه المادة ، مزورة أو خطأ في الوقائع ناتج عن وثائق ومستندات الدعوى

م من أنه إذا عرف ١٩٠٥من معاهدة التحكيم المبرمة بين الأرجنتين والبرازيل في سنة ) ١٧(
أو إذا ، زيف أية وثيقة استخدمت كسند لهذا الحكم–قبل التنفيذ الكامل للحكم –أحد الطرفين 

فيجوز إعادة نظره أمام ، ان الحكم في كله أو جزء منه قد صدر نتيجة خطأ في الوقائعك
   )٢(.المحكمة نفسها

) م١٩٠١ نوفمبر عام ٢١( وكذلك مشارطة التحكيم المبرمة بين دولتي بوليفيا وبيرو في
 ، يجوز للدولتين إبرام مشارطة لكل خلاف ينشب بينهما: (  أنهعلىفقد نصت المادة الثانية 

 جواز علىكما قررت المادة الثانية عشرة ، )ويحدد فيها سلطات المحكم وإجراءات التحكيم 
ومن هذه الأحوال الطعن بطلب إعادة النظر إذا ما شاب حكم ، الطعن في بعض الأحوال
ويقع الحكم في هذا الخطأ من جراء الفهم الخاطئ للظروف ، المحكم خطأ في الواقع

  ) ٣(.لتي استند إليهاوالملابسات والوثائق ا
بين المجر من ) م١٩٣٠ ابريل ٢٨( وكذلك أكدت اتفاقية باريس الثانية المنعقدة في
 حق الطعن فهي تعطي للأطراف على، ناحية ورومانيا وتشيكوسلافاكيا ويوغسلافيا من ناحية

ئمة المتنازعة حق مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم التحكيم المختلطة أمام المحكمة الدا
  )٤(.للعدل الدولي

 الطعن في الأحكام في معاهدات التحكيم  المختلطة التي أنشئت بعد الحرب إلىوأشير 
  )٥( .الأولىالعالمية 

 علىلم يتضمن نصوصا تتيح الطعن بالاستئناف ميثاق عصبة الأمم  -:الأممعصبة  .٣
 ملزما يوفق بين بيد أن العهد قد قرر وضعا بديلا، الأحكام الصادرة من المحكمة الدائمة

افتقاد نصوصه لنظام الطعن بالاستئناف وبين المنازعات التي تثار لشوائب الخطأ في 
 الرأي المحكمة الدائمة لطلب إلى لمجلس العصبة والجمعية الرجوع أجيز إذ، الأحكام
 )٦(. من الميثاق)  ١٧-١٥( في بعض المسائل المتنازع عليها وفقا للمادتين الإفتائي

م وضعت الجمعية برتوكول جنيف الذي يتضمن قواعد قضائية ١٩٢٤وفي عام
ووضع تصورا لإمكانيات الطعن ،  أي منهالدى إجراءات المثول علىكما نص ، وتحكيمية
  )٧(. إلا أن هذا البرتوكول لم ير النور لعدم تصديق الدول عليه ، الاستئنافي

                                                             
 ٧٨.ص،  مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 1
 ٧٨٤.ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 2
 ١٦٨. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي،  مصطفي فؤاد- 3
 ٥٣. ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ، حسین عمر- 4
  ١٣. ص،مرجع سابق ، دور المحكمة في تسویة النزاعات الدولیة، عبد العزیز سرحان- 5

 ١٧٢. ص، مرجع سابق،النظام القضائي الدولي ، فؤاد  مصطفي6-
 ٤٨.ص، مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد- 7
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محكمة الدائمة للعدل الدولي  الطعون أمام الثم تقدمت الحكومة الفلندية بمشروع ينظم
فنية  الأمم لجنة شكلت عصبة ولقد  )١(،كما ضمنت مشروعها أسباب الطعن، م١٩٢٩في عام 

لدراسة هذا المشروع واللجنة خرجت ببعض توصيات وأقرت نظام كامل للطعن في الأحكام 
محاكم بحيث تختص المحكمة الدائمة للعدل الدولي بقبول الطعن عن الأحكام الصادرة من 

إن دراسة المشروع : (  الجمعية قررت ما نصهعلىإلا أنه عندما عرض المشروع ، التحكيم
الفنلندي الذي تم بحثه من قبل اللجنة خول للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وصف المحكمة 

 علىوالجمعية إذ تشكر اللجان ، الاستئنافية في علاقاتها بمحاكم التحكيم التي تنشئوها الدول
تجد أن الثابت من خلال ، وداتها في دراسة هذا المشروع وتقديم التوصيات المتعلقة بهمجه

 ترىومن ثم ، المناقشات المستفيضة يوضح وجود العديد من المسائل التي لم تستجل بوضوح
  ) ٣(. هذا المشروع النورير وهكذا لم )٢()الجمعية إحالة هذه المسألة لدراسات لاحقة

 جزءا يعتبرالدولية  العدل  لمحكمةالأساسي النظام أن إلىبداية نشير  - : المتحدةالأمم .٤
وهو بذلك يغاير النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل  )٤(، المتحدةالأمملا يتجزأ من ميثاق 

 أجهزة أحد كونها علىولم ينص ، إذ تعتبر هذه الأخيرة منظمة مستقلة بذاتها، الدولي
كون طبيعيا أن نعتمد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  ذلك يعلىوترتيبا ، العصبة

 طلب إعادة النظر على منه )٦١ (فقد نصت المادة، أثناء تناول موضوع الطعن في الأحكام
إلا بسبب ،  لا يقبل التماس إعادة النظر-١-(: أنهعلى الأولىحيث قررت في  الفقرة 

ل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا  ألا يكون جهعلى، تكشف واقعة حاسمة في الدعوى
  )٥(.)عن إهمال  منه

                                                             
  ٧٨٥.ص ،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 1
 ٩٨ .ص، مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ، حسین عمر- 2
  - :وننقل عنھ ما قررتھ الجمعیة في ھذا الصدد  -3

" l'assemblée prenant acte du rapport du comité nommé par le conseil pour l'étude de la 
proposition finlandaise visant à conférer à la cour permanente de justice internationale le 
caractére d'une cour d'appel rapport aux tribunaux d'arbitrage établis par les divers etats. 
Prenant acte également du rapport de la sous-commission de la 1re commission ; remerciant 
deux comites de leur travail utile. Constatant qu'une discussion approfondie au sein de la 1re 
commission a montré que la question présente plusieure aspects qui ne sont pas encore 
suffisamment éclaircisdéide de renvoyer la question à l'éxamen d'une assemblée ultérieure. 

  ١٧٤. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد -
  -:تنص المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أنھ  -4

"la cour internationale de  justice instituée par la charte des nations unies comme organe 
judiciaire principal de l'organisation sera constituée et fonctionnera conformément aux 
dispositions du présent statut". 

   -٤٨.ص، مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ، مصطفي  فؤاد
  -:تنص الفقرة الأولى من المادة الحادیة والستون على أنھ  - 5

"la révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la cour qu'en raison de la 
découverte d'un fait de nature à exerce une influence décisive et qui ; avant prononcé de 
l'arrêt ; était inconnu de la cour et de la partie qui demand la révision sans qu'il ya; de sa part ; 
faute     à l'ignorer.    

  .١٧٥. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد -
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 الأحكام النظام القضائي للمحكمة لا يعرف الطعن بالاستئناف في أن ومفاد ما تقدم
 الحكم أن حيث بينت الأساسين من النظام يوهذا ما جاء في منطوق المادة ست، الصادرة عنها

  )١(. يكون نهائيا غير قابل للاستئناف
مادة تعبر عن وضع استثنائي يشبه في مدلوله بعض الأنظمة الداخلية التي تجعل وهذه ال

  )٢( . جزءا من أحكام المحاكم انتهائي لا يجوز استئنافه
 تقوم المحكمة أننظام محكمة العدل لم يتوقع : ( القول بأنإلىويتجه جانب من الفقه 

 هذا أن إلا )٣(،) تحت ظروف معينةبدور استئنافي ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد هذا الدور
فقد وضعت اللائحة ، اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدوليةفي لا يتفق مع ما جاء القول 

فقد نظمت المادة السابعة والستون الطعن ضد ،  المتكاملة لمرحلة الطعنالنصوص الإجرائية
 بالضرورة لنصوص ذه المرحلة تخضعه أن حيث قررت ،الأحكام الصادرة من محاكم أخرى

 إلىمن تاريخ تسليم العمل المفتتح للطعن   وتبدأ مرحلة الطعن)٤(،النظام ولائحته الداخلية
كما ،  ضرورة تسليم صورة من الحكم المطعون عليهعلى المادة أكدتكما ، مسجل المحكمة

  )٥(. بتقديم كل المستندات التي تفيد في نظر الطعن الأطراف يلزم أن الأمريقتضي 
 نأ إلا،  المحكمة في ذاتها نهائية ولا تقبل الاستئنافأحكام أن إلى نخلص مما تقدمو

وسواء كانت هذه ، أخرى محاكم لأحكام تكون هيئة استئناف بالنسبة أنذلك لا يمنع من 
  . أخرىمحاكم تابعة لمنظمات  مأ )٦(،المحاكم محاكم تحكيم

  - :الأحكاملطعن في الدولي وجواز االفقه : ثانياً
 هذا الاتجاه موقفا معارضا للطعن ىتبن - :الأحكامالفقه الدولي المعارض للطعن في  .١

  - :أنصاره الحجج التي ساقها أهموفيما يلي ،  الدوليةالأحكامفي 
                                                             

ابل للاستئناف وعند النزاع في یكون الحكم نھائیاً غیر ق : (أنھ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على ٦٠تنص المادة 1 -
  .ر سابقصدم،النظام الأساسي للمحكمة ، )معناه أو في مدى مدلولھ تقوم المحكمة بتفسیره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافھ

  ٥١.ص ،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،  مصطفي  فؤاد-2
  وما بعدھا٧٨٨ .ص ،مرجع سابق ،"يالتنظیم الدول"الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي -- 3
 ١٧٦.ص ،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي،  مصطفي  فؤاد- 4
   - :أنھتنص المادة السابعة والستون من اللائحة الداخلیة للمحكمة على  - 5

1- lorsque la cour est saisie d'un recours contre un sentence rendue par quelque autre 
judiciaire; l'instance devant la cour est régie par les disposition du statut et du présent 
régiement. 
2- si l'acte introductif d'une instance en recours doit être déposé dans un délai déterminé ; 
c'est la date de la réception  de cet acte au greffe qui est à considérer comme la date done la 
cour tiendre compte. 
3- l'acte introductif d'une instance en recours formule en terme précis . comme objet du 
différend devant la cour ; les griefs invoqués contre la sentence attaquée. 
4- A l'acte introductif d'une instance en recours doit être jointe une copie certifiée de la 
sentence attaquée. 
5- il appartient aux parties de produire devant la cour tous éléments utiles et pertinents sur le 
vu desquels la sentence attaquée a été rendre. 

     -٥١.ص ،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام، مصطفي فؤاد
 أشارت في خصوص قواعد التحكیم م١٩٨٢والمبرمة عام ،  اتفاقیة الأمم المتحدة التابعة للبحارجدیر بالإشارة في ھذا الصدد أن - 6

یكون الحكم قطعیا  : (( أنھعشرة على  فقد قررت المادة الحادیة، إلى جواز الاستئناف شریطة أن یتفق أطراف النزاع سلفا على ذلك
تنص المادة ، ))وعلى أطراف النزاع الامتثال للحكم ، ما لم تكن الأطراف قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي، للاستئنافغیر قابل 

  :الحادیة عشرة من الاتفاقیة على
(( The award shall be final without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in 
advance to an appellate procedure .IT shall be complied with by the dispute )) 

  ١٧٨. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد -
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نه يصعب التمييز في القانون الدولي بين أحيث يرون ،  فنيةبأسبابتتعلق :  الأولىالحجة  - أ
هذا  أنصاروبالتالي يستبعد ، الإبطال مأها بالتفسير سواء المتعلق من،المنازعات المختلفة

 . الداخليةالأنظمةالمستخدم في  الطعن بالبطلان لجهل القانون الدولي بالفقه القانوني الرأي
)١( 

 المختصين في القانون أفضلتم اختيارهم من   القضاة الدوليينأن :الآخر البعض يرى  - ب
 المحكمة أعضاء لأن ؛ منهم حنكة ودرايةكثرأنه من غير الممكن وجود قضاة أو، الدولي

 قضاة علىوبالتالي لا فائدة تنتظر من عرض النزاع ، الدولية يكونون من خيرة القضاة
 )٢( .آخرين

 إطالة أنحيث يرون  ،إجرائية أسباب إلىعدم الطعن  -:همن هذا الاتجا–يرجح جانب   - ت
نه من وألنظام القضائي  اىتوخ عكس ما آثارسوف يترتب عليها  ، التقاضيإجراءات
 هذا النظام إدخالن أكما و،  الطعنلأسباب بقاء الحكم بكل عيوبه بدلا من اللجوء الأفضل

 غير آثارمما ينتج عنه ،  اتساع نشاط العدالة الدوليةإلىسيؤدي  ،في مجال القضاء الدولي
 )٣( .مرغوبة

، ح بالطعن بالبطلانتسم، عدم وجود قواعد في القانون الدوليإلىتستند هذه الحجة   - ث
 في المحكمة التي اختاروها الأطراف ثقة على مبدأ القضاء مؤسس أنوبالتالي يجب قبول 

،  قضائية مزدوجةأجهزة الصعوبات السياسية والفنية تحول دون نشأة أنكما ، بإرادتهم
 النظر كاف في حالة صدور الحكم وظهور إعادة التماس أن هذا الاتجاه أنصار يرىو

   )٤(.الأسلوبتسمح بهذا  أسباب
ق عن الحرب والأفكار السائدة في القانون الدولي العتي،  أفكار السيادةإلىاستند البعض  - ج

 )٥(.كوسيلة لحل المنازعات
 إلى، ذهب جانب من الفقه الدولي  -:الفقه الدولي المؤيد لجواز الطعن في الأحكام .٢

 أخذت بعض المحاكم قد أنويرون ،  الصادرة عن المحاكم الدوليةالأحكامتأييد الطعن في 
 الدولية نهائية لا تقبل الأحكام القول باعتبار أن،  هذا الاتجاهأنصار يرىو، الأسلوببهذا 

،  قصور في التسبيبالأحكام ما شاب هذه إذاخاصة ،  يكتنفه كثير من المخاطرأمر، الطعن
 إلىتب عليه العودة  لأن هذا البطلان سوف يتر؛ تعارض واضح مع المبادئ القانونيةأو

وبالتالي ضياع الغاية من اللجوء ،  الحقوقعلىوسيلة القوة كأداة لحل المنازعات والحصول 
 )٦(. الوسائل السلمية لحل المنازعاتإلى

 على أخرىمرة  –بضرورة عرض النزاع ،  جانب من الفقه الدوليىولذلك فقد ناد
الذي يستند إليه الطعن في الأنظمة   وهو ذات الاعتبار–أو محكمة أخرى ، ذات المحكمة

    )٧(. من مقتضيات العدل ى مرحلتين مقتضعلىحيث يعتبر التداعي ، الداخلية
                                                             

 ٤٨.ص،  مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ،حسین عمر -1
 ٧٨٧.ص، مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 2
 ١٨٠. ص،مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 3
  ١٨١. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد - 4
 ٧٩٢.ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ،محمد الغنیمي - 5
  وما بعدھا ٤٤. ص،مرجع سابق ،طعن في الأحكامال،  مصطفي فؤاد- 6
 ١٨٣. ص، مرجع سابق،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-7
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 الباحثة في هذا ورأي، ة الدوليالأحكاموفيما يلي حجج المنادين بوجوب الطعن في 
   -:الموضوع 

مما يجعل ،  العصمة من الخطأ ليست  من سمة البشرأن أساس على الأولىتقوم الحجة  .١
 مشوبة بالقصور لصدورها عن الأحكاموتظل هذه ، أحيانا الدولية يشوبها القصور الأحكام

مهما كانت الدرجة  ، درجة وضوحهمأسواء تعلق هذا القصور بتحرير الحكم ،  بشريةإرادة
 أن الرأي هذا علىويترتب ،  القضاة من العلم القانوني والخبرة العلميةأولئكالتي بلغها 

ومن ثم بات للطعن ،  القضائية المشوبة بالبطلانالأحكامئناف يعد ضمانة للمدعين ضد الاست
 )١(.  تضعها في اعتبارهاأن الدول على بالغة يتعين أهمية

يجعل طرق الطعن حلا منطقيا ، الأحكام القول بنهائية أن هذه الحجة أنصار يرى .٢
 أكثر عدالة إدراكالغة الفعالية في  يعتبر ضمانة ب "فالتنظيم القضائي المتعدد"، يفرض نفسه

      )٢(." سلامة أكثروحكما ، يقينا
فإن تلطخ ،  الحكم الدوليعلىما دام أن البطلان يعتبر من العوارض القانونية الطبيعية  .٣

وبالتالي فلن يحسم النزاع بل قد يؤدي ، الحكم بجرثومة البطلان يجرده من أية قيمة قانونية
 وسيكون علاج ذلك عن طريق إتاحة الفرصة للأطراف في الطعن ، تفاقمه واستمرارهإلى

  )٣(.في الحكم المشوب بالبطلان
ودوره ، لمبدأ حجية الشيء المقضي به،  الاستقرار الواجبأن هذه الحجة أنصار يرى .٤

، يفترض اقتراب الحكم ،  تطويرهاعلى القانون الدولي والعمل ئ مبادإرساءالقانوني في 
 توفير كافة الفرص للتحقق من سلامة علىومن ثم وجب العمل ، لحقيقة من االإمكانقدر 

 تقرير علىن اكتشاف وقائع جديدة تعد قرينة أخاصة و ،الحكم قبل اكتسابه هذه الحجية
   )٤(. تنظيمهوأهمية، الطعن

يعني التنازل مقدما عن حق الدفع بالبطلان ، إن القول بنهائية الحكم مع احتمال بطلانه .٥
ناهيك عن مخالفته  ، وهذا يخالف مبدأ حسن النية الذي يهب الحياة للعلاقات الدولية،فيما بعد

  )٥(. للمبادئ والأخلاق الدولية
حيث فسر ،  تفسيرهم لبعض مواقف المحاكم الدوليةإلىاستند البعض في جواز الطعن  .٦

محاكم في الأحوال المسموح بها لكل من ال،  من محكمة العدل الدوليةالفتوىالبعض طلب 
نه يعتبر استئنافا أ على،  لمنظمة العمل الدوليةالإداريةوالمحكمة ،  المتحدةللأمم الإدارية
من ) ١١( المادة إلى الرأيوقد استند هذا ،  وفقا للنظام المزدوج في القضاء الدوليللأحكام
 ،حة مصل صاحب لكلأنه علىوالتي تؤكد ،  المتحدةللأمم الإدارية للمحكمة الأساسيالنظام 

                                                             
 ١٩٤. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي ، مصطفي فؤاد - 1
   ٣٠٢.ص ،مرجع سابق ،١٩٨٥محكمة العدل الدولي في عام ،  أحمد أبو الوفا- 2
 ٤٥.ص،مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، عمر حسین - 3
   وما بعدھا ٧٠. ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام، مصطفي فؤاد - 4
  ٤٦.ص، مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، ر حسین عم- 5
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 ما على لجنة مشكلة بناء إلى يتقدم بطلب أن )١(، من صدور الحكمفي خلال ثلاثين يوماً
 )٢ (.الإفتائي الرأيبشأن طلب  ، المتحدةالأمممن ميثاق ) ٩٦/٢(جاء بنص المادة 

 المنادي بجواز الطعن وجهة نظره بما نصت عليه بعض اتفاقات  الفقه الدوليوأيد
 للمحكمة الدائمة نظر أي أن علىالعاشرة من اتفاق باريس الثاني فقد نصت المادة ، المحاكم

 محاكم التحكيم أماموكانت طرف في منازعة ، استئناف تتقدم به دولة عضو في هذا الاتفاق
  )٣(. أخرى مشارطة تحكيم إبرام إلىوذلك دون حاجة ، المختلطة
ن لأ؛ يقا للعدالةوجوب الطعن في الأحكام الدولية وذلك تحق رىن  -: الباحثة رأي

 ، إصدار الأحكام الدولية ونزاهتهمعلىالخطأ من سمات البشر ومهما بلغ علم القضاة القائمين 
كما أن من حق المتقاضين أمام المحاكم ، إلا أن أحكامهم من الممكن أن تكون مشوبة بالخطأ

ن العدالة تقتضي إ حيث ،الدولية أن يستفيدوا من نظام التدرج المعمول به في النظام الداخلي
 . إذا كان الحكم مشوبا بالخطأ أن تتم إعادة النظر فيه عبر الطرق القانونية

   -: الأحكاموجواز الطعن في القضاء الدولي  : ثالثا
 للمحاكم الأساسيةوفقا للأنظمة  -:القضاء الدولي المعارض للطعن في الأحكام  .١

 عدم جواز النظر في إلىكم تتجه فإن معظم هذه المحا ، عليه العملىوما جر، الدولية
 النظر إعادة مجرد علىويقتصر دورها ، أخرى جهة قضائية  أن فصلت فيهامنازعات سبق

 لهذه المحكمة الأساسي النظام أن إلىويرجع السبب في ذلك ،  تفسير ما غمض من الحكمأو
تجيز بعض ن كانت إو ، المحاكم نهائية وبدون استئنافأحكام اعتبار على تلك قد ينص أو

  )٤(.أخرى نظر الحكم مرة إعادة الأنظمة
 هذه المحكمة نهائية ولا أحكامأن ب، من ميثاق محكمة العدل الدولية) ٦٠(قضت المادة 

فإن هذه المحكمة تقوم بتفسيره  ، في مدلولهأووعند النزاع في معنى الحكم ، تقبل الاستئناف
 لهذه الأساسيمن النظام ) ٦١/١(ة  المادوأجازت )٥(،أطرافه طلب أي طرف من علىبناء 

ونظمت الفقرة الثانية ، بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى ، النظرإعادةالتماس  ،المحكمة
 من الأكثر على أشهر تقديم الالتماس خلال ستة وأوجبت، الإجراءات هذه الأخيرةمن المادة 

                                                             
وھي ،  لكي تفصل في المنازعات التي تنشب بین المنظمة وموظفیھام١٩٤٦ في عام لقد تم إنشاء المحكمة الإداریة للأمم المتحدة -1

،  محمد الموسى -:" من نظامھا الأساسي٣المادة "وتنعقد جلسات المحكمة بتشكیل مكون من ثلاثة أعضاء ، تتكون من سبعة أعضاء
  وما بعدھا  ٢٢٩.ص، مرجع سابق،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة 

ممن یجوز أن تأذن لھا الجمعیة  ،ولسائر فروع الھیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بھا : (علىمن المیثاق ٢/ ٩٦ تنص المادة -2
   -:) أن تطلب أیضا من المحكمة إفتاؤھا فیما یعرض لھا من المسائل القانونیة الداخلة في نطاق أعمالھا ،العامة بذلك في أي وقت

المفھوم القانوني للمنظمة الدولیة المنظمات الدولیة ذات "قانون المنظمات الدولیة  ،لحمیدمحمد سامي عبد ا ،میثاق الأمم المتحدة
    ٣٣. ص،مرجع سابق،" الاتجاه العالمي 

 المحكمة الدولیة الدائمة استنادا للاتفاق المبرم بین المجر ورومانیا وتشیكوسلوفاكیا علىعرض قضیتین  ھذا النص تم ى بمقتض-3
 ،)مرجع سابق (،الطعن في الأحكام، مصطفي فؤاد -:یتم إبرام مشارطة تحكیم جدیدة عند رجوعھم للمحكمة الدائمة ولم ، ویوغسلافیا

    وما بعدھا٨٢.ص
، من میثاق منظمة الصحة العالمیة٧٧-٧٥ كالمادة جدیر بالإشارة أن العدید من المواثیق الدولیة قد نظمت الطعون بصفة عامة -4

 من میثاق منظمة ١٤/٢والمادة ، من میثاق منظمة الزراعة والأغذیة١٧والمادة ، ظمة العمل الدولیة  من میثاق من٣٧والمادة 
  ٧٥. ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام، مصطفي فؤاد -: من میثاق المنظمة الدولیة للطاقة الذریة ١٧والمادة  ،الیونسكو

  - :أنھ على من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٦٠تنص المادة 5 -
L'arrêt est définitif et sans recours. En cas contestation sur le sens et la portée de l'arrét ; il 
appartient à la cour de l'interpréter ; à la demand de toute partie. 

 -  ٢٠٠. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي  ،مصطفي فؤاد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٧٤ - 
 

  .شر سنوات من تاريخ الحكمكما لم تجز هذا الالتماس بعد انقضاء ع ،الواقعة الجديدةتكشف 

)١(  
نه ليس أو،  التي ورد بهاالأحوال علىقد قصر  ، النظرإعادة طريق أن علىومما يدل 

 توجب العمل بحكمها الذي أن للمحكمة أجازتن هذه المادة قد أو،  للحكم استئنافياًطريقاً
حكم قد صدر  الأن علىمما يدل ،  النظرإعادة إجراءات تقبل السير في أنقبل  ،أصدرته

كان ، ي تكتشف فيها واقعة حاسمة في الدعوى التالأحوال علىن هذا الطريق قاصر أو، نهائيا
 لا أنشريطة  ، النظرإعادةوالطرف الذي يلتمس  ،يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة

من اللائحة  )٧٢(وقد نظمت المادة ،  من الطرف الملتمسإهماليكون هذا الجهل ناشئا عن 
 إجراءات ،من لائحة المحكمة الدائمة) ٦٧(والتي تقابل المادة ، )م١٩٧٢(داخلية للمحكمة ال

   - :الآتيهذا الطعن في 
 ،الأخرىحد الطعون ضد حكم صادر من أي من الجهات القضائية أ حجزت المحكمة إذا - أ

 . للمحكمة الأساسيفإن الطعن يخضع لنصوص النظام 
 .م الكتاب خلال المدة المحددة يفتتح الطعن بإيداع العريضة في قل  - ب
بحيث يحوى مضمونه موضوع الخلاف والاعتراضات المثارة ضد ، وللطعن شكل محدد  - ت

 .الحكم المطعون عليه 
 . يرفق بعريضة الطعن صورة من الحكم المطعون عليه أنينبغي   - ث
المتعلقة بموضوع الحكم ،  يقدموا للمحكمة كل العناصر والمستنداتأنيلتزم الخصوم   - ج

 )٢(.طعون عليه الم
 عندما شكلت ،م١٩٣٦ سالفة الذكر لم تستخدم حتى عام وغني عن البيان أن المادة 

وقد انتهت هذه اللجنة ،  أهمية الاستئنافمدى فحص علىالمحكمة الدائمة لجنة تقتصر مهمتها 
  )٣(.  استخدام الاستئناف اللهم إلا نادراعلى أن العمل لم يجر إلى

 ، الدولية برفض الاستئناف المقدم إليهاقد قامت بعض المحاكموتطبيقا لهذا النهج ف
رفضت المحكمة الدائمة  ،م١٩٣٩اليوناني عام – سبيل المثال ففي النزاع البلجيكي علىو
ن الحكم الأول نهائي وملزم أوقالت ب، سواء بالإلغاء أو التعديل ،طلب بلجيكا بمراجعة الحكم،

نه لا يدخل في مهامها أا ما قررت محكمة العدل الدولية وكثير، وحائز لقوة الشيء المقضي به
   )٤(. ستئنافية إإعادة بحث القضية المحكوم بها مرة ثانية باعتبار أنها ليست جهة 

نه لم أ يرى المتتبع للنظام القضائي الدولي إن :الأحكام حول قبول الطعن في الرأي .٢
 : تحقق من توافر شرطانإذا  مراجعة حكم قضائي صادر من محاكم التحكيمإعادةيرفض 
 كون على المتنازعة الأطراف المتنازعة يتفق فيه الأطرافوجود اتفاق بين : الأولالشرط 
 محكمة أمام قد صدر بصورة تحوم حولها شبهات البطلان فيحيلوا النزاع الأولالحكم 
حكم ثور الشك حول صلاحية ال يأن:  الشرط الثاني، صحة هذا الحكممدى لتفصل في أخرى

                                                             
  ٧٨٦. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"لأحكام العامة في قانون الأمم ا ،  محمد الغنیمي- 1
 ٢٠١. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي،   مصطفي فؤاد-2
   ٧٧. ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام،  مصطفي فؤاد- 3
 ١٨٢.ص، قمرجع ساب، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 4
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فإنها ترفض  ، لها عدم تحقق العيبتأكدفإذا  ،تيقن المحكمة من وجود عيوب تعلق بهتو
 المقضي به الأمر الحكم الصحيح يكتسب حجية أن بدعوى بالإلغاء أومراجعته بالتعديل 

 في مناسبات عديدة مثلهذا القول وتحقق  ،بمجرد صدوره ويكون نهائيا غير قابلا للطعن
 ابريل عام ٢٢( الفنزويلي حول صلاحية حكم التحكيم الصادر في الأمريكيالنزاع ( 

 قضية الشركة التجارية البلجيكية والتي صدر بشأنها حكم من محكمة التحكيم – )م١٩٠٤
النزاع الحدودي البولوني التشيكي – الطرفان بلجيكا واليونان إليه اتفاق توصل على بناء (

  )١( . مالأحكاوالقضاء الدولي يزخر بمثل هذه 
  ثانيلمطلب الا

  الحكم الدولي وجه الطعن في أ
خصوصا في نطاق القانون المدني (تلعب نظرية البطلان دورا هاما في القانون الداخلي 

ن كان بدرجة إو –وهي تلعب أيضا دورا مماثلا، )والجنائي والإداري وقانون المرافعات
حيث  )٢(، أسباب كثيرةإلىم الدولي ويرجع بطلان الحك، في إطار القانون الدولي –مختلفة 

ختلف فقهاء القانون الدولي في اوقد ، يولد الحكم الدولي الباطل وهو مصاب بجرثومة البطلان
 أساسية نظام الطعن تحكمه بصفة عامة فكرة أنغني عن البيان و ، بطلان الحكمأسبابتعداد 
 )٣(، مرةلأولي فصلت فيه  مغايرة لتلك التأخرى محكمة أمام عرض ذات النزاع إتاحةوهي 

 الطعن تثير الكثير من إن أسبابو ، تستدعي ذلكأسباب إزاء ذات المحكمة أمام أو
 تمحصنا فإذا ،خر بأمثلة عديدة منهاز النظام القضائي الدولي لا يأنذلك  ،الصعوبات

لذي  ا التحكيم الدوليإجراءاتفمشروع ، الأسبابالاتفاقيات الدولية نجدها تتضارب حول هذه 
 حكم التحكيم : (أن قرر في مادته السابعة والعشرين م١٨٧٤وضعه معهد القانون الدولي عام 

 حالة أو حالة تجاوز السلطة أو،  كانت مشارطة التحكيم ذاتها باطلةإذا في حالة يعتبر باطلاً
  )٤(. )الجوهري الخطأالرشوة الثابتة للمحكمة وكذا حالة 

لندي الخاص ن لجنة لدراسة المشروع الفالأمم  فقد شكلت عصبةأخرىومن زاوية 
وقد انتهزت اللجنة هذه المناسبة فبينت ،  المحكمة الدائمة للعدل الدوليأمام نالطعوبتنظيم 
   )٥(.والعيوب الشكلية ،والتعسف ،تتضمن عدم الاختصاصهي  وبه الحكم الجائز للطعن أسباب

استئناف الحكم الصادر من محكمة  بمناسبة  المحكمة الدائمة للعدل الدوليأوضحتكما 
 صدور حكم من محكمة أنالروماني  – في النزاع المجرى ،م١٩٣٧التحكيم المختلطة عام 

    )٦(. ويجعله كأن لم يكن، غير مختصة يعيب الحكم

                                                             
  ٥٥. ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ، حسین عمر- 1
  ١١٦.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،   أحمد أبو الوفا-2
  ١٢١. ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ، حسین عمر- 3
  : وتعدد ھذه المادة الأحوال فتقرر - 4

"la sentence arbitrale est nulle en cas de compromis nul ; ou d'excée de pouvoir ; ou de 
corruption prouvée des arbitres ; ou d'erreur essentielle." 

  ٢٦١. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد -
  ٩٢. ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد- 5
 ٧٨٥. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ،حمد الغنیمي م- 6
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وخاصة فقهاء القرن ،  بطلان الحكم القضائي الدوليأسبابختلف الفقهاء في تعداد او
 vattel الأستاذ القدامى البطلان من الفقهاء أسباب عن لم من تكأشهرومن ، التاسع عشر

 في عدم الامتثال للأطراف نعطي حرية أننه يجب أ( : ذكرحيث وقد تم الاستشهاد به كثيرا 
 لا يخالف طبيعة الالتزام الأمروهذا ، ويجعل التحكيم غير مفيد، لحكم جائر وغير منطقي

  )١(.)ة التحكيم وما تفرضه مشارط، بالامتثال للحكم الدولي
 بعضها على تعيب الحكم فاتفقوا  التيالأسباب تعداد إلىوقد ذهب بعض الشراح 

 غير ظاهر فيجب أو كان تافها إذا  العيبأنومن المتفق عليه ، الآخر البعض على واختلفوا
ولكن  ، التعداد ويعيبون عليها جمودهاوينتقد البعض طريقة،  السلاملإقرارتحمله كثمن 

 بقائمة كاملة تحصر إماوذلك ،  البطلانأسباب ضرورة تحديد بل تعريف يرى بالوسكو
 البطلان التي لا توجد في أسباب بقائمة جزئية تعدد وإما ،وهذا يكاد يكون متعذرا، الأسباب

     )٢(.ومتغيرة، ثابتة  :  قسمينإلى البطلان أنواع سكوو بالويقسم، قاعدة وضعية من القانون
 المؤتمرات التي تتعلق أوائل وهي من م١٩٠٧- م١٨٩٩ ي للعاميوفي مؤتمرات لاها

 البطلان التي أسبابتنافس الفقهاء في البحث عن  ،بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية
 الأستاذعلق وقد ،  نظرية عامة لهاإيجاد في  مريراًوكافحوا كفاحاً،  تعتري الحكمأنيمكن 
جل اكتشاف أ سمعتهم من علىفس الفقهاء جعلتهم يراهنون  ذلك قائلا أن حدة تناعلى لاماش
وفي تعليق ،  للبطلانأسباب ستة ىأحص haffer الأستاذ فمثلا )٣(، جديدة للبطلانأسباب

فساد المحكمين : (  فقط وهي أسباب ثلاثة إلى قلصهم  Geffeckenعليه من قبل
أما  ،)والإبهامشاب الحكم الغموض  إذا ،تجاوز السلطة ، موضوعياًأو لانتهاكهم القانون شكلياً

الخيانة وإنكار العدالة  ،تجاوز السلطة : (  أورد أربعة أسباب وهيBluntschliالأستاذ 
  )٤( . )إذا كان حكم التحكيم مخالفا للقانون الدولي، إذا رفض المحكمون الاستماع للأطراف، 

 الحكم أو القرار وهي  أسباب لإعلان بطلانة بأن هناك ثلاثيرى وجيرهارد فان غلان  
 خروج خطير عن القواعد -٣-، أعضاء المحكمةأحدارتشاء  -٢-،تجاوز الصلاحية -١-(

  )٥().الإجرائية في إصدار الحكم أو القرار

نه يلزم التمييز بين الحالات التي بمقتضاها يكون أ :  قالfiore الأستاذ أنويلاحظ 
، الأطرافون الحكم مطعونا فيه بواسطة  يكأن حيث يمكن الأخرىوالحالات ، الحكم باطلا

  -:الآتية الأربع يبطل الحكم في الحالات رأيهوفي 
                                                             

 ٢٤٠.ص، سابق مرجع ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 1
وافر لصحتھ إذ أن ھذا الصك لیس إلا عقدا یجب أن یت:  صك التحكیم -١-: (( وھي  خمسإلىالأسباب الثابتة   یرجع بالوسكو- 2

ویثور البطلان فیھا عند تشكیلھا أو تعدیلھا أو أثناء الإجراءات : المحكمة -٢ -،أھلیة الالتزام والرضاء الصحیح والموضوع المشروع
إذ أن : الأدلة -٤،إذ یجب أن یكونوا قد مثلوا تمثیلا صحیحا: الأطراف -٣ -،الشفھیة أو عند المداولة أو إصدار الحكم أو بعد إصداره

فالرأي  ،إذ یجب أن یصدر من المحكمة كما ھي: الحكم -٥، علیھى ذلك یفسد الحكم الذي یبنإلىالوثائق المزورة والشھود الكاذبین وما 
ویلزم أن یكون الحكم نتاج رأي أعضاء المحكمة دون سواھم وان ، الذي یصدره محكم أو قاض خارج وظیفتھ لا یكون لھ اعتبار

 ذلك لأن الحكم لیس إلا عملا من الروح إلىھ وبالأغلبیة المطلوبة مع توافر شروطھ من تسبیب وعلانیة وما یصدر في المدة المحددة ل
 ما سبق أن الحكم یعتبر باطلا كذلك إذا تضمن نصا یخالف النظام العام الدولي إلىویمكن أن یضاف ، ویمزج بین الثورة والحقیقة

نجم عن وظیفة المحكمة أو عن العلاقة بین العناصر المختلفة للقضاء الدولي أو العلاقة بین  فتأما الأسباب المتغیرة –والآداب الدولیة 
الأحكام العامة في  ،محمد الغنیمي -:) عدم الاختصاص وتجاوز السلطة: ھذه العناصر وبین المحكمة ویمكن حصرھا في سببین ھما 

 ٧٨٥. ص،مرجع سابق ،"التنظیم الدولي"قانون الأمم 
  ١٢١.ص، مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ،عمر حسین - 3
 ٧٨٤.ص، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ،محمد الغنیمي -4
 ٢٣٠.ص، مرجع سابق ،"الجزء الثاني"القانون بین الأمم  ، جیرھارد فان غلان- 5
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 . لم يكن الحكم مصوتا عليه من جميع المحكمين الحاضرينإذا .١
 .التسبيب من حيث الواقع والقانون كان هناك قصور في إذا .٢
 . المنطوقالتناقض في .٣
 )١( .  المحكمين الحاضرينأحدع أو إذا غاب توقي،  لم يكن الحكم مدونا كتابةإذا .٤

  -:  للأسباب الآتية -في رأيه– يكون مطعونا فيه أنويمكن 
 كان حكمهم إذا أو ،التحكيم  تجاوز المحكمون الحدود المرسومة لهم في مشارطةإذا .١

اعتبارها باطلة يجب أو مشارطة تحكيم باطلة على صادرا بناء. 
 الأهلية فقد هذه إذا أو ،الأخلاقية أوالقانونية  الأهلية الحكم من محكم لا يملك أصدر إذا .٢

 . غائبآخر قام بصورة غير مشروعة بمهمة محكم أو،  سير الدعوىأثناء
 . تدليسأو غش أو نجم الحكم عن خطأ إذا .٣
 )٢(. في مشارطة التحكيم الإجراء أشكال لم تراع إذا .٤

يمكن الاستناد إليها  تعداد أسباب بطلان الحكم والتي وقد حاولت لجنة القانون الدولي
فنراها أوردت حالات –في دعوى الطعن بالبطلان التي أجازت رفعها لجنة القانون الدولي 

 -١-(: علىمن نموذج قواعد التحكيم التي اقترحته والتي تنص  )٣٥(البطلان في المادة 
اب  الأسبىحدإ إلى تكون صلاحية حكم التحكيم محل نزاع بواسطة أي طرف استنادا أنيمكن 
 غياب تسبيب الحكم -٣-،حد أعضاء المحكمةأ فساد -٢- ،تجاوز سلطة المحكمة-١-:"الآتية

   )٣(").و مشارطة التحكيمأبطلان الالتزام بالتحكيم -٤والانتهاك الخطير لقاعدة أساسية إجرائية 
للدولة  ((  :أن إلى  يتجه البعضنجد أن  في هذا الصدد  الفقهيةللآراءوبنظرة سريعة 

ن الاستئناف لا يعني تنازل المستأنف عن حقه في الدفع ببطلان الحكم ستئناف لأحق الا
هم العيوب التي تشوب الحكم الدولي فتبطله عيبان هما أو،  شابه عيبإذاالاستئنافي في ذاته 

     )٤()).عدم الاختصاص وتجاوز السلطة 
 نإ إذ الطعن هأوج أهم القصور في التسبيب يعد من أن إلى الآخركما يذهب البعض 

 نظام وأكدها، م١٩٠٧-م١٨٩٩التسبيب مبدأ عام من المبادئ المستقرة منذ اتفاقات لاهاي عام 
  التي بنيالأسباب يبين الحكم (محكمة العدل الدولية عندما قرر في مادته السادسة والخمسين

  )٥(.)عليها
 ،لجوهريوالخطأ ا،  أن أسباب البطلان هي تجاوز السلطةإلى ويتجه فريق ثالث

  -: النحو الآتي على ، القضائية الدولية أسباب البطلان والطعن في الأحكام الباحثةتناولتسو
  

                                                             
  ٢٤٢. ص،مرجع سابق،  ضمانات تنفیذهالحكم القضائي الدولي حجیتھ و،  حسین عمر- 1
 ٢٤٢. ص،سابقال مرجعال منقول عن - 2
  - :على ١٩٥٧ من نموذج قواعد التحكیم المقترح من لجنة القانون الدولي في عام ٣٥ تنص المادة - 3

1- "la validité d'une sentence peut être contestée par toute partie pour l'une ou plusieur des 
raisons suivantes: 
2- dérogation grave à une régle fondamentale de procédure ; notamment absence totale ou 
partielle de motivation de la sentence."   

 ٧٤ . ص،مرجع سابق، التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 
 ٧٨٩.ص، مرجع سابق،" التنظیم الدولي"لعامة في قانون الأمم الأحكام ا ، محمد الغنیمي- 4
  .   l"arret est motive : أنھ على من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٥٦/١ تنص المادة - 5
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  - :تجاوز السلطة-  :الفرع الأول
 في  مونتستيكوأراءوضعت  تعبير تجاوز السلطة تعبير خلفته الثورة الفرنسية عندما إن

 تجاهل أو انتهاك أو محو أو وهو يتكون من كل تخطي، الفصل بين السلطات موضع التنفيذ
    )١(.يفة القضائية من المحكمة المختصةلنصوص اتفاق التحكيم وكل انتهاك لحدود الوظ

من أكثر الحجج انتشارا كمبرر للطعن في تعد حجة تجاوز الاختصاص أو السلطة و
 وقد عبرت عن ذلك بجلاء محكمة النقض ومن ثم كمبرر لرفض تنفيذه، بطلان الحكم الدولي

نه لضمان تحقيق أ( : حيث ذكرت phareالفرنسية التي لعبت دور المحكم في قضية 
أن يتم تحديد سلطات المحكم ، المصالح المتشابكة في النزاع والتي تحدد الحكم المتوصل إليه

  )٢(.)ي ينبغي عليه ألا يتجاوزهاوالت، بوضوح وصرامة في مشارطة التحكيم

عندما تضطلع محكمة  ،يوجد تجاوز للسلطة -: الدقيق لتجاوز السلطة هومعنىالو
وتتنكر في ممارسة تلك السلطات للمبادئ ، التحكيم بصورة مشروعة بسلطات تحكيمية

  )٣(.والحدود المبينة لها في مشارطة التحكيم

من اتفاق لاهاي ) ٨٣( التي رددتها المادة م١٨٩٩سنة لمن اتفاق لاهاي ) ٥٥(المادة و
 إعادة يحتفظوا في صك التحكيم بحق طلب أن الحق في طرافللأ( أن تقول م ١٩٠٧سنة 

 إلى يكون الطعن أنيجب ، وفي هذه الحالة وعند عدم الشرط المخالف، )نظر حكم التحكيم
 أن بسبب كشف واقعة جديدة من طبيعتها إلا الحكم ولا يكون ذلك أصدرتالمحكمة التي 

   )٤(.قفل باب المرافعةثر قاطع في الحكم وتكون غير معلومة عند أيكون لها 

 بجواز الطعن في م١٩٢٧ الذي انعقد في لوزان عام كما قرر معهد القانون الدولي
  )٥(.وهو هنا لم يفرق بين المصطلحين بتجاوز السلطة ى ما يسمأوالحكم لعدم الاختصاص 

 يحكمه مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي يتمثل من المعروف أن التحاكم الدوليو
فلا يمكن ، ا أطراف النزاع كعامل حاسم لتحديد اختصاص المحكمة الدولية وسلطتهافي رض

قر أوقد  )٦(، طرفيه ولاية المحكمة للنظر فيهأحدلمحكمة دولية أن تفصل في نزاع لم يقبل 
فقد أعلنت المحكمة  ،القضاء الدولي هذا المبدأ صراحة في العديد من القضايا دون لبس

 بأنه من الثابت في القانون مثلاً  eastern carelia في قضية الدائمة للعدل الدولي
 التحكيم أو أية وسيلة على عرض نزاعها مع دولة أخرى علىنه لا يمكن إجبار دولة أالدولي 

  .أخرى من وسائل التسوية السلمية
 فقد أعلنت المحكمة في قضية،  في العديد من أحكامهاوأكدت ذلك محكمة العدل الدولية

 أنها تستمد سلطتها للنظر في موضوع القضية من القواعد )الزيوت الانجلوايرانيةشركة (
 المبدأ علىوترتكز هذه القواعد العامة  ، من النظام الأساسي)٣٦(المنصوص عليها في المادة 

،  رضا أطراف النزاععلىن ولايتها للنظر في قضية ما والفصل فيها يتوقف أ مقتضاه الذي

                                                             
 ٧٨٥.ص، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ،محمد الغنیمي - 1
 ٢٤٨. ص،مرجع سابق،  ائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذهالحكم القض ،حسین عمر - 2
 ١٣٣. ص، مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ،عمر حسین - 3
  ٧٨٦.ص، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ،محمد الغنیمي - 4
  ٢٢٧. ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي، مصطفي فؤاد -
 ٣٩٠.ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة،  إبراھیم العناني - 6
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فلا يمكن للمحكمة  ، مختصة إذا لم يخولها الأطراف هذا الاختصاصوتكون المحكمة غير
الدولية أن تتجاوز هذا المبدأ الأساسي من مبادئ القانون الدولي وإلا اعتبر حكمها باطلا وغير 

 أحكام محاكم التحكيم بل تمسكت على تجاوز السلطة ولم يقتصر التمسك بحجة ،جدير بالتنفيذ
ففي قضية  ، لرفض الامتثال لبعض أحكام محاكم العدل الدوليةبها بعض الدول في تبريرها

 أن النزاع يتعلق إلى عدم امتثالها لحكمي المحكمة استنادا  استلندا المصائد بررتعلىالولاية 
  )١(.بمصالح حيوية تخرج عن نطاق ولاية محكمة العدل الدولية

حكم لا تتطلب من مراجعة ال(أن على محكمة العدل من نظام) ٦١(حيث تنص المادة 
ثر قاطع وكانت غير أ يكون لها أن استعراض كشف واقعة جديدة من طبيعتها إلاالمحكمة 

 المراجعة بحكم يقرر إجراءاتوتبدأ ، ) للطرفينأو الحكم للمحكمة إصدارمعلومة من قبل 
 نظر إعادة تعلق أنويمكن للمحكمة  ،صراحة وجود هذه الواقعة الجديدة وصفتها الحاسمة

 على التالية  الستةالأشهر يوجه الطلب في خلال أنويجب ،  تنفيذ الحكم الصادرعلىعوى الد
 على كل فلا يمكن قبول الطعن بعد مضي عشر سنوات علىو،  لكشف الواقعة الجديدةالأكثر
     )٢(.الحكم

 بتجاوز الاختصاص تتوافر في -أحياناالتي يعبر عنها كاستبرج -وتجاوز السلطة 
  -:ثلاث حالات

بعد من ادعاءات الطرفين كأن أ إلى يخطئ المحكم في موضوعه فتذهب المحكمة أن .١
 لم يختصموا أطراف تقضي فيما بين أن أو من التعويض المطلوب أكثرتقضي بتعويض 

 .لديها
 تختلف عن تلك المنصوص إجراءاتتتجاوز المحكمة سلطتها كذلك عندما تطبق قواعد  .٢

 .عليها لها
 مبادئ تختلف عن تلك التي كان أساس علىا هو معروض عليها  فصلت المحكمة فيمإذا .٣

   )٣(. تبني الحكم عليها في تطبيق القانون أنيجب عليها 
  - :الخطأ الجوهري الواضح - :الفرع الثاني
ولذلك يجب ، والقضاء بصفة عامة،  دورا هاما في سير محاكم التحكيمالإجراءاتتلعب 

خطأً  كان ذلك الخطأ إذاخصوصا ، طعن في الحكم الي كان للطرف المعنوإلا، مراعاتها
  )٤(.جوهريا
 ، كسبب من أسباب البطلانلواضحأو ا" الجوهري" الخطأ معنىلم يتفق الفقهاء حول و

أو المتعارض بصفة قطعية مع  "غير العادل"حيث قصره بعض المعلقين بأنه يشمل الحكم 
 المحكم خارج ى قضإذا خطـأ فادح ويعتبر ، تحيز فادحعلىأو الذي ينطوي ، قواعد العدالة

وذلك بأن يستبعد عبارات مشارطة التحكيم ويسرد وقائع وملابسات القضية  ،حدود اختصاصه
 حيث orenoqueوهذا كان واضحا في قضية شركة الملاحة   )٥(،بصورة غير صحيحة

                                                             
 ١٩٣.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ،  الخیر قشي- 1
 ٧٨٦.ص،مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي - 2
 ٢٣٠.ص، مرجع سابق ،وليالنظام القضائي الد،  مصطفي احمد فؤاد- 3
 ٧٥ .ص، مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 4
  ٦٨٠.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام  ، أحمد أبو الوفا- 5
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 القضايا منوGRELL ،(1) المحكم سرد بصورة غير صحيحة نصوص عقد الحيازة للسيدأن
 Orinoco Steamship الخطأ الجوهري  قضية شركة على لتي أسس الطعن فيهاا

نه تم الاكتفاء بإثارة أوالملاحظ ، قضية مطالبات مالكي السفن البلجيكية وقضية قناة بيجل
حيث تمسكت الحكومة  ،كما حدث في قضية قناة بيجل،الخطأ في القانون في بعض الأحيان 

أي في  ، الخطأ بنوعيهإلىبينما تم الاستناد أحيانا أخرى  ،ريةالأرجنتينية بوقوع أخطاء تفسي
وقضية تحكيم  Orinoco Steamshipكما حدث في قضية شركة  ،القانون والواقع

  )٢(. شاميزال

أو ،  أطراف النزاعإلى يصدر الحكم دون الاستماع  أنويعتبر من قبيل الخطأ الواضح
دم معرفة  المحكمة معرفة تامة بعناصر الإثبات مما يعني ع، مع السماع لأحدهم دون الباقين

وبالتالي تكون المحكمة قد خالفت مبدأ المساواة بين ، أو ببعض الوقائع اللازمة لإصدار حكمها
   )٣(. عدم مراعاة المحكمة لقواعد التصويت اللازمة لصدور الحكمإلىوقد يرجع ذلك ، الخصوم

، بل وجوب إمكانية المحاكم الدولية لىإعملية لعملية اللجوء وقد أكدت الممارسة ال
 أخطاء جوهرية في الواقع أو في القانون بغرض علىإعادة فتح القضية التي انطوت 

أو الخطأ في الحساب  ، سوء تفسير المحكمة للأدلة المقدمةومن أمثلة هذه الأخطاء ،تصحيحها
   )٤ (.ية في القانون أخطاء مادعلىنطواء القرار اأو  ،أو عدم توافق القرار مع الوقائع

 معهد القانون الدولي أمام المقدم )مشروع جولد شميت( في الجوهريوقد ورد الخطأ 
 قلصه أنولكن بعد ،  بطلان الحكم القضائي الدوليأسبابفي موسم لاهاي والذي تبناه ضمن 

ون  القانأو كان يشمل كل ما يعد خطأ في الواقع أن بعد مزورة الخطأ الناتج عن وثائق إلى
ولا يعرف القانون القضائي ،  كثير من الطعونأمام فتح الطريق إلى ذلك يؤدي أنحيث وجد 

 النقض ومن الصعب في الحالة الحالية للمجتمع الدولي وجود مثل أوالدولي نظم الاستئناف 
    )٥(.هذه النظم

                                                             
  ٢٥٤.ص،  مرجع سابق،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ،  حسین عمر-1
 ٤٢.ص،مرجع سابق ، "الجزء الرابع"القانون بین الأمم ،ھارد فان غلان  جیر- 2
والذي صدر بأغلبیة ، قضیة خاصة بحكم صادر عن محكمة تحكیم السنغال وغینیا وبیساوعرضت أمام محكمة العدل الدولیة - 3

، ن الحكم كان یجب أن یضیف فقرة معینةقال فیھ إ"لحق رئیس المحكمة بالحكم إعلانا أوقد ، ضد واحد) من بینھما الرئیس(الثلثین 
 یتعارض أو یتناقض مع تصویتھ لصالح أنھرأت فیھ غینیا بیساو " حد المسائل التي طرحت علیھاأكانت ستعطي للمحكمة سندا لبحث 

أو ، باره منعدماوبالتالي طلبت من محكمة العدل الدولیة اعت،  عدم وجود أغلبیة في صالح الحكم-في نظرھا–الأمر الذي یعني ، الحكم
بین –والحكم في صالح السنغال استنادا ،  رفض حجج غینیا بیساوإلى وقد انتھت محكمة العدل الدولیة، بصفة احتیاطیة باطلا ولاغیا

لا یلغي إطلاقا ، أن الإعلان الصادر عن الرئیس والملحق بالحكم ھو سلوك إضطرد علیھ العمل في المحاكم الدولیة إلى–أمور أخرى 
التحكیم في القانون الدولي وفي القانون ،  أحمد أبو الوفا -:وقف الصریح الذي اتخذه الرئیس بالتصویت في صالح القرار المذكورالم

 ٧٦.ص،مرجع سابق ،المصري
  -: ما یلي إلىLehigh vailwayأشار الحكم التحكیمي الصادر في قضیة  - 4

"it is clear that where the commission has misinterpreted the evidence ,or made a mistake in 
calculation ,or where its decision does not follow its final findings, or where in any other 
respect the decision does not comport with the record as made ,or where the decision involves 
material error of law ,the commission ,not only has power ,but is under the duty ,upon proper 
showing ,to reopen and correct  a  decision to accord with the fact and applicable legal  rules 
.my understanding is that the commission has repeatedly done so where there was a palpable 
in its decision"  

  ١٩٧.ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ،الخیر قشي - 
  ١٠١.ص، مرجع سابق،التفرقة بین النزاع السیاسي والقانوني في القانون الدولي ، فتحي الحوشي - 5
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كمة ويلاحظ أخيرا أن الخطأ الجوهري أو الواضح في القانون قد يكون مستبعدا أمام مح
 متصورا في ىكمحكمة العدل الدولية بينما يبق ،قضائية دولية تتشكل من عدد كبير من القضاة

  )١(. التحكيم الذي يتولاه شخص واحد

  - :الغش وإفساد المحكم - :الفرع الثالث
 من أسباب بطلان الحكم الدولي إذا أمكن يشكل الغش أو التدليس وإفساد المحكمين سبباً

بسبب أن رأيه يكون  – تصور إفساد المحكم المرجح في قضايا التحكيم وإذا أمكن ،إثباته
 فإن احتمال –فاصلا نظرا لإلغاء أصوات المحكمين المعنيين من الأطراف لبعضها البعض 

كمحكمة العدل الدولية مثلا حيث –إفساد محكمة قضائية مشكلة من عدد كبير من القضاة 
– الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم علىقل للحصول  الأعلىيتطلب الأمر رشوة ثمانية قضاة 

.وتزيد صعوبة إثباته من تقليص احتمال وقوعه حتى في مجال التحكيم ،يعد أمرا مستبعدا
) ٢(  

وقد ،  المقبولة من معهد القانون الدولي البطلانأسبابحد أويعتبر فساد المحكمين من 
 يكون الفساد بين غالبية أنوهو ،  شرط لهذا السببإضافة mancini الأستاذاقترح 

وبالتالي فإن  ،المحكمين لكي يمكن الاعتراف به كسبب للبطلان ولكن هذا الشرط تم حذفه
  )٣(. غالبية المحكمةعلىفساد محكم واحد يكفي للبطلان حتى ولو كان بدون تأثير 

كأن ،  سلطتهم في اتفاق التحكيمعلى فقد لا يلتزم المحكمون بالحدود الموضوعة
 ،أو يطبقون قواعد قانونية استبعدها الاتفاق صراحة، لة غير تلك المتفق عليهاأون في مسيفصل

   )٤(.وبالتالي يكون للأطراف حق الدفع  بالبطلان
 أنكرت إذا أو تخطت المحكمة سلطتها إذا الحكم يمكن الطعن عليه أن شلنتشلي يرىو
 الإجراءاتوا أي مبدأ رئيسي في  انتهكإذا أو رفض المحكمون سماع الطرفين إذا أوالعدالة 

  )٥(. كان مخالفا للقانون الدوليأو

 كمبرر بهذين السببين تمسكت فيها الدول التي خسرت القضية فقد وجدت حالات قليلة
 التي وجه إليها ومن أشهر الأحكام، لرفض تنفيذ الحكم الدولي الذي أصدرته محكمة التحكيم

 ،م١٨٦٦ اللجنة المختلطة الأمريكية الفنزويلية سنة بعض هذه الاتهامات الحكم الذي أصدرته
ويعتبر المختصون في التحكيم هذه القضية بأنها من القضايا النادرة التي ثبت فيها وجود 

  )٦(.تزوير منذ بداية  التاريخ الحديث للتحكيم

تفاقية الأمريكية الفنزويلية التي أبرمت بين الا مقتضىفقد أنشئت لجنة مختلطة ب
لتسوية عدد من المطالبات ) م١٨٦٦ ابريل ٢٥(ات المتحدة الأمريكية وفنزويلا بتاريخ الولاي

  منها  ورفضت٢٤مطالبة قبلت  ٤٩(وفصلت اللجنة في  ،التي قدمت ضد حكومة فنزويلا
 أساس أن على التي أصدرتها اللجنة إلا أن الحكومة الفنزويلية احتجت ضد الأحكام، )٢٥

كما ادعت أن بعض  ،دث تزوير في الإجراءات والحكمحيقة عادية وتعيين الرئيس لم يتم بطر

                                                             
 ١٤٦.ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ، حسین عمر-1
  ١٩٧.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة  ، الخیر قشي- 2
 ٢٥٣.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 3

 ٧٥.ص، مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري، أحمد أبو الوفا4 -
 ٧٨٤.ص، مرجع سابق، "التنظیم الدولي"مم  الأحكام العامة في قانون الأ ،  محمد الغنیمي-5
  ١٩٨.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة  ، الخیر قشي- 6
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وبعد التحقيق في القضية أعلنت لجنة العلاقات الخارجية لمجلس  ،أعضاء اللجنة تلقوا رشاوى
وأصدر  ،ن الإجراءات كانت مشوبة بالتزويرأالشيوخ الأمريكي أن اللجنة كانت متواطئة و

 أن الادعاءات التي إلى أشار )م١٨٨٣ مارس ٣(ي في المجلس قرارا اعتمده الرئيس الأمريك
 ذلك طلب مجلس الشيوخ من الرئيس على وبناء" لم تكن غير مؤسسة"قدمتها حكومة فنزويلا 

 حكومة فنزويلا يطلب فيها إعادة النظر في إلىالأمريكي أن يوجه مراسلة دبلوماسية 
  )١(.م١٨٦٦قية المطالبات التي فصلت فيها اللجنة المختلطة طبقا لاتفا

حيث شكلت  ، لهذا الغرض)م١٨٨٥ ديسمبر ٥(برم الطرفان معاهدة جديدة بتاريخ أو
 ١٥(وتوجت أعمال هذه اللجنة برفض  ،الأولىلجنة جديدة لمراجعة وتصحيح أعمال اللجنة 

 وقبلت ثلاثة طلبات من تلك التي رفضت من الأولى التي قبلتها اللجنة ) طلبا٢٤طلبا من 
 أن على م١٨٩٨ والأرجنتين في سنة يطالياإنصت معاهدة التحكيم العامة بين  دوق )٢(،قبل

 وذلك –قبل تنفيذه – المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم علىطلب إعادة نظر الدعوى يعرض 
 وثيقة مزورة أو خطأ في الوقائع ناتج من وثائق ومستندات علىإذا كان الحكم قد بني 

 من معاهدة التحكيم بين الأرجنتين والبرازيل سنة )١٧(لمادة وكذلك ما نصت عليه ا، الدعوى
زيف أية وثيقة استخدمت  ، الطرفين قبل التنفيذ الكامل للحكمأحدذا عرف إ: (نهأمن م ١٩٠٥

، قد سبب عن خطأ في الوقائع ، في كله أو في جزء منه، أو إذا كان الحكم، كسند لهذا الحكم
  )٣(). سهافيجوز إعادة نظره أمام المحكمة نف

  -:بطلان الحكم أثناء سير الدعوى -:الفرع الرابع
  -: يندرج تحت هذه الطائفة ما يليأنويمكن :  سير الدعوىأثناءبطلان الحكم 

 إلاوهي لا تكون (دعامة التحكيم هي مشارطة التحكيم  -:بطلان مشارطة التحكيم  .١
نشب بينهم عن طريق محكمة جل تسوية نزاع أ من يبرمونها – أكثر أو، اتفاقية بين دولتين

والشروط الضرورية لصلاحيتها تكون ، مستقلة متفق عليها وتطبق قواعد القانون الدولي
 )٤(. )متماثلة مع تلك المتطلبة لكل معاهدة دولية

وعدم مشروعية هذه الإرادة يجب أن ،  عن إرادة الأطراففمشارطة التحكيم تعبير
 علىوذلك تطبيقا لقاعدة ما بني ،  من إجراءات تليها عليها تلاشي كل إجراء يترتبإلىيؤدي 

   )٥(.فإذا ثبت بطلان مشارطة التحكيم فإنه يبطل بالتالي الحكم المترتب عليها، باطل فهو باطل
 سبب أي أن اتفاق التحكيم قد شابه عيب من عيوب الرضا أو معنىفقد يدعي الطرف ال

 التحكيم إلىفاق لم يعد ساريا وقت اللجوء  أن الاتيرى أو قد )٦(، بطلانهإلىآخر قد يؤدي 
   )٧(".لانتهاء مدته مثلا "

 من لائحة معهد القانون ٢٧( للبطلان المنصوص عليه في المادة وهذا هو السبب الأول
 ما تم التذرع به  بطلان مشارطة التحكيم نادراًويلاحظ مع ذلك أن، )م١٨٧٥الدولي في سنة 

                                                             
 ٢٥٤.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر - 1
 ١٩٩.ص، مرجع سابق،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة  ، الخیر قشي- 2
 ٧٨٤.ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي ، الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي  -3
 ٣٩٣.ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة ،  إبراھیم العناني 4
  ١٢٨.ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر -5
 ٣٠٩.ص،مرجع سابق ،العلاقات الدولیةالتحكیم في التشریع الفلسطیني و،  درویش الوحیدي -6
  ٦٧٩.ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، أحمد أبو الوفا-7
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ولأن الطرف صاحب ، طلان مشارطة التحكيم ذاتهاوذلك لصعوبة ب، ضد صلاحية الحكم
 ذلك أثناء سير الإجراءات في الدعوى وإلا يسقط هذا السبب علىالشأن يجب أن يعترض 

  )١(. بعدم الدفع به ويعتبر عدم إثارته  إقرارا ضمنيا بصحة المعاهدة وتنازلا عن هذا الدفع
 صك التحكيم غير صحيح أو إن التحكيم يكون قابلا للمهاجمة إذا كان :هفتريقول و

 صك التحكيم أو إذا أصدره محكمون غير مقتضىخرج المحكم عن نطاق السلطة المخولة له ب
أو صدر عن شيء لم يطلب أو إذا عمل المحكم بسوء نية أو لم يسمح الطرفين أو ، صالحين

  )٢(.خالفت نصوص الحكم قواعد العدالة تماما
ف قد لا تتبين بطلان مشارطة التحكيم إلا بعد  الأطراومع ذلك يمكن ملاحظة أن    

  -: ذلك وهما علىيقدم لنا مثالين  والعرف الدولي، الإخطار بالحكم
 tessin ة  وفيها أراد المجلس الكبير لمقاطع levantin قضية رسوم العبور لوادي - أ

نواب ولهذا تم الاتفاق بين ، uri إقليمه من قبل مقاطعة على سيطرة أجنبية أيالتحرر من 
 مشارطة ىواللجنة قبلت دور المحكم بمقتض، diete تشكيل لجنة بواسطة علىالمقاطعتين 

 إلىم وعندما تم إخطار هذا الحكم ١٨١٦ أغسطس ١٥تحكيم وأصدرت حكمها في 
التي صدر بناء –لأنه اعتبر أن مشارطة التحكيم ،  قيمةأيأعلن أنه لا يملك ، tessinمجلس

الي لم يعترف المجلس بأي قيمة إلزامية للحكم واحتفظ بالحقوق وبالت، عليها الحكم باطلة
أدت ، ويلاحظ أن الحكم لم يتم تنفيذه إلا بعد محاولات عديدة، التي يقررها العهد الفيدرالي

 )٣(.م١٨٤٦ اتفاق تم التوصل إليه في سنة على  تسوية النزاع بناءإلىفي النهاية 

م لأنه ١٨٧١يقيا والتي ادعت عدم تنفيذ حكم  حكومة جنوب أفركما تذرعت بهذا السبب  - ب
   )٤(. مشارطة تحكيم يعتبرها باطلةعلىترتب 

فإنه ،  لم تعد مشارطة التحكيم قائمةإذا -: تعيين محكم بعد انقضاء مشارطة التحكيم .٢
فإن تعيين المحكم الذي يتم منذ هذه اللحظة  ، يقوم عليهأساس أيبالتالي لم يعد للتحكيم 

 نيكارجوا أيضا التي احتجت بها )٥(، البطلانأسباب من أيضاذا يكون سببا يكون باطلا وه
 مشارطة التحكيم ودخلت حيز النفاذ منذ إبرامنه تم إحيث  ،سبانياأفي قضية حكم تحكيم ملك 

ومن سنوات  انقضائها بعد عشر على والتي تم النص فيها )م١٨٩٤ أكتوبر ٧ (توقيعها في
 ١٧ ( فيإلاسبانيا لم يقبل وظائفه كمحكم أولكن ملك ، )م١٩٠٤ اكتوبر٧ (ثم فقد انقضت في

 السنوات العشر من انقضاء مدة أياموبالتالي تم تعيينه بعد عشرة ، )م١٩٠٤ عام أكتوبر
 تم لأنه ؛ هذا ادعت نيكارجوا بطلان هذا التعيينعلى وبناء، المنصوص عليها في المعاهدة

  )٦(.أحكاموبالتالي بطلان ما يصدره ذلك المحكم من  إليهابعد انقضاء المعاهدة التي يستند 

                                                             
 ٧٥.ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا -1
 ٧٨٤.ص،مرجع سابق ،التنظیم الدولي، الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنیمي -2
 ٢٤٤.ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر -3
  ١٢٩.ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، عمر   حسین-4
 علىوض واصطلاحا ھو من یعھد إلیھ الفصل في النزاع المعر" من یفوض إلیھ الحكم " بتشدید الكاف مع الفتح ھو المحكم لغة - 5

فالمحكم ،  الكلمة ویخضع حتما لكل ما ینص علیھ القانون من مبادئ وقواعدمعنى رأي البعض أن المحكم قاضي بكل علىو، التحكیم
وھو الشخص الذي یتمتع بثقة الخصوم الذین أولوه عنایة الفصل في ، كالقاضي یباشر مھمتھ بحریة تامة ولحكمھ خصائص الأحكام

  ١٥٢ .ص،مرجع سابق ،التحكیم في التشریع الفلسطیني والعلاقات الدولیة ، رویش الوحیديد -:خصومة قائمة بینھم
   ٧٧.ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 6
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لأن مشارطة  التحكيم تتطلب  ؛ولكن محكمة العدل الدولية رفضت ادعاء نيكارجوا
 تبادل التصديقات في علىونصت  )المادة الثامنة( المعاهدة علىوجوب تصديق كلا الطرفين 

 أن من المفترض فإنه لنفاذها  تاريخ معينعلى المعاهدة لم تنص أنوبالرغم من ، مدة معينة
 علىتاريخ تبادل التصديقات  اعتبار إلىن نيتهما تتجه أو،  الامتثال للقاعدةأراداالطرفين 

السنوات العشر ابتداء منه مدة المعاهدة هو التاريخ المعول عليه لنفاذها والذي يحتسب 
  )١(.يها لانقضاء المعاهدةللمنصوص عا

وبالتالي مدة انقضاء ، )م١٨٩٦ ديسمبر ٢٤( هو يقات تاريخ تبادل التصدأنويلاحظ 
 أصدرم واحد بيوولكن قبل انقضاء هذا التاريخ ) م١٩٠٦ديسمبر ٢٤ ( تكون السنوات العشر 

 لتأييد وجهة نظرها في )٢( وقد استندت المحكمة، )م١٩٠٦ ديسمبر ٢٣(سبانيا حكمه في أملك 
 – الرسمية وبإعلاناتها – إرادتهامحض  قبلت بالأخيرة هذه أن إلىرفض ادعاء نيكاراجوا 

سهمت بصورة أ اختصاصه وعلى اعتراضات أي لم تثير أنهاتعيين ملك اسبانيا كمحكم كما 
وقد اعترفت في البداية بصلاحية ، م١٩٠٦ حكم إلى التي توصلت الإجراءات لكاملة في ك

فكان عليها فع بذلك  تدأن كان لها وإذا، وبعد سنوات عديدة شككت في صلاحية الحكم، الحكم
وذلك يكفي ، لم يحدث مطلقا  سير الدعوى وهو ماأثناء تدفع بهذا الدفع في وقت مبكر وفي أن

 الفردي في حكم رأيه في percy-spenderلرفض ادعاء نيكارجوا كما لاحظ السيد 
  )٣(.م١٩٠٦
   -:عدم التسبيب -: الخامسالفرع
  - : وضرورةكأهميةالتسبيب : أولا

 التزام القاضي بذكر الاعتبارات والأسانيد القانونية والواقعية التي  الأحكاميقصد بتسبيب
 أن يورد الأدلة القانونية أي به ى القاضي أن يبين ما أقنعه بما قضعلى ف)٤(، عليها حكمهىبن

 هي بيان أن الحكم لا فمهمة التسبيب )٥(، أساسهاعلىوالحجج الواقعية التي صدر حكمه 
   )٦(. نحو مخالفعلىنه ليس هناك احتمال بصدوره أحو الذي صدر عليه و النعلىيصدر إلا 
 مهام أصعبففضلا عن أن كتابة الحكم وتسبيبه من  ،شق المهماتأمن  يعتبر التسبيبو
 وأكثر اًقا شأمرا النزاع يعد أطراف عقيدة اقتناع التسبيب مع التقاءإلا أن  ،المحكمة
  )٧(.خطورة

                                                             
 ١٢٢.ص،مرجع سابق ،، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى اللجوء ، إبراھیم العناني- 1
    -: الصادر من محكمة العدل الدولیة ما یلي١٩٦٠ نوفمبر ١٨وقد جاء في حكم   - 2

"la cour a déclare que" les arbitres  avaient le pouvoir d'interpreter et d'appliquer le traite en 
vue de s'acquitter de leur tache d'organisation du tribunal arbitrale ; elle a relève par ailleurs 
que "ni la validite de la désignation du roi comme declare qu'elle" ne peut conclure a 
l'invalidite de la désignation du roi d'Espagne comme abitre pour trancher la question des 
limites entre les deux parties ' 

  ١٣١.ص،مرجع سابق ،لیة كمحكمة طعن دور محكمة العدل الدو، عمر حسین -
 ٧٧.ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا-3

  ٤٧٧.ص،مرجع سابق،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،  أحمد ھندى4-
  ٧٥٣. ص،مرجع سابق ،المرافعات المدنیة والتجاریة ،  الوفاأبو أحمد - 5
 ٤٧٧.ص،مرجع سابق ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دى أحمد ھن- 6
 أن القاضي بحث في النزاع المطروح على أسباب واضحة جلیة كافیة تحمل الدلیل على إن أحكام المحاكم یجب أن تكون مبنیة -7

 قررت م٢٠/٤/١٩٥٠ ق جلسة ١٨ سنة ١١١ففي الطعن رقم ،  بھ كان مجریا أحكام القانونى فیما قضأنھ علىأمامھ بحثا دقیقا و
إن القاضي متى اخذ بخطة یجعلھا القانون تحت تصرفھ ومشیئتھ فلا یطلب منھ بیان الأسباب وإنما الأسباب التي یجب : ( أنھالمحكمة 

وري إذ بیان ھذه الأسباب ضر ،ا ھي العناصر الواقعیة في الدعوى وتحصیل فھمھ لھا مما سلطتھ فیھ سلطة مطلقةأنھ القاضي بیعلى
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وكذلك ، كافة  جوانب القضيةعلىطلاع القضاة إبد من  لا بدقةالأحكامولكي تسبب 
 من أو،  الوقائع الصحيحة في الدعوىواستخلاص،  المقدمة فيهاوالأوراقجميع المستندات 

وتكيفيها التكييف ،  من جانبها القانونيدعوى بالإحاطتهمكما ينبغي ،  المقدمة فيهاالأوراقواقع 
  )١(. القانوني الصحيح

 ،الأطراف حجج على تأتي شافية بالرد أن معنى ب كافيةالأسبابه  تكون هذأنوينبغي 
ويجمل التسبيب  ،الآخر اعتنقت بعض الحجج دون البعض إن المحكمة علىدون ما تثريب 

وإرساء القاعدة ، ثم تكييف الوقائع ،واستخلاص الصحيح منها وتقديره، سرد وقائع الدعوى
 ويعتبر هذا المبدأ ملزما )٢(،ساق الحكم مع أسبابهوأخيرا ات، القانونية واجبة التطبيق عليها

  )٣(. صم الحكم بالبطلان وإلاللقاضي 
 تشوبه كعادة مؤكدة فمنذ زمن بعيد درج فالحكم غير المسبب في نظر الفقه الدولي

 العمل في ىفقد جر ، حكم محكمأولا فارق في ذلك بين حكم محكمة  ،الأحكام تسبيب على
قد تضمن مشروع معهد القانون الدولي عام ف )٤(،عتبار التسبيب ملزما اعلىالمسائل الدولية 

وانتهجت هذا المسلك جميع اتفاقات ،  هذا المبدأ في مادته الخامسة والعشرينم١٨٧٥
عند وضع اتفاق ، )٢٤/٢( في المادة م١٩٥٥كما تبنته لجنة القانون الدولي عام  ،التحكيم

 ضرورة التسبيب في الأحكام على م١٨٩٩ي للعام ونصت اتفاقيات لاها، إجراءات التحكيم 
والتي  ،من لائحة محكمة العدل الدولية) ٧٩( من المادة الأولىكما نصت الفقرة ، ) ٧٩(المادة 

والأسباب القانونية ،  أن الحكم يجب أن يشمل الظروف الواقعيةعلى، م١٩٧٢تم تعديلها عام 
 الأولىوذلك حسب نص في الفقرة  )٥(،انونيةوالأسانيد الق، التي ارتكز عليها وحجج الخصوم

  )٦(. والسبعين من المادة الرابعة
 إجراءات قصوره وعدم كفايته يشكل ذلك عيبا جوهريا في أو فغياب التسبيب في الحكم
 أساسية إجرائية قاعدة أصبح المحكم بتسبيب حكمه فالتزام ،الحكم تجعله مشوبا بالبطلان

                                                                                                                                                                              
فما دام  ،لإمكان تكییف الواقع في الدعوى وتطبیق حكم القانون علیھ ذنیك التكییف والتطبیق الداخلیین تحت مراقبة محكمة النقض

الحكم قد بین الأسباب الواقعیة الكفیلة في تكییفھا القانوني بصحة ما قضي بھ فحسب ھذا ولا یعنیھ أن یبین لماذا لم یجب ما طلبھ 
قضاء النقض في ،  سعید شعلھ -:) براءتھ كلیا أو جزئیا من الدین علىخصمھ التاجر بتقدیم دفاتره للاستدلال بھا الخصم من أمر 

  ٧٢.ص،مرجع سابق ،المرافعات 
 ١٦٩ .ص، )م١٩٨٩، الطبعة السادسة،منشأة المعارف :الإسكندریة (،نظریة الأحكام في قانون المرافعات  ، أحمد أبو الوفا- 1
  ٢٤٨.ص، مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-2
وبالتالي فھو من أعظم الضمانات ، منھا القضاة حیثیات أحكامھمیض الحجج التي علىالأسانید المنطقیة للحكم القائمة : فالتسبیب ھو -3

وإمعان النظر لتعرف ،  ھو مظھر قیامھم بما علیھم من واجب تدقیق البحثإذ، قضاة المحاكم الدولیةعلى التي فرضھا المشرع الدولي
 كالعذر فیما یرتأونھ ویقدمونھ نھلأ، الحقیقة التي یعلنونھا فیما یفصلون فیھ من القضیة وبھ وحدة یسلمون من مظنة التحكم والاستبداد

 عدلھم إلىفیدعون الجمیع  ،ذھان من الشكوك والریب الأعلىوبھ یرفعون ما قد یرین ، بین یدي الخصوم والرأي العام العالمي
 ٨٦٥.ص،  مرجع سابق،القضاء الجنائي الدولي، عبد القادر جرادة -:مطمئنین

فلا ،  قد أخذت معظم التشریعات بمبدأ تسبیب قرار التحكیم ولكن في معظم قوانین الدول الانجلوسكسونیة لا تأخذ بھذا المبدأ-4
  ٢٣٧.ص، مرجع سابق ،التحكیم في التشریع الفلسطیني والعلاقات الدولیة ، درویش الوحیدي-:یمتستوجب تسبیب قرار التحك

5.((the' Judgment shall contain a statement whether it has delivered by the court or by a 
chamber ;the date on which it is delivered; the names of Judges participating the names of the 
parties. The names of the agents of the parties; a summary of the proceeding ; the 
submissions of the  parties; a statement of the facts ,the reasons in point of law, the operative 
provisions of the Judgment ,the decision ,if any, in regard to costs ; the number of the Judges 
constituting the majority . 
Any Judge may if he so desires attach his individual opinion to the Judgment ,whether he 
dissents from  the majority or not ,or a bare statement of his dissent.))          

  ٢٤٩.ص،مرجع سابق ،الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء  ،جمعة  عمر - 
  ٩٦.ص، مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،  مصطفي فؤاد- 6
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 أما ،حكامهمأيسببون من الملوك ورؤساء الذين كانوا لا  عصر المحكمين أفولخاصة بعد 
 في إليها النتيجة التي توصل أنبأن يبين  ، يسبب حكمهأن المحكم على لزاما أصبح الآن

 ثار فيها  القضايا التيأمثلةومن ، إليها مسوغات ومقدمات تؤدي بالضرورة إلىقراره تستند 
حيث بررت كولمبيا عدم  ، كولومبيا وايطاليا بينCerrutiقضية –بطلان الحكم لهذا السبب 

دون  Cleveland الأمريكي صدوره من قبل الرئيس إلي )م١٨٩٧ مارس ٢(تنفيذ حكم 
  )١(.تسبيب
  -:والتسبيب الجزئي ، عدم التسبيب: ثانيا 

 يعرض الأول ففي ، الفارق بين التسبيب الجزئي وعدم التسبيب شاسعأنمن المسلم به 
، الإطلاق على الأسباب من أي يتناول في الثاني لافي حين ،  فقطبالأسباالحكم لبعض 

 عدم تناول الحيثيات أو،  التسبيب الجزئي يتضمن عدم سرد كافة الوقائعأن ذلك معنىو
 إليها ىالقانونية التي تأسس عليها الحكم بطريقة كافية طالما كانت مؤثرة في النتيجة التي انته

  )٢(.الحكم
 الانعدام هذا أثيروتطبيقا لذلك فقد ، كم يصم شكل الحكم بالبطلانن عدم تسبيب الحإو

حيث قرر مندوب نيكارجوا ، ) م١٩٠٦ ديسمبر ٢٣(بشأن الحكم الصادر من ملك اسبانيا في 
 مهاجمة حكم الأطراف لأحد الخطأ في التسبيب يعد سببا يجيز بمقتضاه أن محكمة العدل أمام

  )٣(.المحكمة 
 عدم التسبيب كلية سوف يعرض الحكم مع أنلمبدأ حيث قرر  هذا ا"رسو" أكدكما 

  )٤(.الزمن للعديد من الانتقادات
 انعدام كان التسبيب الجزئي يصم الحكم بالبطلان كما هو شأن إذاوثار تساؤل حول ما 

  التسبيب؟
 بطلان أحوال إلى منه )٣٦( المشروع المقدم من لجنة القانون الدولي في المادة أشارقد 

 الحكم تصمه لأسباب الجزئي أو كالغياب الكلي أساسية إجرائية مخالفة قاعدة أن فأكد ،الحكم
  )٥(.بالبطلان

 أسباب والتسبيب الجزئي حيث جعلهما ضمن الانعدام المشروع لم يفرق بين أن أي
  .مهاجمة الحكم بالطعن عليه

ا في  عدم كفاية التسبيب لا يعد عيبا جوهريأن إلى الآخر ذهب البعض في حين
  )٦(. نه لا يفقد الحكم خصيصته القضائيةأ إذ الإجراءات

                                                             
 ١٥٠.ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ، حسین عمر- 1
 ٢٢٢.ص، مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي ، مصطفي فؤاد-2
 ٧٧.ص، مرجع سابق،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  الوفا أحمد أبو- 3
  ٩٧.ص ،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام   ، مصطفي فؤاد- 4
  -:حیث تنص المادة على أنھ ،  التحكیم التي قررتھا لجنة القانون الدولي إجراءاتمشروع  - 5

"la validité d'une sentence peut être contestée pqr toute partie pour l'une ou plusieurs des 
raisons suivantes: 
2. Dérogation grave à une régle fondamentale de procédure , notamment absence totale ou 
partielle de motivation de la sentence ." 

  ٢٢٣.ص،مرجع سابق،النظام القضائي الدولي ، مصطفي فؤاد-
إذا كان الحكم وافي الأسباب الواقعیة صحیح  ( أنھ ب١٩٤٥ ق جلسة ١٤ سنة ١٠٣ الطعن رقم مة النقض المصریة في قضت محك-6

إنما ،  استكمالھا بھترىبل لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابھ القانونیة بما ، النتیجة قانونا فلا یفسده مجرد القصور في أسبابھ القانونیة
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  -: مع المنطوق الأسبابتعارض :  ثالثا
 بين التسبيب أو،  وما انتهت المحكمة في منطوقهاالأسباب التناقض بين أنلا جدال 

  .والنصوص المطبقة يشكل عيبا في التسبيب
 أمام، م١٩٠٦انيا الصادر عام سبأ استئنافه لحكم ملك أثناء وقد قرر مندوب هنداروس

بين من حكم المحكم ذلك التناقض في نقل تنه يأ أكدمحكمة العدل الدولية هذه المسألة حيث 
 معيبة حيث انتقص بعضها ولم يطبق القواعد المنصوص عليها في مشارطة التحكيم أسباب
ن لها عدم التعارض  هذا الطعن حيث استباإلىولم تلتفت المحكمة )١(، بين الدولتينأبرمتالتي 

   )٢ (. والمنطوقالأسبابالمنطقي بين 
  المطلب الثالث  

  طرق الطعن في الحكم القضائي الدولي
 أنمما يعني ، في المطلب السابق أسباب بطلان الحكم القضائي الدوليتناولت الباحثة 

نزاع  هذا الإلى أضاف فيه ذلك الحكم الباطل ما زال قائما بل يكون قد النزاع الذي فصل
وللطعن في الأحكام القضائية طرق بعضها محل  ،نزاعا جديدا يدور حول صلاحية ذلك الحكم

 طرق  ببيان في هذا المطلبستقوم الباحثةولذلك  )٣(،اتفاق في الدول وبعضها محل اختلاف
  - :الآتي النحو على وذلك ، القضائي الدولي)٤(الطعن في الحكم

  
  - :طلب التفسير - :الفرع الأول

وهو ، بهامات وتناقضاتإمكانة مهمة عندما يشوب الحكم الدولي ) ٥(غل طلب التفسيريش
 وإزالة يستهدف توضيح الحكم وتفسير معناه إجراء الكلمة بل هو مجرد معنىلا يشكل طعنا ب

لواضع القانون حق "بالتفسير هو الحكمة القائلة  الطعن وأساسما يحيط به من غموض 
 لتكملة العمل القانوني وطنيا – كانت صفته أيا – كل جهاز على وهي حكمة  مطبقة "تفسيره

  )٦(. غير قضائيأمقضائيا كان ،  دولياأمكان 
 حجية إلى محكمة لا يضيف شيئا جديدا أيةن ع حكم صادر أي  تفسيرأنومن المعلوم 

ل لذلك قررت المحكمة الدائمة للعد، الحكم المفسر) حدود( يكون في لأنه ؛الشيء المقضي به
 المقضي به الأمر  حجية إلى  شيء أيلا يضيف " حكم صادر عنها أي تفسير أن الدولي

                                                                                                                                                                              
راد الأسباب الموضوعیة قصورا یعجز محكمة النقض عن قیامھا بمراقبتھ لتتبین ما إذا كان قد وقعت الذي یفسد الحكم قصوره عن إی

  ٧٢.ص،مرجع سابق ،قضاء النقض في المرافعات،  سعید شعلھ-:)فیھ مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ
   ٧٢.ص،مرجع سابق ،)٢٠٠١-١٩٤٨( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1
 ٩٨.ص،مرجع سابق  ،الطعن في الأحكام،  مصطفي فؤاد- 2
أما ،وطریقة الطعن بالنقض ،  طریقتین للطعن ھما طریقة الطعن بالاستئنافعلىاتفقت القوانین الإجرائیة في الدول العربیة - 3

تفاقھما مع القواعد ارضة والتماس إعادة النظر والسبب في عدم االطرق محل الاختلاف والتي لم تتفق علیھما الدول العربیة ھما المع
 في حین أن ، درجة من تلك التي أصدرتھأعلى محكمة إلىرفع الحكم القضائي  (إن الطعن وفق القواعد العامة ھو: العامة للطعن

 ،علي الشرفي  -: وفي أحوال خاصة المحكمة التي أصدرتھ وفق شروط معینةعلىالمعارضة وإعادة النظر تعنیان إعادة طرح الحكم 
  ٥.ص،مرجع سابق ،حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائیة 

وطرق طعن غیر عادیة تتمثل في ،"الطعن بالاعتراض والاستئناف " طرق عادیة وھي إلى تنقسم طرق الطعن في الأحكام - 4
  ١١٧.ص ،مرجع سابق ،ي الأحكام الجزائیة طرق الطعن ف، مصطفي صخري-:" بالتعقیب والطعن بإعادة النظر الطعن"
 علىأو ھو الاستدلال ، واصطلاحا التفسیر ھو تبیین المراد من النص ،أنھفیقال فسر الشيء أي أب ، التبیین ھو مطلق-:التفسیر لغة -5

فالتفسیر إذن ھو تلك ،  عن ذلك الحالة النموذجیة التي وضع لھا ھذا الحكم من واقع الألفاظ التي عبر بھا المشرععلىالحكم القانوني و
الوظیفة الإفتائیة ، أحمد الرشیدي -:العملیة التي یكون الھدف من ورائھا بیان المقصود من نص قانوني معین بالنسبة لمسألة معینة 

 ٣٠٣ص ،مرجع سابق ،لمحكمة العدل الدولیة 
 ٢٦٦.ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر- 6
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 إذن فطلب التفسير )١(،" في حدود القرار الخاص بالحكم المفسر إلاثر ملزم أ أيوليس له 
 الحكم وإيضاح مضمونه ولا يجب أن يؤخذ من طلب التفسير ذريعة معنى استجلاء إلىيوجه 

أن مبدأ الحق في تفسير ف ويمكن القول بصفة عامة، د حكم جديعلى للتستر نحو الحصول
   )٢(. الحكم يكون اختصاصا متلازما لممارسة الوظيفة القضائية

 أمور إلى الصادرة عن القضاء الدولي يرجع سببه الأحكام تفسير إمكانية علىوالنص 
  - :عديدة منها

احتمال النقص وون من قضاة بشر فمحكمة العدل الدولية تتك: التكوين البشري للمحكمة .١
ولذلك ،  كل بني ادم خطاءإذ،  الغموض عند تحرير الحكم وراد عليهمأو عدم الكمال أو

همة حتى لتنفيذه ووضعه موضع م وسيلة أصدرهيكون تفسير الحكم من جانب الجهاز الذي 
 .التطبيق العملي

في ذلك محكمة العدل بما  – القضاء الدولي أن ذلك :طبيعة النظام القضائي الدولي .٢
 الطعن في إمكانية يفصل في المنازعات عادة وكقاعدة عامة بصورة نهائية دون –الدولية 
 -قل شيءأوهذا – الذي يحتم الأمر، ) نقض مثلاأواستئناف  ( علىأ درجة أمامالحكم 

 . تفسير الحكم الغامضإمكانية علىضرورة النص 

 سيادة على أساساك قيام القانون الدولي الحالي  تعني بذل:طبيعة النظام القانوني الدولي .٣
 قاعدة قانونية غير واضحة أو واجب بأيعدم الالتزام ، أخرى أموربين ، الدول والتي تحتم

 .  مبهمة أو

 تراضي الدول علىيقوم اختصاص محكمة العدل الدولية : طبيعة اختصاص المحكمة .٤
 حكم صادر عنها من أيلب تفسير وبالتالي كان من الواجب قصر سلطة ط،  النزاعأطراف

 على الأطراف وافق كل إذا إلا ، تحديد ما قررته من قبلعلىجانب طرف واحد في النزاع 
  )٣(.  المحكمة من جديدإلى واؤولج ،خلاف ذلك

 على في مشارطة التحكيم الأطراف عن ضرورة اتفاق هذا وقد دافع بعض الفقهاء
هو الطابع المؤقت لمحكمة التحكيم والتي تزول  وسبب ذلك ، الطعن بالتفسيرإلىاللجوء 

ولذا تطلب هؤلاء الفقهاء ضرورة اشتراط حق طلب تفسير  )٤(؛ للحكمإصدارهاوتنتهي بمجرد 
ولهذا ،  خلالها محكمة التحكيمى تبقأن علىالحكم في خلال مدة قصيرة بعد صدور الحكم 

تفسير الحكم من المحكمة التي  الحق في طلب على النص علىتفاقي حرص القانون الدولي الا
من اتفاقية لاهاي ( )٨٢ (مثل المادة )٥(، النزاعأطراف طرف من لأي وذلك مخول أصدرته
 تنفيذ أويتعلق بتفسير  – يثار بين دولتين أنكل نزاع يمكن ( أن علىالتي تنص ) م١٨٩٩
  )٦(.)أصدرته يكون خاضعا ما لم يوجد شرط مغاير لقضاء المحكمة التي –الحكم 

                                                             
  ٣٠٢.ص،مرجع سابق ، ١٩٨٥محكمة العدل الدولي في عام ، أحمد أبو الوفا- 1
  ٤٠٧. ص،)م١٩٩٨،الطبعة الخامسة ، دار النھضة العربیة  :القاھرة (،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ، أحمد أبو الوفا-2
  ٣٠٢.ص،مرجع سابق،١٩٨٥ محكمة العدل الدولي في عام ، أحمد أبو الوفا- 3
 الأطراف المتعاقدة في المعاھدات الدولیة تملك حقا متساویا في تفسیر النصوص غیر الواضحة في  أنمن المقرر كمبدأ عام - 4

 عدم وجود سلطة علیا في المجتمع الدولي یمكنھا أن تعطي تفسیرا ملزما وعاما لكافة المعاھدات إلىویرجع السبب في ذلك ، المعاھدة 
    ٣٥.ص ،مرجع سابق، الأمم المتحدة، إبراھیم العناني ،ا صعوبات نظرا ما یشوبھا من غموضشأن تطبیقھالدولیة التي قد یثور ب

 ٦٨١.ص ،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام  ، أحمد أبو الوفا- 5
  - :قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي - 6
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 )٦٠(وكذلك المادة ، )م١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي لسنة ٢٤( المادة  بهأتتونفس الحل 
 مضمون أو معنى على في حالة المعارضة :(نهأ على للمحكمة التي تنص الأساسيمن النظام 

 المادة أشارت وقد )١(،) يعقد المحكمة لتفسيرهأن يستطيع الأطراففإن كل واحد من  ،الحكم
 بأنه يجوز طلب تفسير الحكم في حالة إذا كان منطوقه ذه المحكمةمن قواعد ه) ٧٩(

 المواد السابقة إجراءان يمكن اتخاذهما لطلب تفسير الحكم سواء بإرادة علىويترتب  ،غامضا
وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة دعوة ،  ذلكعلى الطرفين باتفاقأو ،  أطراف الحكمأحد

 مسجل علىأما في حالة الطلب فإنه يتعين  )٢(،الشفويةالأطراف لتقديم مرافعاتهم المكتوبة و
مع تحديد الوقت  ،لتقديم ملاحظاتهم عليه ،ىخر الأطراف الأإلىالمحكمة أن يقوم بإحالته 

  )٣(. المناسب لذلك

 للمحكمة بصدد الطعن الإجباري قبول الاختصاص  القاضي انزيلوتيأكدوهذا يعني كما 
 وإنما بالبت في النزاع الأصليجديدا تولد عن الاختصاص  وهذا لا يعد اختصاصا ،بالتفسير

وبالتالي تتوطد سلطة محكمة العدل الدولية في تفسير ،  هذا الاختصاصعلىهو تصديق 
     )٤(.أحكامها

 - :طلب التصحيح - :الفرع الثاني

وفي هذه الحالة ،  تحرره المحكمة بعض الأخطاء الماديةماقد يشوب الحكم الدولي عند
 بتصحيح – طرف من الأطراف أي طلب على بناء -هذه المحكمة التي أصدرت الحكم تلتزم 

 المادية الأخطاء السماح بمجرد تصحيح إلىيهدف الطلب بالتصحيح  ذلك علىو، هذه الأخطاء
فهو يتعلق ببساطة بأخطاء ،  نص الحكمعلى في الحساب الذي يخيم أوكخطأ في الكتابة 

 عن طريق طعن إلا إصلاحها في القانون والتي لا يمكن أو التحرير وليس بأخطاء الواقع
  )٦(. يمارس تعديلا جوهريا في الحكم المشوب بالأخطاءأنمن شأنه  )٥(حقيقي

 للأمم العام الأمين ضد reed المتحدة في قضية للأمم الإداريةفقد قامت المحكمة 
الميلاد الذي قدمه الطرفان  تاريخ إلى مبلغ تعويض تم حسابه استنادا أرقامالمتحدة بتصحيح 

  )٧(. تاريخ الميلاد كان خاطئا بسنةأن علمت لاحقا أنبحسن نية بعد 
 لمحاكم التحكيم المختلطة في سنة الإجرائيةوخاصة في اللوائح ، وهو طعن تم قبوله

 الألمانية من اللائحة )٧٥(والمادة ، ألمانيةنجلو  من اللائحة الأ)٤٠( مثل المادة م١٩١٩
                                                                                                                                                                              
"or, a moins d'un accord formel intervenu entre les parties, l'arbitre est sans qualite pour 
interpreter et a plus forte raison, pour modifier sa sentence en le revisant.  

 ٧٦.ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري، أحمد أبو الوفا -
  .سابق رصدم،راجع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  - 1
 ١١٨.ص،مرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى اللجوء ، إبراھیم العناني-2
  ١٦١.ص،مرجع سابق ،وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة القضاء الدولي ،عمر  جمعة-3

  ٦٨.ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة  ،الخیر قشي -:وللمزید انظر
 ٢٦٧.ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ،حسین عمر - 4
وبھذا قضت ،  المحكمةإلى التي قد تقع في الحكم فلا یجوز تصحیحھا إلا عن طریق طعن مقدم فیما یتعلق بالأخطاء القانونیة -5

غلاط الكتابیة أو الحسابیة التي تقع في الأحكام عن طریق إن المقصود بالأ :(  أحكامھا عندما قالتأحدمحكمة التمییز الأردنیة في 
ھي الأغلاط المادیة  ،من قانون أصول المحاكمات الحقوقیة" ٢٦٦" المادة مقتضىوالتي یجوز للمحكمة تصحیحھا ب، السھو العرضي

الحكم القضائي في ،  عبد الباقي مصطفي-:)ا طرح النزاع مجددا في المحكمة أنھدون الأغلاط القانونیة التي لو صححت فمن ش، فقط
 ٤٦.ص ،مرجع سابق ،قاعدة الأحكام القضائیة 

 ١٦١.ص ،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، حسین عمر- 6
 ٦٥.ص ،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة  ، الخیر قشي-7
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من اللائحة الفرنسية ) ٤٦(والمادة ،  المكسيكيةالأمريكية من اللائحة )١١(والمادة ، يةالبلجيك
 الأمر مبدأ حجية علىالتصحيح طعنا حقيقا وبالتالي فإنه لا يؤثر ولا يشكل ، المكسيكية

 حسابية أو مادية أخطاء مجرد تصحيح وإنما لا يترتب عليه تعديل الحكم لأنه ،المقضي به
 مسلم به أمرولذلك فهو ،  الشكل الصحيح للحكمإعطاءل ما يترتب عليه هو حدثت سهوا وك

   )١(.نه لا يوجد نص عام يتوقع ذلك صراحةأدون صعوبة في القانون الدولي وبالرغم من 
 بسلطة ملازمة لوظيفته القضائية التي من صميم عملها وبهذا يتمتع القاضي الدولي

 في مواعيد إلا يمارس أنوهذا الطعن لا يمكن  ،الحكم المادية التي تؤثر في الأخطاءتصحيح 
والمحاكم الدولية مؤهلة ،  قبل تجاوز المدة المحددة في مشارطة التحكيممعنىب ،وجيزة جدا

وعادة ، دائما لإجراء تصحيح الأخطاء المطبعية التي تضمنتها أحكامها أو آراؤها الاستشارية
اء في ورقة تلحق بالحكم أو الرأي أو يقوم بذلك ما يتم ذلك بإدراج جدول بتصحيح هذه الأخط

   )٢(. الناشر
 حتى قبل أو تتم صياغته قبل التبليغ بالحكم أن يجب بالضرورة وطلب التصحيح لا

 أخطائهفيجوز للقاضي الدولي تصحيح  ،انقضاء المواعيد المحددة له في مشارطة التحكيم
من نموذج معهد القانون ) ٢٤ ( به المادةتأقر حسابية وهذا ما أوالمادية سواء كانت كتابية 

  )٣().م١٨٧٥الدولي لسنة 
من الحكم الصادر  – المادية التي تشوبه الأخطاء الحكم من وقد تأكد حق طلب تصحيح

 بين فرنسا وبريطانيا )م ١٩٧٧يونيو  ٣٠( في قضية تفسير حكم – )م١٩٧٨ مارس ١٤ (في
 والمحكمة قررت في هذه القضية وجود ،lroiseفي قضية الجرف القاري لبحر الشمال وبحر 

 تعيين خط الحدود أسلوبوفي ،  حكمهاأسباب من )٢٠٢(تناقض بين الوقائع الثابتة في الفقرة 
  )٤(.من المنطوق ٢المعين في الفقرة 

 بعلامات أخرى م١٩٨٢ التي ذكرتها المحكمة في حكمها وطلبت تونس تعديل العلامات
  )٥  ( .اعتقادا منها أن ما قررته يمثل أساس حكمها ،لمحكمةنتيجة لخطأ مادي وقعت فيه ا

  - :الطعن بالتعديل - :الفرع الثالث
ولا وجود له في القانون ، يستدعي هذا الطعن طريق الطعن العادي في القانون الداخلي

لعدم وجود تدرج بين المحاكم القضائية الدولية والنظام القضائي الدولي لا تتعدد فيه  ،الدولي
، فالمبدأ الجوهري في القانون الدولي ،الأعلى بالمحكمة ىولا يوجد ما يسم، لدرجات القضائيةا

 ولذلك فإن إمكانية تعديل الحكم )٦(،"بدون استئناف ولا طعن" حكم التحكيم يكون نهائيا أنهو 
 لوحدة ذلك لعدم وجود الأداة القضائية الملائمة للطعن بالتعديل نظراً ،تكون غير متصورة

وهي قاعدة راسخة عرفا وعملا ،  هي القاعدةىدرجة التقاضي في القضاء الدولي والتي تبق
                                                             

 صعوبات تنفیذ علىولت المحكمة الدائمة للتحكیم الاختصاص بالتعرف خ ،١٩٠٧ من اتفاقیة لاھاي لسنة ٨٢ یلاحظ أن المادة -1
التحكیم في ،  أحمد أبو الوفا-:ا تعد من معوقات التنفیذ نھمما یعني الاعتراف ضمنا بحقھا في تصحیح الأخطاء المادیة لأ"الحكم 

 ٧٨.ص،مرجع سابق ،القانون الدولي وفي القانون المصري
  ٦٥.ص،مرجع سابق ،فیذ أحكام المحاكم الدولیة إشكالیة تن ، الخیر قشي- 2
  ٢٧٤.ص،مرجع سابق ،لحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 3
 ١٦٢.ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن ،  حسین عمر- 4
  ٣٠٩.ص،مرجع سابق ، محكمة العدل الدولي في عام ، أحمد أبو الوفا- 5
 على یجوز عند النزاع أنھغیر  ، بالاستئناف ولا لأي طریق من طرق الطعن العادیةكم المحكمة نھائیا غیر قابل للطعنیصدر ح -6

  ٣٥٨.ص،مرجع سابق ،المنظمات الدولیة، مفید شھاب -: طلب أي من أطرافھعلىمدلول الحكم أن تقوم المحكمة بتفسیره بناء 
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ولم يكن من الممكن الطعن ، حيث كان الحكم يصدر من ملوك ورؤساء ورجال دين مثل البابا
 هذا وتأصل بنصوص أقرت نهائية الحكم وعدم قابليته للتعديل بالطعن استقروقد ، في حكمهم

  )١(. الدوليةالعدل  من النظام الأساسي لمحكمة )٦٠( فيه مثل المادة

 -م١٩٣٩ / م١٩١٩ - فإن بعض النصوص عهدت ما بين سنة ،ولكن استثناء من ذلك
 الصادرة من الأحكامدور قضاء الاستثناء في مواجهة ، المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلى

وكذلك ) م١٩٣٠ابريل ٢٨(يس كمحاكم التحكيم المختلطة بموجب اتفاق بار ،الأخرىالمحاكم 
من الاتفاقية الدولية للاتصالات ) ٣٦(والمادة ، من اتفاقية اللجنة الدولية للدانوب )٣٨(المادة 

بين  ) مايو٢٤(من مشارطة التحكيم المبرمة في) ٦-٣ (وكذلك المادة، بالسكك الحديدية
   )٢ ( .leticinكولومبيا وبيرو في قضية 

  - : النظرادةبإعالطعن -  :الفرع الرابع
فلا يجوز  ،المقضي به يصبح عنوانا للحقيقة الأمر الحكم الذي يحوز قوة أنالقاعدة 

ومع ذلك ،  الباتةللأحكاموحماية للاحترام الواجب ،  الاستقرار القانونيعلىالمساس به حرصا 
كون وي، يء برإدانة إلى ىأدفقد يكون الحكم البات مشوبا بخطأ قضائي جسيم متعلق بالوقائع 

 ويعتبر هذا النوع من الطعن وسيلة استثنائية وغير )٣(، العدالةإهدار عليه الإبقاءمن شأن 
   )٤(. سبيل الحصرعلى في حالات ضيقة جدا جاءت إلاعادية ولا يمكن ممارسته 

 هناك واقعة أن تبين بعد صدوره إذا النظر إعادة بطريق  يطعن في الحكمأنويمكن 
   )٥ (أصدرته في هذا الحكم الذي لأثرتالحكم إصدار  المحكمة وقت جديدة لو كانت معلومة من

 يتمتع الحكم ألاولذا فإنه من المنطقي ،  الحكمإبطال إلى النظر بإعادةويهدف الالتماس 
ويظل ،  صحة ما ثبت فيهعلى هذه الحجية هو اعتبار الحكم قرينة أساسن الباطل بحجية لأ
   )٦(. النظربإعادةاس  يباشر حق الالتمحتىالحكم ذا حجية 

نه في مثل هذه الحالات يكون تصحيح ذلك الخطأ أومن هنا ارتأى المشرع الدولي 
 المقضي الأمرواحترام قوة ،  الاستقرار القانونيعلىهم من الحرص أ وىسمأتحقيقا للعدالة 

 ةعادإوذلك عن طريق طلب ،  الحقيقةإظهار هذه القوة ابتغاء إهدار إلىفأتاح السبيل  ،به
فقد جعله  ،الأحكام ينال من حجية أنولما كان من شأن ذلك الطريق ، النظر في الحكم البات

  )٧(. الحدودأضيقوحصر نطاقه في  ،طريقا استثنائيا
 الاستقرار التي تكسو العلاقات الدولية ولا القرينة هذا الطعن لا يكون ملائما لحالةو  

 ، الحكم عنوان الحقيقةأنئي الدولي وهي التي تعني القضابالحكم القانونية القاطعة التي تلتصق 

                                                             
یكون الحكم نھائیاً غیر قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلولھ  (:ن أعلى من النظام الأساسي ٦٠ تنص المادة -1

 ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري ، أحمد أبو الوفا-:)تقوم المحكمة بتفسیره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافھ
 ٧٦.ص،مرجع سابق

  ٢٧٧.ص،مرجع سابق ،مانات تنفیذهالحكم القضائي الدولي حجیتھ وض ، حسین عمر- 2
 ٨٧٦.ص،مرجع سابق ،القضاء الجنائي الدولي،  عبد القادر جرادة- 3
 راجع قانون -:) ٣٨٨-١٤١-١٣٨-١٣٦( حدد المشرع الفلسطیني في قانون الإجراءات الجزائیة حالات إعادة النظر في المواد - 4

  .٢٠٠١ لسنة ٣الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم 
 ١٣.ص،مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة ،د العزیز سرحان عب- 5
 ٧١٥.ص،مرجع سابق، التنظیم الدولي، الأحكام العامة في قانون الأمم ، الغنیمي محمد- 6
حمد أبو  أ-:" تونس ولیبیا فیما یتعلق بقضیة الامتداد القاري بین١٩٨٢ النظر وتفسیر وتصحیح الحكم الصادر عام إعادةطلب  "-7

    ٧٩٥.ص ،مرجع سابق، م١٩٨٥ محكمة العدل الدولي في عام  ،الوفا 
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وبالتالي يكون الحكم نهائيا ولا يجوز رفع دعوى جديدة تتعلق بالمسألة التي تم الفصل فيها من 
بقوة  الحجية إلى بالإضافة كما يتمتع الحكم ،) المقضي بهالأمرحجية (قبل وهو ما يقال له 

ولذلك ،  وجه من وجوه الطعنبأي الطعن في الحكم  والتي تعني عدم جواز: المقضي بهالأمر
ولذا فإن ،  يوجد وحدة في درجة التقاضيوإنما، لا يوجد تدرج بين المحاكم القضائية الدولية
،  المقضي بهالأمريتعارض مع مبدأي حجية ، السماح للخصوم بتجديد الدعوى بالطعن فيه

  )١( . المقضي بهالأمروقوة 
 أنهومع ،  من قاعدة نهائية الحكم وثباته واستقرارهاستثناء يعد رولكن الطعن بإعادة النظ

نه لا يترتب أ إلا محله آخر  حكم وإحلال وتعديله الأصلي الحكم إلغاء إلىقد يؤدي فاستثناء 
 فحص واقعة تم وإنما،  فحص ومراجعة ذات الوقائع التي تم الفصل فيها من قبلإعادةعليه 

 وكانت تلك الواقعة مجهولة للطرف الذي يطلب الأصليالحكم  مرة بعد صدور لأولاكتشافها 
ثر أ النظر وللمحكمة التي فصلت في الدعوى وكانت هذه الواقعة التي تم اكتشافها ذات إعادة

 لو علمت بها المحكمة قبل الفصل في الدعوى لتغير حكمها في أنه معنىحاسم في الدعوى ب
  .الأصليةنظر ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى  الإعادةولهذا ينظر التماس  )٢(،الموضوع

 مشارطة إلىطعنا فيما يشوب الحكم من بطلان ترجع  النظر إعادةلا يعد التماس و
 هو طعن تمخض عن وقائع كانت مجهولة ولم يثرها وإنماالتحكيم ولا تجاوز سلطة المحكم 

 لهذا الحكم لتغير إصدارهابل  لو علمتها المحكمة قالأهمية تبلغ درجة من أنهاحد من قبل مع أ
للمحكمة   التي لم تكن معلومة ،حكمها وعدلت عنه ولتغير مجري القضية حتما بتلك الواقعة

 يكون هذا الطالب مرتكبا ألاوبشرط  ، النظرإعادة للطرف الذي يطلب أو للحكم إصدارهاقبل 
  )٣( .  هذا التجهيلإلى أديخطأ 

 بعد اكتشاف الواقعة أشهر ميعاد لا يتجاوز ستة  تقديمه في النظر يجبإعادةن طلب إو
 يجب أنه أي،  صدور الحكمعلى النظر بعد مرور عشر سنوات إعادةولا يقبل طلب ، الجديدة

 طلب وأي، اكتشاف الواقعة قبل مرور عشر سنوات تحسب ابتداء من تاريخ صدور الحكم
  )٤(.كن النظر يخالف هذه الشروط لا ينظر له ويعتبر كأن لم يبإعادة

 إمكانية على لمحاكم العدل الدولية الأساسية والأنظمة وكثيرا ما تنص اتفاقيات التحكيم
 وتحدد الشروط الواجب أصدرته النظر في الحكم الصادر من طرف المحكمة التي إعادةطلب 

: نه أ على )م١٨٩٩ من اتفاقية لاهاي لسنة ٥٥ فقد نصت المادة (،توافرها لقبول ذلك الطلب
 النظر في الحكم إعادة يتمسكوا في الاتفاق الخاص بالتحكيم بحق أن النزاع لأطرافز يجو((

  )٥( )) .وحددت هذه المادة ضوابط ممارسة هذا الحق
ومن هذه ،  التحكيم الخاصةتالاتفاقيا نصوص مشابهة في الكثير من أدرجتكما 

واتفاقية  ،والأرجنتينطاليا  بين اي،م١٩٠٥  معاهدة التحكيم لسنةإلى الإشارةالاتفاقيات يمكن 
 من )٦١(وقد شكلت نصوص لاهاي السابقة مصدرا للمادة ،  بين البيرو والمكسيكم١٩٠٧

                                                             
  ٢٧٧.ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 1
 ٦٨١.ص،مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام  ،  أحمد أبو الوفا-2
 ٧٦.ص،مرجع سابق ، في القانون الدولي وفي القانون المصريالتحكیم،   أحمد أبو الوفا-3
 ٤٠٨ .ص،مرجع سابق ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة  ، أحمد أبو الوفا- 4
 ٥٩.ص،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة  ،  الخیر قشي-5
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 لمحكمة العدل الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومثيلتها من النظام الأساسيالنظام 
      )١(. الدولية

  -:ستئنافبالاالطعن  -:الفرع الخامس
    -:نافمفهوم الاستئ: أولا

 ى الصعيد الدولي بذات المستوعلىمة والموازنة بين المحاكم لا ينطبق ءاوالم مبدأ إن
 ىأولووجود محكمة درجة ، بالتالي فإن التدرج بين المحاكم ،الموجود في القوانين الداخلية

 في النظام القضائي معنى درجة ثانية في سلم قضائي متدرج لا تطبق بذات الوأخرى
  )٢(.الدولي

هو طريق طعن عادي في الحكم الصادر من محكمة الدرجة ( -:والطعن بالاستئناف
 أو هذا الحكم إلغاء إلى منها توصلا علىأ محكمة أمام بطرح الدعوى من جديد الأولى
وهي محكمة ،  هو رفع الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائيةإذافالاستئناف ، )تعديله

فإذا فصلت فيه هذه  ،ة الاستئناف التي هي محكمة الدرجة الثانية محكمإلى الأولىالدرجة 
  )٣(.المحكمة بحكم صار الحكم نهائيا

 على سيطرة مفهوم السيادة إلىفي عدم تدرج المحاكم الدولية  الأولويرجع السبب 
 وفقا للأحكامجعة اولا يعني ذلك عدم وجود مر،  مشروع قضائي دوليأي واضعي أذهان

 هذه أنغير  ، تناولت المحاكم الدولية منازعات سبق الفصل فيهاإذ ،نافلمفهوم الاستئ
  )٤(.  حكم سابق الصدورعلى معاهدات جديدة للطعن إبرامالمراجعة تمت عن طريق 

 أذهان على الفكرة المسيطرة إلا،  المراجعةلإعادة النمط لا يوجد تبرير يفسر هذاو
 نظرها مرة لإعادة أو،  نظر منازعاتهمجللأ الأطراف إرادةالمجتمع الدولي وهي ضرورة 

  )٥(.أخرى

 من قبل أي ، تم دوليا وفقا لذات مفهومه داخلياإذا إلا الاستئناف لا يفهم أنولا يقال 
 الإجراءاتفالنظام القضائي الدولي يتميز ببعض  ، في نظام قضائي واحدعلىأدرجة قضائية 

 فإن أخرىومن وجهة ،  الخطورة بمكانمن القانون الداخلي علىالعرفية التي تجعل قياسه 
ن المشاريع الدولية أ و،الواقع الدولي يخالف ما قرره النظام الداخلي بالنسبة لمفهوم الاستئناف

  )٦ (. استخدام نظام الدرجات القضائيةإلىالتي تضمنت الطعن بالاستئناف دون ما حاجة 

                                                             
 ١٣.ص،مرجع سابق ،ات الدولیة دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازع ، عبد العزیز سرحان- 1
 ١١٢.ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ، مصطفي فؤاد-2
 ٦.ص،مرجع سابق، حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائیة ،علي الشرفي - 3
تئناف أساسا  الاسإلىذلك أن الحكمة التي تدفع  ،قل جدوى بكثیر في النظام الدولي عنھ في النظام الداخليأ فرضھ الاستئناف إن -4

ولكن قضاة محكمة العدل  الدولیة ینتقون من بین صفوة ، ھي توفیر فرصة للمتقاضین أمام قضاة آخرین قد یكونون أكثر حنكة ودرایة
فلا ، أن یكونوا ھم خیر من یمكن أن یشغل منصب القضاء إلىبل أن النظام المرسوم لانتخابھم یھدف ، رجال العلم والأخلاق في العالم

 أن الوضع نفسھ لا یتحقق دائما بالنسبة للتحكیم على، خیر منھمإلىوالأمر كذلك أن نتكلم عن استئناف أحكامھم لأننا لن نحتكم  معنى
 الذي جعل محكمة العدل درجة استئنافیة لأحكام محاكم ١٩٣٠م/٢٨/٤ولذلك لا یوجد مانع من أن یوجد نظام استئناف الأحكام الدولیة 

  .التحكیم المختلطة 
 نطاق البحث عندما كانت اختصاصات المحكمة م١٩٣٩ودخلت ھذه الفكرة سنة  ، موضوع اقتراحات عدیدةكان حق الاستئنافو

 ، م٧/٦/١٩٣٠ من خمسة أعضاء في جنیف لبحث الموضوع وقدمت عنھ تقریرا في م١٩٣٠وشكلت لجنة سنة ، الدولیة محل مناقشة
ثم أن ھذا الطعن لھ ، من ھیئات دولیة وھو ما یكون في صالح التعاون الدوليوبدیھي أن الطعن سیكون تظلما من أحكام صادرة 

 وما ٧٨٧.ص ،مرجع سابق ، " التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ،الغنیمي حمد م-:اعتباره في الرأي العام العالمي
 بعدھا 

  ١١٢.ص،مرجع سابق، الطعن في الأحكام ، مصطفي فؤاد- 5
 ٢٣٨.ص،مرجع سابق، النظام القضائي الدولي ،ؤاد مصطفي ف- 6
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 (ي حكمها الصادر في فوقد عرفت محكمة العدل الدولية مفهوم الطعن بالاستئناف
يتمثل في إعطاء محكمة الطعن الحق في إعادة فحص ( :نهأ حيث قررت )م١٩٦٠نوفمبر ١٨

 ىجل تحديد ما إذا كان المحكم قد قضأموضوع القضية بصفة كلية أو جزئية وذلك من 
    )١(.)بصورة صحيحة أم سيئة

 معنىوبذلك يترك ال، ليما انتهجه النظام الداخ  يغايرن الاستخدام اللغوي للاستئنافأو
  )٢( .نوعا من المرونة للاستخدام بحسب ما يخدم كل نظام

نف أو،  وروضهأولهنف كل شيء أو، نافآ جمعه والأنف، نفأ لغة يعني فالاستئناف
    )٣(. استنكف أينف بفتحتين أو ،رعيها) استئونف( كأنه أحد لم يرعها أيبضمتين 

 استنكف الشيء أوني تأويل الشيء وترويضه يع:  الاستئناف لغةأنويستفاد من ذلك 
،  جهة قضائيةأمام لم ترع إذا القانوني عن ذلك فالدعوى معنىولا يبعد ال، في حالة رعيه

وهذا هو الجامع ، أخرى جهة أمام له تأويله أجيز ،الأطرافحد أوصدر حكم فيها استنكف منه 
 أحد نظرا لاستنكاف أخرىوى مرة  معاودة استعمال الدعأي ،بين النظامين الدولي والداخلي

ويختلف النظام الداخلي في ضرورة ،  المحكمة السابقةأمامن عدم رعيها ع الأطراف
  )٤( . الحكمأصدرت الجهة التي لدى أعلى درجة قضائية أمامالاستئناف 

  - : من الناحية القانونية  الاستئنافأساس: ثانيا
 تثير نزاعا حول الأحكامفهذه  ، المعيبةمالأحكا الاستئناف يعتبر ضمانة للخصوم ضد نإ

  . تطابقها مع القواعد الدوليةمدىو، مقتضاها
 واقعية من أو عند عدم الاتفاق حول نقطة  قانونية أولافأساس الطعن بالاستئناف يبين 
  )٥(.المسائل الدولية بين شخصين دوليين 

رار الواجب لمبدأ  الاستقأن الطعن بالاستئناف من منطلق أساس الآخر البعض وأكد
ومن ثم ،  من الحقيقةالإمكانودوره يفرضان اقتراب الحكم قدر ، حجية الشيء المقضي به

  )٦( . توفير كافة الفرص للتحقق من سلامته قبل اكتساب الحكم لهذه الحجيةعلىوجب العمل 
 أن أكد قررها البعض حيث أخرىبالاستئناف من خلال حجة  الطعن أساسويبين 

 عليها إذ ، الحكم في مركز غاية في التعقيدعلى يجعل الدولة التي تنص الأحكامئية القول بنها
 العدل يجعلها لا تنفذ مثل هذا الحكم مقتضى أن الحجية بتنفيذ الحكم غير لمبدأالتزام وفقا 

   )٧(.فمن خلاله يمكن مهاجمة الحكم المطعون عليه  ،ومن هنا يفرض الطعن نفسه، المعيب
                                                             

 ١٦٧.ص،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن  ،  حسین عمر-1
 أن یقع إلى كما یقول بعض الفقھاء الأحكام الجزائیة من حیث المبدأ وقف تنفیذھا أو تعلیقھا  حیث ینجم عن الطعن بالاستئناف في- 2

 یوقف تنفیذ الحكم خلال أنھأي –حیث أقرت اغلب التشریعات ھذه القاعدة  ، من قبل محكمة الدرجة الثانیةالنظر في مطلب الاستئناف
 وذلك لكونھا تعتبر منحلة لإمكانیة تغییرھا من محكمة الاستئناف أو حتى انعدامھا –ثناء نشر القضیة الإستئنافیة أو جل الاستئنافأ

  وما بعدھا١١٧.ص،مرجع سابق،طرق الطعن في الأحكام الجزائیة ، مصطفي صخري-:بالقضاء بعدم سماع الدعوى
 ٢٨.ص، )"ت ،د"، بیروت ،دار التنویر ( ، مختار الصحاح،  محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي - 3
 ٢٣٩ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي  ،مصطفي فؤاد -4
 ١١٤.ص،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام  ، مصطفي فؤاد- 5
فالقانون ، أن الحكم یتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاھا تمتنع مناقشة ما حكم بھ في دعوى جدیدة( :المقصود بحجیة الأمر المقضي - 6

، ن ما قضي بھ ھو الحق بعینھ من حیث الموضوعأو،  صدر صحیحا من حیث إجراءاتھأنھ–یفترض أن الحكم ھو عنوان الحقیقة 
 أنھفالحكم إذ  یطبق إرادة القانون في الحالة المعینة ف، ما قرینة الصحة والآخر قرینة الحقیقةحدھأ فالحجیة قرینة ذات شطرین تسمي

 ،أحمد ھندى  -:فالحجیة تضمن احترام كامل للأحكام ، یحوز الاحترام سواء أمام المحكمة التي أصدرتھ أو أمام المحاكم الأخرى
  ٥١٦.ص،مرجع سابق ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

 ٢٣٩.ص،مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي ، مصطفي فؤاد- 7
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  ثالثلمبحث الا
   عدم الأمر بالتنفيذعلىالآثار المترتبة 
يعني تمتع الحكم بالقوة الإلزامية في مواجهة من  ،إن مفهوم حجية الأمر المقضي به

 علىمنع تجدد النزاع ين تمتع الحكم بالحجية أو، صدر ضده والذي عليه الامتثال له وتنفيذه
 يجابييعرف بالمفهوم الإوهذا ما ، نفس الموضوع ما دام بين ذات الخصوم ولنفس السبب

 المقضي به التي تعني الأمر قوة معنى المقضي به والتي تختلف عن الأمروالسلبي لحجية 
  )١ (. وجه من وجوه الطعنبأينهائية الحكم وعدم قابليته للطعن 
 الإلزاميةنه قد تنتهك الحجية بعدم احترام القوة فإ بتلك الحجية وبالرغم من تمتع الحكم

نه سبق هذا الحكم تجربة كافة وسائل تسوية النزاع بالوسائل أتناع عن تنفيذه مع للحكم والام
  )٢(.والتي تتوجت بالحكم القضائي الناجم عن سلوك الطريق القضائي، السلمية
 المقضي به عادة ما تتذرع بمبررات قانونية الأمر ن الدول التي تنتهك حجيةأو

 أن تعلم علم اليقين نهاأ للحكم وعدم تنفيذه مع جل عدم الامتثالأومبررات غير قانونية من 
ولذا تنعقد بلا ،  واختيارهاإرادتها القضاء الدولي بمحض إلى لجأت وأنهاالحكم الدولي نهائي 

 المقضي به تكون قد خالفت الأمر بامتناعها عن احترام حجية لأنها ،شك مسؤوليتها الدولية
وهو التزام ذو ، ية للحكم ويقضي بضرورة تنفيذهالإلزامالتزاما دوليا يقضي باحترام القوة 

بل يؤدي  ،ن من شأن انتهاكه تهديد السلم والأمن الدوليين وتعريضهم للخطرلأ، طابع خاص
  القضاء درءا للحربإلىن الحكم قد صدر بصدد نزاع قائم بين دولتين قد لجأتا  الحرب لأإلى

الباحثة تناول تلذلك س ، وتنفيذه بحسن نية للحكم الدوليالامتثالولذا كان من المتوجب عليها 
 ، والآثار المترتبة عليه، حجية الحكم القضائي الدوليانتهاكفي هذا المبحث صور وأسباب 

  : النحو الآتي علىوذلك 
   .انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي: المطلب الأول
  ."الدولية ةالمسؤولي"آثار انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي : المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

إذ یتمتع الحكم بالحجیة بمجرد صدوره  ، فالحجیة والقوة فكرتان مختلفتان ، تختلف حجیة الأمر المقضي عن قوة الأمر المقضي-1
مر المقضي بھ ذلك الحكم الذي لا یقبل الطعن بینما الحكم الحائز لقوة الأ، أي الاستئناف والمعارضة، ن كان یقبل الطعن غیر العادیةإو

،  مواعید الطعن أو برفض الطعن أو عدم قبولھبانقضاءسواء صدر غیر قابل لھما أو أصبح كذلك  ،بالمعارضة ولا بالاستئناف
غیر العادیة  أي ویحوز الحكم قوة الأمر المقضي طالما كان غیر قابل للطعن فیھ بالطرق العادیة ولو كان یقبل الطعن بطرق الطعن 

 .ص،مرجع سابق ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، أحمد ھندى -:بالنقض أو التماس إعادة النظر أو طعن فیھ فعلا بھذه الطرق
٥١٨  

 ٢٨٥.ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 2
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  المطلب الأول
  انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي

 للحكم بصورة جزئية أي عدم متثالالاكأن يتم  ،في صور عديدةيتم انتهاك حجية الحكم 
 الدولة تعليق حجية الحكم بوقف ي تدعأن أو منه فقط أجزاءبل تنفيذ  ، الحكمأجزاءتنفيذ كل 

وتتذرع في ذلك بمبررات قانونية  ، ذلكإلى تنفيذه وما تأجيل أوتنفيذ منطوقه فترة من الزمن 
 حجية الحكم القضائي انتهاك وأسباب فيما يلي صور  الباحثةتناولتوس، قانونيةوغير 
  -:الدولي

  - :صور انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي - :الفرع الأول
فتنفيذ ، له حقيقة واقعةويجعلزاميته ا تنفيذ الحكم القضائي الدولي هو الذي يترجم إن

نه في حالة مخالفة هذا أ في لزاميةالاوتتجسد القوة ، لزاميةالتزام يعني بلا شك تمتعه بقوة الا
 الإلزامية متحقق في حالة انتهاك القوة أمروهو  ، انتهاكه تترتب المسؤولية القانونيةأوالالتزام 

ليس فقط المسؤولية –اك هذه الحجية  انتهعلىالواردة في منطوق الحكم الدولي حيث لا يترتب 
 الجماعة الدولية لمعاقبة من أعضاء تطبيق جزاءات جماعية من أيضا يترتب وإنما –الدولية 

 مجلس إلىوعهد ، هذا الالتزام أداء الأمموقد كفل عهد عصبة  )١(، التزام دوليبأداءيخل 
 ترغم الدولة إجراءاتمناسبا من  وتطبيق ما يراه  القضائية الدوليةالأحكامالعصبة مهمة تنفيذ 

 الالتزامات الدولية الواردة في الحكم الذي هو بحسب طبيعته أداء علىالممتنعة عن التنفيذ 
 مخالفتها علىويترتب ،  التزامات معينةأداء المخاطب بها علىالقانونية قاعدة قانونية تفرض 

  )٢ (.معينةتحقق جزاءات 
 تنفذه بصفة أو أن ،لا تنفذ الحكم بصفة كليةألتزام بومع ذلك فقد تنتهك دولة ما هذا الا

وهي في كل الحالات تنتهك حجية الحكم بما تتضمنه ،  تؤجل تنفيذه فترة معينةأو أن، جزئية
 بالامتثال له واحترام للإيحاء تنفيذ الحكم إلىبوجوب المسارعة  والتزامات إلزاميةمن قوة 
  - :الآتي النحو علىجية الحكم الدولي تباعا  صور انتهاك ح الباحثةتناولتوس، حجيته 
  - :لحجية الحكم الدولي كلي ال نتهاكالا :أولا

 هذا أداء التزام دولي معين تمتنع كلية عن بأداء الدولة المحكوم عليها أنوهو يعني 
والذي يجب تنفيذه من ، منذ النطق بالحكم تولد اًلتزاماوهي بهذا التصرف تنتهك  ،الالتزام

 حجية باحترام القضاء الدولي يتضمن قطعا ضرورة الالتزام إلىفاللجوء  ،دورهتاريخ ص
 إلى المتنازعة التي لجأت الأطراف إرادة هذا الالتزام هو وأساس له وتنفيذه والامتثالالحكم 

 الحكم الدولي يتمتع بقوة ذاتية مصدرها أن كما )٣(،ا واختيارهإرادتهاالقضاء الدولي بمحض 
                                                             

 وإلا اعتبرت منتھكة لالتزام دولي منصوص علیھ في مشارطة ،ام بتنفیذ ھذا الحكم الحكم ضدھا الالتز الدولة التي صدرعلىیجب  -1
منتصر حمودة  -:وبالتالي تتحمل كافة آثار المسؤولیة الدولیة في ھذه الحالة ،التحكیم التي ھي اتفاق دولي نافذ وساري بین أطرافھ

 ٥٧١.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر،
محمد الغنیمي  -:)إجراء إكراه یتخذ حیال من یرتكب فعلا غیر مشروع ( ما یعرفھ الدكتور محمد الغنیمي  كفالجزاء الدولي- 2
  ٦٤.ص، مرجع سابق ،الوسیط في قانون السلام،
 بین الجزاءات الدولیة،السید أبو عیطھ -: جزاءات عسكریة وجزاءات مدنیة وجزاءات إداریة تأدیبیة إلى وتتعدد الجزاءات الدولیة -

     وما بعدھا٣٩٦.ص، مرجع سابق ،النظریة والتطبیق 
وذلك تطبیقا لقاعدة أساسیة في القانون الدولي تقضي بأن الرضاء  ، رضاء الأطرافإلى  أي جھاز قضائي دوليإلىیستند اللجوء  -3

فأن التحكیم  الدولي یستمد صفتھ وكذلك ،  محكمة العدل الدولیة عن ھذه القاعدةإلىولا یخرج أساس اللجوء  ،ھو أصل الالتزام الدولي
 إرادة علىأي مؤسس ، فالواقع الدولي اثبت أن كلا من القضاء والتحكیم إجراء رضائي،  إرادة الأطرافعلىالذاتیة من كونھ یقوم 
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 أحدولذلك تعد ،  القانونيةالأعمالمقضي به والتي يتمتع بها دون سائر  الالأمرحجية 
  إلزاميةولذلك يتمتع الحكم بقوة ،  القانونيةالأعمالخصائصه التي ينفرد بها عن غيره من 

 ولو لم حتىفهي تلتزم به  ، الدول المتنازعة وموافقتهاإرادة تدخل إلىذاتية دون حاجة 
 أنهن من خصائصه لأ ، يكون في الغالب صادر ضد مصالحهاين الحكم الدوللأ )١(،تقبله

كما في - ولا يحاول التقريب من وجهات النظر المتنازعة الأطرافواحد من يحكم لصالح 
 أحد الحكم القضائي الدولي برضا ى يحظألاوبالتالي فالغالب  – الأخرىالوسائل السلمية 

 أداءل التملص من تنفيذه والتهرب من  وخاصة الدولة المحكوم عليها والتي تحاوالأطراف
 بعدة طرق للتهرب من تنفيذ الحكم فتارة وهي عادة تتذرع، الالتزامات الدولية الواردة فيه

 الأمثلةبرز أولعل ،  الحكم باطل وذلك لتبرير عدم تنفيذهأن غير صالح وتارة تدعي أنهتدعي 
 صدور حكم من ى تنفيذ حت دون الذي ظلم١٩٠٦سبانيا أ ذلك قضية حكم تحكيم ملك على

  )٢(.  من نصف قرن دون تنفيذأكثر  استمر أي)م١٩٦٠نوفمبر١٨(محكمة العدل الدولية في 
بين  Levantine قضية رسوم المرور لوادي أيضا تنفذ ومن القضايا التي لم

حيث  ،)م١٨١٦ أغسطس ١٥( حيث صدر فيها حكم uri ومقاطعة  tessinمقاطعة 
 علىعن تنفيذ الحكم ورفضته صراحة مدعية بأنه مؤسس   tessin leامتنعت مقاطعة 

 في الاتحاد السويسري وكانوا ملتزمين أعضاءومع أن كلا المقاطعتين ، مشارطة تحكيم باطلة
    )٣(.بحل منازعاتهم بوسائل التسوية السلمية 

رفض الولايات المتحدة تنفيذ ، أيضاومن القضايا البارزة لرفض تنفيذ حكم التحكيم 
 حكم محكمة التحكيم في الأرجنتينوكذلك رفض ، قضية شاميزالكم محكمة التحكيم في ح

  )٤( .قناة بيجلقضية 
  -:لحجية الحكم القضائي الدولي جزئي النتهاك الا :ثانيا

 جزء من الحكم مع تمسكها والتزامها بتنفيذ علىوتتضح هذه الحالة عندما تعترض دولة 
 يكون هذا  أن هو أبرزهاولعل لموضوع يثير عدة مشاكل ولكن هذا ا،  منهالأخرى الأجزاء

 جزء بالنسبة للطرف المقابل وهو غايته من أهمالجزء الذي قررت الدولة التخلي عنه هو 
عندما ينظم منطوق الحكم ويفصل في عدة  أخرىكما تثور مشكلة ،  القضاء الدوليإلىاللجوء 

ك يتحقق عندما يثير النزاع عدة نقاط متنازع وذل، ن كانت مرتبطة فيما بينهاإمسائل مختلفة و
قضاء الحكم في بعض المسائل  عليها ويفصل فيها الحكم جميعا فتقبل الدولة المحكوم عليها 

                                                                                                                                                                              
، ع سابقمرج ،قانون العلاقات الدولیة ،   إبراھیم العناني -:التي سیباشر الإجراء في مواجھتھامسبقة وحرة من جانب الأطراف 

  وما بعدھا ٣٩٦.ص
  ١٠٤.ص، مرجع سابق ،طبیعة القاعدة القانونیة الدولیة ، علي محمد - 1

 ٧٧.ص،مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري، أحمد أبو الوفا2-
 ١٧ھذه القضیة حكم في  الغربیة حیث صدر في Girqualandقضیة مناجم الماس في  -١ (ومن القضایا التي انتھكت حجیتھا- 3

 وكذلك لم تنفذ -٢-حیث تذرعت ببطلان مشارطة التحكیم ، ضد جمھوریة جنوب إفریقیا والتي رفضت ببساطة تنفیذهم،١٨٧١نوفمبر 
حیث حاولت إعادة ، في النزاع بینھا وبین شركة بور جواي الملاحیة ١٦٠ أغسطس ١٣الولایات المتحدة الأمریكیة حكم صدر في 

 ١٨٦٤ یولیو ٦ وكذلك قضیة شركة قناة شركة السویس والتي صدر فیھا حكم في -٣ –لحكم بالتذرع بعدة أسباب للبطلان النظر في ا
 بین ألمانیا م١٩٢٣ أغسطس ٢٧ وكذلك قضیة السفینة ویلمبدون والتي صدر فیھا حكم في -٤،وھذه تضمنت عدة أوجھ من البطلان

الحكم القضائي الدولي حجیتھ ، حسین عمر -:)لصادر من المحكمة الدائمة للعدل الدولي وفرنسا حیث تم إدانة ألمانیا بھذا الحكم ا
  ٢٩٢-٢٨٨ص.ص ،مرجع سابق ،وضمانات تنفیذه

 ٧٢.ص، مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا-4
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وتحاول تنفيذ الحكم في المسائل التي وافقت عليها ، أخرى الحكم في مسائل رأيوترفض 
  )١( .الأخرىوترفض تنفيذه في المسائل 

  -: جانبين إلىقه حول الامتثال الجزئي للحكم الدولي  الفرأيوقد انقسم 
 يكون منفذا أنوبالتالي فهو يجب  ، يكون غير قابل للتجزئة الحكمأنجانب يدافع عن 

ويعد ،  تنفيذ الحكمعلى تنفيذه جزئيا فإن ذلك يعد تحايلا أما،  غير منفذ بصورة شاملةأو
  )٢(. يظل الانتهاك قائماوإلاه  تنفيذ الحكم برمتإلىانتهاكا لحجيته والتي تدعو 

ن لأ؛  جواز التنفيذ الجزئي للحكم القضائي الدولييرى  من الفقهآخروهناك جانب 
 ما دامت صالحة الأخرى الأجزاء على يؤثر أنالطعن والشك في جزء من الحكم لا يمكن 

 إزالة يتم  التي كانت مطعونا فيها فيجب تأجيل تنفيذها حتىالأخرى الأجزاء أما ،بصورة تامة
 إلىويوضح ما يحتاج ،  تفسيرإلىفيفسر الجزء الغامض الذي يحتاج  ،ما يشوبها من عيوب

  )٣(. ما يشوبه من تناقض ظاهريإنهاءتوضيح لكي يتم 
 حين إلى التنفيذ الجزئي للحكم  تأييد الاتجاه الثاني الذي يجيزإلىوتذهب الباحثة 

يجب الإسراع في ، فإن زالت هذه العوارض، الانتهاء من عوارض تنفيذ الأجزاء الأخرى
   .التنفيذ وإلا تنعقد المسؤولية الدولية للانتهاك الجزئي للحكم

حيث  ،ا وفنزويلاي ذلك قضية النزاع الحدودي بين كولومبعلى الشهيرة الأمثلةومن 
سبانيا أواختاروا كمحكم ملك ، )م١٩٨٨١سبتمبر١٤ (في  الدولتان مشارطة تحكيمأبرمت

 وتم صدور حكم في،  الحدود بينهم علىاية للمنازعات غير المنتهية لوضع نه
 لم يعارض في الأطراف من أياولكن لم ينفذ الحكم بالرغم من  ،)م١٨٩١مارس١٦(

 لجنة مختلطة مهمتها تعيين الحد وفقا لما الأطرافسس أ )م١٨٩١ ديسمبر٣٠(وفي ،صلاحيته
 نوفمبر (وفي، م١٩٠١جاح في سنة  مهمتها دون نأنهتولكن اللجنة ،  به الحكمىقض

 المجلس الفدرالي السويسري بمهمة حل المسألة  وتعيين خبراء إلى الأطرافعهد  ،)م١٩١٦
 )م١٩٢٢ مارس ٢٤( المجلس في حكمه الصادر فيوأكد ،لرسم الحدود النهائية بينهم

 ،رة جزئية يكون منفذا بصوأن بأن حكم ملك اسبانيا كان يمكن قضىو ،الادعاءات الكولومبية
  )٤(.ما دامت تتطلبه مقتضيات المصلحة ومتطلبات الحياة الدولية 

  - : تنفيذال وقف  :ثالثا 
 صعوبات أجل وقف التنفيذ من إلى قانونية تدعو لأسباب تنفيذ الحكم إيقافقد يتم 

 رافالأطفتلجأ  ، ثار نزاع حول تفسير الحكمإذافمثلا يقف التنفيذ فترة معينة  ،ومعوقات التنفيذ
 واستجلاء منطوق الحكم معنى الإيضاحجل أ الحكم من أصدرت المحكمة التي إلىالمتنازعة 

                                                             
  ٢٩٢.ص، مرجع سابق ، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ،حسین عمر - 1
 بحجیة واعتبار خاصین من أطراف النزاع والمجموعة الدولیة ككل لكونھا صادرة تتمتع الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولیة -2

من المبادئ ،وتعد قاعدة حجیة الأمر المقضي بھ ، الأطراف وإنما قبلا اختصاصھا بإرادتھم الحرةعلىعن أجھزة حیادیة لم تفرض 
أي أن الحكم ، تحوز حجیة فیما فصلت فیھ ،وتصبح نھائیة،وھي تعني أن الأحكام التي تصدر من الخصوم  ، القضاء الدوليالھامة في

حیث یصبح  ،وھناك حقیقة لصیقة بالحكم القانوني النھائي ،یتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاھا تمتنع مناقشة ما حكم بھ في دعوى جدیدة
 لا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه أنھ ذلك علىویترتب  ،یعتمد علیھ كأساس للالتزام بالأحكام القضائیةو ،شائعا لجمیع أنظمة القانون

جمعة ، -:واحتراما لحقوق الأطراف ، استقرار المبادئ القانونیة في القانون الدوليعلىعملا  ،بعد صدور الأحكام النھائیة بھا ،الحجیة
 ١٨٨.ص، مرجع سابق ، في تنفیذ الأحكام الدولیةالقضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة ،عمر

 ٢٩٣.ص، مرجع سابق،  الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، حسین عمر-3
 ٧٧.ص، مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 4
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 إعادة نإل يوكذلك ق،  المادية العالقة بهالأخطاءوكذلك لتصحيح ،  تنفيذه عملايتيسرلكي 
 توقف أنفبمجرد اكتشاف الدولة المحكوم عليها لواقعة جديدة لها  ،النظر توقف تنفيذ الحكم

 لها أنكما ،  بوقف التنفيذالأمر المحكمة التي لها الحق في على تعرض النزاع حتىيذ التنف
 الأثر أنومن الملاحظ ) ١(، القيام بالتنفيذ المسبق للحكمعلى تعلق افتتاح الدعوى أن أيضا

 متعارف أمر بطرق الطعن العادية وهذا إلاالموقف لتنفيذ الحكم لا يكون معترفا به عموما 
  )٢(. لقانون الداخليعليه في ا
ولذا فإنه لا يوقف تنفيذ الحكم آليا  ؛للطعن النظر تعتبر طريقا غير عادي إعادةن إو
 تملك أنهوخاصة  ، يلزم صدور قرار بذلك من المحكمةوإنمااكتشاف واقعة جديدة بمجرد 

ي خط سير ثر حاسم فأ كان لها إذاسلطة تقديرية كبيرة في تقييم الوقائع التي تم اكتشافها وما 
 النزاع وتخويله سلطة تقييم تلك الواقعة ومعرفة أطراف لأحد تلك السلطة إعطاء أماالدعوى 

 المقضي به وما الأمر وجعله يرتب من تلقاء نفسه وقف تنفيذ الحكم يتناقض مع حجية أهميتها
 ةطلللمما هذا قد يكون ذريعة أنكما  ، واحدآنويجعل منه خصما وحكما في  ،آثاريرتبها من 

 تفصل فيها المحكمة التي فصلت أن ذلك مسألة قانونية يجب أنكما ، في التنفيذ والتهرب منه
  )٣(. في الدعوى والتي تعرف تفاصيلها الدقيقة

 كما في الاستئناف حيث يتم نقل الدعوى  ناقلاًأثراً النظر لا يملك إعادةن طلب إو
 على الأمر يقتصر وإنما ،من جديد لكي تعيد فحص كافة الوقائع علىأ محكمة إلىبرمتها 

 النظر في كافة وقائع الدعوى التي إعادة إلىولا يمتد ، فحص الواقعة الجديدة التي تم اكتشافها
 على تأثيرها مدى ضوء الواقعة الجديدة وفحص علىبل يتم تكملة التحقيق  ،لفصل فيهااسبق 
  )٤(. تعديله أو هإلغاؤ تأثر الحكم السابق الذي قد يتم مدىالمحكمة وعقيدة 
  : تنفيذ ال تأجيل :رابعا

المادة حسب نص  عاتق الطرف المحكوم عليه التزام بتنفيذ الحكم بحسن نية علىيقع 
كما أن  ، من ميثاق الأمم المتحدة)٩٤/١(المادة كذلك نص و، الأمم من عهد عصبة )١٣/٤(

 ،السرعة ودون تأخير وجه على ضرورة تنفيذ الحكم علىالعديد من مشارطات التحكيم تنص 
 أن ولذا يحق للطرف الذي كسب الدعوى ؛ هذا الالتزام ينشأ بمجرد النطق بالحكمأنوخاصة 

  )٥(. يطالب خصمه بالتنفيذ فور صدور الحكم

                                                             
 تشترط لقبول م١٩٢٣ فبرایر ٧حكمة عدل وسط أمریكا المبرمة في  الملحق ب من الاتفاقیة المنشئة لم من٦٣یلاحظ أن المادة  -1

 یفقد المبلغ المودع وفي حالة قبول طلبھ أنھ ألف دولار فإذا تم التصدیق على الحكم المطعون فیھ ف٢٥طلب إعادة النظر إیداع مبلغ 
  .ة الحكم بوقف تنفیذه وذلك كضمانة لعدم استغلال ھذا الطریق للطعن للتأثیر في حجی، یتم رد المبلغ إلیھ،
وإعادة ، فھي النقض  ،أما طرق الطعن غیر العادیة ،والاستئناف، الاعتراض : في الأحكام الجزائیة ھي :طرق الطعن العادیة - 2

  ١٥٠.ص، مرجع سابق ،دلیل الإجراءات الجزائیة لأعضاء النیابة العامة،  عبد القادر جرادة -:المحاكمة 
 الخصوم في الدعوى أن یسلكھ في حالات معینة للطعن في الأحكام الانتھائیة غیر أحد عادي یستطیع  غیرالنظر طریق طعن إعادة -3

وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ ابتغاء رجوع ھذه المحكمة عنھ والقیام ، أو الاستئناف القابلة للتعرض
طرق الطعن ، السید أمزیل ، ود كان یشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فیھ بالتحقیق في القضیة من جدید تلافیا لخطأ غیر مقص

 ٧.ص، مرجع سابق ،العادیة والغیر عادیة 
 ٢٩٥ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، حسین عمر - 4
وھي ، ة تعتبر مبدأ حسن النیة من المبادئ القانونیة  أن السوابق القضائیة للمحاكم الدولیإلى أشارت في تعلیق للجنة القانون الدولي -5

  ١٦٠.ص، مرجع سابق ،حسن النیة في القانون الدولي ، محمد مصطفي یونس-:"العقد شریعة المتعاقدین "جزء لا یتجزأ من قاعدة 
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 يوجد بعض أنه أم الفور وبصورة جامدة على يتم التنفيذ أنولكن هل يعني ذلك 
 وإعمال لفحص الحكم للأطراف مهلة بإعطاء هناك متطلبات تقضي أنسيما  لا و؟المرونة

  . القانونية الداخلية لأنظمتها الدستورية للأشكالالتنفيذ وفقا 
 ضرورة التعجيل بالتنفيذ مثل المادة الثانية من علىكثير من معاهدات التحكيم تنص و

الحكم ( أن علىحيث تنص ، م١٨٦٩يناير١٣نجليزية البرتغالية المبرمة فيمشارطة التحكيم الإ
 يمثلوا له وينفذوه بحسن نية وبدون أن الخصومة أطراف علىويجب  ،إلزاميةلك قوة يم

  )١(). كان نوعهأيا تأخير في التنفيذ أو تهرب أواعتراض 
يناير ١٥(وكذلك المادة السابعة من المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة وفرنسا في 

 تنفذه بصورة كاملة أن الأطراف لىعالحكم يكون نهائيا و ( :أن على والتي تنص )م١٨٨٠
  )٢(.) كانت طبيعتهأيا تأخير أودون اعتراض 

 في وإسرائيل من مشارطة التحكيم المبرمة بين مصر ةوكذلك تنص المادة الرابعة عشر
 قبول حكم المحكمة بوصفه على وإسرائيل تتفق مصر -١-( :على )م١٩٨٦سبتمبر ١١(

 ما يمكن وبحسن نية وفقا بأسرعن بتنفيذ الحكم  يتعهد الطرفا-٢- ،نهائيا وملزما لها
  )٣ ().لمعاهدات السلام

 منح الطرف المحكوم عليه مهلة للتنفيذ لكي يتم  يكون من الحكمةالأحيانوفي بعض 
 كما في المعاهدة المبرمة بين المهلة ثلاثين يوماوقد تكون هذه ،  معوقات التنفيذإزالةفيها 

 بأربعةما تم تحديده  مثل أشهر بضعة أو )م١٨٥٩ فبراير ٤(الولايات المتحدة وبورجواي في
مهلة  أو، )م١٨٦٨ ديسمبر٤(في المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة وبيرو في  أشهر
 ،)م١٨٦٨ مارس ٤( المحددة في المعاهدة المبرمة بين اسبانيا وبريطانيا في الثلاثةر شهالأ

جل تنفيذ الحكم في قضية أمن  ،أشهر مهلة ثلاثة يوكذلك حددت المحكمة الدائمة للعدل الدول
 في المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة واسبانيا في أشهرستة ومدة  )٤(،السفينة ويمبلدون

معاهدة  المبرمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا في لكما في ا خمس سنوات أو، م١٨٨٥سنة 
   )٥(.)م١٨٩٢ يناير ١٩(

لأنه يتم النص ؛  السابقة بصورة شرعيةالأمثلة م تأجيل تنفيذه في الحكم يتأنويلاحظ 
ولذا عندما يحل الميعاد المنصوص  ؛ ميعاد للتنفيذ في مشارطة التحكيم بصورة مسبقةعلى

 تأخير عن التنفيذ عن هذا  وأي، عليه في مشارطة التحكيم فإنه يحل بالتالي الالتزام بالتنفيذ
  )٦(. لحكم القضائي الدوليالميعاد يعد انتهاكا لحجية ا

  
  

                                                             
 ٢٩٥.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ،حسین عمر - 1
  ٢٩٦. ص-:نفسھ السابق المرجع - 2

 ٢٩٨.ص، مرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام" التحكیم الدولي إلى اللجوء ،إبراھیم  العناني - :كذلك انظر
  وما بعدھا ٢١٣.ص، مرجع سابق ،م١٩٨٨ قضیة طابا ونشاط محكمة العدل الدولیة عامعلى التعلیق ،أحمد أبو الوفا محمد - 3
   ٨٢ص، مرجع سابق ،"الكتاب الثاني "قانون الدولي العام الوسیط في ال، عبد الكریم علوان - 4
  ٢٩٦ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، حسین عمر -: منقول عن- 5
د النزاع وتحدی،  التحكیمإلى اتفاقھم للجوء علىویتم النص فیھ ،  الاتفاق اتفاق التحكیمى التحكیم یسمعلىإذا اتفق الأطراف المعنیة - 6

والقواعد القانونیة الموضوعیة ، والقواعد الإجرائیة المطبقة أمامھا، وكیفیة تشكیل محكمة التحكیم، الذي سیتم طرحھ أمام المحكمین
  ٣٧٧.ص، مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا-:التي ستطبقھا للفصل في النزاع
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  - :أسباب انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي - :الفرع الثاني
 مبررات عدة للتهرب بوصفها إلىتستند الدول التي ترفض تنفيذ الحكم القضائي الدولي 

 الجماعية التي الإجراءاتلكي تنجو من تطبيق ، بأنها دولة تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي دولي
 وحسن لإرادتها التنفيذ يرجع أن ذلك علىوالذي يساعدها ، الجماعة الدولية ضدهاقد تطبقها 

وهذه  ، مبررات قانونية وغير قانونية للرفض الضمني لتنفيذ الحكمإلىولهذا تستند ؛ نيتها
  -:المبررات تتلخص فيما يلي 

  -:المبررات القانونية : أولا
ن تناولتها الباحثة في المبحث أتي سبق وال البطلان أسبابتتمثل المبررات القانونية في 

، وبطلان مشارطة التحكيم،  تجاوز السلطةالأسباببرز هذه أولعل ، السابق من هذا الفصل
برز القضايا التي استندت فيها الدول أ ومن )١(.الخ...والخطأ الجوهري، والغش وفساد المحكم

دون تنفيذ حتى صدور حكم من   الذي ظلم١٩٠٦ البطلان قضية حكم تحكيم ملك اسبانيا إلى
  )٢( .  أكثر من نصف قرن دون تنفيذ استمر أي)م١٩٦٠نوفمبر١٨ (محكمة العدل الدولية في

 بين Levantineومن القضايا التي لم تنفذ أيضا قضية رسوم المرور لوادي 
حيث  ،)م١٨١٦أغسطس  ١٥( حيث صدر فيها حكمuri ومقاطعة  tessinمقاطعة 

 على عن تنفيذ الحكم ورفضته صراحة مدعية بأنه مؤسس  tessin leامتنعت مقاطعة 
ن تي ملتزمتا في الاتحاد السويسري وكانوومع أن كلا المقاطعتين عض، مشارطة تحكيم باطلة

    )٣(.بحل منازعاتهم بوسائل التسوية السلمية 
  -:مبررات غير قانونية : ثانيا

 تسارعحيث  ، كان مشروعاإذا الدولي الحكم إلى عاتق الدول بالامتثال علىيقع التزام 
   )٤(. تعديل تشريعاتها الداخلية الأمرحتى لو تطلب  ، تنفيذه إلى الدول

وذلك  ،جل عدم تنفيذ الحكم الدوليأولكن مع ذلك فقد تتذرع الدول بصعوبات التنفيذ من 
هذا في قضية ثم تتذرع بصعوباته المالية وقد تم ،  التزامات مالية كبيرةبأداءكمن يحكم عليه 

for'ets du rhodope central بين بلغاريا واليونان والتي صدر فيها حكم  
 اليونان لاحتجازها إلىضد بلغاريا التي كانت مدانة  فيه بالتعويض  )م١٩٣٣ مارس ٢٠(

 إلىولهذا لجأت اليونان ، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم في الحال، foretsغير المشروع ل
من عهد عصبة  )١٣/٤(  المادةمقتضى تنفيذه بعلى بلغاريا إجبارجل أمجلس العصبة من 

عن طريق اتخاذ  والتي تخول المجلس سلطة تنفيذ الأحكام الدولية ولو بالقوة الجبرية الأمم

                                                             
  وما بعدھا ٢٢٧.ص، مرجع سابق ،النظام القضائي الدولي ،  مصطفي فؤاد- 1
 ٧٧.ص، مرجع سابق ،التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،   أحمد أبو الوفا-2
 الغربیة حیث صدر في ھذه القضیة حكم في Girqualandقضیة مناجم الماس في  -١ (من القضایا التي لم تنفذ بسبب البطلان -3

 وكذلك لم -٢-حیث تذرعت ببطلان مشارطة التحكیم ، ضد جمھوریة جنوب إفریقیا والتي رفضت ببساطة تنفیذه  م١٨٧١  نوفمبر١٧
حیث حاولت ، في النزاع بینھا وبین شركة بور جواي الملاحیة م،١٩٦٠ أغسطس ١٣تنفذ الولایات المتحدة الأمریكیة حكم صدر في 

 یولیو ٦ وكذلك قضیة شركة قناة شركة السویس والتي صدر فیھا حكم في -٣ – للبطلان إعادة النظر في الحكم بالتذرع بعدة أسباب
 بین م١٩٢٣ أغسطس ٢٧ وكذلك قضیة السفینة ویلمبدون والتي صدر فیھا حكم في -٤، وھذه تضمنت عدة أوجھ من البطلان م١٨٦٤

الحكم القضائي الدولي ،حسین عمر  -:)ئمة للعدل الدولي ألمانیا وفرنسا حیث تم إدانة ألمانیا بھذا الحكم الصادر من المحكمة الدا
  ٢٩٢-٢٨٨ص.ص،مرجع سابق ،حجیتھ وضمانات تنفیذه 

 وذلك في قضیة صیادین بحر م١٨٩٣ قامت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا بتعدیل تشریعاتھا الداخلیة تنفیذ لحكم صدر في -4
 .بھرینج 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٣٠٢ - 
 

 الأسبابولهذا قام المجلس بفحص ،  الجماعي ضد من لا يمتثل للحكم الدوليالأمن إجراءات
وتذرعت بلغاريا  بالصعوبات المالية  التي ، م تنفيذ الحكملتبرير عد ،التي تحججت بها بلغاريا

 سبتمبر ١٩( ممثل بلغاريا في جلسة أعلن ولهذا ؛تمر بها لعدم توفر السيولة النقدية لديها
ولكن ،  حكومته ليس لديها النية في التهرب من التزاماتها الواردة في الحكمأن )م١٩٣٤
ولهذا قد ، الوفاء بالتعويض نقدا في الوقت الحاليل دون  المالية التي تمر بها بلاده تحوالأزمة
ووافقت عليه اليونان ،  هذا الاقتراحعلىوقد وافق المجلس ،  تقوم بلاده بالوفاء عيناأناقترح 

  )١(. وتم تسوية النزاع ،كذلك
الداخلي وما يثيره من توتر شديد يعوق الحكم لعام  ابالرأينه قد يتم الاحتجاج أكما 
بتاريخ (ثر الحكم الصادر أ على هذا في النزاع بين بوليفيا وبيرو أثير وقد )٢(،الدوليالقضائي 

 حكم التحكيم الصادر في قضية علىنجليزي  العام الإالرأيحتج اكذلك  )م١٩٠٧ يوليو ٩
Alabama .)٣(  

 الأخير لعدم تنفيذ حكم قضائي دولي لتعارض وقد يتم الاحتجاج بفكرة النظام العام
 التي لا خلاف عليها في القانون الدولي الخاص الأمورن الدفع بالنظام العام يعد من أو، معها

 في الحالة التي إعماله الإسناد التي توجب قاعدة الأجنبيويقصد به تعطيل تطبيق القانون 
  )٤(. مخالفا للنظام العام لدولة القاضيالأجنبييكون فيها هذا القانون 

  
  
  
  
  

                                                             
  ٣٤٥.ص، مرجع سابق، "التجاري–الخاص -العام"لتحكیم الدولي  اإلى اللجوء ،إبراھیم العناني- 1
 عجز المكسیك عن الوفاء بالمطالبات المالیة المقضي بھا في الحكم الصادر من اللجنة المختلطة : ومن الحالات المشابھة لذلك-

 -م١٨٥٨ فبرایر ٢ في Guadalvpe hidalgoولكن تم تسویة النزاع بإبرام اتفاقیة ، م١٨٣٩ ابریل ١١المكسیك في –الأمریكیة 
 ١٨٩٧مارس ٢ لنفس السبب لعدم الوفاء بالتعویضات المقضي بھا لصالح ایطالیا في حكم cerrutiوكذلك استندت كولومبیا في قضیة 

 – المبالغ  التنفیذ بعد إقرار مشرعھا الداخلي باعتماد تلكعلى) كولومبیا(تم أرغامھا  ،ولكن نتیجة لتھدید ایطالیا باستخدام القوة، م
 في قضیة السفینة ویمبلدون في النزاع بین ألمانیا وفرنسا حیث وكذلك استندت لجنة التعویضات والحكومة الألمانیة لنفس السبب

 ٦فرفض ممثل ألمانیا في لاھاي ذلك وأخطرھا بھذا في  ، ألمانیا بتعویض  الحكومة الفرنسیةم١٩٢٣ أغسطس ٢٧طالب حكم 
  . م١٩٢٣دیسمبر 

 أنھ في كلتا الدولتین واوجد توترا شدیدا لتعلق الأمر بإقلیم ثار النزاع بش رئیس الأرجنتین  بإثارة حماس الرأي العام الشعبيقام - 2
وقد احتجت حكومة بولیفیا ضد ھذا الحكم منذ صدوره وھي لم ترفض التنفیذ ولكن طالبت بإعادة النظر فیھ من ، طویلا بین البلدین

ومع ذلك توصلت المحادثات الدبلوماسیة ، وأصبح ھناك تھدید بالحرب،  تم قطع العلاقات الدبلوماسیةأنھكما ، م تھدئة الرأي العاأجل
 ، م١٩١٩مایو ٦ وم١٩١١ مارس ٣٠ وبروتوكولات م١٩٠٩ سبتمبر ١٥ الحكم بواسطة المعاھدة المبرمة في على موافقة رسمیة إلى

 ٣٠٤.ص، مرجع سابق ،ائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه الحكم القض،حسین عمر  -:وبھذا تم تسویة القضیة
 عدم إصدار تشریع یلزم الھیئات التابعة لھا باحترام وإتباع قواعد على نھاجبر حكومتھ وبرلمأ نجلیزيیلاحظ أن الرأي العام الإ - 3

،  محمد المجذوب -:م١٨٧١فیھ محكمة سنة الحیاد مما رتب المسؤولیة الدولیة لإنجلترا في نزاعھا مع الولایات المتحدة والذي فصلت 
 .٢٥٤ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام

وذلك لحسم مشكلة العلاقة بین القانون ،  القانون الداخليعلىمبدأ سمو القانون الدولي  ،أكدت العدید من القرارات القضائیة الدولیة -4
 على ذلك ترتیب المسؤولیة القانونیة الدولیة علىولعل أوضح دلیل ،  بین قواعدھماالدولي والقانون الداخلي خاصة في حالة التنازع

 ضرورة مطابقة القوانین الداخلیة علىذلك بتأكید المحاكم ،  قواعد القانون الدوليعلىفي حالة خروج تشریعاتھا الداخلیة ، الدولة 
 في رأیھا الإفتائي في قضیة الجماعات الیونانیة مة الدائمة للعدل الدوليوھذا ما أعلنتھ المحك، للقواعد الدولیة التي تلتزم بھا الدولة

 في العلاقات بین الدول الأطراف أنھ،بتقریرھا وجود مبدأ عام معترف بھ في القانون الدولي مؤداه، م١٩٣٠ یولیو ٣١البلغاریة في 
 ص،مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة،براھیم العنانيإ-: أحكام ھذه المعاھدة علىلا تسمو نصوص التشریع الداخلي  ،في المعاھدة

. ١١٠ 
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  المطلب الثاني
   هاك حجية الحكم القضائي الدوليآثار انت

  "الدوليةالمسؤولية"
 ه الجماعة لهذأعضاءاحترام  ةالدوليعدة القانونية  تطبيق القايقتضيهامن الواجبات التي 

 تنفيذ التزاماتهم لدى وذلك في علاقاتهم المتبادلة وا الدولية الناجمة عنهوللأحكام عدةالقا
 كل عمل يخالف الحكم الدولي والقاعدة أن وهو يأساسومن هنا يستخلص مبدأ  )١(،الدولية

  المسؤولية الدولية أنبوبذلك يمكن القول ، القانونية المترتبة عليه يستتبع مسؤولية من ارتكبه
 أشخاص أحدفي صورتها التقليدية تنشأ نتيجة لعمل مخالف لالتزام قانوني دولي ارتكبه 

 هذا علىن غايتها تعويض ما يترتب أو، مسببا ضررا لشخص دولي آخر ،القانون الدولي
حيث لم يعد ، وقد أصاب  التطور هذا المفهوم التقليدي للمسؤولية الدولية، العمل من ضرر
 قيامها مرتبط بحدوث ىبل أضح ، مجرد ارتكاب مخالفة للقاعدة القانونيةعلىترتبيها قاصر 

بغض ،انونية الدولية حد الأشخاص القأالضرر الناجم عن عمل أو امتناع عن عمل ارتكبه 
   )٢(. مخالفة القاعدة القانونيةعلىيا النظر عن كون هذا العمل أو امتناع عن عمل منطو

 المحكوم عليه أداء التزامات على قانونية دولية تفرض  يعتبر قاعدةالحكم الدوليف
رتب  والالتزامات الواردة في الحكم تكون واجبة التنفيذ وإلا تت،وترتب للمحكوم له حقوقا

ن هذا يعد سلوكا غير مشروع يرتب ضرار مضاعفا لأ ؛ عدم أدائهاعلى ،المسؤولية الدولية
  )٣(. بالمحكوم له–بالحكم الدولي  – جملة الأضرار التي ألحقها المحكوم عليه إلى

 مخالفة الحكم القضائي الدولي هي ذاتها على وقواعد المسؤولية الدولية المترتبة
فيلزم توافر شروط تلك المسؤولية من عمل غير  ،ي التزام دولي آخر مخالفة أعلىالمترتبة 

 شخص قانوني دولي ويترتب عليه ضرر بسبب هذه إلىمشروع مخالف لالتزام دولي منسوب 
  مخالفة الحكم الدولي لها خصوصية خاصةعلى المسؤولية الدولية المترتبة نأإلا ، المخالفة

ذكرنا هو تطبيق لقاعدة قانونية دولية تفرض التزامات  أنلا سيما أن الحكم الدولي كما سبق 
ثم يأتي بعد ذلك الحكم ليؤكد هذه الالتزامات ويؤكد من جديد وجوب أدائها  ،يجب أداؤها

 في هذا المقام حيث  الباحثةتناولهتوهذا ما سوف ،  عدم تطبيقهاعلىويرتب المسؤولية 
تناول طبيعتها ت ثم ،ها وشروط تطبيقهاحدد عناصرت ثم ،تناول تعريف المسؤولية الدوليةتس

ثم ، وتحديد عبء الإثبات الواقع عليها في تحديد المسؤولية الدولية ، القانونيوأساسهاالقانونية 
  - : النحو الآتي علىوذلك ،  الدوليةة المسؤوليعلىتناول أخيرا تحديد الآثار المترتبة ت

  
  
  

                                                             
فھو أي الحكم ، عمل قانوني ذو طابع تشریعي یرتب اثر قانوني بین أطراف النزاع نھ یعتبر قاعدة قضائیة فردیة لأالحكم الدولي-1

 تحمیلھم التزامات أو إلىطراف وینتھي  حالة خاصة فردیة حیث أن یرتب بذلك أثرا قانونیا بین الأعلىحد القواعد العامة أیطبق 
كما أن ھذا الحكم یصدر من جھاز دولي یتمتع ،  تنفیذهعلى المجتمع الدولي عندما یطالب بالعمل إلىثر الحكم یمتد أو ،تخویلھم حقوق

فھا حائزة لإرادة وإنما تصدره بوص ،بالشخصیة القانونیة لأن المحكمة الدولیة عندما تقوم بإصدار الحكم لا تصدره بصفة شخصیة
  .مستقلة وتعبر عنھا بإصدار أحكام ملزم ونھائیة وحاسمة للنزاع في مواجھة الأطراف 

  ٢٢٧.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، إبراھیم العناني - 2
  ٣٠٨.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه  ، حسین عمر- 3
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   -:الدولية المسؤولية ماهية  -:الفرع الأول
تتناول الباحثة في هذا الفرع بيان ماهية المسؤولية الدولية وذلك من خـلال تعريفهـا               س

  -:وبيان عناصرها وذلك علي النحو الآتي 
  -:تعريف المسؤولية الدولية : أولا 

لصالح ،  شخص دولي بإصلاح ضرر ماعلىهي الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي 
 هي الجزاء أو )١(، هذه المخالفةعلى العقاب جزءا أو تحمل، من كان ضحية عمل أو امتناع

 رابطة أنهاأي  )٢(، مخالفة شخص دولي لالتزاماته الناشئة عن قاعدة دوليةعلىالذي يترتب 
 بالتزام دولي بين الشخص القانوني الدولي الذي اخل بالتزامه الإخلالقانونية تنشأ في حالة 

   )٣( .  بالالتزام في مواجهتهلالالإخوبين الشخص القانوني الدولي الذي حدث 
الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون ( :بأنها عبد العزيز سرحان، الدكتورالأستاذويعرفها 

    )٤(.) الدوليةلالتزاماته هذا القانون أشخاص أحد عدم احترام علىالدولي العام 
 ارتكبت عملا وضع قانوني تلتزم الدولة التي( :بأنها  شارل روسوالأستاذيعرفها كما 

  )٥(.)بتعويض الدولة التي تم ارتكابه في مواجهتها ،غير مشروع وفقا للقانون الدولي
يوقع بمقتضاه الجزاء  ،نظام قانوني( :بأنها على إسماعيلويعرفها الدكتور محمد 

 الالتزامات القانونية أو الشخص القانوني الدولي المخالف للقواعد القانونية على ،المناسب
  )٦(.)ةالدولي

، تعني المسؤولية في القانون الدولي( :بقولهويعرفها الدكتور محمد طلعت الغنيمي 
أو امتناع يخالف  ، الدولة التي ينسب إليها تصرفعلىالالتزام الذي يفرضه القانون الدولي 

أو  –بأن تقدم للدولة التي كانت ضحية هذا التصرف أو الامتناع ذاتها ، التزاماتها الدولية
    )٧(.)ما يجب من إصلاح – أو أموال رعاياها لشخص

 :من خلال التعريفات السابقة خلصت الباحثة إلى تعريف المسؤولية الدولية بأنها
 لالتزاماتها الدولة من جانب المجتمع الدولي جراء مخالفتها علىالجزاء القانوني الذي يوقع (

  ).الدولية
 علىيفرض التزامات  ،لقانونية الأخرىشأنه شأن الأنظمة ا فالنظام القانوني الدولي

، تفاقيا أي مثبتا في معاهدةاوهذه الالتزامات واجبة النفاذ سواء أكان مصدرها حكما ، أشخاصه
فإذا تخلف الشخص  ،أم حكما قررته المبادئ العامة في النظم القانونية المختلفة، أم حكما عرفيا

بحكم الضرورة تحمل تبعة المسؤولية –خلفه  تعلىالقانوني الدولي عن القيام بالتزامه ترتب 
  .الدولية 
  - :عناصر المسؤولية الدولية: ثانيا

                                                             
  ٤٣٩.ص، مرجع سابق ،الوسیط في قانون السلام الغنیمي ، محمد الغنیمي- 1
 ٥٧٨.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر ،  حمودة منتصر- 2
 ١٥٧.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام  ،ناعلو عبد الكریم - 3
المنظمات الدولیة وأحكام المحاكم دراسة في الفقھ والتشریع والقضاء وقرارات  "القانون الدولي العام ، عبد العزیز سرحان-4

دار : القاھرة (،م١٩٩٠خاصة الغزو العراقي لدولة الكویت في أول أغسطس ، العلاقات الدولیة العربیة علىالمصریة مع التطبیق 
  ١٣٠.ص، )م١٩٩١، النھضة العربیة 

 ٢١٣.ص، مرجع سابق ،مبدأ التدخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟ ،  فوزي أو صدیق- 5
 ٣٨٤.ص، مرجع سابق ،"القاعدة الدولیة والالتزام الدولي"القانون الدولي العام  ،د علي محم- 6
 ٨٦٨.ص، مرجع سابق ،التنظیم الدولي ، الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٣٠٥ - 
 

مشروع ال السلوك غير أساس على تقوم أنها يتضح من خلال التعريفات السابقة
 أحد سلوك على الضرر المترتب أساس على تقوم أو ، القانون الدوليأشخاص لأحدالمنسوب 

 الأحكام عدم تنفيذ علىلص عناصر المسؤولية الدولية المترتبة ومن هنا نستخ، الأشخاصهذه 
نه يرتب ضررا لا شك فيه في أالقضائية الدولية والذي يعد بذاته سلوكا غير مشروع كما 

  -:هي كما يسميها البعض الشروط أو،  وهذه العناصر)١(،مواجهة الدولة التي كسبت الدعوى
 الشرط إن -:)عمل أو امتناع عن عمل( مخالف للالتزامات الدولية ارتكاب سلوك .١

، لسلوك مخالف لالتزاماتها الدولية )٢( لنشوء المسؤولية الدولية هو ارتكاب الدولة الأول
  دراستناإطارفي وهو - )٣( قاعدة من قواعد القانون الدوليعلى هو الخروج أخرىوبعبارة 

 دولي اً قانونياًلف التزاموهي بذلك تخا–امتناع الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي الدولي 
 وجوب الالتزام باحترام الحكم في مشارطة على تم النص إذامصدره قد يكون الاتفاق 

ويتم  )٤(، للمحكمة الدولية الدائمةالأساسي في النظام أو ، في معاهدة عامة للتحكيمأوالتحكيم 
 وفقا للقانون  الامتناع عنه من عدمه وفقا للقانون الدولي لاأوتقدير مشروعية العمل 

ولكنه حسب القانون  ،فتصرف معين قد يكون مشروعا وفقا للقانون الداخلي )٥(،الداخلي
  )٦(.الدولي قد يعتبر غير مشروع والعكس صحيح

ن أو، رة وواجب التنفيذ س الحكم الصادر عن المحاكم الدولية يكون ملزما للدولة الخاإن
  )٧(،ة عاتق هذه الدولعلىالدولية المسؤوليةتب عدم تنفيذه يشكل فعلا دوليا غير مشروع ير

وبصورة عامة فإن الالتزام باحترام حجية الحكم وتنفيذه بحسن نية يعد مبدأ من المبادئ العامة 
ولذا يعتبر كل سلوك صادر عن الدولة ، كافة للقانون المتعارف عليها بين الأمم المتمدينة
ها ينتهك هذا المبدأ يعد عملا غير مشروع يقيم المحكوم عليها أو عن أحد سلطاتها أو ممثلي

وهذا الالتزام من الالتزامات الدولية المجمع عليها في الفقه والقضاء ، مسؤولية الدولة
  )٨(.الدولي

                                                             
لذي أعدتھ اللجنة تحت عنوان فقد جاء في المادة الثانیة من المشروع ا، حددت لجنة القانون الدولي قواعد المسؤولیة الدولیة -1
 وھذا السلوك یشكل – الدولة سلوكا ایجابیا أو سلبیا وفقا للقانون الدولي إلىینسب  ( :شروط نشأة الفعل الدولي غیر المشروع ما یلي:

   ١٠٦.ص، مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي  ،علي إبراھیم -:) عاتق الدولة علىانتھاكا لالتزام دولي 
ا لا یحق لھا أن تكون طرفا في دعوى قضائیة دولیة نھلأ،  دون المنظمات الدولیة الدول وحدھاعلىتصر المسؤولیة الدولیة تق -2

، ویحق لھا فقط طلب الآراء الاستشاریة التي یقتصر علیھا دون الدول ولكن ھذا یكون بصدد التقاضي أما محكمة العدل الدولیة فقط 
 التقاضي أمام محاكم التحكیم وبالتالي یمكن أن تتقرر المسؤولیة الدولیة ضد ھذه المنظمات في ھذه ولھذا یحق للمنظمات الدولیة

 . الحالة
 ٢٤٣.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم العناني- 3
 ٧ي البولندي المبرمة في معاھدة التحكیم والتوفیق السویسر ، مثل ھذا الالتزام في العدید من معاھدات التحكیمعلىورد النص  -4

 ٨٢وكذلك المادة ،  للتسویة السلمیة للمنازعات الدولیةم١٩٢٦ ینایر ٢٩وكذلك الاتفاقیة السویدیة الفنلندیة المبرمة في ، م١٩٢٥مارس 
 .من میثاق الأمم المتحدة ٩٤/١والمادة ،  من عھد عصبة الأمم ١٣وكذلك المادة ، م١٩٠٧من اتفاقیة لاھاي لسنة 

" مخالفة أحكام القانون الدولي"أو مصطلح " مخالفة الالتزامات الدولیة " مصطلح ر خلاف في الفقھ الدولي حول استخدامثا - 5
 من المتصور أن تتولد بعض الالتزامات الدولیة عن قرارات المنظمات نھلأ،عم وأشمل أ نھواستخدم أغلب الفقھ المصطلح الأول لأ،

، مرجع سابق،  المعاصرالقانون الدولي، منتصر  حموده -:و عن بعض العلاقات القانونیة الخاصة أ، أو المحاكم الدولیة، الدولیة
  ٥٨٤.ص

 في القضیة المتعلقة بالبترونیكاسكولا حیث قررت أن كون م١٩٨٩ یولیو ٢٠ الدولیة في حكمھا الصادر في أكدت محكمة العدل -6
 ،ن الداخلي لا یعني بالضرورة أن العمل غیر شرعي في القانون الدولي الأعمال من المحتمل أن یكون غیر شرعي في القانوأحد

 ٢٤٣.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام ،إبراھیم العناني 
  ١٠٦.ص، مرجع سابق ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي  ، علي إبراھیم- 7
 التحكیم أو القضاء إلىلأن اللجوء ،  یفترض وجودهأنھف، ھذا الالتزام علىحتى إذا لم تنص معاھدة التحكیم  ( أنھأكد ویتنبرج - 8

وقد أكد القضاء الدولي ،  التحكیم معنىإلىالدولي یتضمن حتما بالضرورة التزاما باحترام الحكم والامتثال لھ وإلا فلن یكون اللجوء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٣٠٦ - 
 

وهذا الشرط الثاني  -: شخص قانوني دوليإلى ينسب هذا السلوك غير المشروع أن .٢
 أشخاص شخص من إلىتناع عن العمل  الامأووهو نسبة العمل ، لتوافر المسؤولية الدولية

 كان إذا الدولة إلى السلبي منسوبا أوأي العمل الايجابي ، ويكون التصرف ،القانون الدولي
 أو المبعوث الدبلوماسي أو،  وزير الخارجيةأو، كرئيس الدولة ،ن عضو يمثلهاعصادرا 
من تصرفات الدولة ما يصدر عن أي من سلطاتها العامة  إلىوكذلك ينسب ، القنصلي

  )١(.ل الدولة عنها المسؤولية الدوليةمخالفة للقانون الدولي وتتحم
ولقد ،  تحققه وإثباته إمكان تولد المسؤولية الدوليةعلى فالإسناد شرط عام يترتب

 شرط على النص علىتواترت المشروعات الدولية التي بينت قواعد وأحكام المسؤولية الدولية 
م، بأن ١٩٦٠فقد أوضح مشروع هارفارد عام ،  لتثار المسؤولية دولة ماإلىإسناد الفعل 

  )٢(. دولة تترتب عليه أضرارإلىالمسؤولية الدولية تثار من جراء فعل أو إهمال منسوب 
 تترتب مسؤولية الدولة عن أعمال -:مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية - أ

 )٣(. الدولة ةية يستتبع مسؤوليفإصدار تشريع مخالف لقاعدة دول، سلطتها التشريعية
 إلى اللجوء علىوالحكم الدولي يستمد قوته الإلزامية من اتفاق الأطراف المتنازعة 

ولهذا ، وهذا الاتفاق قد يتم إبرامه بتصديق البرلمان عليه ، محكمة دولية تفصل في نزاعهم
يذ الالتزامات التي تلتزم السلطة التشريعية بمتابعة ما قد يصدر من أحكام وأن تتأهب لتنف

فإذا كان الحكم يتطلب إصدار تشريع داخلي من أجل تنفيذه وجب ، يفرضها عليها الحكم
ويجب عليها اتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي تضمن تنفيذ الحكم وخاصة عندما ، إصداره

رورية فيكون موافقة البرلمان ض، يفرض الحكم أداء التزامات مالية أو يجري تعديلات إقليمية
    )٤(.بل ولو اقتضي الأمر تعديل الدساتير والتشريعات الداخلية

 هي مجرد مظاهر لإرادة : حد تعبير المحكمة الدائمة للعدل الدوليعلى - فالتشريعات
 فإن الامتناع عن إصدار تشريع تقتضيه قواعد القانون الدولي من - أيضا– هذا على و-الدولة

قد أثير ذلك في قضية الألباما بين الولايات المتحدة وبريطانيا ول، شأنه ترتيب مسئولية الدولة
حيث كان من بين الأسباب التي تأسست عليها مسؤولية الأخيرة هو ، م١٨٧١أمام التحكيم عام 

  ) ٥(.عدم إصدارها لتشريع يلزم الهيئات التابعة لها باحترام وإتباع قواعد الحياد
في قضية الصيد في ) م١٨٩٣ أغسطس ١٥(ولقد صدر أيضا حكم تحكيم مماثل في 

حيث قامت الدولتان بتعديل تشريعاتهما الداخلية ، بحر بهرينج بين بريطانيا والولايات المتحدة
حيث أصدرت بريطانيا قانونا يعترف بأن بحر بهرينج هو بحر عالمي ، لتنفيذ الحكم السابق

  ) ٦(. يعترف بالشيء نفسه وكذلك أصدر الرئيس الأمريكي كليفلاند مرسوما، م١٨٩٤في سنة 
                                                                                                                                                                              

الحكم القضائي ،حسین عمر ، م١٩٠٢ الصادر من اللجنة الفنزویلیة في سنة massianiمثل الحكم الصادر في قضیة مواریث ،ذلك 
  ٣١٦.ص، مرجع سابق ،الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه 

 ٢٥٤.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب -1
  ٣١٣.ص، مرجع سابق ،" الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ،  مصطفي فؤاد-2
 ٢١٨.ص، مرجع سابق ،أ التدخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟ مبد،  فوزي أو صدیق-3
، إن القوانین الداخلیة تعد  : (( ما یلي م١٩٢٦مایو سنة ٢٥ في حكمھا السابع الذي صدر في   قررت محكمة العدل الدائمة للعدل-4

ـا في أنھش،مظھر من مظاھر نشاطھا أو ، أو تعبیر عن إرادة الدولة، في نظر القانون الدولي وفي رأي المحكمة بمثابة واقعة مادیة
  ٣٠٧.ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام،  وآخرونحامد سلطان-:)) أو الإجراءات الداخلیة ، ذلك شأن الأحكام القضائیة الداخلیة

 ٢٤٧.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، إبراھیم العناني - 5
 ٣١٧.ص، مرجع سابق ،ان تنفیذه الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضم، حسین عمر 6-
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أما إذا ،  بإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ الحكمإذن تلتزم السلطة التشريعية
 إلىفإن هذا يؤدي ،  التشريع الضروري لتنفيذ الحكمعلىرفضت السلطة التشريعية التصويت 

عة الدولية المسؤولية الدولية للدولة ويعرضها لكل الجزاءات التي يستطيع الطرف الآخر للجما
    )١(. احترام التزاماتها علىاتخاذها لإجبارها 

المخلة بالتزام احترام حجية الحكم مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية   - ب
 يشمل جميع الهيئات والمؤسسات التي السلطة التنفيذية للدولةإن مدلول  -:القضائي الدولي

لطة الممثلة لها في علاقاتها الخارجية عن  هي الس و)٢(، الإدارة في الدولةنتتولي شؤو
 مهمة ى إدارة العلاقات الدولية أو تسيير الأمور الداخلية وهى التي تتولىطريق أجهزة تتول

 )٣(.تكوين إرادة الدولة والتعبير عنها كأساس لاتصالاتها الدولية
ت السلطة  الصادر عن السلطة التنفيذية للدولة سواء أكانفالعمل أو الامتناع عن عمل

تسأل عنه الدولة مسؤولية دولية أيا كانت درجة الموظف الذي صدر ، المركزية أم اللامركزية
 أو بناء، ويشترط لذلك أن يصدر التصرف عن الموظف أثناء أدائه لوظائفه، عنه التصرف

تسأل الدولة حتى ولو تجاوز الموظف حدود ، ووفقا للرأي الراجح،  تصريح من الدولةعلى
     )٤(.ما دام قد صدر التصرف عنه أثناء أو بمناسبة تأديته لعمله الرسمي، صاتهاختصا

وخاصة أنها هي السلطة التي ،  وممثلوها بتنفيذ الحكم واحترامهوتلتزم تلك السلطة
مثلت الدولة في سائر خطوات التسوية السلمية من مفاوضات وتوفيق واستقبال لجان الوساطة 

 القضاء الدولي إلى التحكيم أو إلى اللجوء على إبرام اتفاق ينص إلىوالتحقيق حتى التوصل 
  ) ٥(.كما أنها هي التي تمثل الدولة في سير الدعوى أمام المحكمة الدولية ، الدائم

 باتخاذ الإجراءات –أو إعلامها به – ولهذا فإن تلك السلطة تلتزم فور صدور الحكم
فإذا ،  تنفيذهإلى امتثالها وتسارع علىأن تبرهن الضرورية التي تؤكد احترامها لحجية الحكم ب

و عليه فإذا ، أمرها الحكم باتخاذ إجراءات معينة في قانونها الداخلي فعليها انجاز تلك المهمة
كان تنفيذ الحكم يقضي بإصدار تشريع معين كما في المعاهدة المبرمة بين فرنسا والدانمرك 

حكوم عليها باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من والتي تلزم حكومة الدولة الم، م١٩١١سنة 
 إعداد تشريع وتقديمه علىوهذا لا يعني أن واجب الحكومة يقتصر ، جل تنفيذ الحكمأ

ن البرلمان قد يرفض هذا التشريع وفي هذه الحالة تنعقد مسؤولية الدولة عن لأ؛ للبرلمان

                                                             
 أحكام دستورھا التي إلىبل تمتد أیضا ،  القوانین التي تصدرھا مخالفة لأحكام القانون الدوليعلى مسؤولیة الدولة لیست مقصورة -1

تائي الذي قدمتھ  في رأیھا الإفوقد أقرت ھذا المبدأ أیضا المحكمة الدائمة للعدل الدولي، تكون غالبا من صنع جمعیة تأسیسیة وطنیة
إذ جاء فیھ ما یلي ، لتسترشد بھ الأخیرة في الفصل في النزاع بین بولندا ومدینة دانزیج الحرة م١٩٣٢ من فبرایر ٤لعصبة الأمم في 

قیات  بغیة التخلص من الالتزامات التي یفرضھا علیھا القانون الدولي أو الاتفاأخرىلا یحق لدولة أن تحتج بأحكام دستورھا قبل دولة "
أو الذین ،أو الأشخاص الذین ھم من أصل بولندي ، ذلك إن مسألة معاملة الرعایا البولندیینعلىویترتب .. الدولیة التي ھي طرف فیھا 

القانون ،  وآخرونحامد سلطان -:" أساس قواعد القانون الدولي وأحكام المعاھدات القائمة علىإنما یفصل فیھا ،یتحدثون البولندیة 
  ٣٠٩.ص، مرجع سابق ،عامالدولي ال

  ٢٥٧.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب -2
  ١٤٣.ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة   ، إبراھیم العناني-3
 ٢٤٨.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم العناني-4
 ٣١٩.ص، مرجع سابق ،مان تنفیذه الحكم القضائي الدولي حجیتھ وض ، حسین عمر- 5
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ميا ولا يملك سوى خيار واحد ولهذا فإن تدخل المشرع يكون حت، أعمال سلطتها التشريعية
   )١(.وهو تنفيذ الحكم وإلا انعقدت المسؤولية الدولية

تنشأ مسؤولية الدولة عن تصرف يصدر :  مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية  - ت
والإجراءات القضائية التي تتخذها هيئة قضائية  ،فالحكم الذي تصدره ،عن السلطة القضائية

 قواعد القانون الدولي من شأنه تحميل الدولة علىجتها خروجا أيا كانت در ،داخلية
 مسؤولية الدولة عن أعمال هيئاتها وكان يوجد اتجاه قديم نحو عدم )٢(،المسؤولية الدولية

استقلال محاكم ،  أساس أن من المبادئ العامة في الأنظمة القانونية الداخليةعلىالقضائية 
 أن الأعمال  لم يراعِِِنهأولكن هذا الاتجاه يعيبه ، طاتالدولة وفقا لمبدأ الفصل بين السل

الصادرة عن القضاء هي أعمال صادرة عن سلطة عامة في الدولة كغيرها من السلطات 
العامة تشريعية وتنفيذية تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عنها عند مخالفتها للقانون 

  )٣(.الدولي
يكون معتبرا بواسطة الفقه كقاعدة عامة من قواعد  ن الالتزام بالامتثال لحكم التحكيمإو

وأداء هذا الالتزام يعد الضمانة الوحيدة لتنفيذه بحسن نية ولذلك تلتزم الدول ، القانون الدولي
التشريعية والإدارية والقضائية لضمان هذا الأثر ، الأطراف في النزاع باتخاذ الإجراءات كافة

  )٤(. له 
 إذا طبقت قانونا داخليا مخالفا لقواعد ملا غير مشروع دولياوترتكب الهيئة الداخلية ع

وكذلك تثار المسؤولية الدولية إذا ، أو طبقت القانون تطبيقا مناقضا لمضمونه، القانون الدولي
  )٥(. صدر عن محاكمها ما يمكن تكييفه بأنه إنكار للعدالة 

                                                             
 إصداره من القوانین الداخلیة غیر ترى أن تصدر ما  إقلیمھا تملك عن طریق سلطتھا التشریعیةعلىن كان لھا السیادة إالدولة و - 1

 أصدرت الدولة وإذا فرض أن، لا تستطیع الدولة أن تحتج بتشریعھا الداخلي للتحرر من التزاماتھا الدولیة، من الناحیة الدولیةأنھ
،  وآخرونحامد سلطان -: فیھ إضرارا بمصالح رعایاھا ترىا تكون مسئولة من قبل الدول التي أنھتشریعا یخالف القانون الدولي ف

  ٣٠٨.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام
ومع ذلك ،  غیر مسئولة عن تصرفاتھا لذلك فقد یقال أن الدولة، في غالبیة دول العالم مستقلة من المعلوم أن السلطة القضائیة  -2

برفض نظر الدعوى دون الاستناد "كإنكار العدالة ،إذا وجدت مخالفات خطیرة،رغم ھذا الاستقلال ،تسأل الدولة عن تلك التصرفات
حكم ،لمكسیك وھكذا في قضیة بین الولایات المتحدة وا، "ومنح مواعید طویلة وغیر مبررة ، والرشوة والظلم البین،  أسباب جدیةإلى

ن الدولة في مثل ھذه الحالة لا إو، یعد عملا حكومیا غیر صحیح " وھو ما یشكل إنكارا للعدالة"بأن إھمال الدولة في معاقبة القاتل 
لا  وقیل أن مسؤولیة الدولة الفرنسیة –تكون مسئولة إلا عن الضرر الناجم عما ارتكبتھ أو تقاعست عنھ السلطة التشریعیة أو التنفیذیة 

ولذلك فإن ،  خرق المساواة بین المواطنین أمام الأعباء العامةإلىما عدا حالة تطبیق معاھدة تؤدي  ،یمكن أثارتھا أمام القضاء الإداري
القانون الدولي ،حمد أبو الوفا أ -:موضع التطبیق المسؤولیة إبرام معاھدة لا یكفي لوضع تلك إلىالقیام بمفاوضات دولیة أدت 

    ٥٠٩.ص، مرجع سابق ،لدولیةوالعلاقات ا
  ٢٢٠.ص، مرجع سابق ،مبدأ التدخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟ ،  فوزي أو صدیق- 3
  ٣٢٠.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه  ،  حسین عمر-4
 من جانب سلطات الدولة المضیفة  أي إخفاقعلىمن ناحیة عامة ،  ھو اصطلاح یدور حولھ جدل كثیر: المقصود بإنكار العدالة- 5

تباع السبل القضائیة التي ینص علیھا اوفي عدم ، في توفیر الوسائل المناسبة والكافیة لرفع ظلامة الأجنبي حین تتعرض حقوقھ للظلم
 سیشمل أنھ یتبین أنھ ھذا الاصطلاح فمعنىوإذا توسعنا في تفسیر ، القانون في محاكمة الأجنبي الذي ینتھك القانون المحلي ومعاقبتھ

 المحاكم المحلیة وعدم الكفاءة في إدارة أعمال البولیس والقضاء أو المعاملة غیر العادلة أو إلى بینھا إنكار حق الوصول أخرىمسائل 
دولیا عن إن كانت الدولة مسئولة أو غیر مسئولة ،و ھ " إنكار العدالة"إلا أن السؤال الحقیقي الذي ینطوي علیھ ، القرارات القضائیة 

ولم یثبت بعد أن كان ، ومنسوبا إلیھا و یتسبب في إلحاق ضرر بأجنبي" ضارا"وھو أمر یعتبر بموجب القانون الدولي ، عمل معین
 لابد أنھ معنى ھذا الاصطلاح فعلىوإذا لم تكن ھناك اتفاقات بین السلطات ،  "إنكار للعدالة"مثل ھذا العمل أو عدم القیام بعمل ھو 

 جیرھارد فان  -: عاتق الدولة بسبب إنكار العدالة علىقبل الادعاء بأن مسؤولیة ألقیت ، ظروفھ الخاصة في كل قضیة إلىة من الإشار
  ٢٣٨.ص، مرجع سابق ، القانون الدولي العام إلىالقانون بین الأمم مدخل ، غلان 

أو ، أو التدلیس في الحكم  ، طأ الواضح في ممارسة العدالة أو الخ،  الظلم الظاھر أنھفقیل : كما عرف إنكار العدالة تعریفات متعددة -
 خطأ علىویحسن التفرقة بین إنكار العدالة والحكم القضائي الذي ینطوي ،  التحكم أو الھوىعلىأو الحكم القائم ، سوء النیة في الحكم

وقد ذكرت ،  لا یرتب المسؤولیة الدولیة والثاني، یستوجب المسؤولیة الدولیةفالأول، أو في التقدیر أو فیما یشابھ ذلك، في الوقائع
 إقلیمھا علىعن الأضرار التي تقع المادة التاسعة من مشروع الاتفاقیة التي أعدتھا جامعة ھارفرد في موضوع مسؤولیة الدولة 

ین الأجنبي وبین الالتجاء أو حیل ب،یوجد إنكار للعدالة إذا وقع من المحكمة تسویف لا مبرر لھ " أنھلأشخاص الأجانب أو لأموالھم 
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 هل يلغي الحكم الدولي نىمع المسؤولية الدولية؟ بعلىويثار هنا تساؤل ما الذي يترتب 
وهل تلتزم المحاكم الداخلية بتلك الأحكام في  الأحكام الداخلية السابقة له والتي تخالفه؟

  المستقبل ؟
 والتي تخاطب كافة - حجية الأمر المقضي به على يحوز –إن الحكم القضائي الدولي 

ولكن إذا صدر حكم ، سلطات الدولة التي صدر ضدها الحكم بضرورة الامتثال له وتنفيذه
والواقع أن الحكم ، لأنه لا يملك أثرا رجعيا، دولي يخالف أحكاما داخلية سابقة له فإنه لا يلغيها

الداخلي يبقي كما هو ويحتفظ بحجيته إلا أنه يرتب المسؤولية الدولية للدولة عن أعمال 
 أن يلغي الحكم ولكنه لا يمكن، وهذا يرتب التعويض، محاكمها المخالفة للأحكام الدولية

 ويستمر داخل دولته وتظل له حجيته بين هؤلاء الذين كانوا أطراف ىالداخلي الذي يبق
  )١(. خصومته ويكون غير قابل للإبطال
 الآثار الملزمة للحكم الدولي في على في مناسبات عديدة وقد أصر القضاء الدولي

 في قضية مصنع  الدوليحيث أعلنت المحكمة الدائمة للعدل، مواجهة القضاء الداخلي
Chorzow من غير المقبول أن يخالف :(أنه) م١٩٢٨ سبتمبر ١٣( في حكمها الصادر في

حكم داخلي حكما دوليا فهذا الحكم الداخلي لا يمكن أن يؤخذ به أو يكون محلا للتمسك به أحد 
  )٢().ومع ذلك فهو لا يكون ملغيا مباشرة بواسطة حكم صادر عن محكمة دولية

 maritiniفي قضية ) م١٩٣٠مايو ٣( في  حكم التحكيم الصادرمعنىنفس الوأورد 
  . حيث قرر الحكم مسئولية فنزويلا لمخالفة محكمة فنزويلا لحكم التحكيم، بين ايطاليا وفنزويلا

-:مسؤولية الدولة عن تصرفات الأفراد المخلة بالالتزام باحترام حجية الأحكام الدولية   - ث
الدولة عن تصرفات الأفراد العاديين؛ وذلك لأن الفرد لا يكون الأصل هو عدم مسؤولية 

مخاطبا أصلا بحكم قضائي دولي؛ ولهذا لا يدخل الفرد في دائرة المنازعات القضائية 
ولكن بسبب تطور الاتصالات  )٣(،الدولية والتي يشترط في أطرافها أن يكونوا من الدول

ل جعل عددا كبيرا من المشاكل التي تثار من الحديثة وسهولة انتقال الإنسان ورؤوس الأموا
أنشطة رعايا الدول المختلفة التي قد ترتب مسؤولية الدولة عن أعمالهم أو تجعل الدول 

وتترتب المسؤولية الدولة عن أعمال ، تتدخل لحمايتهم دوليا بإجراء الحماية الدبلوماسية
 ينتج ضرر يمس مصالح دولة  إقليمها عموما عندماعلىأو الأفراد الموجودين ، رعاياها

                                                                                                                                                                              
أو إذا صدر حكم ، أو إذا لم تتوفر الضمانات التي لا غناء عنھا لحسن سیر العدالة ، أو وجد نقص كبیر في إجراءات التقاضي، للقضاء

عبد الكریم  -:"أما الخطأ الذي تقع فیھ المحكمة والذي لا یستشف منھ الظلم الواضح فلا یعد إنكارا للعدالة ،  ظلم واضحعلىینطوي 
  ١٦٤.ص، مرجع سابق ،الكتاب الثاني القانون الدولي المعاصر،الوسیط في القانون الدولي العام ،علوان 

إن ارتكاب السلطات القضائیة لخطأ في اختیار النصوص القانونیة المطبقة  :اللوتس قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة-
ولا یمكن أن یھم القانون الدولي إلا إذا دخل في الاعتبار قاعدة ، لا یھم سوى القانون الداخلي ،دوليقضیة والمتفقة مع القانون ال العلى

 ١٧١.ص، مرجع سابق ،الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان،  أحمد أبو الوفا:اتفاقیة أو إنكار العدالة 
  ٣٢١.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه  ، حسین عمر-1
  ٣٩٥ .ص، مرجع سابق ،القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر-2

 الرغم من الدور الذي أصبح یتمتع على الأفراد العادیین إلى المنازعات بین الدول فلا یمتد على یقتصر اختصاص القضاء الدولي3 - 
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل ٣٤/١ ھي التي یحق لھا التقاضي أمام المحكمة المادة فالدول وحدھا ، الصعید الدوليعلىبھ الفرد 

 كما أن المنظمات ،وبذلك فالأفراد والشركات وأي جماعة لا یصدق علیھا وصف الدولة لا تملك التقاضي أمام المحكمة ،الدولیة
وذلك بالرغم من شخصیتھا القانونیة  ،مام محكمة العدل الدولیةالدولیة مستبعدة من نطاق أھلیة التقاضي في المنازعات القضائیة أ

ن كان لھا حق طلب رأي استشاري في مجال الاختصاص إ وم١٩٤٩ ابریل ١١الصادرة في التي أكدتھا فتوى محكمة العدل الدولیة 
   ٣٤٥.ص، مرجع سابق ، المنظمات الدولیة، مفید  شھاب -: الدول وحدھا علىن النص صریح في قصر ھذا الحق لأ،الاستشاري
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فإذا  ، الأضرار والقبض عليه ومعاقبتههواجب تتبع من يرتكب هذ الدولة على يقع و، أجنبية
  )١(.يةأخلت الدولة بذلك كانت مقصرة في التزاماتها بحيث تنشأ مسؤوليتها الدول
د فهل يكون للفر، تلك هي القاعدة العامة بخصوص مسؤولية الدولة عن أعمال رعاياها

  دور في تنفيذ الحكم القضائي الدولي ؟
 والمعنويين الذين يتوجه إليهم ن كل الأشخاص الطبيعييبادئ ذي بدء يقصد بالفرد هنا

ويؤيد جانب من الفقه منح الأفراد سلطة استفتاء ، القانون الدولي بخطابه ويرعاهم بأحكامه
وذلك ، صر دولي أو أجنبي عنعلىالمحكمة الدولية بشأن المسائل القانونية التي تنطوي 

ويتمثل في الدور الذي يلعبه الفرد منذ زمن غير قصير : الاعتبار الأول :نانطلاقا من اعتباري
والذي لم تعد معه الدول هي ،  وجه العمومعلىفي نطاق القانون الدولي والعلاقات الدولية 

لقضاء الدولي ذاته فيما ويتمثل في ثراء ا: والاعتبار الثاني، الفاعل الوحيد في هذا المجال
 وإذا كان الحال هكذا فيما يتعلق )٢(،يتعلق بتخويل الأفراد سلطة الظهور أمام المحاكم الدولية

  فهل يكون لهؤلاء دور في تنفيذ الأحكام الدولية؟ بظهور الأفراد أمام المحاكم الدولية 
ن تشريعية  يخاطب الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث مإن الحكم القضائي الدولي

ولكن مع ،  تنفيذهعلىوالتي يقع عليها الالتزام باحترام حجية الحكم والعمل ، وتنفيذية وقضائية
بل هم يكونون ، ذلك هو يخاطب المواطنين أيضا؛ وذلك لأن رعايا الدولة لا يكونون من الغير

  )٣(. ولا يمكن فصلهم عن دولتهم ، مندمجين في الدولة التي ينتمون إليها
 كلاهما يعتبر قاعدة قانونية دولية تلزم الدول – كالمعاهدة الدولية –م القضائي فالحك

فكما يستطيع الأفراد انتهاك معاهدة دولية ترتب ، بواسطة وسيطها الحتمي ألا وهو الأفراد
يمكنهم أيضا انتهاك حكم قضائي دولي يرتب كذلك مسؤولية ، المسؤولية الدولية لدولتهم

ضائي الدولي الذي يلزم دولة بعدم القيام بالصيد في منطقة معينة، يلزم فالحكم الق، دولتهم
فإذا قاموا بذلك النشاط وانتهكوا بذلك مضمون ، رعاياها كذلك بعدم الصيد في تلك المنطقة

  )٤(.الحكم تنعقد مسؤوليتهم ومسؤولية دولتهم إذا كان لديها علم بذلك أو قامت بتشجيعهم 
لطاتها وسيادتها بما تحتوى من أفراد وممتلكات والتي تعتبر  سإذن تلتزم الدول بكامل

 ذلك علىوأكبر دليل ، وهذا مبدأ راسخ في عرف التحكيم الدولي، جزءاً لا يتجزأ من كيانها
 نوفمبر ٣٠(بين الولايات المتحدة والبرتغال في ) General-Armstrong(قضية 
 المحكم –صادر عن الأمير لويس نابليون حيث قبلت الولايات المتحدة حكم التحكيم ال) م١٨٥٢

وخاصة ، ولكن الأمريكان أصحاب الشأن في النزاع،  والذي أعلن خطأها وأدانها–في القضية 
رفضوا الخضوع للحكم ورفضوا أيضا قبوله وتذرعوا بأسباب ، قائد السفينة التي تم تدميرها

 كما أنه لم يتم مشاورتهم عند إبرام ،كثيرة منها أن الحكم لا يمكن اعتباره نهائيا في مواجهتهم

                                                             
  ٢٤٩.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم  العناني- 1
  ١٣٤.ص، مرجع سابق ،الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة  ، أحمد الرشیدي- 2
كما أن تطبیق حكم ، لیة  أن الأفراد العادیین لیس لھم حق المطالبة بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدوإلى ذھب القضاء الأمریكي  -3

كان ذلك بمناسبة رفع بعض الأمریكیین لدعوى أمام محكمة استئناف كولومبیا (صادر عن ھذه الأخیرة لیس من قبیل القواعد الآمرة 
 الوفا احمد أبو، للمطالبة بتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة الحربیة وشبھ الحربیة في نیكارجوا وضدھا

 ٤٠٧.ص، مرجع سابق، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة،
 ٣١٥.ص، مرجع سابق،" الجزء الثاني"أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي ، مصطفي  فؤاد4 - 
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كما لم يتم السماح لهم بالترافع أمام المحكمة ولم تتح لهم فرصة الدفاع بشتى ، مشارطة التحكيم
  )١(.الوسائل التي أتيحت لأطراف النزاع أمام المحكمة 

 نأ  لتوافر المسؤولية الدوليةيشترط -: السلوك غير المشروع ضررعلى يترتب أن .٣
فلا ، نتهاك حجية الحكم القضائي الدولي ضرر يصيب الدولة المحكوم لهاينتج عن ا

 بل هو )٢(،ولهذا يعتبر الضرر عنصرا من عناصر المسؤولية الدولية، مسؤولية بدون ضرر
شكلها بأن المسؤولية الدولية في ( هناك في الفقه من قال أنبل ، التي يرتكز عليهاالركيزة 
 القانون الدولي أشخاصحد أعمل غير مشروع من جانب  كانت تفترض ارتكاب التقليدي

فإن قوام  ، في شكلها الحديثأما، آخروالذي يتسبب عنه حدوث ضرر لشخص دولي 
 أو،  كأن يحدث مساس بحق له،حدوث ضرر لشخص دوليالمسؤولية الدولية يتمثل في 

الحدود مثل خرق  ،وقد يكون الضرر ماديا، بمصالحه المشروعة حسب القانون الدولي
 موظفي على الاعتداء أو،  بحصانات بعثاتها الدبلوماسيةالإخلال أو،  للدولةالإقليمية

 بالمصالح السياسية للدولة في علاقاتها الإضراروقد يكون معنويا مثل ، المنظمات الدولية
 كثيرا ما المعنوي الضرر أنن كان يلاحظ إ و)٣(، القانون الدوليأشخاصمع غيرها من 

  )٤(.)ات تتعلق بتقديره ومداه وتقرير وجوده من عدمهيثير صعوب
أي سواء نجم عن عمل  ، كان السلوكأيا هو ركيزة المسؤولية وبالتالي فإن الضرر

وهي ،  نظرية المخاطأو عمل مشروع كما في حالات المسؤولية المطلقة أوغير مشروع 
 التي الأضراري حالة  فم،١٩٥٢التي وجدت لها تطبيقا في اتفاقية روما لسنة المسؤولية

عملا غير   من الطائرات التي تحلق في الجو والذي يعدالأرض سطح علىتصيب الغير 
  )٥(.مشروع في حد ذاته ولكنه مادام لم يرتب ضررا فإنه يرتب معه المسؤولية الدولية

 الأحكام عدم تنفيذ علىمترتبا  – معنويا أوسواء كان ماديا  - يكون الضررأنويجب 
 بهذا الالتزام دون مسوغ قانوني سليم يعد عملا غير مشروع في الإخلال أن ولا شك ،الدولية

  )٦(. مادية ومعنوية في حق الدولة التي كسبت الدعوىأضراراحد ذاته ويرتب 
  
  
  

                                                             
   ٣٢٤.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه ،  حسین عمر- 1
 ٣١٦.ص،مرجع سابق ،" الجزء الثاني"انون الدولي العام النظام القانوني الدولي أصول الق،  مصطفي فؤاد- 2
حیث ،حیث في شق منھ أدان الحكومة الانجلیزیة  ، حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق كوروفو الضرر المعنويعلىمثال  -3

بقصد تطھیرھا من الألغام بتاریخ  ،میة الألبانیةیقللمیاه الإقررت المحكمة بالإجماع أن الأعمال التي قام بھا الأسطول البریطاني في ا
ن مجرد تقریر ذلك من جانب أو، یعد انتھاكا من جانب المملكة المتحدة لسیادة الجمھوریة الشعبیة الألبانیة ،م١٩٤٦ نوفمبر ١٢

دور محكمة العدل  ، العزیز سرحانعبد.:  لا حاجة للتعویض المادي بھذا الخصوصأنھأي  ،المحكمة یعد ترضیة مناسبة لألبانیا
 ٥٣.ص، مرجع سابق ،الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة

 ٢٣٢.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام   ، إبراھیم  العناني-4
 ٢٥٤.ص، مرجع سابق ،الوسیط في القانون الدولي العام ، محمد المجذوب -5
لم یحدث تم رفعت دولة ،  الصعید الدبلوماسي أو القضائي أو التحكیمي الدوليعلى وسواء: (( نجد أن لجنة القانون الدولي قالت -6

إلا بعد أن وقع فعلا الحدث المتمثل في التعدي الصادر عن أفراد  ،جل فعل غیر مشروع دولیاأشكوى من ،كانت تعتبر نفسھا متضررة
بقصد لفت ، قبل وقوع الحادثة، لاتصال بالدولة الملزمةولا یجب أن یستنتج من ذلك أن الدولة لا یمكنھا ا، أو عن مصادر أخرى

إلا أن ھذه ،  منعھإلىلمنع وقوع الحدث الذي یھدف الالتزام الدولي ، في نظرھا،  أن الإجراءات المتخذة غیر كافیةإلىانتباھھا 
وي دولیة تحمل الدول مسؤولیة لا یجب اعتبارھا بمثابة شكا، وھي كثیرة التواتر في العلاقات بین الدول، الاتصالات والمساعي

، مرجع سابق،القانون الدولي والعلاقات الدولیة  ،حمد أبو الوفاأ: تقریر لجنة القانون الدولي)) تقصیر  بشأن التزام دولي في عھدتھا 
  ٥٣٣. ص
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  -: وأساسها القانونيالطبيعة القانونية للمسئولية الدولية -:الفرع الثاني
  -:ليةلطبيعة القانونية للمسؤولية الدوا: ولاأ

 القانون الدولي أشخاص هم هاوأطراف، المسؤولية الدولية علاقة قانونية دوليةتعتبر 
 ، سلباأو إيجابا ، تكون طرفاأنوالدولة التي يمكن ، )أساسيةالدول والمنظمات الدولية بصفة (

 اأم ،في المسؤولية الدولية هي الدولة في المفهوم القانوني الدولي أي الدولة كاملة السيادة
فإن الذي يتحمل  ، الوصايةأو الخاضعة لنظام الحماية كالأقاليم، ة ناقصة السيادالأقاليم

 الوصاية أوللقانون الدولي هي الدولة التي تباشر الحماية المسؤولية عن تصرفاتها المخالفة 
حدد  في الاتحادات الدولية فإن موقفها من المسؤولية الدولية يتالأعضاءوبالنسبة للدول ، عليها

  )١(.حسب الطبيعة القانونية للاتحاد التي هي عضو فيه
  محكمة أصدرتهي الذي ئفتا الإالرأيوالشخصية القانونية للمنظمات الدولية تأكدت بعد 

 المتحدة الأمم موظفي أصابت التي الأضرارفي قضية تعويض ، م١٩٤٩العدل الدولية عام 
  )٢(.في فلسطين 
 محكمة العدل الدولية أحكامية الدولية عن عدم تنفيذ فالمسؤول ، في مجال دراستناأما

 في تلك ولا تدخل المنظمات الدولية ، أكثر أو بين دولتين إلاتكون رابطة قانونية لا تقوم 
ن للدول وحدها دون المنظمات الدولية  وذلك لأ؛العلاقة بالرغم من تمتعها بالشخصية القانونية

 وذلك وفقا للمادة )٣(،في ما يتعلق بالاختصاص القضائي محكمة العدل الدولية إلىحق اللجوء 
 في الأعضاء جميع الدول أمام فاللجوء للمحكمة متاح )٤(،من النظام الأساسي للمحكمة) ٣٤/١(

 بالنسبة أما،  للمحكمةالأساسي في النظام أطرافاً المتحدة والتي تعتبر بحكم هذه العضوية الأمم
 نظامها إلى انضمت إذا المحكمة إلىفيجوز لها اللجوء  ،تحدة المالأمم في الأعضاءللدول غير 

 لكل الأمن توصية من مجلس على  العامة بناءالجمعية وفقا للشروط التي تحددها الأساسي
 عن طريق دولته بواسطة مباشرتها إلا مطالبته إلى الفرد فلا تنظر المحكمة أما )٥(،حالة

 المحكمة في دعوى إلىلك المنظمات الدولية حق اللجوء  ولا تم)٦(، الحماية الدبلوماسيةلإجراء
                                                             

  ١٧٢.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي المعاصر  ، منتصر حموده- 1
 أن تكتسب علىوذلك یعني أن لھا القدرة ، نظمة الدولیة شخص من أشخاص القانون الدولي أن المقررت المحكمة في ھذا القرار -2

من ذلك یتضح أن المنظمة ،  أن تتمسك بحقوقھا عن طریق المطالبة الدولیةعلىكما أن لھا القدرة  ،الحقوق وتلتزم بالواجبات الدولیة
 عن الأضرار التي أصابتھا أو أصابت موظفیھا أثناء مباشرتھم یمكنھا أن تثیر مسؤولیة أشخاص القانون الدولي الأخرى دولیا

كأن یخالف مثلا ،وبالتالي یحملھا المسؤولیة الدولیة  ،ویمكن أیضا أن ترتكب المنظمة الدولیة عملا مخالفا لالتزاماتھا الدولیة، لأعمالھم
ضرار نتیجة تصرفات صدرت عن موظفیھا أو أن یصاب شخص دولي بأ، مع بعض الدول ،بعض نصوص اتفاق المقر الذي أبرمتھ

 ٢٢٩.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام ، إبراھیم  العناني -:
وذلك بالرغم من  ، من نطاق أھلیة التقاضي في المنازعات القضائیة أمام محكمة العدل الدولیةإن المنظمات الدولیة مستبعدة -3

ن كان لھا حق طلب رأي استشاري في إ وم١٩٤٩ ابریل ١١ل الدولیة الصادرة في شخصیتھا القانونیة التي أكدتھا فتوى محكمة العد
مرجع ،المنظمات الدولیة  ،مفید شھاب -: الدول وحدھاعلىن النص صریح في قصر ھذا الحق لأ ،مجال الاختصاص الاستشاري

   ٣٤٥.ص، سابق
 التي يللدول وحدھا الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاو ( أنعلى الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  من النظام٣٤/١تنص المادة  -4

   .ر سابقصدم،راجع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  -:) ترفع للمحكمة
 المحكمة وفق إلى في ھذا النظام حق التقدم للدول غیر الأطراف،  الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  من النظام٣٥/٢أجازت المادة   -5

وحدد مجلس الأمن ھذه الشروط ،وذلك مع عدم الإخلال بالمساواة بین الأطراف أمام المحكمة ، یضعھا مجلس الأمنالشروط التي 
 قلم الكتاب تعلن فیھ قبولھا لدى ھذه الدول أن تودع تصریحا مسبقا على یجب أنھویقضي ب، م١٩٤٦ أكتوبر ١٥بقرار أصدره في 

وان ،  وبحسب الأحكام التي یتضمنھا النظام الأساسي للمحكمة وكذا لائحتھا الداخلیة ،لاختصاص المحكمة طبقا لمیثاق الأمم المتحدة
. ص، مرجع سابق ،قانون العلاقات الدولیة،إبراھیم العناني. -: من المیثاق٩٤تتعھد بتنفیذ قرارات المحكمة بحسن نیة طبقا للمادة 

٤٠٦   
مطالبات الفرد في مواجھة الشخص الدولي الآخر الذي ینسب إلیھ تبني الشخص الدولي ل : دعوى الحمایة الدبلوماسیة ھي 6-

 أن ما یصیب الفرد من أضرار بمصالحھ أو حقوقھ المشروعة إنما علىوتتأسس الحمایة الدبلوماسیة ، التصرف الذي اضر بالفرد
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 الأمم من ميثاق )٩٦( الاستشاري وفقا لحكم المادة الرأيطلب  يحق لها وإنما،قضائية 
  )١(.المتحدة
ولهذا لا ، ن محكمة العدل الدولية ضد المنظمات الدوليةع هذا فلا يصدر حكم علىو

ومع ذلك للمنظمات ، لا تثور مسؤوليتها الدوليةيثور ضدها مشكلة عدم تنفيذ الحكم الدولي و
  )٢(.أمامهاكافة  ي محاكم التحكيم وتستخدم الدعاوأمام ى تتقاضأنالدولية الحق في 

 ومنح حق التقاضي لجميع ٣٤/١نه يجب أن يتم تعديل نص المادة أ  الباحثةترىلهذا و
ا المنظمات الدولية وغيرها من  للأهمية البالغة التي تمثلهوذلك نظراً ،أشخاص القانون الدولي

واتساع نشاط هذه المنظمات وما ينتج عنه من  ،أشخاص القانون الدولي في الوقت الحالي
 كما أن المنظمة ،المتاحة في القانون الدولي السلمية  للوسائل ءمنازعات يستوجب حلها باللجو

ليا عن الأضرار التي الدولية يمكنها أن تثير مسؤولية أشخاص القانون الدولي الأخرى دو
ويمكن أيضا أن ترتكب المنظمة الدولية ، أصابتها أو أصابت موظفيها أثناء مباشرتهم لأعمالهم

كأن يخالف مثلا بعض ،وبالتالي يحملها المسؤولية الدولية  ، لالتزاماتها الدولية مخالفاًعملاً
لي بأضرار أو أن يصاب شخص دو، مع بعض الدول ،نصوص اتفاق المقر الذي أبرمته

 محاكم أمامما يمنعها من التقاضي كما لا يوجد  )٣(، عن موظفيهانتيجة تصرفات صدرت
 محاكم أمام تكون طرفا في دعوى قضائية أنالتحكيم فهذا حق مستقر لها وبالتالي يمكن 

  )٤(. لم تنفذ الحكم الصادر ضدهاإذاالتحكيم وتتحمل المسؤولية الدولية 
  - : انتهاك حجية الحكم الدوليعلىللمسؤولية الدولية المترتبة الأساس القانوني :ثانيا 

 المقضي به والتي يتولد عنها الأمريرتب الحكم القضائي الدولي بمجرد صدوره حجية 
لتزام بعدم تجديد والإ، لتزام بتنفيذه للحكم والإللامتثاللتزام الا، التزامات قانونية دولية وهي

  )٥ (. الموضوع الذي فصل فيه الحكمالنزاع برفع دعوى جديدة عن ذات
وهو الالتزام بالامتثال للحكم وتنفيذه وان ،  قانوني دولي لا شك فيهالتزام يوجد إذا

 الدولة التي علىيرتب المسؤولية الدولية ، مخالفة هذا الالتزام تعد عملا غير مشروع دوليا
كأن يتم النص عليه في  ،رافالأطومصدر هذا الالتزام قد يكون اتفاق ، انتهكت هذا الالتزام

وهناك قاعدة عرفية ،  للمحكمةالأساسي في النظام أو في معاهدة التحكيم أومشارطة التحكيم 
 هذا الالتزام يعد من أنكما  ،لزاميتهااوالجميع يوقن ، تقول بوجوب الامتثال للحكم وتنفيذه

لتزام لهذا فإن مخالفة هذا الإو،  المتحضرةالأممالمبادئ العامة للقانون والمتعارف عليها بين 
  )٦(.يرتب المسؤولية الدولية 

                                                                                                                                                                              
والدولة ،  أو السیاسیة والمعنویةسواء من الناحیة الاقتصادیة ، ضرر بمصالح الدولة التي یحمل جنسیتھاعلىینطوي في نفس الوقت 

 عند مباشرتھا لمطالبات -م١٩٢٤ في قضیة امتیازات مافروماتیس في فلسطین عام كما جاء في حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي
مرجع ،الدولیة قانون العلاقات ،إبراھیم العناني  -: إنما تؤكد حقھا في أن تكفل لرعایاھا معاملة تتفق مع القانون الدولي–رعایاھا 
  ١٢٨-١٢٧ص .ص، سابق

  ٤٦.ص، مرجع سابق ،التنظیم الدولي ، عائشة راتب-1
   ٣٤٥.ص مرجع سابق ،المنظمات الدولیة،  مفید شھاب- 2
 ٢٢٩.ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم العناني- 3
  ٣٣٢.ص، قمرجع ساب ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه ، حسین عمر-  4
 وما بعدھا ١٥.ص، مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  ، الخیر قشي-5
  ٣٣٣.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه ، حسین عمر- 6
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 إذ Chorzow في قضية مصنع  ذلك المحكمة الدائمة للعدل الدوليعلى أكدتوقد 
 إخلال علىنه يترتب  أ، القانونية العامةالأحكامبل من  ، من مبادئ القانون الدوليأنقررت 

 ذلك في الاتفاقية التي على كاف ولو لم ينص  نحوعلىالدولة بتعهداتها التزاماتها بالتعويض 
  )١(.بأحكامها الإخلالحصل 

 الدولية هو السلوك غير الأحكام المسؤولية الدولية في حالة عدم تنفيذ أساس إذن
 إصابةالمشروع الذي تمارسه دولة ما وتنتهك به الالتزامات القانونية السابقة مما يترتب عليه 

     )٢(.ة كبيرة  مادية ومعنويبأضرارالدولة 
  -: انتهاك الحجية على في المسؤولية الدولية المترتبة الإثباتعبء  :ثالثا

 تلك التي –والداخلية أيضا  –مام المحاكم الدولية أبسط قواعد الإجراءات المطبقة أمن 
 عاتق الطرف على يقع لذلك فإن عبء الإثبات،  شيئا عليه عبء إثابتهيتقرر أن من يدع

 من ادعى علىالبينة ( للقاعدة الشرعية التي تقرر أن اًوما ذلك ألا تطبيق، سألة ماالذي يدعي م
 لأنه الوسيلة ؛ أو المحكم الدوليوالإثبات هام جدا أمام القاضي، ) من أنكرعلىواليمين 

علة ذلك  ، علم بكل خبايا القضيةعلىوبالتالي حكمه في النزاع وهو ، الوحيدة لتكوين اقتناعه
أمام المحاكم الدولية والداخلية هي أنها تفصل في النزاع وفقا لما  ،عدة أكيدة تطبقأن هناك قا

لذلك فإن القاضي أو المحكم الدولي يمكن ألا يأخذ بالمدعى الذي لا يمكن ، تم ادعاؤه وإثباته
 الوقائع التي يدعونها وعلى على أطراف النزاع التدليل على أن وحاصلهمعنى ما تقدم ، إثباته
  )٣(.يتم توزيع عبء الإثبات بين الأطراف المتنازعة وفقا لادعاءات كل منهمذلك 

البينة  " نأ ما يدعيه حيث إثبات ي المدععلى أن هي الإثبات في الأساسية القاعدةف  
 تثبت أن أخرى مسؤولية دولة ي الدولة التي تدععلى أن ونستخلص من ذلك "ي من يدععلى

  )٤(.وهذه هي القاعدة العامة، امتناعها عن احترام الحكم وتنفيذه بالتزام دولي متمثل في إخلالها
 فإن الدولة التي تمتنع عن -ليأي انتهاك حجية الحكم الدو -  هناناولكن في مجال 

وهو التزام ليس تنفيذ الحكم الدولي تفعل ذلك عن عمد وعلم يقيني بمخالفتها لالتزام دولي 
، فالحكم هو تطبيق لقاعدة قانونية عامة ،ضائي دولي هو التزام مؤكد بحكم قوإنمابالعادي 

 الحكم يعتبر تطبيقا واقعيا لقاعدة إذا، ويصبح حالة قانونية خاصة بالنزاع الذي فصل فيه
 في حكمها مخالفة الدولة أكدت  دوليةن محكمة قضائيةعولكنه تطبيق صادر  )٥(،قانونية

 مخالفتها لهذا علىا تصر الدولة المحكوم عليها ثم بعد هذ، المحكوم عليها لالتزاماتها القانونية
، ن محكمة قضائية دوليةع مخالفة جديدة وهي عدم طاعتها لحكم صادر إليهالالتزام وتضيف 

 هيبة على في حق النظام القانوني والقضائي وتعتدي  ترتكبلأنها، وهي لا شك مخالفة جسيمة
                                                             

  ٣٩٥.ص، ع سابقمرج، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة ، جمعة عمر- 1
  ٢٣٢ .ص، مرجع سابق ،القانون الدولي العام   ، إبراھیم العناني-  2
  ٥٧.ص، مرجع سابق ، التحكیم في القانون الدولي وفي القانون المصري،  أحمد أبو الوفا- 3
ك وجب علیھ عبء دعوى لذل ھو الذي بادر بالي یتمثل في كون المدعى من ادععلى إن التبریر الذي یمكن إعطاؤه لقاعدة البینة -4

 علىو،  سیجد نفسھ أمام القاضي بفعل عمل المدعىأنھأما المدعى علیھ ف، ي نشاط المدععلىھي النتیجة المترتبة :الإثبات فالخصومة
یر حالة ا تأخذ مبادرة تعدیل أو تغیأنھ الحصول علیھ لذلك فأجل بشيء أمام القضاء أن تقدم الدلیل من ي الجھة التي تدععلىذلك یجب 

ا تكون ضد استقرار حالة الأشیاء أنھ تعدیل حالة الأشیاء تلك فإلىوبما أن الخصومة تھدف ، الأشیاء الموجودة قبل رفعھا للدعوى
راجع الموقع الالكتروني     -: یجب أن یقوم بإثباتھا أنھ فإن ھذا لا یعني بالضرورة ي عاتق المدععلىوإذا قلنا بأن عبء الإثبات یقع ،

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=154021. 
  ٧١٠.ص، مرجع سابق ،" التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم  ، محمد الغنیمي- 5
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 عاتق علىولهذا لا يقع ، نوني المعمول بهوتضعف الثقة في النظام القا، القضاء واحترامه ككل
 أخلت الدولة المنتهكة لحجية الحكم الدولي قد أن إثباتالدولة المدعية المسؤولية الدولية عبء 

نه نهائي غير أ البطلان وأسباب الحكم صحيح وخال من أن هنا هو الأصلن لأ، بهذا الالتزام
 تنفي أن تلك الدولة أرادت وإذا، طأ الدولةالتالي فبمجرد عدم تنفيذه يثبت خوب، قابل للطعن

 عدم امتثالها أن تثبت أنوعليها ، إليها الإثباتوبهذا ينتقل عبء ، ذلك إثباتخطأها فعليها 
 عدم صلاحية الحكم إلى تعود أسباب إلى تستند وأنها، للحكم وعدم تنفيذه له ما يبرره

انبها ولا يوجد ثمة سلوك غير ومن ثم فلا يوجد خطأ في ج،  البطلانأوجهوانغماسه في 
ن هذا أو،  تسأل عن تنفيذ حكم باطلأن لا يجوز لأنه ؛ي به التزاما قانونيا دولياهمشروع تن

   )١(.أصلا عاتقها علىالالتزام لم يقم 
 بالتزام دولي باعتباره إخلالاً ،ن عدم الامتثال لحكم دولي يعتبر عملا غير مشروعإو 

 العلاقات الدولية القائمة بين علىالحكم إعلانا للقانون المطبق فواقعة كون  ،من طبيعة خاصة
 من صدر الحكم لصالحه عبء علىطرفي النزاع بصدد موضوع النزاع من شأنها أن تخفف 

 هذا علىحيث يقع  ، كاهل الطرف الرافض لهعلىإثبات عدم الامتثال له ووضع العبء 
  )٢(.ن لعملية الامتثال ممكمدى أقصى إلىالأخير عبء إثبات خضوعه للحكم 

 ؛ الدولة المدعى عليهاإلى من الدولة المدعية في هذه الحالة الإثباتوبالتالي ينتقل عبء 
 يتأكد انتهاكها لالتزام قانوني وإلا تنفي ذلك أنوعليها  ،لأن خطأها مفترض قضائيا ودوليا

  )٣(.دولي وبالتالي تتحمل المسؤولية الدولية عنها
   -: الحجيةانتهاكالدولية عن  المسؤولية ثبوت علىثار المترتبة الآ - :الفرع الثالث

 رفع الـضرر    أو إصلاح وجوب   الدولية النتيجة الطبيعية والمنطقية لثبوت المسؤولية       إن
 ثبوت المسؤولية الدولية    على فالأثر المترتب ،  بالشخص المضرور  المسئولة الدولة   ألحقتهالذي  

 بتعـويض الـضرر الـذي حـدث       المسئول الشخص   لتزاما نتيجة لتوافر شروطها السابقة هو    
 التي نجمت عن هـذا      الأضرار الحكم الدولي بتعويض     انتهكت الدولة التي    التزامأي   )٤(،للغير

 ففي حكم التحكيم الـذي    ،  من مناسبة  أكثر القضاء الدولي في     أكده أساسيوهو مبدأ   ، الانتهاك
ي قـضية الـدعاوي البريطانيـة عـن      ف،م١٩٢٥ مايو أول في   "ماكس هيبر  "الأستاذ أصدره

 النتيجـة التـي تـستبعها       أنجـاء    ،سبانية من مـراكش    التي حدثت في المنطقة الأ     الأضرار
 "كورفو" في قضية مضيق     وقررت محكمة العدل الدولية    )٥(،المسؤولية الالتزام بدفع التعويض   

لدولي فإن النتيجـة المترتبـة       وفقا للقانون ا   ألبانيا ما ثبت مسؤولية     إذانه  أ ألبانيابين بريطانيا و  
   )٦(. ذلك هي استحقاق التعويضعلى

                                                             
  ٣٣٤.ص، مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه  ، حسین عمر- 1
  ٢٢٢.ص، مرجع سابق ،بین النص والواقعإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة  ، الخیر قشي- 2
 مبدأ من مبادئ القانون الدولي أنھ في حكمھا الخاص بمصنع شورزاو حیث قالت المحكمة قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولي -3

ولي العام أو قانون القانون الد ،الوسیط في قانون السلام،  محمد الغنیمي -:ومدرك عام أن كل انتھاك لالتزام یستجر الالتزام بإصلاحھ
 ٤٥٠.ص، مرجع سابق ،الأمم زمن السلم

  ٣١٦. ص، )م١٩٩٧، دار الكتب :القاھرة(،لقانون الدولي المعاصرا، مصطفي حسین، و محمد الدقاق -4
 ٢٥٤ . ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم  العناني- 5
  وما بعدھا   ٣. ص،مرجع سابق،)٢٠٠١-١٩٤٨( العدل الدولیة  موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة- 6
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 التعويض في المسؤولية أنيتضح مما جرى عليه العمل الدولي  -:صور التعويض
  - :الدولية يتخذ ثلاث صور وهي

   -:الترضية: أولا
 الدولة التي انتهكت حجية الحكم علىقد يصدر الحكم الذي يقرر المسؤولية الدولية 

 يؤدي أن كل ما من شأنه وإزالة ملزما بضرورة الامتثال للحكم وتنفيذه أمرا متضمنا الدولي
بامتناعها عن تنفيذ ،  الدولةأن قرار يثبت الأمروقد يصدر مع هذا ،  انتهاك حجية الحكمإلى

 ما يعد ترضية والتي يكون على الأمرويقتصر  –تكون قد خالفت التزاما دوليا  –الحكم 
 المعروفة للترضية تقديم الأشكالومن ،  المعنويةالأضرارتعويض ، وموضوعها غالبا

نهم التصرف ع الذين يصدر الأشخاصوقيام الدولة بمعاقبة ،  الكتابيةأو الشفوية تالاعتذارا
   )١(.المسبب للضرر

 يونيو ١٥(  الدولي في حكمها الصادر في ذلك المحكمة الدائمة للعدلأكدتقد و
والتي كان قد ، التجارية البلجيكية بصدد النزاع بين بلجيكا واليونان في قضية الشركة )م١٩٣٩

 وامتنعت اليونان عن ) يوليو٢٥(حكم تحكيم لصالح الشركة التجارية البلجيكية في صدر فيها 
 أحكام أن يؤكد )م١٩٣٩ يونيو ١٥حكم ( فجاء حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي، تنفيذه

 اليونان بعدم تنفيذها أن أعلنتولذلك ، يتها تكون واجبة الاحترامن حجأو، التحكيم تكون ملزمة
 مسؤولية مدىولم تبحث المحكمة ، منتهكة لالتزاماتها الدولية لحكم التحكيم السابق تعتبر

 لتصرف الحكومة اليونانية من إدانتها علىاليونان في التعويض وقيمته مما يجعل اقتصارها 
   )٢(.قبيل الترضية المناسبة 

قد خالفت القانون  دولة أن يثبت القاضي الدولي أن مجرد على وقد تقتصر الترضية
 من الألغام بخصوص قيام بريطانيا برفع قضية مضيق كوروفوالدولي مثل الذي حدث في 

هذه العمليات تشكل خرقا لسيادة (:أن فقد قررت المحكمة )٣(،ألبانيا دون تصريح الألبانيةالمياه 
 )٤() من جانب المحكمة يشكل في ذاته ترضية مناسبةالإثبات وهذا ،الألبانيةة الجمهورية الشعبي

وهذا التصرف الذي قامت به  )٥(، مسؤولية الحكومة البريطانيةبإثبات يقترن ذلك أندون 
ن مجرد تقرير ذلك من جانب أ والألبانيةبريطانيا يعد انتهاكا لسيادة الجمهورية الشعبية 

    )٦(.نه لا حاجة للتعويض المادي بخصوص هذه المسألةأأي  ،سبةالمحكمة يعد ترضية منا
    -:التعويض العيني :ثانيا

ويتم ، أبدارتكب اكما لو لم يكن العمل الضار قد ،  حالتهاإلى الأشياء إعادةيتمثل في 
 أمكن غيرها كلما علىوهذه هي صورة التعويض المفضلة ، آثار ما ترتب عليه من بإزالة

                                                             
   ٢٥٤. ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم  العناني- 1
 ٣٣٦ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه  ،  حسین عمر-2
   ٢٥٤ . ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم  العناني- 3
  ١١٩ .ص،مرجع سابق ،القانون الدولي في أبعاد جدیدة "قانون عبر الدول  ،فیلیب جیسوب -4
 لأضرار مادیة ١٩٤٦ أكتوبر ٢ التابعتان للسلاح الملكي البریطاني بتاریخ volegeو Samumez حیث تعرضت السفینتان   -5

وقدرت بریطانیا أضرار السفن ، را بریطانیا آخرین  ضابطا وبحا٤٢ ضابطا وبحارا بریطانیا وجرح ٤٤وجسدیة نتج عنھا وفاة 
وكان ذلك بسبب وجود حقل من الألغام الأوتوماتیكیة في میاه مضیق كوروفو وھو طریق ،  ألف جنیھ إسترلیني ٨٢٥المادیة بمبلغ 

 ٦. ص،مرجع سابق ،) )٢٠٠١-١٩٤٨(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ، للملاحة الدولیة 
  ٥٣. ص،مرجع سابق ،)دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة  ، عبد العزیز سرحان- 6
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قضية مصنع خاصة في  ، هذا المبدأ المحكمة الدائمة للعدل الدوليأبرزتوقد  )١(،ذلك
 الذي يستخلص من العمل الدولي وخاصة في قضايا الأساسي المبدأ أن بتقريرها ،كورزوف

ن يعيد الحال أو،  نتائج العمل غير المشروعالمكان يزيل بقدر نأ التعويض يجب أن، حكيمالت
 إذا ،ويتم ذلك عن طريق التعويض العيني،  العمل لم يرتكب كان هذاإذا ،ه ما كانت عليإلى

 التعويض النقدي على أفضليةوللتعويض العيني ،  عن طريق التعويض النقديوإلا، كان ممكنا
  )٢(. كمالا وتحقيقا للاستقرار والعدالةالأكثرباعتباره 

تنفيذ  في مجال أما، هذه هي القواعد العامة في التعويض في المسؤولية الدولية
 الدولة التي انتهكت حجية نأ حيث الأصل يكون هو فإن التعويض العيني الدولية الأحكام

 ثبتت المسؤولية الدولية عن إذاولذا ،  تكون مطالبة دائما بالالتزام به وتنفيذهالحكم الدولي
 نأ انتهاكها لحجية الحكم وثبت معها عدم وجود مبرر لها يبرر عدم امتثالها للحكم فإنها يجب

 الذي كان الأمروهو ، ويتمثل ذلك في الامتثال للحكم وتنفيذه، تلتزم بتقديم التعويض العيني
  .وكأن مخالفة الالتزام بالحجية لم ترتكب، إزالته الدولية الذي يتعين المسؤوليةسبب 

 إصدار النظام الداخلي مثل إلى معوقات ترجع إزالة وقد يستلزم التعويض العيني
 قوانين بحر بهرينج بإصدار الأمريكيةام كل من بريطانيا والولايات المتحدة مثل قي(تشريع 

 أو) النزاع في قضية الصيد في البحروالتي تعترف بأنه بحر عالمي تنفيذا للحكم الصادر في 
 الإدارية الإجراءات لواتخاذ ك التشريعات إصدارولذا يجب  ؛ مرسوم يعوق تنفيذ الحكمإلغاء

 أن هذا النوع من التعويض يجب أن إلى الإشارةوتجدر ،  العيني للحكمالتي تضمن التنفيذ
 تعذر ذلك وكان من المستحيل تنفيذ الحكم فلا يوجد مناص من إذانه أ إلا الغالبة هيكون ت

  )٣(. التعويض النقديإلىاللجوء 
   -:التعويض النقدي :ثالثا

 الضرر أصابهل لمن ويتمثل في دفع مبلغ من الما، وهو الصورة العادية للتعويض
 القضاء الدولي ضرورة أكدوقد ، آثار العمل غير المشروع من على ما ترتب إزالةبهدف 

قل من أ يكون أن وز التعويض لا يجأن معنى ب،تعادل مبلغ التعويض النقدي مع الضرر
  )٤(. يجاوز قيمتهأنالضرر ولا يجب 

ويكون التعويض ، فيذهوقد يتقرر التعويض المقضي مع وجوب الامتثال للحكم وتن
 مخالفة الالتزام باحترام حجية الحكم وتنفيذه على التي ترتبت الأضرار لإزالةالنقدي هنا 

من الحالات الواضحة في هذا الصدد حكم  )٥( ، مضافا لتنفيذ الحكمأمراويكون التعويض هنا 
 I'm السفينة  دعوى كندا ضد الولايات المتحدة في قضيةإليهاالمحكمة الدولية التي قدمت 

alone سفينة كندية بإغراق الأمريكي فقد حكمت المحكمة بأن قيام زورق خفر السواحل 

                                                             
  ٥٩٠. ص،مرجع سابق، القانون الدولي العام ، منتصر حموده - 1
  ٢٥٥ . ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ،إبراھیم  العناني - 2
   ٣١٧.ص، مرجع سابق ،لقانون الدولي المعاصرا، نمصطفي حسی، و الدقاقمحمد - 3
  ٢٥٦ . ص،مرجع سابق ،القانون الدولي العام  ، إبراھیم  العناني- 4
 ٣٣٨ . ص،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمان تنفیذه  ، حسین عمر- 5
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 وقضت بتضمين مالي لتعويض قبطان وبحارة السفينة كما طالبت ،كان عملاً غير مشروع
  )١(. مادي للخطأ الذي وقعكإصلاح دولار ألف ٢٥بالاعتذار لكندا وبدفع مبلغ 

كما لو كان يتطلب  ،  كان من المتعذر تنفيذ الحكمإذا وحده لنقديوقد يتقرر التعويض ا
 في قضية الأمرن المحكمة العليا الوطنية كما هو ع حكم صادر إلغاء أو نص دستوري إلغاء

 محكمة ليما أن ،م1902يطاليا وبيرو حيث قرر المحكم بين الدولتين في سنة إالنزاع بين 
 ألزمها، وبيرودولة المحكم  أدان ولذلك ؛للمعاهدة حكما مخالفا للتفسير الصحيح أصدرت

 وأعلنتيطاليا التعويض لإولكن قامت بيرو بدفع ،  الحكم الداخليوإهمالبضرورة تنفيذ الحكم 
ويكون التعويض هنا لعدم تنفيذ  ، حكم محكمتها الوطنية يكون مقدسا وغير قابل للتعديلأن

   )٢(.مضاعفا وبهذا يكون التعويض،  الحجية مخالفة الالتزام باحترامإلى بالإضافةالحكم 
 المحكمة الدائمة للتحكيم أمام manoba  ومانوبا carthageوفي قضية كارثيج 

 الأدبي فرنك عن الضرر ألفطالبت فرنسا بتعويض عن الضرر الذي لحق السفينتين و بمائة 
يطاليا إزمة لكل من  بالقانون الدولي العام وبالاتفاقيات الملالإخلالوالسياسي الناجم عن 

وقضت المحكمة بأن ما فعلته ايطاليا كان غير مشروع واعتبرت هذا القضاء مكونا ، وفرنسا
  )٣(.في ذاته لعقوبة خطيرة

                                                             
   ١١٩ .ص،قمرجع ساب ،القانون الدولي في أبعاد جدیدة "قانون عبر الدول  ، فیلیب جیسوب- 1

وھنا یستوجب ،  أكد لیمبرج مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمال محاكمھا وخاصة إذا ھي أصدرت أحكاما داخلیة مخالفة للحكم الدولي2 -
 .ویكون قابلا للإبطال ، أما الحكم الداخلي المخالف یبقي كما ھو ، الأمر التعویض فقط

 ١٢٠.ص، مرجع سابق ،ي في أبعاد جدیدة القانون الدول"قانون عبر الدول  ،فیلیب جیسوب - 3
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  -:الخاتمة
 والأمن  لتحقيق السلمالأمثل الأسلوب تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية هو إن
لا سيما  و الوسائل السلميةأفضل القضائية من أووتعتبر التسوية التحكيمية ،  وحفظهماالدوليين

  يفسح المجتمعأن الضروريوبات من ، في الوقت الراهن لاستمرار النزاعات بين الدول
 الوحيدة لحل جميع المنازعات الأداة تصبح كي، لوسائل التسوية القضائية، الدولي المجال

ن تتوافر فيهم الضمانات القضائية والكفاءة و قضاة ومحكمأمرهما على يقوم لأنه؛ الدولية
 القانونية التي تضمن انتصار الحق تاوالإجراء من الضمانات إطاروفي ، القانونية العالية

،  الصادرة عن المحاكم الدولية موضع التنفيذالأحكامويجب وضع ، دلة وسليمةبصورة عا
 فقدت التسوية وإلا ، تحقيقهإلي ى تسعأن الشعوب على الدولية هدف يتعين الأحكامفتنفيذ 

  .القضائية كل فائدة
بفصل ،  القضائية الدوليةالأحكام موضوع  تنفيذ وقد بدأت هذه الدراسة التي تتناول

 والجهة التي وأنواعها القضائية الدولية الأحكام لبحث ماهية  الباحثةهتصصتمهيدي خ
 مفهوم النزاع الدولي والجهة التي تصدر الأحكام الأولفي المبحث ت الباحثة  وتناول،تصدرها

، والمبادئ التي تحكمه،  في هذا المطلب مفهوم النزاع الدوليتحيث حدد، القضائية الدولية
 إلي أن محكمة العدل الدولية نبذت توخلص، ت القانونية والسياسية بين المنازعاتوفرق

وأنها تختص بالفصل في جميع المنازعات قانونية ، التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية
 للمحاكم الدائمة توعرض،  الجهة التي تصدر الأحكام الدوليةت الباحثةثم تناول، وسياسية

والمحاكم المؤقتة كالمحكمة الدائمة للتحكيم ، حكمة الجنائية الدوليةوالم، كمحكمة العدل الدولية
  .ولجان التحكيم المختلطة، الدولي

 توعرض، مفهوم الأحكام القضائية الدولية وسماتها ثم تناولت الباحثة في مبحث ثان
ومن خلال استعراض التعريفات المختلفة التي تناولت ، فيه لتعريف الحكم القضائي الدولي

قرار صادر عن جهة قضائية دولية مستقلة (-:تعريفه بأنه إلي منها تخلصحكم الدولي ال
  ).ومختصة فاصل في نزاع قانوني دولي مرتبا لحقوق والتزامات متبادلة بين أطراف النزاع

 الحكم الدولي يشكل قاعدة قانونية فردية أنإلي  من هذا التعريف وخلصت الباحثة
 قانونية محدودة بموجب الوثيقة بأهليةومتمتع ، مختصن جهاز قضائي دولي عصادرة 

 على القانون الدولي أشخاصويفصل في المنازعات التي تنشب بين ، أنشأتهالقانونية التي 
 تطبيق قواعد القانون الدولي مما يؤثر في مراكزهم القانونية من حيث تمتعهم بالحقوق أساس

  .وتحملهم الالتزامات
 علىؤل حول ما إذا كانت لفظة الحكم القضائي الدولي تطلق تسا بطرحمت الباحثة وقا

كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي  –الدولية الدائمة فقط الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية 
مفهوم  ن خلال استعراض متوخلص، أم تشمل الأحكام التي تصدرها محاكم التحكيم-وغيرها

أن الحكم الصادر عنهما يعد حكما قضائيا ، صادرة عنهما والأحكام ال الدوليينالتحكيم والقضاء
 لأن التحكيم ؛يدخل في إطار هذه الدراسة أنه ت الباحثةوجد وبالتالي ،بمفهوم الحكم القضائي
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ثر حكم التحكيم وحكم القضاء ألا فرق بين   وبالتالي،وجهان لعملة واحدةين والقضاء الدولي
  .متع بالصفة الإجبارية وقوة الأمر المقضي بهكما أن حكم محكمة التحكيم يت ،الدولي

والمتمثلة في   سمات الحكم القضائي الدوليإلي في ذات المبحث الباحثة ثم عرضت
بصدد ،  قانونية محدودةبأهليةن جهاز قضائي دولي مستقل ومحايد ومتمتع عضرورة صدوره 

 تطبيق أساس علىة  منظمات دوليأو القانون الدولي من دول أشخاصنزاع دولي قائم بين 
  .قواعد القانون الدولي

، صدور الأحكام القضائية الدولية وأنواعها طريقة  في مبحث ثالث الباحثةثم تناولت
 ودور ،المداولة وسريتها تناولوت،  المحاكم الدوليةأمام المتبعة تالإجراءا تحيث عرض

المقصود بالتسبيب و، وميعاد صدور الحكم القضائي، الآراء المخالفة للحكم في صدوره
 الأحكام أنواع تثم تناول، والمقصود بمنطوق الحكم القضائي الدولي وأشكاله، وأساسه القانوني

منها  كل نوع ت مقررة ومنشئة وكاشفة وتناولأنواع ثلاثة ت عبارة عنوجدالقضائية الدولية و
  . حدة على

والتي -:لقضائي الدولي  الطبيعة القانونية للحكم االرابعمبحث الفي ت الباحثة تناولو
 إلان الحكم الدولي ما هو  لأ؛وهو يكون قاعدة فردية، هي عبارة عن قاعدة قضائية فردية
 المتنازعة الأطراف حالة واقعية فردية ثارت بين علىتطبيق لقاعدة قانونية دولية عامة 

 يصدر لأنه ؛ويكون قاعدة قضائية، ويترتب عليها نشوء حقوق والتزامات متبادلة فيما بينهم
، للأطراف قانونية تؤثر في المراكز القانونية بأهليةن جهاز قضائي دولي مختص متمتع ع

  .وآثاره ضوابط الحكم القضائي الدولي إلى في ذات المبحث  الباحثةتوعرض
تنفيذ أحكام  لبحث موضوع ته الذي خصص من هذه الدراسةالأول الفصل إلى تثم انتقل

 في المبحث ت مباحث تناولأربعة إلىه ت وقسم،الزاميته وخصائصه والقضاء الدولي ومبادئه
تباع ا(  بأنه التنفيذتحيث عرف، وأشكاله، وطرقه،  الدولية ومبادئهالأحكام مفهوم تنفيذ الأول

وهذا السلوك المحدد ليس متقابلاً ولا متبادلاً ، سلوك معين إجباري بالنسبة للطرفين المتنازعين
 أو الامتناع عن القيام بعمل ما ،النهائي هو القيام بعمل فردي ومستقل لأن الهدف ؛بالضرورة

لتزام بالتنفيذ وفقا لتزامات الناجمة عن الحكم وهي جوهر الامن جانب المدين بقصد الوفاء بالا
  . )لقواعد القانون الدولي

 بين توفرق، ونطاق التنفيذ،  المقصود بسند التنفيذ هذا المطلب فيت الباحثةوتناول
 بالبحث  توتناول،  والتنفيذالإلزامية بين تكما فرق، الحق في الدعوى والحق في التنفيذ

، والمحكوم ضدها، الدولة المحكوم لها( وهم الأصليين الأطراف التنفيذ من حيث أطراف
 المقصود بالغير ومركزه القانوني ودوره في توحدد،  المحتملينوالأطراف ،)والدولة المتدخلة

طرق التنفيذ والدول ،  إرادة الدولة المحكوم ضدهاإلى طرق التنفيذ بالنظر تضحوو، التنفيذ
ت ل تناووأخيرا،  تنفيذ مباشر وتنفيذ غير مباشرإلىه ت التنفيذ وقسمأشكال توحدد، القائمة به
 القضاء الدولي وهي حسن النية والعرف الدولي وقاعدة أحكامالمبادئ التي تحكم تنفيذ الباحثة 

  .عة المتعاقدينقد شريالع
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،  الحكم القضائي الدولي ونهائيتهإلزامية  فيهتتناول المبحث الثاني الذي إلى توانتقل
 الالتزام الدولي بأنه علاقة قانونية تنشأ عن تصرف صادر عن الإرادة المنفردة توعرف

يستهدف تحقيق ، أو تصرف بين شخصين قانونين دوليين أو أكثر، لشخص قانوني دولي
 دوافع الالتزام بالتنفيذ من جانب الدولة المحكوم تلووتنا، صة بأطراف التصرفمصلحة خا

 المذاهب لت لمصدر الالتزام بالتنفيذ وتناوتثم عرض، ومن جانب المجتمع الدولي ،ضدها
،  النزاع بالتنفيذأطراف لمصدر التزام توعرض،  والموضوعية المتعلقة بذات الشأنالإرادية
  . بالتنفيذافالأطر غير إلزام وأساس

،  مفهوم حجية الحكم القضائي الدوليتوحدد،  الدوليةالأحكام لنهائية ت الباحثةوعرض
 المقضي به حيث تعني الأمروقوة ،  المقضي بهالأمر في معرض الدراسة بين حجية توفرق

 المخاطبين به وجوب الامتثال له وتنفيذ ما على تفرض إلزامية الحكم يتمتع بقوة أن –ولىالأ
 الذي فصل فيه الموضوعرفع دعوى جديدة عن ذات  وعدم جواز، ضمن من التزاماتيت

 بمجرد اً الحكم القضائي الدولي يكون نهائيأن المقضي به فتعني الأمر قوة أما-، الحكم
 غير عادي للطعن اًالذي يعتبر طريق وجه من وجوه الطعن بأيفلا يجوز الطعن فيه ، صدوره

وبها يتم الاعتراف ، تثبت بموجب الوقائع، قرينة قانونية( -:أنهاوعرفت الباحثة الحجية ب، 
 بالحكمة أحياناعنها ويتم التعبير ،  بمقتضي حكم لا يمكن المعارضة فيه من جديدبالحق
 ت بالدراسة من تعريف الحجية تناولالباحثة  توبعدما خلص، ")الحكم عنوان الحقيقة" :القائلة

 المقضي به والسوابق الأمرموقف الفقه الدولي من حجية و،  المقضي بهالأمرضوابط حجية 
 الأحكام وتفسيرها حأثر طلبات إعادة النظر وتصحي إلى  في فرع ثانٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِت ثم عرض،القضائية

  . نهائية الحكم الدوليعلى
 في بينتحيث ،  عملية التنفيذ وفقا للأحكام الدوليةخصائصفي مبحث ثالث  تثم تناول

ن المحكمة القضائية أ ىمعن عملية التنفيذ من اختصاص الجهاز التنفيذي بنأ، الأولب المطل
 متابعة تنفيذه علىالدولية ترفع يدها عن الدعوى بمجرد نطقها بالحكم وليست مختصة بالسهر 

 وإنما يجب أن توجد سلطة تنفيذية عليا تقوم ،ومراقبة أطراف النزاع في الامتثال لأحكامها
فالمحكمة الدولية شأنها شأن المحاكم الداخلية ،  احترام القواعد والالتزامات الدوليةعلىبالسهر 

وتعتبر عملية تنفيذ ،  تختص السلطة التنفيذية بتنفيذهافي حينالتي تختص بإصدار الأحكام 
وبصفتها هذه يجب أن تناط بجهاز يتمتع بسلطات تنفيذية ، الأحكام الدولية وظيفة تنفيذية

تمنح سلطة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم في كل الأنظمة القانونية وعادة ما ،
 ،أي بعد انتهاء العملية القضائية، أساسا للفرع التنفيذي للحكومة ويلجأ إليها في آخر المطاف

 ، في مطلب ثان الطابع السياسي للعملية التنفيذيةت الباحثة وتناول، وليس للجهاز القضائي نفسه
اختلاف  في مطلب ثالث تثم حدد،  السياسية للدول الكبرىالأهواءيث تحكم عملية التنفيذ ح

 العملية  وفي مطلب رابع تناولت الباحثة كيفية،باقي الالتزامات الدوليةالعملية التنفيذية عن 
  .التنفيذية
، وليهمية عملية التنفيذ للنظام القانوني الده لبيان أت خصص والذيالمبحث الرابع أما

دور عملية التنفيذ و ،عملية التسوية القضائية منح فعالية للمنه الأول في المطلب تحيث تناول
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ت الباحثة في مطلب ثالث الأثر السلبي لتحدي كما بين،  تشجيع اللجوء للمحاكم الدوليةفي
م  التصور العاعلىعملية التنفيذ تعتمد والمطلب الرابع خصصته لبيان أن ، المحاكم الدولية

  .للمشروعية
الامتثال  وسائل والذي خصص لبحث، لفصل الثاني من هذه الرسالة اإلى توانتقل

وسائل الإكراه الذاتية في تنفيذ الحكم  الأول في المبحث تحيث تناول، هلكومشاللأحكام الدولية 
 ،لحكمجل تنفيذ اأ الوسائل الذاتية التي تتمتع به الدول من ت الباحثةحيث ذكر، القضائي الدولي

 تقوم أنفيمكن لها ،  الحسنة للدولة المحكوم عليهاالإرادة على تنفيذ الحكم يعتمد أنوالتي منها 
ولكن قد ،  الجماعيةالإرغامبوسائل  تنفيذه كرها وإجبارا على تجبر لاأوبتنفيذه طوعا واختيارا 
 قسرية ذاتية اتإجراء تقوم باتخاذ أنالمحكوم لها وهنا يجوز للدولة ، لا تنجح هذه الطريقة

غير العسكرية  تتمثل في الضغط الدبلوماسي والسياسي وقطع العلاقات الدبلوماسية والتدابير
  . تتخذ ضد الدولة المدينةوإجراءات،متمثلة في توقيع العقوبات الاقتصادية والتجارية 

صفة متمثل بتأمين التنفيذ ب،  المؤسساتي غيرالجبري في المبحث الثاني التنفيذ توتناول
 غير نه يعتبر عملاًأ إلى تلعدم امتثال الدولة للحكم الدولي وخلصالتكييف القانوني و، انفرادية

 التنفيذ عن طريق اعتماد الدولة علىت ثم عرج،  درجة كونه عدواناإلى ىمشروع ولا يرق
  ، الدولة الرافضة للامتثال للحكم الدوليعلى نفسها باستخدام القوة عن طريق شن الحرب على

 كان يبيح شن حرب التنفيذ التي تستهدف تنفيذ الحكم الدولي الأمم عهد عصبة أن إلى توانتهي
 لمجلس العصبة يتسنىلكي ، تحسب ابتداء من تاريخ صدور الحكم أشهرشريطة مرور ثلاثة 

ولا يجوز شن حرب التنفيذ ضد من يمتثل للحكم ،  المتنازعة تسوية النزاع خلالهاوللأطراف
 التهديد باستخدامها ضد السلامة أوفحرم استخدام الحرب ،  المتحدةالأممم جاء ميثاق ث ،الدولي

 ضرورة الامتثال للحكم علىكما نص الميثاق ،  دولةةلأي الاستقلال السياسي أو الإقليمية
  . مهمة تنفيذ الحكمالأمن مجلس إلىثم عهد ، الدولي وتنفيذه بحسن نية

 المشترك عن طريق مساعدة طرف ثالث في  الجبري في مطلب ثان  التنفيذتثم تناول
 علىلتزام  في فرض الاالباحثة لرأيها توعرض القضية أطرافتنفيذ الحكم الدولي ليس من 

 ولا يجوز تدخل طرف ثالث  أطراف النزاععلى يقتصر الالتزام أنحيث يجب ، طرف ثالث
ق الأمم المتحدة خول مجلس  لا سيما أن ميثا وى التنفيذ لصالح دولة أخرعلىرغام دولة لإ

كما أن الدولة الرافضة للامتثال للحكم ، الأمن فرض الوسائل التي يراها ضرورية لتنفيذ الحكم
نه يجب أ  الباحثةترى لذلك ،الدولي تترتب عليها مسؤولية دولية أمام المجتمع الدولي بأكمله

صالح الدولة المحكوم لها  أطراف النزاع دون أن يتدخل طرف ثالث لعلىأن يقتصر الامتثال 
 ت الباحثةوعرض،  الدول الضعيفةعلىلاسيما أن الدول الكبرى قد تستغل نفوذها بالضغط و

 للرأي السوابق الدولية التي كان ت وتناول،العالمي في تنفيذ الحكم الدولي العام الرأيلدور 
  .   الدوليةالأحكامالعام تأثير في تنفيذ 

 أولا تحيث تناول، لثالث للتنفيذ الجبري المؤسساتيفي المبحث ات الباحثة وعرض
 المحاكم الداخلية علىالتنفيذ عن طريق المحاكم الداخلية للدولة حيث ينطبق الحكم الدولي 

 الأحكاموهو النظام المطلوب لتنفيذ ،  بالتنفيذأمر استصدار إلىبمجرد صدوره ودون حاجة 
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 لمحدودية دور تكما عرض،  القانون الداخليىعلوذلك نظرا لسمو القانون الدولي ، الداخلية
 للعوائق التي تواجه توعرض، واختلاف دورها باختلاف الدولة التي تمثلها، المحاكم الداخلية

  .المحاكم الداخلية في سبيل تنفيذها للحكم الدولي
 أن إلى ت وخلصالأمم عصبة إطار بداية في  الدوليةالأجهزة التنفيذ بواسطة تثم تناول

 إلىاللجوء  ويحظر، العهد يقرر التزام مقتضاه وجوب الامتثال للحكم وتنفيذه بحسن نية
فيمكن هنا للدولة ،  العضو الذي لا يمتثل لهاأما، الحرب ضد العضو الذي يمتثل للحكم الدولي

 يصدر القرارات أو يقدم التوصيات أن مجلس العصبة الذي يمكنه إلى تلجأ أنالمحكوم لها 
 لم إذاولكن ، جل ضمان تنفيذ الحكم الدوليأ التي يراها مناسبة من الإجراءاتمن التي تتض

 تشن حرب أننه يمكن للدولة المحكوم لها أفقد قرر العهد ،  تلك المهمةأداءيفلح المجلس في 
 تحسب من تاريخ أشهر تمر مدة  ثلاثة أنتنفيذ خاصة تستهدف تنفيذ الحكم الدولي شريطة 

  .صدور الحكم
 ، علاج مشكلة عدم تنفيذ الحكم الدولي ظهور محاولات تستهدفإلى هذه النتيجة أدتو

 اتفاقيات لوكارنو وجنيف بروتوكول ومعاهدة المساعدة المتبادلة وتتمثل هذه المحاولات في
 دور ميثاق ت الباحثة لذلك تناول؛ولكن هذه المحاولات لم تأت بالنتائج المرجوة، عهد باريسو

 الأحكامتنفيذ في  الأخرى الأجهزة لدور توعرض،  الدوليةالأحكامي تنفيذ  المتحدة فالأمم
وذلك باعتباره ،  القضائية الدوليةالأحكام في تنفيذ الأمن دور مجلس تحيث تناول، الدولية

 الدولي والأمن السلم على المحافظة على المتحدة والذي يسهر الأممالجهاز التنفيذي لمنظمة 
ذلك تكون بتشجيع الوسائل السلمية في حل  لة المثلى في تحقيق الوسيأن إلى توانته

 مهمة تنفيذ الأمن مجلس إلى يعهد أن الميثاق علىولتدعيم هذا كان ، المنازعات الدولية
 يقوم بما يفرضه عليه أنحد المتقاضين في قضية ما عن أفي حالة امتناع   الدوليةالأحكام

 إذاولهذا المجلس ، الأمن مجلس إلى يلجأ أن لآخرافإن للطرف ، الحكم الصادر من المحكمة
،  يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكمأو يقدم توصياته أن ضرورة ىرأ
 الصادرة عن محاكم التحكيم الأحكام بتنفيذ أيضا مختص  الأمن مجلسأن إلىرت الباحثة شاأو

 إخلال عدم تنفيذه علىلتحكيم ما يترتب  اأحكامن هناك من وذلك لأ، وليس فقط محكمة العدل
  . هو الجهاز المكلف بالمحافظة عليهماالأمنومجلس ،  الدوليينوالأمنبالسلم 

 الأحكامثم لدور محكمة العدل الدولية في تنفيذ ، الجمعية العامة  لدورتكما عرض
ير العام والسكرت ،ومجلس الوصاية، دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقضائية الدولية

 لدور دور المنظمات الدولية المتخصصة أخيراثم ، للمنظمة في تنفيذ الأحكام الدولية
  .والمنظمات الإقليمية في التنفيذ

في الواقع  والذي خصص لدراسة مشكلة التنفيذ لرابع ا الفصل الثاني بالمبحثتثم ختم
،  الدوليةالأحكامفيذ  مشكلة رفض تنتوتناول،  الواقع الفلسطينيعلىالعملي مع التطبيق 

ة ي لقرارات تحكيمأمثلةوذكرنا عدة ، ومشكلة عدم الامتثال لبعض محاكم التحكيم الدولية
محكمة (  محاكم العدلأحكام لمشكلة عدم الامتثال لبعض توعرض، رفضت الدول الامتثال لها
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 العدل  محكمةأحكام تنفيذ وأخيرا، المحكمة الدائمة للعدل الدولي ، الوسطىأمريكاعدل 
  .)الدولية

 القضائية وفقا الأحكام من هذا المبحث لتنفيذ والأخير  في المطلب الرابعتوعرض
 م١٩٥١ العربية للعامالأحكامللاتفاقيات الدولية والتشريع الفلسطيني ودرسنا اتفاقية تنفيذ 

ذات وعرضنا للقوانين الفلسطينية ، م١٩٨٣واتفاقية الرياض للتعاون القضائي الدولي للعام 
الأحكام تبادل  -م١٩٢٢ تشرين أول لعام ٢٤قانون تبادل تنفيذ الأحكام الصادر في (الشأن

لسنة ) ٦١(كيفية تنفيذ الأحكام وفقا للقانون رقم  -م١٩٢٩ نيسان ٣٠تنفيذها مع مصر في 
  . )م١٩٥١

 الدولية الأحكام في مجال تنفيذ  بالدراسة دور النيابة العامة الفلسطينيةتثم تناول
 الأحكام تنفيذ على تقتصر أنها إلى  بعد استعراض تشكيل النيابة واختصاصاتهاتلصوخ

 يتم تشكيل نيابة تختص أن  ضرورة على في معرض الدراسة أكدتوالداخلية دون الدولية 
 وتحديد المقصود بها  التنفيذإشكاليات تثم تناول،  الأخيرة الدولية وتلحق بتلك الأحكامبتنفيذ 

 إشكاليات التنفيذ عرضنا لاتفاقي أوسلو علىوللتدليل ،   في التنفيذ الإشكالى  دعووإجراءات،
حيث يتضمن كلا الاتفاقين التزام ، م١٩٩٤والاتفاق المرحلي غزة أريحا ، م١٩٩٣عام 

 حدوث خلل في التنفيذ يجب إحالة إشكال التنفيذ إلى التحكيم ةالطرفين بالتنفيذ وفي حال
  .والقضاء الدولي

ه لبحث شروط ت الذي خصصوالأخير  هذه الدراسة بالفصل الثالثباحثةت الوختم
 في المبحث تتناول،  ثلاثة مباحثإلىمه يقستم تو، وآثارها الدولية والطعن فيها الأحكامصحة 
الواجب توافرها في الحكم  الشكلية الشروط توتناول،  الدوليةالأحكامشروط صحة  الأول

 المحاكم أمام العامة للتقاضي والإجراءات، قضائي الدوليال  قواعد الاختصاصتالدولي وحدد
 على المترتبة والآثار ، الدوليةللأحكام الواجب توافرها الموضوعيةط ووكذلك الشر، الدولية

   . وموقف التحكيم والقضاء الدوليين منهما،عدم توافر هذه الشروط
 أن فيه توذكر ،ة الدوليالأحكاممبدأ الطعن في  إلى في المبحث الثاني تثم عرض

،   قوة الأمر المقضي بهعلىهو يحوز و، الحكم الدولي يكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه
ومدى اتفاقه مع النظام الدولي ومع نظام هيئة الأمم ،  مفهوم الطعن في الأحكام الدوليةتوتناول

طعن في  لموقف الفقه والقضاء الدوليين من الت الباحثةوعرض، ومحكمة العدل الدولية
 المعاهدات الدولية ومشارطات التحكيم التي تكما تناول، الأحكام الدولية بين مؤيد ومعارض

منظمة الأمم المتحدة من الطعن في ووموقف عصبة الأمم ، أجازت الطعن في الأحكام الدولية
خطأ ن الوجوب الطعن في الأحكام الدولية وذلك تحقيقا للعدالة لأ إلى توخلص ،الأحكام الدولية

 إصدار الأحكام الدولية ونزاهتهم إلا أن علىمن سمات البشر ومهما بلغ علم القضاة القائمين 
كما أن من حق المتقاضين أمام المحاكم الدولية ، أحكامهم من الممكن أن تكون مشوبة بالخطأ

ذا  إ أنهن العدالة تقتضيإأن يستفيدوا من نظام التدرج المعمول به في النظام الداخلي حيث 
في مطلب ثان  توتناول، كان الحكم مشوبا بالخطأ أن تتم إعادة النظر فيه عبر الطرق القانونية

نه يمكن مراجعة الحكم الدولي عن طريق أ توذكر، أسباب بطلان الحكم الدولي والطعن فيه
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وقد ، ه المادية أو الحسابيةئأو عن طريق تصحيح أخطا، إيضاح معناهعلى تفسيره الذي يقتصر
 الطعن بالتعديل أو الطعن بالاستئناف وهي طعون تتم توتناول ،طريق إعادة النظرن عن يكو

  .كلها أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الدولي
ه لبحث مسألة انتهاك حجية الحكم القضائي تفقد خصص، والأخير المبحث الثالث أما

متناع بصورة تامة عن تنفيذ الحكم بالا، كليا الانتهاك قد يكون أن ت فيهوذكر، الدولي وعواقبه
 الأجزاء من الحكم مع الالتزام بتنفيذ الأجزاءبالامتناع عن تنفيذ بعض ، وقد يكون جزئيا

 حين الانتهاء من إلى جواز التنفيذ الجزئي للحكم إلى في هذا الخصوص توانته،  ىالأخر
 تنعقد وإلا في التنفيذ الإسراعيجب  ففإن زالت هذه العوارض، الأخرى الأجزاءعوارض تنفيذ 

وقف التنفيذ بجواز لباحثة لرأيها اعرضت كما ، المسؤولية الدولية للانتهاك الجزئي للحكم
 أسباب انتهاك توتناول، جل معين يذكر في مشارطات التحكيمأ إلى تأجيله أو قانونية لأسباب

  . مبررات قانونية ومبررات غير قانونيةإلىه تحجية الحكم الدولي وقسم
 انتهاك حجية الحكم القضائي علىالأثر المترتب  ت الباحثةختاما لهذا الفصل تناولو

 بتعريف المسؤولية الدولية تماوق، الدولي وهو تحمل الدولة المحكوم عليها بالمسؤولية الدولية
 الدولة من جانب المجتمع الدولي جراء مخالفتها علىالجزاء القانوني الذي يوقع (-:بأنها

  . تحديد عناصرهاتوتناول، ) الدولية الالتزاماته
ذهبت  أساسها القانوني وتوحدد،  المسؤولية الدولية الطبيعة القانونية لدعوىتثم تناول

نه يكمن في السلوك غير المشروع المتمثل في عدم تنفيذ الالتزامات الدولية الواردة في أ إلى
 أن الآثار توذكر، وية كبيرةالحكم والذي يترتب عليه إصابة الدولة بأضرار مادية ومعن

 ثبوت المسؤولية الدولية عن عدم تنفيذ الحكم تتمثل في التعويض علىالقانونية المترتبة 
   . حدهما مع الترضيةإأو التعويض النقدي أو ، العيني

   -: النتائج الآتيةإلى من خلال الدراسة ثةولقد توصلت الباح
متع تمتع بنفس القيمة القانونية التي تتلية تإن الأحكام الصادرة من محاكم التحكيم الدو .١

  .ن محاكم العدل الدوليةعبها تلك الصادرة 

إن الفرق الوحيد بين التحكيم والقضاء الدولي في أن الأطراف في التحكيم يملكون الحق  .٢
 . عكس المحاكم الدولية حيث يتم اختيار القضاة سلفاعلى وذلك ،في اختيار القضاة

وبالتالي ليس لغير ،  محكمة العدل الدوليةإلىلتي تملك حق اللجوء  الدول فقط هي اإن .٣
 إلى، وترجع هذه القاعدة ، المحكمةأمام ى قانونية دولية حق رفع الدعاوأشخاصالدول من 

 محكمة العدل إلىاللجوء وهى أن الدول وحدها لها الحق ب،  الفقه التقليديالفكرة التي سادت
 . أنها وحدها أشخاص القانون الدوليىعلبسبب النظر إليها ، الدولية

 المتحدة الأمم أعضاء، الأولفي المقام ،  المحكمة هيإلى الدول التي لها حق التقدم إن .٤
 . في نظام المحكمةأطرافابقوة القانون  التي تعتبر

 إلى ى تتقدم بدعاوأن المتحدة الأمم في الأعضاءأجاز ميثاق الأمم المتحدة للدول غير  .٥
 نظام المحكمة وفقا للشروط التي تحددها الجمعية إلىإذا ما انضمت ، الدوليةمحكمة العدل 
 . توصيات مجلس الأمنعلى بناء، الةالعامة لكل ح
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لأنه عمل قانوني ذو طابع تشريعي يرتب ؛ إن الحكم الدولي يعتبر قاعدة قضائية فردية .٦
 حالة خاصة علىد العامة حد القواعأفهو أي الحكم يطبق  ، بين أطراف النزاعاً قانونياًثرأ

 تحميلهم التزامات أو إلى وينتهي ، يرتب بذلك أثرا قانونيا بين الأطرافهنإفردية حيث 
،  تنفيذهعلى المجتمع الدولي عندما يطالب بالعمل إلىثر الحكم يمتد  وأن أ،اًتخويلهم حقوق

محكمة الدولية  لأن ال؛ن جهاز دولي يتمتع بالشخصية القانونيةعكما أن هذا الحكم يصدر 
وإنما تصدره بوصفها حائزة لإرادة ،عندما تقوم بإصدار الحكم لا تصدره بصفة شخصية 

  .مستقلة وتعبر عنها بإصدار أحكام ملزم ونهائية وحاسمة للنزاع في مواجهة الأطراف
 التوصيات والتدابير وهي غير على حيث تقتصر الأمنضعف صلاحيات مجلس  .٧

 .ملزمة
ن وسائل حل المنازعات القانونية لم إحيث ،  الدقيقمعنىائي بالعدم وجود نظام قض .٨

 نظام يكفل  وجودنتيجة لعدم،  اللجوء إليها علىتبلغ بعد المستوي المطلوب لتشجيع الدول 
 .هاوتنفيذالأحكام مراقبة إصدار 

المباشرة منها وغير المباشرة نتيجة لتحكم ، قصور وعدم فاعلية وسائل التنفيذ المتاحة  .٩
 .وغلبة الاعتبارات السياسية، رادة الإ

 م المستوي الدولي أعلى نحو دقيق سواء علىعدم تحديد نطاق الالتزام بتنفيذ الأحكام  .١٠
 .المحلي 

 توجيه أداة التسوية والتحكم في وسيلة علىبما انعكس ، استمرار تأثير السيادة وقيودها .١١
  . التنفيذ

مجموعة من  إلىتم التوصل إليها   الدراسة والنتائج التي هذهونخلص من خلال 
  -:أهمهالتوصيات ا

من النظام الأساسي لمحكمة العدل ٣٤/١نص المادة توصي الباحثة بضرورة تعديل  .١
وذلك نظرا للأهمية البالغة التي ؛  ومنح حق التقاضي لجميع أشخاص القانون الدوليالدولية

واتساع  ،في الوقت الحاليتمثلها المنظمات الدولية وغيرها من أشخاص القانون الدولي 
  السلمية للوسائلءنشاط هذه المنظمات وما ينتج عنه من منازعات يستوجب حلها باللجو

 .المتاحة في القانون الدولي
والقرارات ، بما يشمل الأحكام القضائية، وسيع نطاق مجال تنفيذ الأحكام الدوليةت .٢

 . قرارات التحكيمعلىصفة الجبرية  الإضفاء و،التحكيمية
 . الدوليةالأحكامتشكيل قوة دولية تكون تابعة لمحكمة العدل الدولية لكي تقوم بتنفيذ  .٣
وذلك تحقيقا للعدالة لأن الخطأ من سمات  ،المحاكم الدولية أمامطعن  بنظام الالأخذ .٤

 إصدار الأحكام الدولية ونزاهتهم إلا أن أحكامهم علىالبشر ومهما بلغ علم القضاة القائمين 
كما أن من حق المتقاضين أمام المحاكم الدولية أن ، أن تكون مشوبة بالخطأمن الممكن 

 إذا كان  أنهن العدالة تقتضيإيستفيدوا من نظام التدرج المعمول به في النظام الداخلي حيث 
 .الحكم مشوبا بالخطأ أن تتم إعادة النظر فيه عبر الطرق القانونية
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،  المحاكم الدوليةإلىظر في الطعون المقدمة  النا تكون مهمته دولية إنشاء محكمة طعن .٥
 .ومتابعتها 

وليس مجرد ، بحيث تكون ملزمة للدول الأعضاء، منح فعالية لقرارات مجلس الأمن  .٦
  . القوة الإلزاميةإلىتوصيات تفتقر 

ومنح قوة ، تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال تنفيذ الأحكام الدولية .٧
 .نهاعت الصادرة إلزامية للقرارا

شمول الالتزام  ووفقا للأحكام الدولية، جعل دور المنظمة الدولية في التنفيذ إلزاميا .٨
 اًأفراد مأ أهلية مأ منظمات دولية مأأكانت دولاً سواء ، كافة المجتمع الدولي أفرادبالتنفيذ 

 .  فيهاأعضاء غير أو في معاهدة التنفيذ أعضاءوسواء كانوا 
 وتلحق  المتعلقة بالشؤون الفلسطينيةطينية تختص بتنفيذ الأحكام الدوليةتشكيل نيابة فلس .٩

  .بدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية الفلسطينية

  
  

 االله ولي التوفيقو
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  المراجع
   -:أولا

  .القران الكريم -
   - : المصادر- :ثانيا 
 .القرآن الكريم .١

 .)ت.، د طبعة دار الشعب:القاهرة (،مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون .٢
  .المحيط في اللغة،الصاحب بن عباد  .٣
 .)والعشرونالطبعة الثامنة ، دار المشرق: عمان (منجد الطلاب ،فؤاد إفرام البستاني .٤

 .")ت،دار التنوير د: بيروت (،مختار الصحاح،  القادر الرازيمحمد بن أبي بن عبد .٥
وزارة الثقافة : العراق(،الفلسفة السياسية عند ابن أبي الربيع، ناجي التكريتي  .٦

 .)م١٩٨٧،والإعلام

  -:الكتب القانونية  -:ثانيا
غزة (،"الجزء الثاني"القانون الدولي العام الكتاب الأول  ،إبراهيم توفيق الرابي .١
 ).م٢٠٠٢، أولىطبعة ، عة الأزهرجام:
القاعدة القانونية ، "الجزء الأول"القانون الدولي العام إبراهيم محمد العناني،  .٢

 ).م١٩٩٧، المطبعة التجارية الحديثة:القاهرة  (،الدولية
دراسة في ضوء النظام القانوني للمنظمات "الأمم المتحدة ــــــــــ،  .٣

 .)م١٩٨٣،دار الكتب: القاهرة (،"تي تواجههاالدولية واهم المشكلات العملية ال
، "التجاري–الخاص -العام" التحكيم الدولي إلىاللجوء ــــــــــ،  .٤
 ).م٢٠٠٦،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية: القاهرة(
، دار النهضة العربية :القاهرة( ،قانون العلاقات الدوليةــــــــــ،  .٥

 ).م٢٠٠٧
دراسة للنظام الأساسي "مة الجنائية الدولية الدائمة المحك ،حمد عطيةأأبو الخير  .٦

دار النهضة العربية :القاهرة ( ،"للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها
 ).م١٩٩٩طبعة 

، دار النهضة العربية :القاهرة (،القانون الدولي والعلاقات الدوليةأحمد أبو الوفا،  .٧
 ).م٢٠٠٦

دار النهضة :القاهرة(، المنظمات الدوليةالوسيط في قانونــــــــــ،  .٨
  ).ت.، دالطبعة السابعة، العربية 

الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم ــــــــــ،  .٩
، الطبعة الثانية،دار النهضة العربية  :القاهرة(، المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة

 ).م٢٠٠٥
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، منشأة المعارف: الإسكندرية (،تجاريةالمرافعات المدنية والــــــــــ،  .١٠
 ).ت.د

دار النهضة  :القاهرة(، الوسيط في القانون الدولي العامــــــــــ،  .١١
 .)م٢٠١٠،الطبعة الخامسة،العربية 

دار النهضة  :القاهرة( ،الوسيط في القانون الدولي العامــــــــــ،  .١٢
 ).م٢٠٠٥،العربية

دار النهضة  :القاهرة( ، الدوليةالوسيط في قانون المنظماتــــــــــ،  .١٣
 ).م١٩٩٨ ،الطبعة الخامسة، العربية

: القاهرة(، "٢٠٠٥-٢٠٠١"قضاء محكمة العدل الدولية ــــــــــ،  .١٤
 ).م٢٠٠٧،دار النهضة العربية

منشأة  :الإسكندرية (،نظرية الأحكام في قانون المرافعاتــــــــــ،  .١٥
 ).م١٩٨٩، الطبعة السادسة، المعارف

القسم  م ،٢٠٠٦لسنة ) ا(التعليمات القضائية للنائب العام رقم ، مغنيحمد الأ .١٦
 ). م٢٠٠٦مطبوعات القسم الفني بالنيابة العامة ،: غزة (،الجزائي

الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير  ،أحمد حسن الرشيدي .١٧
الهيئة العامة : لقاهرةا(، وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة

 ).م١٩٩٣، للكتاب
، دار الجامعة الجديدة للنشر: الإسكندرية (،التنفيذالصفة في ،  هندي عوضأحمد .١٨

 .)م٢٠٠٠
الخصومة والحكم "قانون المرافعات المدنية والتجارية  ،ـــــــــ .١٩

 .)م١٩٩٥ ،الجزء الثاني،دار الجامعة الجديدة للنشر  :الإسكندرية(، "والطعن
 ").ت،د"دار النهضة العربية : الجزائر(أبحاث في القضاء الدولي  قشي، الخير .٢٠
المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية  ،ـــــــــ .٢١

الطبعة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  :الجزائر (،المنازعات الدولية
 ) .م١٩٩٩، ولىالأ

  المحاكم الدولية بين النص والواقعإشكالية تنفيذ أحكام، ـــــــــ .٢٢
 . )م٢٠٠٠ ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت(

مؤسسة : الإسكندرية(،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،السيد أبو عيطه .٢٣
 ).م٢٠٠١،الثقافة الجامعية

حكم سلطة الم" مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم ،الطشيأنور علي  .٢٤
في تحديد اختصاصه في منازعات العلاقات الاقتصادية الدولية والداخلية تناولت عدد 
 "من التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ونظم مؤسسات التحكيم الدائمة

 ).م٢٠٠٩ ،ولىالطبعة الأ، دار النهضة العربية :القاهرة( 
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–فتوى محكمة العدل الدولية "ئيلي الجدار العازل الإسرا، أنيس مصطفي القاسم .٢٥
 ،ولىالطبعة الأ، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(، "دراسات ونصوص 

 ).م٢٠٠٧
 ( أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى، ثروت بدوي .٢٦

 "). ت،د"،دار النهضة العربية : القاهرة 
دراسة "حكام الجنائية الأجنبية التعاون الدولي في تنفيذ الأ ، جمال سيف فارس .٢٧

دار النهضة : القاهرة(،"مقارنة بين القوانين الوضعية والقانون الدولي الجنائي 
  ).م٢٠٠٧،العربية

مدي ملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية  ،جمال محمود الكردي .٢٨
فرزها أ بعض صور العقود التي علىدراسة تطبيقية "لمنازعات الحياة العصرية 

الطبعة  ،دار النهضة العربية :القاهرة( ،التطور الحديث العقود عبر الانترنت
 ).م٢٠٠٥ولى، الأ

القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ  ،جمعة صالح حسين محمد عمر .٢٩
دار النهضة  :القاهرة( ،الأحكام الدولية مع دراسة تحليله لأهم القضايا الدولية

 .)م١٩٩٨،العربية
( ، القانون الدولي العامإلى القانون بين الأمم مدخل ،جيرهارد فان غلان  .٣٠

 ").ت،د"منشورات دار الآفاق الجديدة : بيروت

 ،دار النهضة العربية :القاهرة(، المنظمات الدولية الإقليمية، ازم محمد عتلمح .٣١
 ).م٢٠٠٦ ،الطبعة الثالثة

دار النهضة  :هرةالقا( ،القانون الدولي العام، وآخرون، حامد سلطان .٣٢
 ).م١٩٨٤،الطبعة الثالثة،العربية

حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي ، حسام هنداوي  .٣٣
 ).م١٩٩٤ ،جامعة بني سويف :القاهرة(، الجديد

 ،المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ،حسن صادق المرصفاوي .٣٤
 ).م١٩٩٦،منشأة دار المعارف :الإسكندرية(
ورقة عمل بعنوان تسليم المجرمين صورة للتعاون القضائي  ،هرحسن طا .٣٥

 .اسيراكوز ،يطالياإ ،الدولي الجنائي 
دراسة تحليلة "الحكم القضائي الدولي حجيته وضمانات تنفيذهحسين حنفي عمر،  .٣٦

دار : القاهرة (،لأحكام التحكيم ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
 ).م٢٠٠٧،لطبعة الثانية ا،النهضة العربية

دار  :القاهرة(،دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعنــــــــــ،  .٣٧
 ").ت،د"النهضة العربية 

 ( ،التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلاقات الدولية، درويش مدحت الوحيدي .٣٨
 ).م١٩٩٨،مطابع شركة البحر الهيئة الخيرية: فلسطين
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دار الجيل : مصر (ئية في القانون المصريمبادئ الإجراءات الجنا ،رؤوف عبيد .٣٩
 .)م١٩٨٢، ١٤الطبعة  ،للطباعة

القانون ،قانون البحار "القانون الدولي العام  ،رياض صالح أبو العطا .٤٠
دار النهضة : طنطا(، الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية،الدبلوماسي

 ).م٢٠٠٠ ،العربية
 ،ام القانون الجزائي الفرنسيمبادئ تنفيذ وتطبيق أحك ،ريتشارد دوبان .٤١

 ).م٢٠٠٥ ،الأمنيةجامعة نايف العربية للعلوم : السعودية(
مجموعة ،الحكم : الجزء الرابع "قضاء النقض في المرافعات ، حمد شعلهأسعيد  .٤٢

- ١٩٣١القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال خمسة وستين عاما 
 .)م١٩٩٧،منشأة المعارف: الإسكندرية (  "١٩٩٥

دار النهضة : القاهرة(، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام صلاح الدين عامر، .٤٣
  ).م٢٠٠٧،العربية

دار النهضة : القاهرة(، مقدمة لدراسة القانون الدولي العامــــــــــ،  .٤٤
 ).م١٩٩٥،  الطبعة الثانية،العربية

ر النهضة دا: القاهرة(،مقدمة لدراسة القانون الدولي العامــــــــــ،   .٤٥
 ) . م٢٠٠٢طبعة مصورة للعام  ،العربية

   ).م١٩٩٥،دار النهضة العربية: القاهرة (التنظيم الدولي ،عائشة راتب .٤٦

- الأمم المتحدة-النظرية العامة "قانون المنظمات الدولية ، عادل عبداالله المسدى .٤٧
 ).م٢٠٠٩ ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية: القاهرة ("المنظمات الإقليمية 

دار :مصر(، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ،عبد الرءوف مهدي .٤٨
 .)م٢٠٠٠ ،النهضة العربية

م ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام  ، عبد الرحمن أبو النصر .٤٩
مطابع مركز رشاد الشوا  :فلسطين (،وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 ).  م٢٠٠٠، لىوالطبعة الأ ،الثقافي
دراسة نظرية وعلمية بمناسبة مرور أربعين "الأمم المتحدة عبد العزيز سرحان،  .٥٠

 ").ت،د"،جامعة عين شمس : القاهرة(، " إنشائها علىعاما 

دراسة في الفقه والتشريع والقضاء "القانون الدولي العام ــــــــــ،  .٥١
 العلاقات علىالتطبيق وقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم المصرية مع 

 م١٩٩٠خاصة الغزو العراقي لدولة الكويت في أول أغسطس ،الدولية العربية 
 .)م١٩٩١ ،دار النهضة العربية: القاهرة(
( دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدوليةــــــــــ،  .٥٢

 .)م١٩٨٦،لطبعة الثانية ،جامعة عين شمس: القاهرة

دار : القاهرة(،تدخل في الدعوي أمام محكمة العدل الدوليةال، عبد الغني محمود .٥٣
 .)م١٩٨٨، ولىالطبعة الأ ،النهضة العربية
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النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر ، عبد الفتاح بيومي حجازي .٥٤
دار النهضة  :القاهرة(، "دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص "

 .)م١٩٩٦،العربية
  ) .ن،د ( النظرية العامة لتسليم المجرمين ،جعبد الفتاح سرا .٥٥
وفقا "دليل الإجراءات الجزائية لأعضاء النيابة العامة عبد القادر صابر جرادة،  .٥٦

مجلس  :غزة (  "٢٠٠١لسنة  ٣لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 
 ).م٢٠٠٤ ،القضاء الأعلى

،  النهضة العربيةدار :القاهرة(، القضاء الجنائي الدوليــــــــــ،  .٥٧
 . )م٢٠٠٥

 لسنة ٥٤أحكام قانون التنفيذ رقم  ،جبار صابر و،عبد الكاظم فارس المالكي .٥٨
 .)م١٩٨٨،  جامعة صلاح الدين:العراق(م ١٩٨٠

الكتاب الثاني القانون ،الوسيط في القانون الدولي العام  عبد الكريم علوان،  .٥٩
 الإصدار ،ولىالطبعة الأ، يعدار الثقافة للنشر والتوز :عمان(، الدولي المعاصر

 . )م٢٠٠٧عام ،الثالث

مكتبة دار : الأردن(، الوسيط في القانون الدولي العامــــــــــ،  .٦٠
 ).م١٩٩٧، الثقافة للنشر والتوزيع

 ،دار النهضة العربية :القاهرة (أصول التنظيم الإسلامي الدوليعبد االله الأشعل،  .٦١
  ).م١٩٨٨

دار الكتاب  :القاهرة(،لجنائية الدوليةالسودان والمحكمة اــــــــــ،  .٦٢
 ).م٢٠٠٩ ، ولىالطبعة الأ،القانوني 

القاهرة  ( القانون الدولي المعاصر قضايا نظرية وتطبيقيةــــــــــ،   .٦٣
 ).م١٩٩٦ ،ولىالطبعة الأ: 

المعهد الدولي  :يطالياإ (،التعاون الدولي في المسائل الجنائية ،عبد المجيد محمود .٦٤
 ").ت،د"، في العلوم الجنائية سيراكوزا للدراسات العليا

دار  :القاهرة (الأمم المتحدة–المنظمات الدولية النظرية العامة علي إبراهيم،  .٦٥
 ).م٢٠٠١،ولىالطبعة الأ ،النهضة العربية

 ،دار النهضة العربية :القاهرة (تنفيذ أحكام القضاء الدوليــــــــــ،  .٦٦
 ) .م١٩٩٧

أشخاص –النظريات والمبادئ العامة "ولي العامالقانون الدعلي صادق أبو هيف،  .٦٧
المنازعات –التنظيم الدولي - العلاقات الدولية-النطاق الدولي -القانون الدولي

 ").ت،د"،منشأة دار المعارف :الإسكندرية (الحرب والحياد–الدولية 
أشخاص –النظريات والمبادئ العامة "القانون الدولي العامــــــــــ،  .٦٨

المنازعات –التنظيم الدولي - العلاقات الدولية-النطاق الدولي -يالقانون الدول
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،  الطبعة الثانية عشر،منشأة دار المعارف :الإسكندرية (،الحرب والحياد–الدولية 
 ).ت.د

أشخاص –النظريات والمبادئ العامة "القانون الدولي العامــــــــــ،  .٦٩
الحرب –المنازعات الدولية –التنظيم الدولي - العلاقات الدولية-القانون الدولي

 ).م١٩٩٣ ،منشأة دار المعارف :الإسكندرية (والحياد

جامعة  :الأردن (،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العامغازي حسن صباريني،  .٧٠
 ").ت،د"فيلادلفيا 

مكتبة دار  :الأردن( ، الوجيز في القانون الدولي العامــــــــــ،  .٧١
 .)م١٩٩٢، ولىة الأالطبع،الثقافة للنشر والتوزيع 

التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني في القانون ، فتحي فتحي جاد االله الحوشي .٧٢
دار : القاهرة(، "دراسة تحليلية لنظريات الفقه وتطبيقات القضاء " الدولي 

  ).م٢٠٠٩ ،ولىالطبعة الأ ،النهضة العربية
، منشأة المعارف: دريةالإسكن( نظرية البطلان في قانون المرافعات  ،فتحي والي  .٧٣

 ").ت،د "ولىالطبعة الأ

دار الكتاب  :القاهرة(، مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟، صديق أوفوزي  .٧٤
 ).م١٩٩٩ ،الحديث

القانون الدولي في "قانون عبر الدول ، ترجمة إبراهيم شحاته ،فيليب جيسوب .٧٥
 ").ت،د "،توزيع دار الفكر العربي: القاهرة (أبعاد جديدة

 :لبنان (النزاع المسلح والقانون الدولي العام، تقديم جورج ديب،  حمادكمال .٧٦
 ").ت،د "،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

دار  :الأردن(المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ، لندة معمر يشوي .٧٧
 )م٢٠٠٨ ،ولىالطبعة الأ ،الثقافة للنشر والتوزيع 

، "القاعدة الدولية والالتزام الدولي"القانون الدولي العام  ،محمد إسماعيل علي .٧٨
 ).م١٩٨٣،دار وهدان للطباعة والنشر: القاهرة(
الدار الجامعية للطباعة والنشر  :الإسكندرية(، التنظيم الدولي ،محمد السعيد الدقاق .٧٩

 .)م١٩٨١ ،النسخة الأخيرة،
الهيئات المعنية  "الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، محمد خليل الموسى .٨٠

دار وائل : الأردن(، "بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية 
 ).م٢٠٠٣ ،ولىالطبعة الأ، للنشر

الدار الجامعية : بيروت( ، الوسيط في القانون الدولي العام، محمد المجذوب .٨١
 ").ت،د"
دار  :القاهرة( ، "الأشخاص الدولية"القانون الدولي العام ، محمد رضا الديب  .٨٢

 ).م٢٠٠٨ ،نصر للطباعة
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–نظرية المصادر "القانون الدولي العام  وآخرون، ،محمد سامي عبد الحميد .٨٣
 "  القانون الدولي الاقتصادي-القانون الدولي للبحر–القانون الدبلوماسي 

 ).م٢٠٠٤،منشأة المعارف :الإسكندرية(
 :الإسكندرية" (مم المتحدةالأ"قانون المنظمات الدولية  ،محمد سامي عبد الحميد .٨٤

 ).م٢٠٠٠، الطبعة التاسعة ،منشأة دار المعارف
المفهوم القانوني للمنظمة "قانون المنظمات الدولية ــــــــــ،  .٨٥

منشأة دار  :الإسكندرية (،"الدولية المنظمات الدولية ذات الاتجاه العالمي 
 ).م١٩٦٧، المعارف

دار "دار الكتب  :القاهرة(، رالقانون الدولي المعاصمحمد سعيد الدقاق،  .٨٦
 ).م١٩٩٧، "المطبوعات الجامعية 

-المصادر"القانون الدولي العام محمد سعيد الدقاق، ومصطفي سلامة حسين،  .٨٧
الدار  :القاهرة (،قانون البحار– الأشخاص -النظام الدبلوماسي والقنصلي

 ).م١٩٩٣ ،الجامعية
نون الدولي العام أو قانون القا،الوسيط في قانون السلام ،محمد طلعت الغنيمي .٨٨

 ).م١٩٨٢،  النسخة الأخيرة،منشأة المعارف :الإسكندرية(، الأمم زمن السلم
، منشأة المعارف :الإسكندرية(، قانون السلام في الإسلامــــــــــ،  .٨٩

 ).م٢٠٠٧
 التنظيم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم ــــــــــ،  .٩٠

 "). ت،د"،فمنشأة دار المعار :الإسكندرية"(
نطاق التزام الدولة دون إرادتها في القانون الدولي ، محمد عبد الرحمن الدسوقي .٩١

 " ).ت،د"دار النهضة العربية  :القاهرة( العام
مطبعة نهضة مصر : القاهرة (،محاضرات في نظرية القانون، محمد علي إمام .٩٢

 " ) .ت، د"،
( ،  "ها ونظامها الأساسينشأت"المحكمة الجنائية الدولية ، محمود شريف بسيوني .٩٣

 ).م٢٠٠٢ ،المعهد الدولي للدراسات الجنائية: القاهرة
الجزء "أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولي مصطفي أحمد فؤاد،  .٩٤

 ).م٢٠٠٨، منشأة المعارف :الإسكندرية ("الثاني
، دار الكتب القانونية :مصر(، النظام القضائي الدوليــــــــــ،  .٩٥

 ). م٢٠٠٤

مشكلة النقض في ،دراسات في القانون الدولي العام ــــــــــ،  .٩٦
القانون واجب ، الجنسية ،الضرورة ،مفهوم إنكار العدالة –القانون الدولي 

حكم ،  العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي علىالتطبيق 
( م،١٩٨٦-١٩٨٤محكمة العدل الدولية في نزاع أمريكا ونيكارجوا سنة 

 ).م٢٠٠٨، منشأة المعارف :الإسكندرية
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 دراسة في النظام القضائي الدولي،الطعن في الأحكام ــــــــــ،  .٩٧
 ).ت،د،منشأة دار المعارف : الإسكندرية(

 ).م١٩٨٩ ،الدار الجامعية :بيروت(،  المنظمات الدوليةمصطفي سلامة حسين،  .٩٨
نسخة أخيرة  ،دار الجامعيةال :بيروت(،  المنظمات الدوليةــــــــــ،  .٩٩

 ").ت،د"

 دراسة تحليله في القانون الروماني"حجية الأمر المقضي  ،مصطفي سيد صقر .١٠٠
 ).م١٩٩٥ ،جامعة المنصورة :مصر"(
دراسة معلق عليها "طرق الطعن في الأحكام الجزائية  ،مصطفي صخري .١٠١

، لتوزيعمكتبة دار الثقافة للنشر وا: الأردن(، "بأحدث قرارات محكمة التعقيب 
 ).م١٩٩٨

: فلسطين (الحكم القضائي في قاعد الأحكام القضائية، مصطفي عبد الباقي .١٠٢
 ). م٢٠٠٠ ،ولىالطبعة الأ ،معهد الحقوق جامعة بير زيت

الطبعة ،دار النهضة العربية  :القاهرة(،  المنظمات الدولية ،مفيد محمود شهاب .١٠٣
 ).م١٩٩٠ ،العاشرة

دار الفكر الجامعي :الإسكندرية  (المعاصرالقانون الدولي  ،منتصر سعيد حموده .١٠٤
  ).م٢٠٠٩ ولىالطبعة الأ،
 التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والممارسة ،منى محمود مصطفي .١٠٥
 ). م١٩٩١ ،جامعة الزقازيق: القاهرة(
التوفيق كوسيلة لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي  ،حمد حلميأنبيل  .١٠٦

 ").ت،د"ة العربية دار النهض :القاهرة (العام

، ولىالطبعة الأن ، .د(، المسئولية الدولية في عالم متغير ،نبيل بشير .١٠٧
 ).م١٩٩٤

ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين ، تطور القانون الدولي ،ولفغانغ فريدمان .١٠٨
 " ). ت،د" منشورات دار الآفاق الجديدة : بيروت(

  -:مقالات وأبحاث  :ثالثا
، الطرف الثالث في تنفيذ أحكام التحكيم الدولية دور ، حمد حسن الرشيدي أ .١

مقالة ،  حكم طابا كحالة خاصة علىدراسة لبعض القواعد العامة مع التطبيق 
 ).م١٩٩٠،القاهرة (في ندوة الإدارة المصرية لازمة طابا 

: السعودية (حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية ،علي حسن الشرفي .٢
 ) .م٢٠٠٥ ،منيةجامعة نايف للعلوم الأ

  -:الات والدوريات :رابعا
 قضية طابا ونشاط محكمة العدل الدولية علىالتعليق  "، أحمد أبو الوفا محمد .١

 "لعامالمجلد الرابع والأربعون ،المجلة المصرية للقانون الدولي  ، "م١٩٨٨عام
 م ١٩٨٨
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المجلة  ،"التحكيم في القانون الدولي وفي القانون المصري" ، أحمد أبو الوفا .٢
 .م١٩٩٤"لعامالمجلد الخمسون ،المصرية للقانون الدولي 

 قضاء محكمة العدل الدولية في قضية طلب علىالتعليق " ، ــــــــــ .٣
المجلة المصرية  ،"تدخل ايطاليا في منازعة الامتداد القاري بين ليبيا ومالطة 

 .  م١٩٨٤ لعامالمجلد الأربعون ،للقانون الدولي 
 " أحكام محكمة العدل الدولية في قضية لوكاربيعلىتعليق "ــــــــــ،  .٤

 .م١٩٩٢مجلد الثامن والأربعونالمجلة المصرية للقانون الدولي ال
المجلة المصرية ، " م١٩٨٥محكمة العدل الدولي في عام "ــــــــــ،  .٥

 .م١٩٨٥المجلد الواحد والأربعون ،للقانون الدولي 
يذ الأحكام القضائية فيما بين دول مجلس نظام تنف" ، أحمد عبد الكريم سلامة .٦

المجلة ،  "م١٩٩٥طبقا لاتفاقية دول المجلس لعام "التعاون لدول الخليج العربية 
 م ٢٠٠١ "بع والخمسون لعامالمجلد السا،المصرية للقانون الدولي 

 الحكم الصادر في النزاع بين تركيا واليونان حول علىالتعليق " الأشعل،  عبد االله .٧
 .م١٩٨١) ٣٧(المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد ، "جةبحر اي

المجلة المصرية  للقانون الدولي العدد ، "طبيعة القاعدة القانونية" ،محمد إسماعيل .٨
 .م١٩٨٠) ٣٦(

المجلة المصرية ، " حسن النية في القانون الدولي" ، محمد مصطفي يونس .٩
 . م٩٥١٩ "الخمسون لعامالمجلد الواحد و،للقانون الدولي 

مارس ٧العدد الثامن والستون الصادر بتاريخ ، مجلة الوقائع الفلسطينية .١٠
 .م٢٠٠٧

 .مجلة الأحكام العدلية .١١
الحدود القانونية لاستخدام القوة الدولية من خلال ممارسة الأمم "، نجاة قصار .١٢

 .م١٩٧٥المجلد الحادي والثلاثون  ،المجلة المصرية للقانون الدولي ، "المتحدة
  -:قوانين والاتفاقيات الدوليةال :خامسا

  -: القوانين -:أولا
 .م١٩٢٩ نسيان ٣٠تبادل تنفيذ الأحكام مع مصر في  .١

 .م١٩٥١ لسنة ٦١تنفيذ الأحكام وفقا القانون رقم  .٢
 .م٢٠٠١ لسنة ٣قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  .٣
 .م١٩٢٢ تشرين أول لعام ٢٤قانون تبادل تنفيذ الأحكام الصادر في  .٤

 .م٢٠٠١ لسنة ٢نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم قا .٥
 .فيذ الأحكام الجزائية الفلسطينية بإنشاء نيابة تنم٢٠٠٦ لسنة ٦القرار رقم  .٦
 .ميثاق الأمم المتحدة  .٧

 .ميثاق جامعة الدول العربية  .٨
 .النظام الأساسي لجامعة الدول العربية  .٩
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 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  .١٠
  .ظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الإسلامية الن .١١
  -:تفاقيات الدولية لا ا-:ثانيا

 .الاتفاق المرحلي غزة أريحا .١
 .١٩٩٣اتفاق أوسلو  .٢

 .١٩٨٣اتفاقية  الرياض للتعاون القضائي  .٣
 .م١٩٥١ العربية لعام اتفاقية تنفيذ الأحكام .٤

  -:برز القضايا التي استخدمت في الدراسةأ: سادسا 
 محكمة ى بين بريطانيا وألمانيا وعرض النزاع فيها علينة ويمبلدونقضية السف .١

 .العدل الدولية
 .قضية مصنع كورزو .٢

 . وايطالياألبانيابين كل من  قضية الذهب الألباني .٣
 التحكيم ىقضية الشركة سوكوبل بين كل من اليونان وبلجيكا وعرض النزاع عل .٤

 . ١٩٢٥في العام 

 .قضية مضيق كورفو .٥
 .رجواي الملاحية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبورجواي قضية شركة بو .٦
 .قضية الفراء بين هايتي والولايات المتحدة الامريكية  .٧

 .قضية شاميزال .٨
 . قضية قناة بيجل .٩

 . قضية لجنة كراكاس بين الولايات المتحدة الامريكية وبين فنزويلا .١٠

 التحكيم عام ىا علقضية مسالة الحدود بين كوستاريكا وبنما وعرض النزاع فيه .١١
١٩١٤. 

قضية الحدود الشمالية الشرقية بين بريطانيا والولايات المتحدة وعرض النزاع  .١٢
  .١٩٣١ التحكيم عام ىفيها عل

  : المواقع الالكترونية : ابعسا
١. http://www.almeshkat.com/books/index.php  
٢.  http://www.awan.com/pdfs  
٣. http://www.bahrainlaw.net/viewtopic.php?f=13&t=10061   
٤. http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=15402  
٥. http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=154021. 
٦. htm.9un/html/HRDTM/training/org.amanjordan.www 
بوابة فلسطين القانونية،  موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة  .٧

pal://http- الرابط الالكتروني   ىعلمتوافر ) ٢٠٠٣ -١٩٩٧(العدل الدولية 
php.index/org.lp. 
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، مقالة بعنوان العملية التشريعية في السلطة الوطنية الفلسطينية ،جمال الخطيب  .٨
 .  موقع المجلس التشريعي الفلسطيني على ٣٠/٦/٢٠٠٧منشورة في 

 بحث منشور عبر ،ادية والغير عادية طرق الطعن الع، السيد حسن أمزيل .٩
 .الانترنت

 موقع علىبحث متوفر ، مفهوم تنفيذ أحكام المحكمين ، عبد االله بن حمد السعدان .١٠
 . رابط الكتروني lawبحرين 

مقالة منشورة ، تداعيات عدم تنفيذ الأحكام القضائية  ،عبد االله راكان العتيبي .١١
  صحيفة أوان الرابط الالكترونيعلى

بحث بعنوان الشروط الموضوعية لترتيب المسؤولية ،ميل العسلي عصام ج .١٢
  .الرابط الالكتروني على متوافر،الدولية

http://syrianlaw.4t.com/Law20.htm. 

مركز القدس ،  مقالة بخصوص جدار الفصل العنصري،علي أبو هلال .١٣
 الرابط على متوافر ، ديوان الفتوى والتشريع،للديمقراطية وحقوق الإنسان

الالكتروني 
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=

view&id=15 . 
انقضاء الدعوي الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية ،فهد بن محمد السالم  .١٤

بحث منشور  ،١٤٢٤-١٤٢٥مد بن سعود الإسلامية جامعة الإمام مح:السعودية(
 /.../www.imamu.edu.sa الرابط الالكتروني علىمتوفر )  الانترنتعلى
doc . 

عرض توضيحي لمراحل التطور "النظام القضائي الفلسطيني ،مقالة بعنوان  .١٥
معهد " موقع جامعة بير زيت علىمتوفرة ،التاريخي للنظام القانوني الفلسطيني 

 "الحقوق 

 معهد الحقوق جامعة بيرزيت –منظومة التشريع والقضاء في فلسطين -المقتفي  .١٦
 .aspx.index/edu.birzeit.2muqtafi://http .......يالرابط الالكترون

                               الرابط الالكترونيعلىالنص الحرفي  لقرار محكمة العدل الدولية متوافر  .١٧
 www.malaf.info/sendfile.php?table=pa_documents&Id=368 
  

  المحتوياتفهرست 
 الصفحة الموضـــوع          

 ١ . مقدمة-
 ٣ مشكلة الدراسة •

 ٣ أهمية الدراسة •
 ٤ اؤلات الدراسةتس •

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task
http://www.imamu.edu.sa/.../
http://www.malaf.info/sendfile.php?table=pa_documents&Id
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٣٣٩ - 
 

 الصفحة الموضـــوع          
 ٤  منهجية  للدراسة •

  ٤  ..................................تقسيمات الدراسة •
الجهة  وأنواعهاالأحكام القضائية الدولية مفهوم :  الفصل التمهيدي -

  التي تصدرها
٧ 

 ٨  .تمهيد  •
 ٩  ......التراع الدولي والجهة التي تصدر أحكامه  :المبحث الأول 

 ٩  ......................مفهوم التراع  الدولي  :المطلب الأول •

  ٩  .........................مفهوم التراع الدولي : الأولالفرع  •
  ١٢  ............  المنازعات القانونية والمنازعات السياسية :الفرع الثاني •
  ١٤  .............. القضائية الدولية الأحكامالجهة التي تصدر : المطلب الثاني •
  ١٥  ........................المحاكم الدائمة : الأولالفرع  •
  ١٨  ......................المحاكم المؤقتة: الفرع الثاني •
 ٢٠  الأحكام القضائية الدولية وسماامفهوم : ثانيالمبحث ال •

  ٢٠  ...........مفهوم الحكم القضائي الدولي  :المطلب الأول •
  ٢٠  ..................قضائي تعريف الحكم ال: الفرع الأول •
  ٢٢  ................مفهوم الحكم القضائي الدولي : الفرع الثاني •
  ٢٩  ............سمات الحكم القضائي الدولي  :المطلب الثاني •
  ٢٩  ..........................الطابع القضائي للحكم :الفرع الأول •
  ٣٩  .................الطابع الدولي للحكم : الفرع الثاني •
 ٤٦   الأحكام القضائية الدولية وأنواعهاورصد: لثالمبحث الثا •
  ٤٦  ...............أسلوب صدور الحكم القضائي الدولي : المطلب الأول •
  ٤٦  .................................المداولة :  الفرع الأول •
  ٥٠  ............................ميعاد صدور الحكم:الفرع الثاني  •
  ٥١  ............................شكل الحكم : الفرع الثالث •
  ٥١  ..............................التسبيب  :الفرع الرابع •
  ٥٤  ........................منطوق الحكم : الفرع الخامس •
  ٥٤  ..........أنواع الأحكام القضائية الدولية  :المطلب الثاني •
  ٥٥  ) ..................المقررة(الكاشفة الأحكام  :الفرع الأول •
  ٥٦  ........................................الأحكام المنشئة  :الفرع الثاني •
  ٥٧  " .....................الإدانة"أحكام الإلزام  :الفرع الثالث •
 ٥٩  ا وآثارهة الدولية القضائيللأحكامالطبيعة القانونية : رابعالمبحث ال •

  ٥٩  ............الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي :  الأولالمطلب •
  ٥٩  ..................كون الحكم الدولي اتفاقا  :الفرع الأول •
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 الصفحة الموضـــوع          
  ٦٠  .......................كون الحكم الدولي واقعة قانونية : الفرع الثاني •
  ٦٣  ........كون الحكم الدولي عملا قانونيا من جانب واحد  :الفرع الثالث •
  ٦٥  ........ضوابط الحكم القضائي الدولي وآثاره :المطلب الثاني •
  ٦٥  ..........................................ضوابط الحكم  :الفرع الأول •
  ٦٦  ............................الأثر القانوني للحكم الدولي  :الفرع الثاني •
 ٦٩  ............ضاء الدولي  تنفيذ أحكام القماهية:  الفصل الأول -
  ٧٠  .........................................تمهيد  •
 ٧١  .................................تنفيذ  ومبادئهالمفهوم : المبحث الأول •

  ٧٢   .................. الأحكام الدوليةتنفيذ مفهوم : المطلب الأول •
  ٧٢  ...............................مفهوم التنفيذ  :الفرع الأول •
  ٧٨  .........................................أطراف التنفيذ  :الفرع الثاني •
  ٨٤  ...................................طرق التنفيذ : المطلب الثاني •
  ٨٤  .. إرادة الدولة المحكوم ضدها إلىطرق التنفيذ بالنظر  :الفرع الأول •
  ٨٦  ........................لتنفيذ والدول القائمة به طرق ا :الفرع الثاني •
  ٨٧  .............................أشكال التنفيذ ووسائله  :المطلب الثالث •
  ٨٧  ....................................التنفيذ المباشر :الفرع الأول  •
  ٨٨  .............التنفيذ غير المباشر  :الفرع الثاني •
  ٨٩  .........المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام القضاء الدولي  :رابعالمطلب ال •
  ٨٩  ............................................حسن النية  :الفرع الأول •
  ٩٢  .................العقد شريعة المتعاقدين  :الفرع الثاني •
  ٩٤  .....................العرف الدولي :الفرع الثالث •
 ٩٧  إلزامية الحكم القضائي الدولي وائيته: ثانيالمبحث ال •
  ٩٧  ...............إلزامية تنفيذ الأحكام الدولية : المطلب الأول  •
  ٩٨  ............دوافع الالتزام بالتنفيذ  :فرع أولال •
  ١٠٨  "" ........تنفيذ الأحكام الدولية لمصدر الالتزام  :الفرع الثاني •
  ١١٧  ........................لأحكام الدولية ائية ا :المطلب الثاني •
  ١١٨  ..مبدأ الحجية في الفقه والقضاء الدوليين وضوابط مفهوم  :الفرع الأول •
  ١٢٢  ...................ته  ائيعلىمراجعة الحكم الدولي ثر أ :الفرع الثاني •
 ١٢٧  خصائص عملية التنفيذ: المبحث الثالث •
  ١٢٧  ...........................هاز التنفيذي اختصاص الج: المطلب الأول •
  ١٣٢  ..............الطابع السياسي للعملية التنفيذية : المطلب الثاني •
  ١٣٥  ................اختلافات العملية التنفيذية: المطلب الثالث •
  ١٣٦  .................. كيفية تحديد تنفيذ الأحكام:المطلب الرابع •
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 الصفحة الموضـــوع          
 ١٣٨  ............أهمية عملية التنفيذ  للنظام القانوني الدولي : المبحث الرابع •

  ١٣٨  .........منح فعالية لعملية التسوية القضائية الدولية  :المطلب الأول  •
  ١٣٩  ...... .أهمية التنفيذ في تشجيع اللجوء للمحاكم الدولية: ثانيالمطلب ال •
  ١٤١  ...............ية الأثر السلبي لتحدي المحاكم الدول: لثالمطلب الثا •
  ١٤٤  ............... التصور العام للمشروعية على  اعتمادها:رابعالمطلب ال •
  ١٤٥  ومشاكله الامتثال للأحكام الدولية وسائل:  الفصل الثاني-
  ١٤٦  ..................................تمهيد  •
 ١٤٧  وسائل الإكراه الذاتية :المبحث الأول  •
  ١٤٨  .........................التنفيذ الطوعي الذاتي   :المطلب الأول •
  ١٤٩  ..................وسائل الإكراه غير المسلحة :المطلب الثاني  •
  ١٤٩  ........................الفرع الأول الجهود الدبلوماسية والسياسية  •
  ١٥٠  ..........الإجراءات الانتقامية غير العسكرية  : الفرع الثاني •
  ١٥٢  .........إجراءات تتخذ ضد ممتلكات الدولة المدينة : الفرع الثالث  •
 ١٥٤  التنفيذ الجبري غير المؤسساتي :المبحث الثاني  •
  ١٥٥  ............تأمين التنفيذ بصفة انفرادية : المطلب الأول  •
  ١٥٥  .....التكييف القانوني لعدم الإمتثال للحكم الدولي  :الفرع الأول  •
  ١٥٨  ) .......خذ الحق باليدأ( النفس علىالاعتماد : الثانيالفرع  •
  ١٦٥  ...........................التنفيذ الجبري المشترك : المطلب الثاني •
  ١٧٠  ..................تنفيذ الدور الرأي العام في : المطلب الثالث •
 ١٧٣  التنفيذ الجبري المؤسساتي :المبحث الثالث  •
  ١٧٤  ............تنفيذ بواسطة القضاء الداخلي ال: المطلب الأول •
  ١٧٦  ..............محدودية دور القضاء الداخلي  :الفرع الأول  •
اختلاف دور القضاء الداخلي باختلاف الدولة التي تتبعها  :الفرع الثاني  •

  محاكمه
١٧٧  

  ١٧٩  .......معوقات التنفيذ الذي يتولاه القضاء الداخلي : الفرع الثالث •
  ١٨٤  ........التنفيذ بواسطة الأجهزة الدولية : المطلب الثاني •
  ١٨٥  ...تنفيذ الأحكام القضائية الدولية وفقا لعهد عصبة الأمم : الفرع الأول  •
  ١٨٩  ..تطور حل مشكلة التنفيذ حتى إنشاء منظمة الأمم المتحدة  :الفرع الثاني •
  ١٩١  ........................دور الأمم المتحدة في التنفيذ :الفرع الثالث  •
  ١٩٢  ......... الأجهزة الدولية الأخرى  التنفيذ بواسطة:المطلب الثالث  •
  ١٩٢   ........ في تنفيذ الأحكام الدوليةدور مجلس الأمن: الفرع الأول  •
  ١٩٨  ......................دور الجمعية العامة للأمم المتحدة  :الفرع الثاني  •
  ٢٠١  .....  محكمة العدل الدولية في تنفيذ الأحكام الدوليةدور :الفرع الثالث •
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 الصفحة الموضـــوع          
  ٢٠٦  ........تنفيذ الفي  منظمة الأمم المتحدة لس ادور مج :الفرع الرابع  •
  ٢٠٧   ... في التنفيذدور المنظمات المتخصصة  و الإقليمية :الفرع الخامس  •
 ٢١١  ..........ودور فلسطين في عمليته التنفيذ مشاكل: المبحث الرابع  •
  ٢١١  .................مشكلة التنفيذ في الواقع العملي : المطلب الأول  •
  ٢١١  ..........................مشكلة رفض الأحكام الدولية :الفرع الأول  •
  ٢١٢  ....بعض أحكام محاكم التحكيم الدولية تنفيذ عدم : الفرع الثاني  •
  ٢١٤  ...........اكم العدل عدم الامتثال لبعض أحكام مح: الفرع الثالث  •
  ٢١٨  .......نفيذالتدور فلسطين في عملية :المطلب الثاني •
  ٢١٩  ...تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية  :  الفرع  الأول •
  ٢٢٣  ..............كيفية تنفيذ الأحكام القضائية في فلسطين : الفرع الثاني  •
حكام القضائية الدولية والطعن فيها شروط صحة الأ:  الفصل الثالث -

  ........وآثارها 
٢٤٠ 

 ٢٤١  تمهيد •

 ٢٤٢ ........شروط صحة الأحكام الدولية : المبحث الأول   •
 ٢٤٢   ..............الشروط الشكلية والموضوعية : المطلب الأول •
 ٢٤٢  ...................الشروط الشكلية للأحكام الدولية : الفرع الأول  •

  ٢٥١  ................الشروط الموضوعية للأحكام الدولية   :فرع الثاني ال •
 ٢٥٣  ............شروط  المخالفة على الآثار المترتبة  :المطلب الثاني •
 ٢٥٣  ............... مخالفة الشروط الشكليةعلىالآثار المترتبة : الفرع الأول  •

 ٢٥٧  ..... للأحكام الدولية  آثار مخالفة الشروط الموضوعية :الفرع الثاني  •
 ٢٦٠  مبدأ الطعن في الأحكام الدولية: المبحث الثاني  •
  ٢٦١  ..................الطعن في الأحكام الدولية ماهية : المطلب الأول •
  ٢٦١  ..............مفهوم الطعن في الأحكام الدولية : الفرع الأول  •
ضاء الدوليين من الطعن في موقف  المعاهدات والفقه والق: الفرع الثاني  •

  الأحكام
٢٦٦  

  ٢٧٥  ............ الحكم الدولي وجه الطعن فيأ :المطلب الثاني  •
  ٢٧٨  ..........................تجاوز السلطة : الفرع الأول  •
  ٢٧٩  ..............الخطأ الجوهري الواضح  :الفرع الثاني •
  ٢٨١  ....... ........الغش وإفساد المحكم : الفرع الثالث  •
  ٢٨٢  .......................بطلان الحكم أثناء سير الدعوى  :الفرع الرابع  •
  ٢٨٤  ................................عدم التسبيب  :الفرع الخامس  •
  ٢٨٧  .................طرق الطعن في الأحكام الدولية : المطلب الثالث •
  ٢٨٧  ......................................طلب التفسير  :الفرع الأول •
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 الصفحة الموضـــوع          
  ٢٨٩  .......................................طلب التصحيح  :الفرع الثاني •
  ٢٩٠  ..................................الطعن بالتعديل  :الفرع الثالث  •
  ٢٩١  ........................الطعن بإعادة النظر  :الفرع الرابع  •
  ٢٩٣  ...............................ستئناف بالاالطعن  :الفرع الخامس •
 ٢٩٥   عدم الأمر بالتنفيذعلىالآثار المترتبة : المبحث الثالث  •
  ٢٩٦  ..........انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي : المطلب الأول •
  ٢٩٦  ...............صور انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي : الفرع الأول  •
  ٣٠١  ...........أسباب انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي : الفرع الثاني  •
المسئولية "آثار انتهاك حجية الحكم القضائي الدولي : المطلب الثاني  •

  ................................" الدولية
٣٠٣  

  ٣٠٤  .......... المسئولية الدولية   ماهية: الفرع الأول  •
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